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مقدلمه 


تنضمن هذه الطبعة الأقسام المتواجدة من كتاب المعتمد في أصول الدين للمتكلم 
المعتزلي الخوارزمي ابن الملاحمي. ولا يعرف الكثير عن المؤلف؛: أما اسمه الكامل 
فهو حسب مخطوطات كتبه ركن الدين محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي. 
ويذكره بشكل وجيز ابن المرتضى (توفي سلة »)84٠‏ المؤلف المتأخر لطبقات 
المعتزلة ويصفه بأنه من تلامذة أبي الحسين البصري (توقي سنة 2)475 الذي هو 
مؤسس آخر مذاهب المعتزلة في علم الكلام.' ويبدو أن هذا الوصف مبني كليًا 
على انباع ابن الملاحمي لآراء أبي الحسين ودفاعه عنبها في يام تعالعه. وي 
الوافع » عاش ابن الملاحمي حوالي القرن بعد معلمه المزعوم» وتوثي ليلة الأحد 
في 7 ربيع الأول سنة #5ه. وقد ذكر هذا التأريخ في حاشية في مخطوطة 
تضم سيرة حياة مفسر القرآن المعروف وعالم النحو المعتزلي الخوارزمي الزمخشري 
(توفي سنة 078)» كتبها معاصره الخوارزمي الأصغر سنا منهء عبد السلام بن 
محمد الأندرسباني." ويذكر الأندرسباني ابن الملاحمي مرتين في سيرة حياة 
الزمخشري . 


' ابن المرتضى. طبقات المعتزلة. نحقيق س. ديوالد-ولرر بيروت ١31855ء‏ ص .١١9‏ 
يصف ابن المرتضى ابن الملاحمي بأنه مؤلف المعتمد الأكبر. وهو ينسب خط كتابه الفائق 
إلى أبي الحسين البصري. وبالنسية لأبي الحسين البصري. راجع المقالتين عنه في: .اصصده !811 
(#مساءعلة4! ./(ا) وق : ١‏ ظك (عتفصسات .©) 

' نشر عبد الكريم الياقي هذه السيرة مع الحاشية في صيرة الزتفشري جار اللهء في محلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق. لاهء 2١4487‏ ص 880-858 (على أساس النص الذي 





د مقدمة 


مسمّيا إيّاه ركن الدين محمود الأصوليء ويذكر أنه قرأ تفسير القرآن على 
الزعخشري: بها أخذ الزتخشري عل, الأصول من ابن الملاحمي في نفس الوقت.' 
وكان هذا بلا شك في الحرجانيةء عاصمة خوارزمء حيث عاش الزمخشري» ولي 
وقت كان هو وابن الملاحمي عالمين مشهورين في حقلبيهما. ويصف صاحب 
سيرة الزعخشري هذه ابن اللملاحمي بأنه كان معروفاً بالكلام فريد دهره في 
هذه الصنعة» وبأنه صاحب تصانيف كثيرة: يذكر منها: )١(‏ المعتمد في أصول 
الدين: في أربعة مجحلداتء (؟) الفائق في الأصول. وهذا الكتاب 
موجود في عدّة مخطوطات» ونم ليلة الأربعاء في 7 ربيع الآخر سئة #7هء 
حسب ما ذكره ابن الملاحمي في نبايته. (6) رد على الفلاسفة بعنوان تحفة 
المتكلمين في الردٌ على الفلاسفةء وقد ذكر المؤلف الزيدي محمد بن الحسن 
الديلمي هذا الكتاب في كتابه قواعد عقائد آل محمد. المكتوب في امن 


حفقه ا. ب. خالدوف أولاً في ليننكراد سئة 1908). ويرد اسم ابن الملاحمي في الحاشية 
كركن الدين محمود الأصولي بن عبيد الله الملاحمي (ص 87). وتستشهد الحاشية ببعض 
أبيات الشعر للزعخشري ألّفها عند وفاة ابن الملاحمي. يعرب فيها عن حزنه لأن أهل 
العدل: أي اللمعتزلة» في خوارزم قد فقدوا نورهم. ولي حاشية بخط يد ابن الملاحمي» 
نوردها في الحاشية رقم © هناء يدعو ابن الملاحمي نفسه محمود بن عبد الله الأصولي 
الخوارزمي. لذلك» فهنالك بعضي الشك حول اسم والده. وقد يكون إما محمد أو عبد الله 
(عبيد الله ؟) هو اسم جده. 

'" ص 58: 4لا ويستشهد طاشكبريزاده في مفتاح السعادة. (القاهرة 21534 ج 
5غ ص 2)٠٠١‏ بالنص الأول. وبالإضافة إلى ابن الملاحمي ؛ يذكر الأندرسباني أن الإمام 
المنصور (ص 7/4: الشيخ أبو منصور صاحب الأصول) تعلم أيضاً التفسير من الزعخشري» 
وعلّمه الأصول. وقد يكون أبو المنصور هذا هو نفس شيخ الإسلام أبو منصور نصر 
الحارثي الذي يذكره ابن أخت الزعخشري كشيخ من شيوخ خاله (راجع ياقوت» إرشاد 
الأريب» تحفيق د. س. مارغوليوث: لندن ل 201 ج لاء ص .)١58‏ ولا 
يُعرف أي شيء آآخر عن هذا العالم: ومن الواضح أيضاً أنه كان متكلّماً معترلكًا. 
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سنة 4.01 فن الواضح إِذَا أن كتاب ابن الملاحمي هذا قد وصل إلى العن 
أيضّاء ولكنّه لا يعرف وجود نسخة منه في الوقت الحاضر. ويذكر ابن 
الملاحمي في كتاب الفائق كتابين آخرين لهء بالإضافة إلى المعتمد. بعنوان: (4) 
كتاب الحدودء و (ه) جواب المسائل الاصفهانية. ويوجد أيضاً نص غير كامل 
لكتاب حر لابن الملاحمي في مخطوطة في مكتبة بودلي (بصدءطانآ هداءامد8) , 
ويسمى في بيان في آخر المخطوطة: (7) كتاب التجريد. ويحتوي هذا الكتاب 
مختصراً عن كتاب العتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» فلعلٌ العنوان 
الكامل للكتاب هو تجريد المعتمد في أصول الفقه. * 

أما الأساتذة المباشرون لابن الملاحمي في علم الكلام فالمصادر تلتزم الصمت 
عنهم. وابن الملاحمي لا يذكرهم في كتبه الموجودة ولا بستشهد بكتب ننتمي 
إلى مدرسة أبي الحسين البصري؛ ما عدا مؤلفات مؤسس المدرسة نفسه. ولهذاء 
فإنه من غير الممكن الجزم في كيفية دخول مذهب أبي الحسين البصريء الذي 
علّم في بغدادء إلى خوارزم: أو حول وقع أثر هذا المذهب هناك قبل زمان 


. الديلمي ؛ بيان مذلهب الباطية وبطلانه: محقيق ر. ستروتمان؛ إستانيول 18179 ص 
الا ولا 

* مكتبة بودلي (لمهءطنة صدغءالم8) ,3ه1 .» .طدعة .215. والبداية مفقودة وهنالك 
على الأقل ثغرة كبيرة واحدة بعد الورقة .١8‏ وقد تمت الخطوطة في ربيع الأول هلاه 
(وقد يكون © ربيع الأول 6 من نسخة نحتوي هذه الحاشية محخط يد المؤلف: «ويقول 
بحرد هذا الكتاب وهو محمود بن عبد الله الأصولي الخوارزمي قرأ علي هذا الكتاب قراءة 
فهم وإحكام الشيخ الإمام الجليل الصائن صني الأئمة أبو سعيد جنيد بن حمود بن باساب 
الدهستاني ووافق الفراغ من قراءته يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة أربع وثلائين 
وخمسيائة.» وعلى هذاء نمت قراءة هذا الكتاب ستة عشر شهرا قبل وفاة ابن الملاحمي . 
وفي النص الموجودء لا يعرب ابن الملاحمي عن رأي من آرائه إلا ل مكان واحد ( ورقة 
5 أ) حيث يشير إلى أن أحد آراء أبي الحسين البصري ينناقض مع مبدأ آخر له. وقد 
حقق كتاب المعتمد لأبي الحسين؛ محمد حمد اللهء دمشق ©15856. 


و مقدمة 


ابن الملاحمي. ولكن يمكن الإشارة هنا إلى ملاحظة أبداها ياقرت في سيرة 
حياة النحوي والأديب والطبيب أبي مضر محمود بن جرير الضبي الااصفهاني 
(نوفي سنة 907) بأن الأخير أدخل مذهب العتزلة إلى خوارزم ونشره بهاء وبأن 
الزمخشري كان من تابعي مذهبه.' وكيا كان شائعا في ذلك الوقتء فقد جمع 
الضتّي ما بين الخبرة في الطب والفلسفة." ففن الممكن أن مذهبه المعتزلي كان هو 
نفس المذهب التأثر بطريقة الفلاسفة الذي أنشأه أبو الحسين البصري» وهو 
أيضاً مارس الطب بعض الوقت فا يظهر. وبيها يجب اتخاذ جانب الحبطة 
بالنسبة إلى ملاحظة ياقوت بأن الضبّي كان أول من أدخل الاعتزال إلى 
خوارزمء* إلا أن الضبي قد يكون أول من أدخل مذهب مدرسة أبي الحسين 
البصري إلى هذه الجهةء وعلّم ابن الملاحمي بين نلاميذه العديدين هناك. 

ولا يَعْرَفْ أحد من تلامذة ابن اللملاحمي بالاسم. غير أنهء قد يكون 
بعضهم من خصوص التكلّم الأشعري فخر الدين الرازي في مناظراته مع علماء 
المعترلة خلال زيارته إلى خخوارزم (حوالي سني .)070-87٠‏ وني أي حالء فإن 
الرازي قد اطلع على مذهب ابن الملاحمي وذكره؛ بالإضافة إلى أبي الحسين 





0 ياقوتء إرثاك» ج لاء ص 2.١140‏ يذكر الأندرسياني (ص 4م وابن أحت 
الزمخشري (ياقوت: إرشاد. ج لاء ص 147) الضني كمعلم الزعخشري في النحو والأدب 
فقط. 

" راجع اليييء ثتمة صوان الحظّة. تحقيق محمد شفيع. لاهور ه19, ج اء ص 
١*0‏ . 

* يذكر الحاكم الجشمي (توي سئة 444) بين تلامذة القاضي عبد الجبار أبا محمد 
الخوارزمي ولكن هذا علم في نيسابور. (عبد الحبارء فضل الاعتزال وطيقات العترلة, 
نحقيق فؤاد السيدء تونس 1474١ء‏ ص 809). وبين تلامذة الحاكم الجشمي يذكر أحمد 
بن محمد بن إسحاق الخوارزمي الذي روى عن الجشمي للزمخشري. (راجع : مسناء8420 .للا 
187 .م ١9065,‏ اتافعظ ,«تتبلةءط[ هذ «امقل-له دبعهم! 8282) 


مقدمة زَ 


البصري» في العديد من كتبه» مسمياً إباه محمود الخوارزمي.' ويقول ابن 
المرتضى: إن الرازي اعتمد على رأي أبي الحسين البصري وابن الملاحمي في 
اللطبف وغيره من علم الكلام؛ يعني في المسائل الي لا تؤثر على العقائد 
الأساسية. ويفكر الرازي أيضًا بأنه من بين جميع مذاهب الاعتزال» لم يبق في 
زمانه إلّا مذهيان: مذهب أبي هائم الجبَاني (توني سنة )0١‏ ومذهب أي 
الحسين البصري. ١٠"‏ 

فعلى هذاء يحب اعتبار ابن الملاحمي الممثل الرئيسي لمدرسة ألي الحسين 
البصري في النصف الأول من القرن السادس الحجري. ومن المعروف أن علم 
الكلام المعترلي غير الشيعي ساد في خوارزم على الأقل حتى مطلع القرن التاسع 
الهجري» أي إلى وقت طويل بعد اختفائه من سائر أنحاء العالم الإسلامي.١١‏ 
ومن المحتمل أن للدرسة الي أسسها ابن الملاحمي لعبت دوراً هاما في هذا 
البقاء المتشبّثء مع أن الأدلة على ذلك محدودة. ومن الواضح أن المؤلف المهم 
بعد ابن الملاحمي الذي بَثل هذه المدرسة هو ني الدين: صاحب كاب 
الكامل ل الاستقصاء فيا بلغنا من كلام القدماء الموجود في شكل مخطوطة. وقد 
شرت وفسرت أخيراً مقتطفات من هذا الكتابء وهو عبارة عن ردودء 
متحمسة في بعض الأحيان» على تعاليم مختلفة لمدرسة أبي هاشم الحبائي مبنية 


ار اجع 1000 قأكدآ ,016 !اناكم عأعدأه:!ا 67 اهاقس عاءت'! م4 1200116 7 .001 ق 0 ,12 


44 ,135 ,59-60 .مم. ولا يذكر الشهرستالي » الذي رار خوارزم قبل منة ١١61ء‏ ابن 
الملاحمي؛ مع أنه يذكر أبا الحسين البصري وقد كان على ١‏ 
'' الرازي. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. محقيق النشارء القاهرة 1988 ص 
50 
'' حول المعتزلة في خوارزم راجع : -1ه عطعفظ عل عنومامعط1 ععل كيف" ,رعطن لاه 1١‏ 
و أيضاً: لعئمذ عط" رعمساء5120 .1/0 :1 220 .مم ,(1912) ,نلا رسماط 26 ,321ك1-اة مال 
771605قلخ] + عمطودلل ملسا عل ومععجوجمن) ”اا 20 ععاع4 ,"فطاسنكل' عط مسج مدكتلوتصبة و8 أن 
.115-16 .م ١9716‏ لعلاعنيا , 68و ومنكاعا--وجطمةون 


حَ مقدمة 


على أساس مذهب أبي الحسين وابن الملاحمي." ولا يعرف حاليًا شيء عن 
حياة المؤلف ني الدين»؟ وغير أنه من الجلي من كتابه أنه كان 0 
وقد يشير استعاله لنسبة الخوارزمي عند ذكره لابن الملاحمي إلى أنه لم يكتب 
هو في خوارزم. ويبدو واضحاً أنه عاش في أواخر القرن السادسء» أو في أوائل 
القرن السابع الهجري؛ لأن الفقيه الحنني الخوارزمي نحم الدين الغزميني» المتوق 
سنة 2588 يستشهد بمؤلفاته. وقد كان نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي 
الغزميني ؛ وهو مؤلن رسالة الناصرية في مدح الإسلام الي قدمها لبركة خخان 
المغولي» ومؤلف شح رائج, مختصر القدوري في الفقه الحنتي يعئوات مجني هو 
نمثل آخر لمدرسة أبي الحسين. ونحت نفس العنوان» أي المحتى .2 الف كتاباً قي 
الأصول» أي أصول الدين وأصول الفقه.*' ولا يبدو أن هذا الكتاب الأخير ما 
زال 007 ان ولكن كثيراً ما ينقل عنه العلوي الزيدي؛ المائل إلى آراء أهل 

"3 جيل وز وتبتساعجصله/أ! «ماعتاتشء جلسفجعكجهج صل «واذوءط عه ,لعطقطماظ لعبروماظ 
مستأععظ ,تمة هال -ده 177ل لعةجه 1 دعك و |لءاءجوطط عمل جأعمه عترم اك ةستضصصاعا اعاءعطاتااعما “اقزر 
وم يبين مؤلف هذه الرسالة بأن ركن الدين الخوارزمي الذي يستشهد به تني الدين .989 
في كثير من الأحيان هو ابن الملاحمي. ويذكر تني الدين كتابي المعتمد والفائق لابن 
الملاحمي (ص 5هء .)1١‏ راجع أيضا عرض كتاب الشاهد في انمد 85045 (1985)» 
ص 119-1١78‏ (و. ماديلونغ). 
'' لا يعرف حتى اسمهء ولا يرد في مخطوطة كتابه إلا نسبته إلى لقب تي الدين. وهذه 
النسبة مكتوبة غير معجمةء ومن الممكن قراءتها إما النجراني أو يمرن وعلى ما يظهر 
كان لتني الدين نسبة أخرى تستعمل لتسميته في أماكن أخرى: وهو العجالي. 

راجعم الشاهدء ص 59. 

*' حول الغزمينى» راجع ابن أبي الوفاء؛ الجواهر المضيئة. حيدراباد» 21717 اج ؟ء 
ص ١؟؛‏ اللكتوي» الفوائد الببيةء» حققه محمد النعسانيء القاهرة 03١94‏ ص 
ا ١#‏ ؟؛ و 1656 .أمصناة ,381 4415© بسمقساءعاعم8. 

'١‏ قد تكون نسخة من هذا الكتاب مختفية بين المخطوطات العديدة لشرحه للقدوري 
بعنوان احتجى أيضاً. راجع القائمة البي يوردها 453 6/151 ,دذودء5. 
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السئةء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى المعروف بابن الوزير (توقي سنة 
٠‏ في كتابيه إيثار الحق على الخلق"" وترجيح أساليب القران على أساليب 
اليونان. ٠‏ ومن خلال هذه النقولء يظهر أن نحم الدين الغزمينى مؤيد ثابت 
ذهب أبي الحسين البصري ضِدّ مدرسة أبي هاشمء"' وهو يروي أيضاً آراء 
خاصة لابن الملاحمي.'" وحسب ابن أبي الوفاء: قرأ نجم الدين الغزمينى علم 
الكلام على سراج الدين يوسف بن ألي بكر السكاكي الخوارزسي 
(وهه-575): عام البلاغة المعروف وصاحب كتاب مفتاح العلوم. وهكذاء 
فن المحتمل أن يكون السكّاكي أيضًا من ناقلي مذهب مدرسة أبي الحسين وابن 
الملاحمي؛ على الرغم من أنه لا يبدو أنه قد كتب في علم الكلام. ولا تذكر 
المصادر معلّمه في الكلامء الذي قد يكون أحد التلامذة المباشرون لابن 
الملاحمي. 

ويلتزم ابن المرتضى الصمت الكامل حول هذا الاعتزال السنّي بعد 
ابن الملاحمي ولكنه يشير إلى أنهء بالإضافة إلى فخر الدين الرازيء فقد تابع 
أكثر متكلمي الإمامية المتأخرين والإمام الزيدي الموْيْد بالله يحبى بن حمزة (توفي 
سئة /410/) مذهب أي الحسين البصري وابن الملاحمي. ويمكن اقتفاء أثر نفوذ 
مذهيهم على علم الكلام الا,مامي إلى سديد الدين محمود بن علي بن الحسن 

"' نشر في القاهرة في .١714‏ 
طبع في بيروت سنة .١405‏ وتوجد نقول وجيزة عن كتاب الغزميني أيضاً في كتاب 
العواصم من القواصم لابن الوزيرء نحقيق شعيب الأرتزوط» عمّان 19410-1948. 

*! يسميه ابن الوزير أحد ناصري مذهب أبي الحسين البصري وأحد أئمة أصحاب 
الشيخ أبي الحسين البصري» (ترجيح؛ ص 2١5‏ 44). 

'' إيثار الحق.» ص ١مهء‏ ترجيح.» ص 4#ء المء؛ «ذكي الدين تصحيفت ركن 
الدين)ء . ويسمي الغزميني تتي الدين مع اختلاف خائمة أهل الأصول تبي الآمة 
(الأنمة) أو تي الملة والدين العجالي (إيثار: ص ١١1ء‏ لرجيحء ص لهدء )١111-1١٠١‏ 
ويذكر كتابه الكامل في الاستقصاء (ترجيح: ص .)١١١‏ 


ليل 


ى مقدمة 


الحمّصي الرازي (توقي بعد سنة .)5٠١‏ ومن المعلوم أن سديد الدين اعتمد في 
كتابه الرئيسي في علم الكلام المسمّى المرشد إلى التوحيد (الذي أتمّه في سنة 
)١‏ على كتاب الغرر لأبي الحسين البصري.'" وبشار إلى آراء سديد الدين في 
مختصر غير كامل في علم الكلام الإمامي: موجود في مخطوطة 3 باريس » 
يلاحظ فيه بعض تأثيرات غير مباشرة مذهب ألي الحسين"": ويذكر أيضا في 
خطوطة في مكبة يوحي كمعارض صريح للذهب أي الاثم الاي الكل بأن 
المعدوم هو شيء.” وني زمن نصير الدين الطوسي (توقي سنة 89/5) الذي أنشأ 
مذهبا جديدًا في عل, الكلام الإمامي مبنياً على فلسفة ابن سيناء يبدو أثر تعلم 


'" آقا بزرك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعةء النجف والطهران 
ووس و1 ج على ص .168-16١‏ عن سديد الدين» إنظر أيضا منتجب الدين 
الرازيء فهرست أنماء علماء الشيعة: تحقيق عبد العزيز الطباطبافيء قم ١404‏ ص 
4 وعبد الله أفندي الإصفهاني» رياض العلماء. تحقيق السيد أحمد الحسينيء قم 
ءءء ج م ص -٠١‏ ١8م‏ مصلا أ“تبا3 دا تامام ءل! 4# بالدطمنمطه1]” توعممدله31 
.قاء لندن 19484: ص 45. وأما حِمّص فقد كانت قرية من قرى الري على ما يذكر. 

'"” 1252 .طهعة .نولا .اطز8 روتتوط 815. ويسمى سديد الدين بمحمود الحمصي لي 
الورقات 365 و ه6و. فن الجلي أن الكتاب قد أل بتأريخ متأخر بكثير من نهاية القرن 
الخامسء وهو التأريخ الذي اقترحه ووزة/١‏ .0 (نعاط عل مملوثل/ا ها عل عمسغاطمط عرلا 
.© ععاندعقها عا غ3 عط ,'كسمتمورلغلميل وععلاة تعاب معنواعنو غدمد"ل (مرة) 
ويقول المؤلف بأن معتزلة بغداد ومتكلمي الإمامية .(46, 34 .مم رهزو عوط ,لطد؟ :11 
ينفون صفة الإرادة الإفية ويذهبون إلى أن الداعي كاف في وقوع الفعل عن القادر (ورق 
8). ولكن هذا هو مذهب ألي الحسين: وليس بمذهب معتزلة يغداد والشيخ المفيد الذي 
تبعهم. ويظهر أن المزلف أخذ هذا الرأي عن سديد الدين. 

هوه .اه ,و6 ) طوعة 245 الإمدءطائآ مدة01ه80: محمود الخوارزمي الحمصي. ومن 
الواضح أن لقب «الخوارزمي» هو إضافة خاطتة أدى إليها الاختلاط مع اسم محمود 
الخوارزمي » صاحب الفائق. الذي يذكر بعد ذلك بقليل. وعن الخطوطة: أنظر أيضا 
الحاشية رقم /9؟. 


مقدمة 1 


أبي الحسين وابن ن الللاحمي واضحاً كل الوضوح. ويسلّم العلامة الي (توفي 
سنة 976) في شرحه المسمى كشض المراه لكتاب الطوسي نجريد الاعتقاه بأن 
الطوسبي يتبع آراء أبي الحسين في كثير من النقاط التفصيلية» ويدعو 
ابن الملاحمي باسم محمود الخوارزمي.؟' ويذكر معاصر الطومي رضي الدين 
ابن طاووس (نوي سنة 558) ىُ كتاب الطرائف قي معرفة مذاهب الطوائف 
ابن الملاحمي » ويصفه بأنه من أعظم علماء المعتزلة وشيوخ مذاهب اهل السئة 
الأربعة *” إلا أن ابن طاووس كان معادياً لعلم الكلام » وإتما استشهد 
بابن الملاحمي لهدف الطعن على خخصومه من أهل السنة. ولقد ذكر الزمامي كيال 
الدين ميثم بن علي البحراني (توقي سنة 584)» وهو تلميذ الطوسبي: بعض اراء 
أبي الحسين البصري وابن ن الملاحمي ونقي الدين. وغالياً ما دافم عنها في كتابه 
فواعد المرام في علم الكلام.'' وتشير بعض الدلائل إلى وجود عائلة من العلماء 
الإماميينء نشطت قُ الحلة قي النتصف الأوّل من القرن الثامن ا حجري » 
واعتنقت مذهب أني الحسين وابن الملاحمي؛ في حين ردت بحدّة على مذهب 
مدرسة أبي هاشم » كا رفضت مذهب الكلام الفلسني لمدرسة نصير الدين 
الطوسي. ويعرف من أعضاء العائلة شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن علي 
القامم بن محمد العودي الأسدي الحلّيء وشهاب الدين [سماعيل بن العودي» 
وأحمد ابن شرف الدين: الذي كان ما يزال يكتب في ذي الحجة عام 47/."" 


“"' الحلي: كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد. قم بدون تأريخ» ص 57؟. 

*" ابن طاووس. الطرائف. قم .١4٠٠١‏ صن ٠١4‏ وما يليياء «#1ء ."١6‏ 

5 قم ١؟15.‏ وترد استشهادات من أبي الحسين في كثر من المواضع في الكتاب. 
ويذكر ابن الملاحمي باسم محمود الخوارزمي في ص 147ء كا يُسمّى تي الدين بالعجالي 
في ص 85. 

5 ترد المعلومات عن هذه العائلة في 264 طدءة 815. في بزندعطاءا مدءللكهه8. وقد 
كتب هذه الخطوطة أحمد بن الحسين بن العودي لانتفاعه الشخصي. وهي تتضمن عدداً من 


ولا يعرف أي شيء آآخر عن هذه المدرسة في علم الكلام الإمامي المبنية على 
بد | أن الحسين» ويبدو أن عل عم لخدم 0 كان اه الطوسي . 


الإبادية لز 520 حيث لا ل بعض هذه الكتب ٠‏ موجودة حى الآن. 4" ويبدو 


النصوص تظهر موقف العائلة الكلامي. وهناك فتوى للشيخ نحم الدين أبو بو القامم جعفر بن 
سعبد (أي الحفق الحلي جعفر بن الحسن [توني سنة075] وقد يسمى أبن سعيد في بعض 
الأحيان انتساباً إلى جده الأعلى) حول المكاتة الشرعية للذاهبين إلى قول البهاشمة بأن 
المعدوم شيئاً حفًا أو ثابنًا. وينكر نحم الدين هذا المذهب. ولكنه لا يكفر القائلين به ولا 
يفسقهم (ورقة .)٠0٠١-948‏ وبالعكس عن هله الفترى. هنالك فتوى لشرف الدين 
الحسين الذي يصرٌ على أن هذا المذهب هو كفرء وعل أن القائل به لا يصح أن يعطى من 
الزكاة (ورقة 04)١١4-١١٠١‏ ويزعم أن هناك دعماً لموقن هذا في كتب الشيخ المفيدء 
والشيخ الطوسي (ويشير إلى رسالته رياضة [العقول] الني تظهر أنبها مفقودة» راجع آغا 
يزرك الطهرانيء الدربعة إلى تصانيف الشيعة. النجف وطهران ه#١-مه2.31‏ ج ١١ء‏ 

ص 24)”4٠‏ وأبي الحسين البصري؛ ومحمود الخوارزمي؛ أي ابن الملاحمي). وقد ساند 
شهاب الدين بن العودي مذاهب مدرمة أي الحسين في رسالة كلامية منظومة (ورقة 
.)١14-19‏ وأيضاء فهو يرفض رأي العتزلة الببشميين القائل بأن الوجود زائد على 
الذات» ورأي «الفيلسوف»: بأنه زائد على الذات في كل شيء ما عدا اللهء ويؤيد موقف 
«البصراويه (وقد استعمل تسمية أبي الحسين البصري هذه لضرورة الوزن الشعري» بأن 
الوجود ما هو إلا الذات في كل شيء (ورقة ©١١أ).‏ وهناك عقيدتان محملتان لشرف الدين 
(ورقة ه١1-/9١1)‏ وابته أحمد (ورقة )111-1١‏ مبنيئان أيضاً على مذهب ألي الحسين. 
تُرجع كلتا هاتين العقيدتين صفغات كون الله مدركاً ا مبيعاً إلى صفة كونه عالاً. وهذا 
يتفق مم موقف المفيد وأبي الحسين: ولكنه لا يتفق مع موقف الشيخ الطوسي وابن 
الملاحمي. 

*" وبين الكتب المنشورة والتي تعكس لفوذ مدرسة أبي الحسين البصري واين الملاحمي 
على الزيديين المنيين يمكن ذكر كتاب الأساس لعقائد الأكياس للامام المنصور 
بالله 0 ابن محمد (توي سلة .)٠١74‏ ويذكر المؤلف مدرسة ابن الملاحمي ويسميها 
بالملاحمية (نحقيق البير نصري نادرء بيروت 219548٠‏ ص 54. 8*لء 211١‏ و1894) وهو 


مقدمة بج 





أن كتب أبي الحسين البصري ف عم الكلام قد فقدت في وقت مبكرء هذا إذا 
وصلت إلى العن أصلا. وقد درس مذهبه بشكل أساسي من خلال كتابي 
المعتمد والفائق لابن الملاحمي. 

ومن المعروف أن مذهب أبي الحسين البصري قد تأثر بعض الشيء بمفاهيم 
الفلاسفة المسلمين. وقد خالف في بعض المسائل تعاليم البباشمة أو الببشمية» 
وهي مدرسة أبي هاشم الجباني التي كان يمثلها معلّمه القاضي عبد الجبّار (توفي 
سنئة 418). ومن بين هذه المسائل إنكاره لنظرية الأحوال بالنسبة لصفات الله 
تعالى» ولقول البباشمة بأن المعلوم هو شيءء ورده لصفة كون الله مريداً إلى 
ضعفة "كونه عالماًء وتوقفه و الحكم فيا إذا كانت صفاته بكونه سميعاً بصيراً 
مدركاً منفصلة عن كونه عالاً. . ومن الحدير بالذكر بالتسبة للمسألة الأخيرة أن 
ابن الملاحمي قد أيّد البهشمية في تأكيدهم لاستقلال صفة كون الله مدركا."" 
وعلى العكس من المذهب المعتزلي الشائع , فقد أكَرٌ أبو الحسين -حقيقة كرامات 
الأولياء؛ وامتنع عن الالتزام بصحة نظرية الجزء الذي لا يتجزأ التي أقرّها علماء 
الكلام المعتزلة والأشاعرة على حدّ سواء.'' وبالنسبة لأفعال الإنسان: فقد قال 
أبو الحسين بأنها تحدث بالضرورة حسب دواعيها. وكا أشار فخر الدين الرازي: 
فإن هذا الرأى يقوض دعاتم مذهب العتزلة بحرية اختيار الإنسان.'" وعولجت 


لا يورده اسم ابن الملاحمي يُ أي مكان؛ لكنه يذكر مذهب أبي الممسين البصري مراراً. 

5 راجع الناقشة حول تني الدين في الشاهد.ء ص 680»؛ 47. يصف ميثم البحراني 
رأي أبي الحسين بأنه يتفق مع رأي أبي القامم البلخي الكعبي؛ رأصس مدرسة المعتزلة 
البغداديين. ي إدجاع هذه الصفات إلى صفة اعم (قراعد المرام ‏ ص 4١‏ 46) 

'" راجع أيضا قائمة النقاط الخاصة بمذهب أبي الحسين البصري التي يوردها 
الشهرستاني: الملل والنحل؛ نحقيق و. كيورتون؛ لندن 21845 ص 9هء والرازي» 
اعطادات, ص 21 


زفي 


راجع 1# أ مصسان ص مكل 4م-51 55-1171 1, 


يد مقدمة 


بعض هذه النقاط أو ذُكرت في مناقشات ابن الملاحمي في كتاب المعتمد. ومن 
الأفضل تأجيل البحث المفصّل عن آراء أبي الحسين البصري وابن الملاحمي إلى 
حين نشر كتاب الفائق للأخير. 

ويعرب ابن الملاحمي قِ مقدمته عن ليته بأن بحتضر :ويل ومجدد كبر 
تأليفات أي الحسين البصري في علم الكلام» وهو كتاب تصفح الأدلة» الذي 
تصفح فيه حجج المحتزلة أي فحصها وانتقدهاء كا فحص حجج خصومهم. في 
محاولته جعل كتابه جامعاء قد ضمّن أبو الحسين هذا الكتاب العديد من الحجج 
الضعيفة والنقاط البديبية التي يمكن حذفها من دون الإساءة إلى الحوهر. ويقول 
ابن الملاحمي بأنه سوف يقدم حججاً جديدة من تأليفه» كيا سيشير إلى المسائل 
التي يخالف فيبا أبا الحسين الرأيء مع التأكيد بأن هذه المسائل قليلة. وكان أبو 
الحسين قد توفي عندما كان يِؤْلّف بابا في إنكار رؤية المؤمنين لله في الآخرة. 
وبعد ابن الملاحمي [إمام كتابه بنفس الروح التي انُسم بها كتاب أبي الحسين» 
يا منبجه في الجزء الذي أتمه. ولكن الحزء الموجود من المعتمد لا مجاوز نهاية 
كتاب تصفح الأدلة إلا قليلا. 

وبيئا كان تصفح الأدلة المصدر والفوذج الرئيسي لابن الملاحمي» إلا أنه 
ينقل أيضًا عن العديد من الكتب الأخرى» إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 
عن التصفح. ومعظم هذه الكتب مفقود الآن. قفن بين رسائل أبي الحسين 
البصري وكتبه يستشهد ابن الملاحمي بكتاب الغررء وشرح العُمّدء وهو شرح 
لكتاب العمد للقاضي عبد الجبارء وبمسألة في تعليق الدليل بالمدلول أملاها 
أبو الحسين. وني أماكن عديدة يشير إلى مؤلفات القاضي عبد الجبار وينقل عنهاء 
وخاصة كتاب المغني. الذي قد كانت نسخة ابن الملاحمي منه فها يظهر مختلفة 
عن النسخة المشورة؛ وكتاب المحيط بالتكليف؛, وكذلك شرح المحبط وتعليق 
المخيط. وهما عنوانان قد يشيران إلى نفس الشرح لكتاب النحيط بالتكليف» 
وكتاب الدواعي والصوارف. وشرح الجمل والعقود. ويذكر أبو الحسين البصري 


لعة ه 





أيضًا آراءة للقاضي عبد الجبار سمعها منه في درسه. كيا يذكر ابن الملاحمي كتاباً 
آخر غير معروف لابن متويهء تلميذ عبد الجبارء بعنوان كتاب التحرير. 
ويستشهد أيضًا بكتاب جوابات (مسائل) التستريين للشيخ المعتزلي عبد الله 
ابن العباس الرامهرمزي» وهو تلميذ ذو يسار وجاه لأبي علي الجباني (توفي سنة 
م.م" وكتاب من قال بالعدل من المحدثئين لشخص يدعى ابن أبي حية» 
ومن المحتمل أنه المْحدّث أبو القاسم عبد الوهّاب بن عيسى بن عبد الوهاب 
ابن ألي حية؛ المعروف بورّاق الجاحظ (توي سنة 2008" وبتفسيري القرآن 
للمحدث البصري العباس بن يزيد البحرافي: قاضي همذان (توفي سنة 58؟)؟" 
للوليد بن أبان الإصفهاني (توفي سنة "".)٠١‏ وبكتاب التأريخ لابن أبي 
خيئمة (نوقي سنة ‏ 570)9174 ومعظم هذه الاستشهادات هي من الأحاديث 
والأخبار. وهتالك إشارات مقتضبة من رسالة منسوبة إلى قابوس بن وشمكيرء 





" ففل الاعترال.: ص 2١١‏ ابن المرتضى؛ ص 40 وما بليها. 

" الخطيب البغدادي»: تأريخ بغداد. القاهرة .19#١‏ ج ١١ء‏ ص 78 وما يليها. 
وهناك دعم قوي للقول بأن ابن أبي حبة هو نفس عبد الوهاب بن أي حية. إذ أن ابن 
أني حية الذي يستشهد به ابن الملاحمي يروي عن محمد بن شجاع الثلجي: الفقيه الحنني 
المعروف (توني سنة 10755 في حين أن سيرة حياة عبد الوهاب بن ألي حية تصفه بأنه 
روى عن الثلجي. ويصف الدارقطني. وهو من رواة عن ابن أبي حية: هذا الأخير بأنه 
ثقة. ولكن: ومثل الثلجي؛ وقف ابن أبي حية في القرآن؛ أي أنه رفضى الإقرار بكوته غير 
مخلوق. ويظهر أن عنوان كتابه يشير إلى أنه أيد مذهب المعتزلة في العدل أيضاً بخلاف 
الثلجي . 

“" تاريخ بغداده. ج ١١اء‏ ص ١45‏ وما يليهاء أبو نعيم الاصبباني. ذكر أخبار 
إصبياك. نحقيق س. ددرينغ. يدن 9#1١4-1و1.‏ ج 7ء ص 4١4١‏ الذهبي. تذكرة 
الحفاظ, حيدراباد 8؟١-/0؟17.:‏ ج هع ص 174 وما يليها. 

58 أخبار إصببات » جَ ؟ء ص 54“ وما بليبا؛ تذكرة الحفاظ , جَ "اء ص 5 وما يليها. 


هنا 


راجع حوله .نا .و , الال دأ رنقلاءط .ان), وقد انهم بأنه قدري. 


2د مقدمة 


وإلى رسالة للمتكلم الحنني محمد بن عيسى برغوث (توني في حوالي سنة 004٠‏ 
وإلى كتاب الأدوات للعالم النحري أبي الحسن الدمّان." والأهم من هذا هو 
استشهاده بيبعض اللمقتطفات غير المعروفة سابقاً من كناب الآراء والديانات 
للحسن بن مومبى النويختي. على أن أتمن استشهادات ابن الملاحمي هي 
المقتطفات الطويلة من كتاب المقالات لأبي عيسى الورّاق» ويعرب ابن الملاحمي 
عن نيته مناقشة مبادىء الفرق الحالفين في التوحيد كالشويةء والنصارى» 
والحوس. ودحضص حجتهم بشكل أشرح مما فعله مشايخ المعتزلة في كتبيم 
المختصرة» والمتوسطة. ويستعمل كتاب أبي عيسى الورّاق» الذي يسميه كتابه في 
الديانات: كمصدره الرئيسي. وتناقش الأجزاء الموجودة من المعتمد مبادىء 
الدهرية؛ وامانوية» والديهانية؛ والمرقيونية» وبعض الفرق الثنوية الصغيرة» وتضم 
بداية وصف أبي عيسى لوراق لمقالات الجوس.*” 


الخطوطات 
اعتمد تحقيق الجزه الغالب من الكتاب على الخطوطتين الفريدتين في الجامع 
الكبير في صنعاءء رقم 7١‏ و4١7‏ علم الكلام. ولقد توفّرت لنا نسخ عن 
ميكروفيلمي المخطوطتين الموجودين في دار الكتب في القاهرة.*” والمخطوطتان 





"" لا يعرف شيء عنه. 
5 راجع ‏ ,ضعاتممعلعد8 عثل معطن وقصدالا-لد 155آ' تطه' ,ممسكء20دكة .للا 
انأو مكعم الاج مهلاق , (.قلء) ططلغه] هش قصة ععوعهم 1 .1 لط ما عع مم1 أمسس دع أمماع م ك3 
رع#اكاسننطء2) انع اعاعاد مج «عاباود3 لأواج8آ عل الا كارع :عا 0 عمهجه ”| دعل كنظ هن 
عل عه وقسعدللا-لد ذوآ' قطة؛' ,اأأمصمعطء11 .للا وايضاً 216-24 لمم ,1981 وعلاعآ 
3587-2 .هم ر,(1984 ) بآ بأؤععم-لملع3 فاأو عسولا '] عل ءمومهاةأة مذ ,'وجبضطددآا 

*' راجع قائمة بالتخطوطنين العربية المصوّرة بالمبكروفم من الجمهورية العربية الفنية, 
القاهرة :1١951/‏ ص 45 وما يليبا» ميكروفيام رقم 161 و 1758. ولا يضم ميكروفيلم يف 


مقدمة 0 
مكتوبتان على ورق سميك لمّاع؛ بالخط النسخي القديم 14 سم 
وحسب صفحة العنوان. فإن النسخة رقم راف تضم الحزء الأول من كتاب 
المعتمدء وقد كتيث للخزانة المنصورية السعيدة» أي مكتبة الإمام المنصور بالله 

عبد الله بن حمزة (توي سنة 5114) وتضم النسحة ١8684‏ ورقةء ولا١ا‏ سطراً قي 
الصفحة» وهي كاملة في نبايتها. أما النسخة 07١4‏ فهي مدوّنة بخط يلم أخرى» 
وتضم 5 ورقةء و١5‏ إلى 74 سطراً في الصفحة. وحسب صفحة العنوان» 
فهي نحتوي على الجزء الثالث من الكتاب» وقد كتبت أيضًا لمكتبة المنصور بالله. 
وقد يظهر من هذا الوصف أن الجزه الثاني مفقود بأكملهء بالإضافة إلى نباية 
الجزء الأول» إلا أن تسلسل المواضيع لا يشير إلى وجود ثغرة متسعة كهذه بين 
الخطوطتين؛ كا أن المقارنة مع مضمون كتاب الفائق» وهو على العموم مختصر. 
للمعتمدء ' لا تشير إلى هذا. لذلك» فإنه يبدو أكثر احتّالاً أن المخطوطة 81 
تضم الجزئين الأول والثاني. ولكن مع إغفال ذكر عنوان القسم الثاني. ويعد 
الناسخ في تباية المخطوطة 5١4‏ باستمرار النص في المجلد الثالث» مما يؤكّد أن 
اتخطوطة لا نضم إلا المجلد الثاني. ومن الأرجح أن هذا التقسيم يتفق مع تقسيم 
الكتاب بأكمله إلى أربعة محلدات كرا هو مذكور في الحاشية المذكورة في سيرة 
حياة ابن الملاحمي. ومن المحتمل أن كل محلد كان مقسوماً أصلاً إلى قسمين» 
وبالفعل» فإن نص كل من الخطوطتين يساوي تقريباً نص الأخرى في الطول. 
واتمخطوطة 7١4‏ كاملة ولا يرد ذكر اسم الناسخ أو تأريخ الانتباء من النسخ. 
وني ظهر الورقة الأخيرة نجد بداية وصف أبي عيسبى الورّاق لعتقدات المحوس» 
ومن الواضح أنه يشكل بداية الجلد الثالث: والصفحة مكتوبة بدون عنوان بيد 
الناسخ نفسه )» م شطبت. 
الورقتين ١18‏ و53١غ‏ كا تضعب قراءة بعض الطوامش الداخلية. وقد سدّت هذه الثغرات 
بالعودة إلى امخطوطتين الأصليتين في صنعاء. 

' ولكن لا تتفق دائماً عناوين أبواب الفائق مع عناوين أبواب المعتمد. 


2 مقدمة 


وتفم الطبعة بانا. اخ هن المعتمد بعنوان «في أنه تعالى قادر على ما علم أله 
لن يفعله وعلى ما أخبر أنه لا يفعله؛» وقد وجد هذا الباب في نماية مخطوطي 
الفائق في الجامع الكبير في صنعاءء رقم “اه و186١‏ علم الكلام. '؟ ويشير ابن 
الملاحمي في بداية هذا الباب إلى أن بين الذاهبين إلى أن الله لا يقدر على فعل 
لقبيح من يقول بأنه لا يقدر عل ما علم أنه لا يكونه. ويضم الفائق باب بعنوان 
اق أنه تعالى يوصض بالقدرة على على القبيح٠»‏ وذلك في 0 في العدل. لذلك» فإنه 

من المحتمل أن الباب مأخوذ مز من القسم المفقود من المعتمد ي موضوع العدل. 

ومع ما فق مع عادة النساخ في ذلك الوقت. فإن نقاط الأحرف لا 
ُستعمل بصفة بعر في هذه المخطوطات. وي كثير من الأحيان» تزود 
الأحرف الخالية أصلاٌ من النقاط بعلامة الاهمال وقد تؤدي قراءات سخاطئة 
للناسخ للأحرف المهملة إلى زيادته لنقاطٍ غير صحيحة. وي معظم هذه 
لمواضع» تعتمد هذه الطبعة القراءات الصحيحة من دون إشارة إلى القراءات 
الموجودة في امخطوطات. كذلك» وقد عدّلت خصائص الكتابة القديمة والخاصة 
بذلك الوقت بشكل منظم . وتضم هذه بشكل خاص كراس قدبمة للهمزة» 
وحذف الألف: واستعال ألف بدلاً من ى أو بالعكس. وهذه بعض الأمثلة 
على ذلك: 


الطبعة الخطوطة 


ب 


'' حصلت لنا الخطوطة 184 في نسخة عن ميكروفيلم رقم ١١٠ء‏ دار الكتب» 
القاهرة. راجع قائمة. ص ."١‏ 





الطعة اخطوطة 
أبو القاسم ابو العسم 
الثلاثة اليليه 
رق رؤىك 
هؤلاء هاولا 
كذا كدى 


وقد استّبْقِيّت الياء الأخيرة في كثير من الأحيان ولكن ليس دائماء في 
الكلات المنتبية بكسرة منونة مثل : 


الطبعة التخطوطة 
صاف صاق 
معاتٍ معاق 


وقد أشير في الطبعة إلى التصحيحات لهذا النوع الأخير من الكتابة اخاطثة. 

أما الحوائبي في المخطوطات» فقد وسمت بعلامة صح التقليدية للإشارة إلى 
تصحيحات من النسخة الأصليةء وخ للإشارة إلى قراءة في نسخة أخرى» 
وظ للإشارة إلى تعديلات تقديرية. وقد دُيحت التصحيحات من النوع الأول في 
النص من غير إشارة إلِها في هذه الطبعة» بينا أشير بانتظام إلى القراءات 
والنعديلات التقديرية من النوعين الثاني والثالث» بصرف النظر عا إذا كانت قد 
قبلت في النص أم لا. ومن سوه الحظء يبدو أن بعض الحوائي قد قُطعت» 
ولربها يكون هذا قد حدث خلال إعادة تجليد المخطوطات. وجرى أحياناً 
تصحيح أخطاء نحوية ني الطبعة» ولكن هذه الأخطاء لم تُصحّح دائماًء ومن 
المحتمل أن عدداً كبيراً منها يعود إلى نفس المؤلف. وقد جرت الإشارة إلى كل 
هذه التعديلات. 


طبعات الكتب المشار إلييا في الحواشي هي 
عبد الجبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل. القاهرةقء» )١5586-195٠9‏ 
ابن دريدء جمهرة اللغة. حيدراباد.» 81-944"١؛‏ 
الشهرستاني» الملل وانحلء نحقيق و. كيورتون» لندن 1845. 


شكر 

يود المحققان شكر دار اكتب بالقاهرة لأُطض الذي أبدوه في توفير نسخ عن 
الميكروفيلم الذي في حوزتهم عن كتاب اللمعتمد لابن الملاحمي. ويودّان أيضاً 
الإعراب عن شكرهما للقاضي إسماعيل الأكوعء مدير الآثار والمكتبات في 
الجمهورية العربية العنية للمساعدة اللطيفة الي قدمهاء وللقاضي علي سليان؛ 
وزير الأوقاف في الجمهورية العربية العنية» لتفضله بتوفير سبل الوصول إك 
مكتبة الجامع الكبير من أجل إتمام هذه النسخة عن المخطوطات الأصلية. ونحن 
أيضًا مدينان للأستاذ رضوان السيد في بيروت» للاهتام الباكر الذي أبداه في 
مشروعناء ولاستعداده فق عام ؤ/اوا لنشر هذه النسخة؛ إلا أن الأوضاع ي 
بيروت قد منعت من نشر الكتاب هنالك. ونودٌ كذلك شكر مطبعة الهدى 
لأخذها على عاتقها نشر هذه الطبعة. 


مقدمة 


الجزء الأول من كتاب المعتمد في أصول الدين 


فصل في ذكر جملة ما نورده في هذا الكئاب 

فصل في ترتيب الكلام على هذه الفرق 

باب في حدود هذه الأشباء 

باب الكلام على من أنكر العلوم الضرورية 

باب في أن النظر الصحيح المتعلق بالأدلة يوصل إلى العلم 

باب في إبطال قول من زعم أنه لا علم إلا البدائه والمحسوسات 

باب إبطال قول من زعم أن العلوم الديّة ضرورية 

باب في إيطال قول من يقول بتكافؤ الأدلة 

باب في إبطال قول من يقول: إن المكلّف ما كلف في الأصول إلا الظن 

باب في إبطال قول من يقول: إن الختلفين في الأصول الدينيّة كلهم 
مصيبوكت 

باب في إبطال قول من يقول: إن الطريق إلى العلوم المكتسبة هو النظر 
والسمع لمجموعهها 

باب في إيطال قول من يقولك: إن الطريق إلى العلوم الديثيّة هو التقليد 

باب في إبطال قول من يقول: لا طريق إلى العلوم الديتية إلا السمع 
وحدهة 

باب في [بطال قول من يزعم أن النظر والاحتجاج في الدين بدعة وأن 
الإملام لم يرد إلا بالسيف 


الا 


فا 


كب المحتويات 


باب في إبطال قول من يقول: إن المكلف ما كلف إلا الاقرار فقط 


وإظهار الشهادتين دون العلوم بف 
باب في إثبات وجوب النظر في طريق معرفة الله تعالى ووجوب المعرقة به 4ل 
باب في بيان أنه لا دليل على الله إلا أفعاله الخصوصة م 
باب في الدلالة على حدوث الجواهر والأجسام م 
فصل في إثبات الأكوان 41 
باب في إثبات هذه الأكوان 0 
فصل في الكلام على قرلهم أن الصفة الجائزة أو المحكم الجائز لا يثبت 

إلا لاعر ل 
فصل في بيان فساد ما استدلّوا به على أن اختصاص الجسم بالجهة 

ليس بالفاعل عل 
فصل في إبطال قوهم بإثبات الأكوان التي يذهبون إليها ا 
فصل في الاجتاع يفيل 
باب في الدلالة على أن هذه المعاني محدثة 14 
باب في الدلالة على أن الجسم لا يلو من هذه الحوادث 4١‏ 
باب في الدلالة على أن ما لم يسبق الحدّث فهو محدث 4 
فصل في ذكر من ألبت حوادث لا أول لها ه14 
فصل في ذكر ما رجحوا به طريقة إثبات المعاني في دلالة حدوث 

الأجسام على طريقة الأحوال» والجواب عنها 67 
باب في ذكر شبه من خالف في حدوث الأجسام لحيل 
فصل في الدلالة على إثبات المحدرث للأجسام ا 
باب في أول العلم بالله تعالى ا 

الكلام في الصفات ما 

باب الدلالة على أنه لا بد من قديم وأنه محدث العالم وهو الله تعالى 72 
باب في الدلالة على كونه تعالى قادرًا 164 


باب في الدلالة على أن الله تعالى عالم 144 


الحتويات كج 





باب الدلالة على أنه تعالى حي بذف 
باب في الدلالة على أنه تعالى سميع بصير كف 
باب القول في السميع البصير: هل له بذلك صفة زائدة على كونه حيّا؟ لام" 
باب في أن كونه تعالى عالاً قادرًا يرجع إلى الإثبات لا إلى النني 1ك 
باب القول في كونه تعالى مريدًا وكارهًا 26 
باب في كونه تعالى موجودًا لذ 


فصل في ذكر ما يّحتج به من يثبت الوجود صفة زائدة على ذات الشيء /ه؟ 
باب الدلالة على أنه تعالى قديم وأنه يجب وجرده لا يزال ولا يجوز 


أن يكون له ضد فى 

باب القول في وصفه تعالى بأنه باق يف 
الكلام في جهة استحقاق هذه الصفات يفف 
باب في ني المائية عنه تعالى 17 
الحر الثالث من كتاب المعتمد في أصول الدين يلف 
باب القول في استحالة الأعضاء عليه تعالى 1" 
باب في استحالة المكان عليه تعالى ىق 
باب في استحالة كونه تعالى محلا للأعراض 3-37 
باب في استحالة كونه تعالى حالاً في الجواهر والأجسام 3 
باب القول في أنه تعالى غني :م 
باب في أنه تعالى ليس بمدرّك بشيء من الحواس لضان 
باب في أن الواحد منا هل هو مدرك لمعنى هو إدراك أم لا؟ لف 
باب في أن الرائي منا لا يرى [إلا] بضياء مخصوص فض 
باب في شرط كون الشعاع آلة في الرؤية 4 
باب في استحالة كونه تعالى مرئيا ومدركا بسائر وجوه الإدراكات 1 
فصل في ذكر شبه الحالفين 2 


فصل في ذكر شببهم من جهة السمع كد 


فصل في إبطال قول من قال: إنه تعالى يرى بحاسة سادسة 
الكلام في التوحيد 
باب في معنى وصفنا لله تعالى بأله واحدء ومعى التوحيد 
باب الدلالة على أن الله تعالى قديم وحده لا قديم سواه 
فصل في الدلالة على أن القادر لا يصح منه وجود مقدوره إلا 
لداج. عتصصن 
فصل في أذكر ما طعن به أصحابنا على دليل القانع 
فصل في ذكر أول ما يازم المككلف من أصول التوحيد 
باب في أن العلم بأن الله تعالى واحد هو علم بماذا؟ 
الكلام على الفرق انخالفة لملة الإسلام 
باب الكلام على الدهرية 
الكلام على الثنوية وحكاية مقالاتهم 
قول الديصانية 
مقالة المرقيونية 
مقالة الماهانية 


باب في أنه تعالى قادر على ما علم أنه لا يفعله وعلى ما أخبر أنه لا يفعله 


فهرس أسياء الرجال والنساء والأعلام 
فهرس أسماء الفرق والطوائف والجهاعات 
فهرس أمماء الكتب والرسائل 

فهرس أسماء البلدان والأماكن 


ادل 


يي اأصول الدين 


الجزء الأول من 
كتاب المعتمد في أصول الدين 


تصنيف الشيخ الرمام ركن الدين حمود بن بن الملاحمي رحدمهة الله /'١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيمء رب بسر برحمتك. 

1 لله المنفرد بالقدمء ومنشيء الخلائق عن العدم؛ وبارىء النسم» ٠‏ ومولي 
القِسم, وموالي النعم بعد النعم» ومزيح العلل قبل النقم » الذي هدى جيٍ 
خليقته؛ بلطيف صنعته» إلى جليل حكته. ودلهم يلي برعاقة على خفي 
وجدانه. وتزه إلهم عن كل موه في عكم زناه فقال ع من قائل 


ع ممم ار ماس في 


د جع لَهُ السَمَاوَاتُ الع ) والأْض ومن فيهن وَإِنْ سِ شيه ٠‏ إلا يسَبَحْ 
بِحَمْدِهِ و ولكن لا تَفْقَهُونَ نسْيِحَهُم 17 الإسراء م ٠‏ فتعالى 38 
وصفه به الواصفون» وتقدس عمًا أضافه إليه المفتروت. وأشهد أن ا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شهادة موقن بالتوحيد» مر إياه عن قبائح العبيد» 
مصدّق له في الوعد والوعيد. وأشهد أَنْ محمّداً عبده ورسوله إمام الأثم: 
وسيد العرب والعجم ) المرفود بالعلم المنظوم يي الكلمء والمعضود بغيره من 
المعجزات الظاهرة» والدلائل القاهرة» فصلوات الله عليه وعلى آله وخافائه 


وأصحابه مصابيبح الظّلّم وينابيع الحكم : وسلّم كلما 


وبعد: فإِنَ كتب شيوخنا في علوم الدين وإن كانت كثيرة شافية كافية جامعة 


.١‏ رحمه الله: (في نسخة الأصل إضافة) نسخ للخزانة السعيدة المنصورية على صاحيها السلام. 


كو 


؟ظ 


ع كتاب المعتمد 





ما بالكلفين الحاجة إليه» غير أنه دعاني / إلى تصنيف هذا الكتاب وحداني على 
تأليفه أغراض دينية جمّةء مها أن الشبه تكثر بطول الزمان» وتستجد بدروس 
الويمانء فيورد أربابها منها ما لم يسبق إليه أوائلهم؛ وربما يُظهرون من المذاهب 
ما لم يتجاسروا على إظهاره من قبل» أو يوردون ما ذكره أوائلهم بعبارات نوهم 
أنها غير الشبه والمذاهب التي ذكرها أسلافهم: فيحق على علماء الدين أن 
يجبدوا في نصرة الإيمان ويجدوا في دفع ما استجدوه من الشبهء ويبالغوا في 
إبطال ما أظهروه من المذاهب. 

فأردت أن أورد في هنذا الكتاب ما يبلغنا عن أهل زماننا ممن يخالف ملة 
الإسلام من الشبه والمذاهب الحديثة: حو قولهم: إنه لا طريق إلى العلوم الدينية 
إلا السمع وحده أو السمع والعقل بمجموعهاء ونحو قولهم: إن العاقل ها كلت 
إلا الإقرار بالتوحيد وإظهار الشهادتين فقطء إلى غير ذلك» وأبين فسادها. 
وأذكر مذاهب الثنوبة والمحوس وغيرهم أشرح مما ذكره أصحابنا في كتبهمء 
وأذكر من شبههم أزيد مما ذكروهء لأن أصحابنا اقتصروا على ذكر أصوهم 
وأعرضوا عن تفاصيلها / استهانة با واحتقاراً لهاء ولأن فها أبطلوه عليهم 
وحكوه عنهم كفاياً للمستبصرين في الدين» إلا أنه ليس يمف أن في ذكر 
تفاضيلهم زيادة فوائد» وأن أذكر ا ما بش عن كتبهم من ذكر مذاهب 
أهل الدهر والفلاسفة المتقدّمين والمتأحّرين» وإن كان في الأصول الدينية الني 
فرّروها والشبه التي أوردوها وجلوها ما يكني في إبطال مذاههم؛ غير أن 
التصربح عذاهب هؤلاء والكلام علهم على التفصيل» أبلغ في الإفادة 
والتحصيل. 

ومنها أن كتب شبوخنا المتقدّمين كأبي هاشم والشيخ أبي عبد الله المرشد 
وقاضي القضاة عبد الحبار الحمذاني رحمهم . ليست تشتمل إلا على ما 
لخْصه من طرق العلوم الدينية من تقدّمهم», وإلا ما لخّصوه بانفسهم دون ما 
خصه من جاء بعدهم؛ كالذي لخصه وحصّله شيخنا أبو الحسين محمد بن علي 


١‏ أصول الدين ل 





المري رحمه الله. فأردت أن أجمع في هذا الكتاب ما حصّله لمتقدمون 
والتأخّرون منهمء وأذكر ما بنصر به ما يختاره كل واحد منهم» وأبين صحّة 
الحيح منه وسقم السقيم. وكتاب تصفّح الأدلّة للشبخ أبي الحسين محمد بن 
علي البصري رحمه الله وإن كان يجمع جميع ذلك؛ لكنّه رحمه الله قصد 
فيه / الإشباع وأورد في ذلك كل ما يمكن إيراده من الواضح والغامض» 
والقويّ والضعيف» والمعتدٌ به والركيك. ورب بعنذر في كتابه هذا عن إبراد كثير 
ها لا يخنى على التأمّل المستبصرء ويذكر فيه أيضاً كل ما دُكر ني كل فر من 
الطرق ويتصفحها. وغرضنا أن نذكر المعنمد في كل باب من الأدلّة والشبه» 
ونجتبي من كتاب التصفّح النكت البديعة العجيبة مما لا تمجمعه كتب من قبله ولم 
يسبّق إليباء على ضرب من الاختصارء لأن الاختصار أدخل في الأفهام وأولى 
أن يعلق بحفظ المستفهم. ونذكر مع هذا ما بخالف فيه اخنيارنا لما يختاره الشبخ 
أبو الحسين رحمه الله وإن كان يقل ذلك. 

ومنبها أن كتاب تصفّح الأدلة. وإن كان يجمع ما ذكرناهء غير أنه لم 
يستوف فيا قصده إلا ما قدّره الله تعالى لهء ثم استأثر به تعالى قبل بلوغه إلى 
مرامه من إقهامهء وبلغ من فصول التوحيد إلى باب نني الرؤية عنه تعاللى 
فحسب. فأردت أن أجري في هذا الكتاب على طريقته في تصفّح الأدلة» 
وأستعين بما استفدته مما أورده على الذي لم يورده بحسب الطاقة / والإمكان 
وبحسب ما يقدّره الله تعالى لنا من ذلك» وهو ولي كل خير وميسر كل عسير 
وَهُر عَلَى كل شِيء قَدِيرٌ ره للمائدة )11١‏ 4. 

ومنبا أن المأخّر من المصنّفين» وإن كان بيستعين فها يصنّفه بتصانيف 
المتقدمين ويورد ما أوردوه؛ لكنه ليس يبعد أن يذكر التأخر عبارة أو عبارات 
هي أقرب إلى فهم المستفهمء وربّ) بمنح الله تعالى المتأخر ما لم يمنحه غيره ممن 
تقدّمه. فإن فضله تعالى ومنحه لم يستوفها كل عبيده على ما نبّه عليه تعالى في 
محكم تنزبله في قوله « أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَة رَبْكَ تحن قَسَمْنَا بَيِنَهُه 


؟ور 


عظ 


كو 


4 ل 


٠‏ كتاب المعتمد 


مُعِيشَتَهُم في الْحَبَاةٍ الانبًا ("4 الرعرف 7") 4# ونحو قوله تعالى ( انظر 
كين فَصّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ١‏ الإسراء ١؟)‏ 6. فبيْن تعالى أنه ما سوى 
بين عبيده في رحمته وفضله علييم» ويدخل في ذلك فضله عليهيم في الذكاء 
والفهم والخواطر والعلوم. وكتابنا هذا لا يخلو من زيادات وفوائد لا توجد في 
غيره من الكتب» وذلك من رحمته تعالى على وفضله لدي. 

ومنبا أني أمليت أجوبة في بعض المسائل وصنّفتُ مختصراً في علوم 
التوحيدء فرأيتُ أصحابي وإخوني قد حرصوا على تحصيلها وقراءنها حتى انتشرت 
ل الآقاق ورغب فيها / القاصي والداني. وذلك فضل من الله تعالى علي عظم. 
وم" جسم ) فأردت أن أشكر هذه النعم العظيمة والئن, الجسيمة بالاجتباد في 
تصنيف هذا الكتاب الذي يجمع المعتمد من الأدلة فيا كلف المرء اكتسابه من 
علم الأصول والأجوبة عمًا يعتمده الحالفون لله الاوسلام سْ الشبه؛ وما يعتمده 
الختلفون في تفاصيل هذه الملّة. فن عني بتحصيله» وفَهُمٍ جمله وتفصيله؛ 
أشرف به على ارام في علم الأصول ولم بحنج بعد فهمه إلى أستاذ في علم 
الكلام'؛ بل يقف به على جميع الكتب المصنّفة في هذا الفن إذا طالعها. 

وسمّيته كتاب المعثمد في الأصول لأني لم أورد فيه إلا كل معتمد من 
الأدلة في كل مسألة؛ ويِبَنتُ فيه كل ما ظنه بعضّهم معتمداً. ولم أورد من 
شبه اتخالفين إلا كل ما يعتمدونه دون الضعيف والركيك الذي لا يحى جوابه 
على من استأنس بهذا الفن من العلم. وأنا أرغب إلى الله تعالى في أن يوفقني ل 
قصدنه» ويعيتتي على ما أردته» وأن بفسح قِ المهلة» ويد في المدة» ويزيل 
العوائن» ويقطع العلائق» / ويزيح كل العلل» ويعصم من الزلل؛ ولغ المرام » 
وبسهّل الإمام» إنّه ولي كل فضل ومائح كل طَوْل؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.١‏ الكلام: الكتاب؛ (وبالهامش) أظنه الكلام 


في أصول الدين 1 
فصل في ذكر جملة ما نورده في هذا الكتاب 


اعلم أنه لما كان غرضنا ببذا الكتاب هو تصحيح ملّة نينا صلى الله عليه وعلى 
آله يجملها وتفاصيلهاء وكان الخالفون على ضربين: مهم من أثبت جملها 
وخالف في تفاصيلهاء وهم فرق من أهل هذه القبلة» والثاني لا يثبتونباء وهم 
على أقسام» منهم من لا يثبت ملّة أصلاً كأهل التعطيل وأهل الدهر ومن يجري 
يجراهم من أصحاب الطبائع؛ ومنهم من أثبت ملة وخالف جمل هذه اللة 
وتفاصيلهاء كالثنوية ومن أشببهم. ومنهم من وافق بعض جمل هذه المقالة 
وخالف البعض . (كالبراهمة الذين قالوا بإثبات الصانع ووحداتيته وخالفوا في 
النبوات؛ والييود والنصارى الذين وافقوا في جملة التوحبد والعدل؛ وخالفوا في 
تفاصيل التوحيد. وأقرّوا بالنبوات» وخالفوا في نبوة محمد عليه السلام. 

وأما المخالفون في تفاصيل هذه اللّةَ من أهل القبلة. فقد انفقرا على صحّة 
جملتها كالقول بوحدانية الله تعالى ونني التشبيه عنه والقول / يحكته في أفعاله» 
والقول بنبوة محمد عليه السلام؛ وصحة شرعه عليه السلامء وتثبيت الآخرةء ثم 
اختلفوا بعد القول بهذه الجملة في تفاصيلها. فذهب شيوخنا رحمهم الله إلى أنه 
تعالى واحد في صفاته الذائيةء واحد في القدم. لا قديم سواه ولا يشببه شيء؛ 
وأن أفعاله كلها حكة وصواب. وفيمن وافقهم في التوحيد من أثبت قدماء مع 
الله تعالى؛ ومنهم من قال: إنه تعالى جسمء وهم المشسهة, وفيمن وافقهم قٍ 
حكته من زعم أنه تعالى خالق لأفمال العبادء وما يوجد في العالم من الظلم 
والفساد» وهم انحبرة ومن ينحو نحوهم . وفيمن وافقهم في إثبات الآخرة 
وأحكامها من يخالف في استحقاق الثواب والعقاب وفي تفصيل الوعد والوعيد. 
وفيمن وافقهم في صحة شرعه علبه السلام من خالف في المترلة بين المتزلتين 
وتفصيل الأمر بالمعروف والابي عن المتكر وتفصيل الإمامة» على ما سنشرح 
أقاو يل هذه الفرق إذا وصلنا إلى الاحتجاج عليهم» إن شاء الله تعال. 


مو 


وظط 


كو 


4 كتاب المعتمد 





وجب في نورده في كتابنا هذا أن يتضمن الكلام عل جميع هذه الفرق 
على ضرب من الاختصارء ليقف الناظر المسترشد في كتابنا / هذا على غرضه 
من العلم يحملة دين نينا محمد عليه السلام وتفصيله والاحتجاج لذلك بالمعتمد 


بن الح 


فصل في ترتيب الكلام على هذه الفرق 


اعلم أنه لما كان الكلام ني تصحيح تفاصيل اللّة لا يصحّ إلا بعد إثبات تلك 
الملة وجب أن نقدّم الكلام على من خالف ملة نينا محمد عليه السلام على 
الكلام على من يخالف في تفاصيلهاء فنبين حدوث العالم بما فيه. ويدخخل في 
ذلك بطلان قول أهل الدهر وقول من يقول بقدم العالم أو يقول بقدم 
الأصول. كالثنوية وأصحاب الميولى؛ ثم نتكلّم في إثبات الصانع الختارء لأن 
طريقنا إلى إنباته هو أفعاله امخصوصة؛ والعلم بالطريق والدليل لا بد من أن 
بتقدّم على العلم بالمدلول. ويدخل في هذا "لفل بطلان قول أصحاب الطبائع 
ومن يجري بجراهم عمن يني الصانع انختار. ثم نتكلم في صفات الصانع الختار 
لأن العلم بصفات الذات لا يصح أن صل من دون العلم بالذات» فلا بد م 
أن ن نعلم ذاته تعالى» ثم نبين ما يستحقّه تعالى من الصفات لذاته. ويدخل في 
ذلك الكلام على من يخالفنا في صفاته الذاتية / ويثبت قدرةٌ قديمة وعلماً 
[قداً] وحياة قديمة من غير أهل هذه القبلة كالنصارى» ومن أهل هذه القبلة 
كالكلابية ومن يذهب مذهبهم. 

تم نتكلم فيا لا يحوز عليه تعالى من الصفات. وينبغي أن يتأخّر هذا 
الفصل عن الكلام في إثبات صفاته الذاتية لأنا نتوصّل بصفاته الذاتية إلى نني 
ما لا يجوز عليه تعالى من الصفات. ويدخل في ذلك الكلام على المشببهة من 
غير أهل هذه القبلة كالييود » وعلى المشبّهة من أهل هذه القبلة؛ وما يتبع نئي 


في أصول الدين 1 





اتشبيه عنه تعالى. ويدخل فيه الكلام على أنه لا يُشبه الأعراض وما يتبع 
ذلك. ثم نتكلم من بعد في وحدائيته تعالى وأنه تعالى لا مثل له فيا ثثبته له 
من الصفات الذاتية وما ننفيه عنه. ويدخل في هذا الفصل الكلام على من 
أثبت قديما سواه كالنوية والمحوس والنصارى. 

ثم نتكلم من بعد في حكته تعالى وأنه لا يجوز أن يختار القبيح ولا أن يُخل 
بالواجب في الحكة تعالى عن ذلك. والكلام في ذلك لا يصح إلا بعد العلم 
بالتوحيدء على ما نفصل ذلك فيا بعد إن شاء الله تعالى. ويدخل في ذلك 
الكلام على / من لا' يثبت القبائح كالحشوية والمبرة. ويدخل في ذلك الكلام 
في المسائل التي خالفونا فييا كخلق الأفعال وإرادة القبيح وتكليف ما لا يُطاق» 
وحُسن التكليف خصوصاً نكليف الله من هو معلوم' أنه يكفر وتعذيب أطفال 
المشركين وإبلام الأطفال والببائم وتعويضهم. ويدخل في ذلك القول في أنه لا 
يولك ا يحب في الحكة كالنبات والمصالح الدينية» وهي الألطاف. والفصل 
بيبا وبين ما لا يحب من مصالح الدنيا عند بعض شيوخنا إلى غير ذلك من 
مسائل العدل. 

تم نتكلم من بعد في النبوات. والقول في ذلك لا يصح إلا بعد إثبات 
حكمته تعالى على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. ويدخل في ذلك الكلام على من 
بنكر النبوات كالبراهمة وغيرهم. ويدخل فبه الكلام أي بيان حقيقة المعجز 
والفصل ينه وبين الحيل؛ وما يتصل بذلك من" إثبات نبوة محمد عليه السلام 
والرد على من أنكر نبوته من النصارى واليبود وغيرهم. ويتّصل بذلك الكلام في 
صحة شرعه عليه السلام. 

تم نتكلم في تفصيل أحكام الآخرة. والكلام في ذلك مبنى على صحة نبوة 
محمد عليه السلام لأنا بخبره نصل إلى العلم بتفصيل أحكام الآخرة. ويدخل في 
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ذلك / القول في استحقاق الثواب بالطاعة وأنه تعالى سيفعله واستحقاق العقاب 
بالمعصية وأنه سيفعله. ودوام الثواب والعقاب والقول في الخلود. وهذا هو 
الكلام ١‏ في الوعد والوعيد وما بتُصل بذلك من بيان ما يسقط العقاب كالتوبة 
وما يكفره كالطاعات» وما يسقط به الثواب وما يحبطه؛ وما يدخل في تفصيل 
ذلك كالموازنة وغير ذلك, 

وإذا ثبت صحًّة شرعه انّصل بذلك الكلام في المنزلة بين المنزلتين» لأن 
ذلك كلام فها تُعُبّدنا شرعاً في حق الفساق وما يحب أن يحري على المطيع 
والعاصي لمكان طاعته ومعصيته. وإذا عرف أحكام الطاعة والمعصية تكلمنا من 
بعد ذلك في الأ مر بالمعروف والنبي عن المنكر. ويدخل في ذلك القول في 
الامامة أن للأئمة مزيّة في الأمر بالمعروف واللبي عن المنكرء ولأن قي المعاصي 
ما يتصل بإقامة' الحدود وذلك ثما يختص بالأئمة. 

وإذا أتينا على هذه الجملة دخل في ذلك كل ما اختلف الناس فيه من 
جمل ملّة نبينا محمد عليه السلام وتفاصيلها. وإذا وصلنا إلى كل فصل من 
هذه / الفصول شرحناه أزيد من هذا الشرح» وشرحنا قولنا في ذلك وقول 
مخالفينا إن شاء الله تعالى. 


فصل 


واعلم أنه لما كان الطريق إلى تصحيح ما رتبناه من الفصول وإبطال قول من 
خالف ما تختاره هو النظر الصحيح في الأدلّة وما يؤدّي إليه من العلم ؛ » وكان في 
الناس من ينكر العلوم الضرورية» كالسوفسطائيةء فضلاً عن المكتسبة» وفيهم 
من ينكر المكتسبة ويقول: لا علم إلا البدائه والمحسوسات؛ وفييم من أنكر كون 





.١‏ بإقامة: بانكاره 


أي أصول الدبن 1 





النظر الصحبح موصلا إلى 0 دفوم من زعم أن المعارف الدينية كلها 
ضرورية؛ وفيهم من يقول بتكافو' الأدلّة في المذاهب الختلفة» فنع من أن 
يكون فيها علمء وفييم من يقول: .إن الغتلفين في الأصول الديثيّة كلهم 
مصيبون؛ وفبهم من يقول: إنهم ما كلّفوا في الأصول الدينية إلا الظن» وفيهم 
من بقول: لا طريق إلى ل الدينية إلا النظر والسمع بمجموعهاء وفييم من 
بقول: لا طريق إليها إلا التقليد» وفييم من يقول : بل لا طريق إليبا إلا السمع 
وحدهء وفيهم من يقول: إن المكلف ما كلف إلا الإقرار وإظهار الشهادتين؛ 
وفييم من يقول: إن النظر / والاحتجاج في اللدين بدعة والإسلام لم يرد إلا 
بالسيف دون الاحتجاج. وجب أن تع أولا في إثبات العلوم وأنه لا طريق 
إلى العم المكتسب إلا النظر الصحبح ؛ ان العافل ما كلف إلا العمل" وأن ما 
يكتسبه به هو علمء ونبطل كون ما ميوى النظر طريقاً إلى العلم. وزعا وجب 
تقدم هذا لِأنْ صحّة الطرين يحب أن تدم على ما هو طريق إليه لأن الطريق 
أصل له لنى وقع الشك في الأصل م تصح م الثقة بالفرع» ومتى نازع الخصم 

في الأصل لم يصمّ تقريره على الفرع. 

وينبغي قبل الدلالة على إثبات العلم وأن النظر طريق إليه أن نين حدّ العلم 
وما ينقسم إليه من ضروري ومكتسب؛ ونحدّ ما ينفصل به العلم من الشك 
والظن والجهل والتبخيت». ونحدٌ النظر ثم النظر الصحيح» وبحدٌ الدليل الذي 
يحب وقوع النظر فيهء ونحدٌ التقليد لأنه لا نصح الأدلّة على إثبات أمر ولا على 
ني أمر إلا يعد أن نعقل ما ننفيه أو نثبته» وبالله الحول والقوة. 


.١‏ بتكار: بتكاقي 0 ”2 العمل: اللم 


مور 


مظ 


هو 
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باب في حدود هذه الأشياء / 


اعلم أن شيوخنا المتكلّمين يقولون: إن الحدّ [نما بقع للألفاظ. فلذلك أوجبوا 
أن يكون الحد لفظأ يفسّر به اللفظ المحدود: وأوجبوا أن بكون أظهر عند 
امخاطّب من اللفظ المحدود. فعلى هذا يكون حد الحد هو تفسير لفظ بلفظ 
أوضح عند امخاطب في الإبانة عن معنى المحدود. وذكر شيخنا أبو الحسين رحمه 
الله في شرح العمّد أن الأولى عندي أن يقع الحد لحقيقة الشيء الذي يسأل 
عنه. فعلى هذا يكون حد الحد هو كلام كاشف عن معنى امحدود وحقيقته. 
والذى لمكاو نعو أل لآنة لز ل وضع الا الول عيارة لي اللغة م سكلا عن 
حقيقة العلم لصح منا أن نضع عبارات كاشفة عن حقيقته فتكون حدًا له. 
وإذا صحّ ذلك فتى سألنا سائل عن حد العلم مثلأء فقد سألنا عن 
حقيقته. ولا ذكرناه بيجب أن يكون الحد مستغرقا لجميع الدود غير قاض هن 
لأنه متى كان قاصرًا عنه لم يكشف عن حقيقته. وإنما يكون قاصرًا إذا أدخخل 
في الحد لفظ بختص بعض المحدود سواء قرن بها ما ينبىء عن معنى المحدود أو لم 
يقرن. مثال الأول أن يحد العلم بأنه اعتقاد مقتض' لسكون النفس إلى معتقده 
1 يكن ادقن بحن انقية: ابنبيةة: إوعذ نض السررري 11 يست الى 
ذكر في الحد اقتضى أن ذلك جميع انحدود. ومثال الثاني أن يَحدّ العلم بأنه 
اعتقاد لا يمكن دفعه عن النفس» فهذا غير كاشف عه لأنه بتي من فائدته ما 
لم يُذكر وأدخل فيه ما ليس من فائدته. ومتى كان الحد جاوزا للمحدود لم 
بصم أيضاًء وإنما يكون كذلك إذا أسقط عنه ما ينىء عن بعض حقيقته: 
نحو أن بحد العلم بأنه اعتفاد حتّى يتجاوز ز إل اعتقاد امقلّد الذي ليس بعلم. 
ولها ذكرناه أيضاً يقتضى أن تكون ألفاظ الحد أكشف عن المحدود من 


الاسم 





.١‏ مقتض : مقتضي 


قي أصول الدين ذأ 
ولد 9ه 


الموضوع له وذلك لأن من سألنا عن حد الشيء فقد مألنا بيان معنى 
الحدودء فبنبغي أن نأي بألفاظ هي أظهر عنده من اللفظ الذي عبر به عن 
الهدود. ولا ذكرناه أيضاً من معنى الحد يقتضى أن يذكر في الحد ما ينيء عن 
صفات الحدود وأحكامه التي تكشف عن / حقيقته وبها بتمبّز عن غيره» ولا 
يُقتصر في الحد على إبدال اسم بامم لأن ذلك لو كان حدًا لأمكن' أهل اللغة 
إذا فسروا الاسم باسم آخر أن يكونوا قد حدّوهء ولأنه إذا كان الغرض بالحد 
الكشف عن حقيقة الشيء لم يجز العدول فيه عن ذكر الأحكام التي تكشف 
عن حقيقته إلى ما لا ينىء عن حفيقته. وإنما يسوغ ذلك إذا أعوزننا الألفاظ 
الي تنىء عن تلك الأحكام أو تكون حقيقة الشيء السؤول عنه في غاية 
الظهور. فإذا أشكل على الإنسان وإن علم بعض أممائه عبّرنا عنه باسم آخر هو 
أظهر من ذلك الاسم. 

وإذا صح ما ذكرنا وكان ما يتميّز به الشيء عن غيره ضربان: أحدهما 
صفات يكون عليها علييا الثي»؛ نحو كون العلم اعتقادًا على قول من يجعله من جنس 
الاعتقاد وكونه متعلّقا بغيره ؛ والثاني أحكام تصدر 7 الشيء نحو كون 7 
موجباً حال العالم على قول من يُثبت الأحوال»: فتى أمكن أن يحد الشيء 
المسؤول عنه بالقسم الأول لم يجز أن يحد بالقسم الثاني لأن حقيقة الشيء 
ختصّهء وكل ما كان منبئاً عن حقيقته ومنئاً عا هو أشد اختصاصاً به فليكره 
في حده أؤلى من ذكر ما هو أبعد اختصاصاً به. 

فإذا عرف ها ذكرنا من حقبقة الحدء فلنذكر حدود هذه الأشياء فنقول: 
أما حد العلم فقد اختلف الناس فبهء فالذي اختاره شيوخنا أصحاب أبي هاشم 
رحمهم الله في حدّه أنه الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقّده على ما 
اعتقده عليه. قالوا: فبقولنا: اعتقاد» ينفصل عن سائر / الأعراض» وبقولنا: 


.١‏ لأمكن: لكان 


فظ 


و٠‎ 


ظ٠‎ 


15 كتاب المعتيد 


مقتض' لسكون النفس» ينفصل عن اعتقاد المقلّد والمبخّت» وبقولنا: إلى أن 
معتقده على ما اعتقده عليه» ينفصل من الجهل. وحده قاضي القضاة رحمة الله عليه 
في كتاب المحيط بأنه المقتضي لسكون النفسء. وذكر شيخنا أبو الحسين رحمه 
الله في شرح العٌمد أن الحد الأول أصحء لأن ني الحد الأخير قد أسقط ما هو 
معقول من معنى العلم وهو مطابقته للمعلوم. ألا ترى أنا لو قدّرنا اعتقاد الشيء 
لا على ما هو به وقدّرناه مقتضياً لسكون النفسء لم يكن علما. فلو كان معى 
العلم هو اقتضاء سكون النفس فقط» لوجبٍ أن يكون ذلك الاعتقاد علماً. 

وقد اعتّرض الحدّ الأول بوجوه؛ منها أن قولكم: اعتقادء هو محاز ( في العلم 
5000 قي الأجسام؛ وهو من عقّد الحبل على الحبل. والمحاز لا يصح م دخوله في 
الحدود لأنه يِنْيُم منه المعنى الحقبي دون ما هو محاز فيه والحد يجب أن 0 
ألفاظه أوضح من اسم المحدود, اوداك قولكم: المقتضي لسكون النفس؛ 
بحاز في طمأنينة القلب وحقيقّه نُِ سكون الأجسام يي الأماكن ؛ 0 
استّعمل على المجاز / كان مشتركاً بين سكون النفس من الغضب ومن الجوع 
وسكونها بالثقة من الاضطراب. واللفظ المشترك لا بصم دخوله في الحد لأنه لا 
يدل على أحد معانيه دون غيره فيقتفي الاشتباه. والحواب أن هذه الألفاظ 
وإن كانت حبق فم ذكرعوه. إلا أنه إذا قَرَّنْ به الاعتقاد وسكون النفس 
قولّنا: إلى أن معتقّده على ما اعتفده عليه م يحتمل إلا المنى المنجوز فيه» 
فيزول الاشتباه. وهذا أيضاً يدل على أنه لا بد من أن يذكر قي الحد المعتقد 
ولا يقتصر على سكون النفس. / 

ومبا أن لعلم لو كان هو الاعتقاد: لكان العالم معتقداً ولصح وصف الله 
بأنه معتقد. والجواب أنه لا بمتنع أن ينتقل اللفظ إلى المعنى الذي تجوز به فيه 
فيصير متعارفا فيه ولا ينتقل ما هو مشئق منه. وإذا صمح ذلك فقولنا: اعتقاد؛ 


١‏ مقنض : مقتضي 


صار معروفاً فم ذكرناه؛ وبني قولنا: معتقدء على أصل الوضع فلم يصح استعاله 
فبه. وهذا الجواب لا يصح لأنه متى سَلّم أنهم تعارفوا قوهم : اعتقاد» في العم 
فكذلك قولنا: معتقدء في العلم لأنا لم نجد بيبا فصلاً في الاستعال. والأؤلى 
في الجواب أن يقال: إن المعتقد هو من له اعتقاد» والاعتقاد هو / العلم على 
هذا القول. ولا بصح وصف الله تعالى بأنه معتقد لأنه ليس له اعتقادء كرا لا 
يمكن أن يقال: إن له علماء بل يقال: هو عالم لذائه» ولأن المعتقد منى 
استعمل في العام هم منه أنه عقد قلبه على شيء. وذلك لا بصح فيه تعالى. 
وليس يُفهم ذلك من قولنا: عالم؛ فصحّ استعاله فيه تعالى. وكذا هذا هو 
الجواب إذا ألزمونا من وصفنا العلم بأنه يقتضي سكون النفس أن نصف الله 
تعالى بأنه ساكن النفس لأن قولنا: ساكن النفس» متى امشعمل في العام منا 
هم منه أنه مطمئن القلب» وذلك لا يصحّ فيه تعاق» فإن قيل: صفوه بأنه 
ساكن الذات» قيل له: إنه لا يفهم من ذلك إلا السكون في المكان. 

ومها أن حدكم هذا للعلم يخرج منه حد العلم الذي لا معلوم له تجو العلم 
ني ني القديم نعالى لأنه إذا لم يكن هذا العلم معلوم» لم يكن له معّدء فم 
بصح أن يقال : إنه يتعلّق به به على ما هو به. قيل له: إن العقّد على ضريين» 
أحدهما معيّن والآخر مقدّر متوهم. فصمٌ أن يقال فيه: إنه معتقدء وصح أن 
يعتقد نفيه. 

ومنها أنه يدخل في حدكم هذا اعتقاد المْلّدء وإن لم يكن علماًء لأنه اعتقاد 
للشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى أن معتقّده على ما اعتقده عليه. / 
قيل له: إن المقلّد وإن كان يدعي في اعتقاده أنه يقتضي سكون النفس » 
إلا أنا نعم أنه ليس بساكن انفسء لأنا نعني بسكون النفس طمأنيتاا 
على وجه لو شكَّك للمعتقد فقيل له: لا تأمن أن تكون عخطثاء لم يتشكك. 





١‏ طمأنبتها: انها 


؟أو 


15 كتاب المعتمد 





وهذه حالة المستدل بالدلالة لأنه منى وصف له دلالته ثم قيل له: لا تأمن فم 
تعتقده لأجل دلالتك هذه أن تكون مخطثًء لم يتشكّك. وليس كذلك المقبّد 
لأنه متى قبل له: إنك أخذت مذهبك من فلان مع تجويزك عليه الخطأ. 
فلست تأمن في اعتقادك أن تكون مخطثاً لأنه فرع على أصل لا تأمن فيه 
الخطأء فلا بد عند ذلك أن بضطرب فما يعتقده. وهذا لا يكون حال من 
يشاهد زيدًا في الدار كحال من أخبره وال بكونه في الدار وقلّده في ذلك في 
الثقة وسكون النفس. فأما إذا سَمَّى المقلّد اعتقاده علماً لظنّه فيه أنه بقتضي 
سكون النفس» لم يضرنا لأنه تقرر عنده أن حقيقة العلم هو هذاء فلمًا ظن في 
الاعتقاد أنه بصفة العلم» سماه علما. وهذا يقرّر محديدنا العلم بما ذكرنا. 
والمقلّد ل يحطىء في وصفه اعتقاده بأنه علم على زعمهء وإنا أخطأ في ظنه 
بأنه يقتضي سكون النفس على الحدّ الذي شرطناه في العلم 

إن قيل: قرلكم في حد العلم بأنه اعتقاد يقنضي أن / محدوا الاعتقاد لأنه 
قد تشتبه حقيقة الاعتقادء قيل له: الاعتقاد هو معنى يوجب كون العتقد 
معتقداء والإنسان يجحد من ا معتقداء وذلك بغي عن تحديده. فإن 
قبل: هلا حددتم العلم بمثل ذلكء فقلتم: إن العلم معنى يوجب كون العالم عالا 
وكونه عالاً يجده من نفسه» 00 يُغني ع نحديده؟ قيل له: إن حال العالم 
قد تلتبس حال المقلّد: : وقد بعلم الإنسان شيئا ويظن أنه لا يعلمه. فمّن أشكل 
عليه حال العلم أشكل عليه حال العالم؛ وليس كذلك حال اللعتقد. وأيضاً 
فتحديد الشيء ء بما يخصه أولى, فبّى حددناه بالاعتقاد فقد حددناه بأمر مختص 
العلىء فكان الحد به أولى من ذكر إيجابه لحكم منفصل عنه. وهذا ما نصر به 
شيوخنا رحمهم الله هذا الحد. 

وقد حدٌ قوم العلم بأنه إثبات الشيء على ما هو بهء وحدّه قوم أيضاً بأنه 
إدراك الشيء على ما هو به. وقد نقضوا الأول باعتقاد المقلد للحقّ لأنه إثبات 
الشيء على ها هو به؛ ونقضوه أيضاً بالخبر عن الشيء على ما هو به لأن الخبر 


ل أصول الدبن بل 





بوصض بأنه إثبات. فإن قالوا: أردنا بالاثبات إثباتاً هو علوء قيل لحم: فقد 
حددتم / الشيء بنفسهء وأيضاأًء فالنقض لا يندفع بالارضار. ونقضوا الثاني 
البرك للخيء على ما هو به بالحواس وإن م يكن عالً به من حيث هو مدرك 
له. وا فقولنا: اعتقاد للشيء على ما هو بهء» أخص بالعامى من الإثيات 
والادراك لأن الإثبات يستعمل في الخبر والادراك في الإحساس » 0 أولى 
من ذكر الإئبات والادراك. ويخرج من الحدين أيضاً العلم بالنني نحو العلم ني 
نا له تعالى» لأن هذا العلم لا يوصف بأنه إثبات للشيء على ما هو به؛ لأن 
اني القديم ليس بشيء ثابت» ومن نفاه لا يوصف بأنه منبت ولا أنه مدرك 
له. 

وحدّه قوم بأنه نبيّن الشيء على ما هو به. رفد اعتّرض ذلك بأن الثبين 

هو العلم بأمر مشكل ملتبس قد زال التباسه» وهذا لا يستعمل في الأشياء 
الظاهرة: فلا يقال: فلان متبيّن أَنْ السماء فوقه. وأيضاً» فقولهم: على ما هو به؛ 
فضل ومستغنى عنه لأن تبيّن الشيء ء لا يكون تارة على ما هو به [وتارة لا على 
ما هو يه]'. فإن اقتصروا على قولهم : : إن العم هو هو التبين» نهد اعتمد عليه شيخنا 
ابو الحسين رحمه الله في كتاب التصفح وكتاب العّرّر وزيّفه في شرح العمدء 
فقال: :هذا لإدال كانه ايكلمة الا يه عن الصدات: الما يعبر الع عن 
غيره وبها يدخل في أن يكون علماً. والسائل إنما يسأل عن هذه الصفات» فنى 
م تجييوه بذكرها وقلام: العلم هو التبّن» كان له أن يسأل عن حدّ التبيّن كيا 
يسأل عن حدّ العلم . وهذا هو الاعتراض أيضاً على من حد العلم بأنه المعرفة. 
وإعا اعتمد علبه في غيره من الكتب لأن قولنا: + اتبين ه أظهر استمالاً ني | 
بالشيء » علما ظاهرًا من من العم به بعد الخفاء. قال الشاعر: تَبَينَ الئاس أن 
انوس مَرقُوعٌ ولم برد به العم به بعد الخفاءء فجاز الحدٌ به. وإنما اقتصر في 
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الحد على قوله: تبين» من دون ذكر أحكام العلم لأن المحدود متى كان ظاهراً 
عند الناس جاز أن بحدّ بإبدال كلمة بكلمة على ما تقدّم بيان هذا. 

والأولى أن يقال في حد العلم: هو ظهور أمر للحىّ ظهوراً يمتتع معه في 
نفسه نجويز خلافه والعالم هو من له هذا الظهور. وإئما قلنا: إن التحديد با 
ذكرنا أولى» لأنا ينا أن تحديده بغير قولنا: إنه الاعتقاد المقتضي لسكون النفس, 
لا يصح. وكون العلم من جنس الاعتقاد ليس عتّفق عليهء بل اختلفوا في 
ذلك» نهم من أثبته جنسا بانفراده؛ ومنهم من أثبته من جنس الاعتقاد ؛ 
وتوققف شيخنا ابو الحسين في / ذلك في كتاب التصفح. فحدنا له بما ذكرناه 
يستقيم على القولّين» ولأن لفظَنا العم أظهر في الإنباء عن حقيقته من الألفاظ 
اللي حدوه بما. وألفاظ الحدّ ينبغي أن تكون أظهر في الإنباء عن حقيقة المحدود 
من اسمهء وهذا متّفْنَ عليه عند المْحدّدين. وإئما قلنا ذلك لأن الألفاظ التي 
حدوه با ما مشتركة نحو قوهم: إثبات أو إدراك» أو متجوز بها نحو الاعتقاد 
وسكون النفس على ما بِبنّاه وكذلك قوهم: تبيّن» لأنه يُستعمل في اللغة على 
معان مختلفة مذكورة في كتب اللغة. وليس كذلك قولنا: ظهور الشيء؛ لأنه وإن 
كان محازاً في العلم إلا أنه في العرف أظهر في العلم من الإثبات والإدراكء وقولنا: 
اعتقاد وسكون النفس» وإن كان يساوي الظهور في العرفء فيترجح عليهم| بالرجه 
الأؤل. ولأن قولكم : إنه الاعتقاد الفنمي لسكون النفس ١‏ يرج عنه علم الله تعالى 
بالأشياء» لأن علمه لا يوصث بأنه اعتقاد ولا أنه مقنض ' لسكون النفس. 

فإن قالوا: نا لا ثبت لله تعالى علماًء فكبف يَازمنا أن ُدخله في حد 
العلم؟ وإئما نثبته عالاً لذائهء فالذي يلزمنا أن ندخله في حد العالمء ولسنا الآن 
في / حد العالمء قيل لهم: إن المعنى الذي تسمّونه أنتم علماً لا يعرفه أهل 
اللغةء فلم يضعرا له قوهم: عل. وأهل اللغة إنما يضعون الأسماء لما يحدونه 
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ظاهراء والذي يجدونه من العلم هو كونٍ العالم عالمأء فكون العالم عالاً هو العلم 
عندهم . فكأنكم حددتم با ذكرتم اسم مصطلحاً عليه بينكم ) والسائل إتما 
بجا ع علي نم اربع له اهز اللعة ايج العلم . 

وأيضاء يدل في حدكم هذا اعتقاُ من اعتقد الشيء على ما هو به عن 
أمارات لا عن دلالة؛ نحو أن يعتقد أن له صانئعاً لكثرة البرين بذلك وعدالتهم 
وصلاحهم وقوة صوارفهم عن الكذبء لأن اعتقاده هذا هو اعتقاد للشيء 
على ما هو به مع ضرب من سكون النفس إليه. فإن قلتم: إنَا أردنا بسكون 
انفس طعأنيتها على وجه لو شُكْك العتقد مع تذكّره لاستدلاله بالدلالة لم 
بتشكك» ولو وصف له دلالته وقيل له: لا تأمن أن تكون مخطعاً فيه؛ ازداد 
لق ويفيئاً: قيل لكم: إنه قد يكون في الناس من يزداد ثقة معتفّده إذا 
وصف له استدلاله بالأمارات. إلا أن تقولوا: إنه إذا تبيّن له أن ها استدل به 
هو أمارة وليس / بدلالة فإنه بتشكّك في معتقّده وليس كذلك المسندِل 
بالدلالة» قيل لكم: وكذلك المستدل بالدلالة إذا ورد عليه شبيهة قادحة في 
دلالته» فإنه ينشكك في معتقدهء فلا فرق بينهما. 

فإن قالوا: إنا قلنا في الحدَ: إنه الاعتقاد المقتضي لسكون النفسء. والذي 
فرضتموه من اعتقاد المستدل بالأمارات ليس يقتضي سكون النفس» فإنما يعتقد 
يه له أن بقضي سكرن فس فم بدل عل حتناء قبل هم إنه ما من 
اعتقاد إلا و يقنفي ضريا من سكون القلب» م حختلف ذلك لاختلاف اعتقاد 
المقدّمات أو اعتقاد الأمارات» تتى كانت المقدّمات أقوى: كان السكون أقوى. 
فتى قلتم: إنا نعني بسكون النفس سكوناً مخصوصاً وهو ما ذكرناه: قيل لكم: 
إن النتقض لا يندفع بالإضمار دون الإظهار باللفظ. فاذكروا ذلك في حدكم 
ليتم الاحتراز عا يدخل عليه. فإن قيل: إن ما اخترئموه من الحدٌ يدخل فيه 
أيضأ هذا الذي فرضتمره لأنه يجد من نفسه أنه ظهر له الأمر ظهوراً بمتتع معه 
تجوير خلافه: قيل له: إن الشكُ عند اعتقاد المعتقد للشيء عن أمارة غير بمننع 
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في نفسه وإن اعتقد أنه بمتنع عنده. وهذا متى شَكَك / ببيان ما استدل به أنه 
لبس بدلاله فإنه يتشكّك: فاعتقاده هذا بمنزلة اعتقاد الْملّد إذا ظنّ فيه أنه 


وينقسم العلم إلى ضروري ومكتسّب. أمّا الضروري فقد حدّه قاضي القضاة 
رحمه الله في كتاب العمد بأنه هو ما لا يمكن العالم به نفيه عن نفسه يشبهة 
أو شلك إذا انفرد. وقوله: إذا انفرد» احتراز عن العلم المكتسب إذا ضامّه 
الضروري» نحو أن يعلم أن زيدأ في الدار عبر ني ثم يشاهده في الدار. 
فإن العلم الذي اكتسبه بخبر البي لا يمكنه نفيه عن نفسه لمضامّة الضروري 
له لما لم ينفرد. ولو انفرد لأمكنه نفيهء وليس كذلك الضروري. ولا بد 

من أن يعني بقوله: لا يمكنه نفيه عن نفسهء هو أن لا يمكنه أن يمتنع من فعل 
مثله» لأن العلم عنده لا يبى. فا فعله من العلم بخبر البي فقد انتنى عنه في 
الثاني» فكيف يقال: إنه لا بمكنه أن ينفيه عن نفسهء إذا لم يعن بالنني ما 
ذكرناه؟ 

00 قولكم : بشية أو شك؛ والشك عندكم لبس بمعنى بل هو 
الامتناع من اعتقاد النني والإثبات بعد خطور الشيء بالبالء فكأنكم قلم: لا 
ا 0 7 إنه / لم يقل بشببة أو شلك 
في معلومه فيازمه ما قلتمء بل أطلق قوله: بشلش. ويمكن لمن علم كون زيد في 
الدار بر النبي أن بمتنع عن هذا العلم بشك في معجزة ذلك البي. وهذا الحد 
يتنقض بكونه عالاً لذاته» فإنه لا بمكن نفيه وهو منفرد عن مضامّة غيرفء ولا 
يوصف بأنه علم ضروري. 

وحكى عنه الشيخ أبو الحسين رحمه الله أنه حل العم الضروري في الدرس 

بأنه علم لا يمكن العالم به إخراج نفسه من كونه عاناً بمعلومه على وجه. قال : 
وهذا الحدٌ يستمرٌ على القول بأن لعلم يق وعلى القول بأنه لا ييتى» لأنه إذا لم 
يبق لم يمكن العالم به إخراج نفسه عنه لأنه لا يمكنه أن يمتتع من فعل 
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مثله. وقوله: على وجهء احتراز عن العلم المكتسب إذا ضامه العلم الضروري 
على ها ذكراة لأنه يمكنه نفيه عن نفسه على وجهء وهو إذا انفرد. وهذا 
الخبر أيضاً يتنقّض با قدّمنا من كونه تعالى عالاً لذاته؛ وإن لم يوصف بأنه علم 
ضروري. 

وقد بحد العلم الضروري بأنه عل يحصل للعالم من قبل غيره. وهذا يفيد أنه 
لما فعل فيه كان مضطراً إلبه» فلذلك وصف بأنه ضروري. وهذا ينبغي أن 
يُزاد عليه على وجه لا يمكنه الامتناع منه أو دفعه عن نفسه' لأنه لو أمكنه 
ذلك لما وصف بأنه مضطرٌ إليه / فكان لا يوصف بأنه ضروري. 

وأمّا المكتسب فقد حدّه قاضي القضاة رحمه الله بأنه هو ما يمكن العالم به 
نفيه عن نفسه بشببة في طريقه إذا انفرد. ولا بد من أن ب بععي بالني ما ذكرنا 
لأن عنده العلم لا يبق. وإنما شرط فيه قوله: إذا انفردء ليدخل فيه العلم 
المكتسب إذا ضامُه الضروري على ما تقدم. أو يقال: هو / يمكن العالم به 
إخراج نفسه من كونه عالاً بمعلومه على بعض الوجرهء فيستمرٌ الحدّ على قول 
من يفول: العلم يبىء والذي يقول: لا يبنى» إذا عني بالوخراج ما نقدم. وهذا 
الحدّ والذي قبله يلاثم المكتسب لأن الضروري هو الذي لا يمكن نفيه ودفعهء 
بحلاف المكتسب. وقد بُحدّ المكتسب أيضاً بأنه علم من فعلناء وهذا يلاثم 
المكتسب أيضاً لأنا إنما نكتسب الفعل بأن نفعله ونوجده. 

إن قيل: إن طريق العلم الكتسب قد يكون علوماً ضروريّة» والعلوم 
الضرورية لا يمكن دخول الشبية فيباء فلاذا قللم في حد المكتسب: إنه يمكن 
نفيه بإدخال الشببة في طريقه؟ وهذا لا يستمر في كل مكتسب؛ وهو إذا 
كان طريقه علوماً ضرورية: قيل: أجاب عن هذا شيخنا أبو الحسين / 
فقال: إنه يمكن إدخال الشببة في طريق المكتسب وإن كان علوماً ضرورية: 





ل الامتتاع منه أو دفعه عن نفسه: الامتناع أو دفعه عن نفسه منه 


كلو 


“لو 


1" "كتاب المعشمد 





وذلك بأن بظنّ المستدل في الترتيب الصحيح للعلوم أنه غير صحيح. و 
توهم ذلك نى عن نفسه العلم المكتسب أو امتنع من فعله. 

والأؤلى أن يقال في حدّ العم الضروري والمكتسب: إن الضروري هو علم 
لا يقن على استدلال العالم به إذا كان يصح فيه الاستدلال. وقولنا: يصح فيه 
الاستدلال؛ احتراز عن علمه تعالى بالاشياءء لأنه تعالى لا يصحٌ فيه 
الاستدلال. ويستمرٌ هذا الحد على قول من يقول: إن العلوم الضرورية مفعولة 
في العاقل: أو قيل: إنها موجّبة فيه أو قبل في بعضها: إنه مفعول مبتدأ فيه؛ 
وفي بعضها: إنه موجّب عن الإحساس أو نحوه؛ وسواء قيل في بعض العلوم 
الضرورية: إنه يمكن نفيها بشبهة؛ رهي العلوم الي نقض كونها ضرورية؛ لأن 
الحد إذا استقام على قول + جميع المتكلمين الذين يعتقدون حقيفة المحدود» وإن 
لض أولى من حد لا بستقفبم إلا على قول 
بعضهم . . وأما المكتسب فهو علم يقف على استدلال العالم به. ويدخل في هذا 
الحد العلم العيادر عن النظر / والصادر عن تذكر النظر» لأنه لولا نظره 
السابق وتذكره له. لما حصل له هذا العلم. 

وأما الجهل فقد حدّ بضروب من الحدودء منها أنه اعتقاد الشيء على 
خلاف ما هو به. واعترض هذا الحد قاضي القضاة رحمه الله فقال: إن 
من اعتقد في السواد أنه حركة؛ فاعتقاده جهل» وليس يتعلق هذا الاعتقاد 
يجهة للسواد تخالف كونه سواداً. واختار أن يحد[ه] يأنه اعتقاد الشيء على 
ما ليس به. وهذا الحدَ يخرج منه اعتقادٌ من اعتقد فيا عليه الشيء أنه 
لعن اغلةة نحو اعتقاد من اعتقد في الله تعالى أنه ليس بقادر عالم حي» 
لآن هذا الاعتقاد جهل وليس هو اعتقاد الشيء على ما ليس بهء بل هو 
عتقاد لني ما عليه الشيء. 

والأولى أن يقال في حدّ الجهل على ما يتعارفه المتكلمون في الجهل: إنه 
اعتقاد ليس معتقّده على ما اعتقده. ويدخل في قولنا: معتقده؛ النني كما يدخل فيه 


في أصول الدين يف 





الإثبات لأنه يطلق قولنا: معتقد؛ في الثي. ويدخل فيه المقدّر والمعيّنء لأنه 
بقال فا بقدّر: إنه معتقدء كمن اعتقد في البقاء أنه معن وي الإدراك أنه 
معنى وما أشبه ذلك لأن ذلك معتقد في التقدير / وإن لم يكن معتقداً 
معيناًء فر فيستمرٌ الحد في جميع الاعتقادات الي هي جهلء سواء تعلقت بني ما 
هو ثابت أو إثبات ما هو منتف مقدرًا كان المنني أو الثابت أو معيّناً. أو نقول: 
الجهل هو اعقاد ليس له معتقد يطابقه» فيكون شاملا لي والائبات والمقدّر 
والعيّن. واعلم أن قولنا: جهل؛ يستعمل في اللغة في ني العلم بالشيء في 
الأغلب» وإن كان يطلق أهل اللغة أيضاً | 0 
ثابت أو إثبات ما هو متتف. فأمًا لدكلمون فالمعروف في 0 
الجهل هو ما ذكرناء وإن كان يستعملون أيضاً | سم الجهل في نني العلم؛ لكن 
المعروف من إطلاق اسم الجهل ما ذكرنا عندهم. 

اداع لول مر انر ةلل قا امنا يام 
مضاذة التروك. قال: لأن الشك ليس بمعنى يضادٌ العام ولا السهو ولا 
النسيان معنيان» بل كل ذلك يرجع إلى ني العلم» فلم بين شيء يضاد العم 
مضادّة التروك إلا الجهل. والأمر في ذلك لو سلم له على ما زعم فإن حده 
هذا ليس ينىء عن حقيقة الجهل؛ بل ينىء عن حكم يختص به الجهل يفارق 
به غيره من الأشياءء وحدٌ / الشيء بما ينىء عن حقيقته أولى. 

وهو أول من حدّ من حدّه بأنه اعتقاد قبيح على كل حال؛ لأن هذا الحد 
أيضاً لا ينىء عن حقيقته؛ وإما ينىء عن حكم يختص به. وعلى أن هذا 
الحد يدخل عليه الاعتقاد الذي لا يؤمن كونه جهلاً لأنه قببح على كل حال» 
وقد لا يكون جهلاًء وهو إذا كان معتفّده على ما اعتقده نحو اعتقاد المقلّد بأن 
له صائعاً. فإن قال: إن هذا الاعتقاد قد يكون حسناً على بعض الوجوه؛ وهو 
إذا كان واقعاً عن نظرء قبل له: وكذلك الجهل قد يكون حسناً على بعض 
الوجوه بأن يكون معتمّده على ما اعتقده نحو أن يعتقد كون زيد في الدار 
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ولا يكون فيهاء فإنه يمكن أن يقدّر وقوع هذا الاعتقاد حسناً بأن يقدّر كونه 
فييا في حال هذا الاعتقاد وبتقدّم عليه خبر ني بكونه فيهاء فيكون حسناً في 
هذه الحالة: فلا فرق بينهيا في هذا الوجه. 

وأما الظنّ فقد حدّه قاضي القضاة رحمه الله بحدّين؛ أحدهما أنه المعنى 
الذي يوجب كون الظانٌ ظائاً. وحدّه أيضاً بأنه المقَوّي عند الظانْ كون المظنون 
على ما ظنّه ويجوز مع ذلك كونه على خلافه. ولقائل أن يقول: / إن من 
يشتبه عليه الظن يشتبه عليه الظانّ والمظنون. فإن قال: إن الظَانُ يحد حالة 
الظان من نفسه ويفصل بينه وبين كونه معتقداً وعالاً أو شاكّاّء فليس يشتبه 
عليه حالة الظان: قيل له: وكذلك الظن يجده الظان عندك من نفسهء فينبغي 
أن لا يشتبه أيضاً ويستغنى عن تحديده. والثاني أنه المعنى المقوّي لاعتقاد مظنونه 
على ما سواه من الاعتقادات من غير قطع. وهذا الحدٌّ إنما يستقيم على قول أبي 
هائم لأن الظن عنده هو من جنس الاعتقادء فأمًا عند الشيخ أبي علي هو 
جنس بانفراده. وقد أدخل قٍِ الحد المظنون أبشاء وهو مشتبه كاشتباه الظن. 
وعلى أن قوله في الحد: إنه المعنى المقَوي لاعتقاد مظنونهء يوهم أن ذلك المنى 
هو غير الاعتقاد؛ وعنده أن الظن هو نفس ذلك الاعتقاد. 

وحدّه غيره بأنه تغليب بالقلب لأحد المحوزين ظاهري التجويز. وهذا هو 
الذي يختاره شيخنا أبو الحسين رحمه الله. فقوهم: تغليب بالقلب» كأنه احتراز 
عن تغليب أحد اجوزين بذكر الأمارة» لأن تغليب أحد المجؤزين قد يضاف إلى 
ذلك وإن لم تكن العبارة عنبا ظنَاً. / وقوهم: ظاهرَي التجويزء إنما قيّدوه به 
احترازا عن اعتفاد المعتقد للحقّ من غير نظر في دلالة؛ لأنه وإن كان مضطربا 
في ذلك إلا أنه يتصور نفسه بصورة العام وهو أقرب إلى القطعء ولا يظهر 
عنده التجويزان نجويز ثبوته ونجويز نفيه. وليس كذلك الظان لأنه بظهر عنده 
التجويزان إلا أنه يغلب أحدهها لأجل الأمارة. 

وأما الشك فهر خطور الشيء بالبال مع خلوه من الاعتقادء لأن الشالءً 
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يؤلو من اعتقاد كون الشيء وني كونه أو كونه على صفة ونني كونه على صفة 
بعد أن يخطر بباله ذلك. والصحيح أن الشك ليس باعتقاد: فكان هذا الحد 
مبئاً عن حفيقته. وما حَدّ به الشك من غير هذه العبارات يرجع إلى ما 
ذكرناء فلا معنى لايراد ذلك. 

وأما التقليد فقد حده قاضي القضاة رحمه الله بأنه قبول قول الغير من غير 
حجّة. ويدخل في هذا الحدّ من يقبل قول الغير لشببة لأن الشبية ليست 
بحجّةء ومع ذلك لا يسمى مقلِّداء فلا بد من أن يزاد في الحدّ: أو شبية. 
والأولى أن يقال: إن التقليد هو إجراء قول من لا يؤمّن خطأه محرى / قول من 
كلامه حجّة في وجوب الاعتقاد إذا لم يدل على ذلك دلالة. وهذا لم نكن 
مقلّدين للرسول عليه السلام وإن اتبعنا فولهء لأن كلامه حجة. ولم يكن 
العامي مقَلّدًا للمفتي وإن انّبع فتواه لا دل الدليل على وجوب ذلك عليه. 
وإنما يوصف بأنه مقَلِّد على جهة التوسّع لوجه سنذكره إن شاء الله. فإن كان 
العائي يوصف بذلك على جهة الحقيقة أسقطنا عن الحد قولنا: إذا لم يدل 
على ذلك دلالة؛ فيكون الحد شاملاً للعائي وغيره. وينقسم التقليد على هذا 
الوجه إلى تقليد مذموم ومحمودء فالمذموم هو ما لا يدل على وجوبه دلالة» 
والمحمود هو ما دل عليه دلالة؛ وهو تقليد العامي للمفتي في فروع الشرع. 

وإنما قلنا: إن الحد بما ذكرنا أولى» لأن المقلّد يتبع ضرباً من الحجّة2 وهو 
تصوّره قول من يقلّده بصورة الحجّة. ولهذا لو سثل فقيل له: لم اعتقدت 
كذا؟ يقول: لأنه أخبرني بذلك فلان وإنه بعيد من الخطأ. فلم بصح قويهم: إنه 
قبول قول الغير من غير حجّة. فإن قالوا: إنه إذا لم يكن ما تصوره حجّة في 
الحقيقة: فقد صم قولناء قيل لهم: إنه وإن لم يكن حجةء / إلا أن حقيقة 
القلّد هو هذا المتصوّر حجة ما ليس بحجةء فكان حذنا منبئاً عن حقيقته» فكان 
أولى. فإن قالوا: إنا نعني بالقبول ما تعنونه بإجراء قول المقلّد محرى الحجةء 
قيل لهم: إن لفظة القبول لا تننىء عن هذا المعنى» بل تنىء عن اعتقاد المقلّد 
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عن قول الغير. فإن عنيتم به ما ذكرناه فا يصرح ببذا المعنى فهو أولى في الحد. 
أما إذا انبع من قولّه حجة» فهو سبع في الحقيقة للدليلء لا للقولء فم 
يوصف بأنه مقلد لأنه قيل: إن أصل الكلمة هو من القلادة» فإذا لم يكن قول 
القند حجّة وم يقترن به حجة» وأوجب على نفسه اتباعه. صار كأنه جعل قوله 
قلادة لنفسه. ولبس كذلك المتبع للدليل» لأنه متبع لعقله ولنفسهء لا لغيره. 

فأمّا التبخيت فهو السبق إلى اعتقاد أمر من غير تقليد أو استدلال. وذكر 
أصحابنا رحمهم الله أن الممَنّد قد يكون جاهلاًء وهو إذا كان المعتمّد يخلاف 
ما اعتقدهء وقد يكون مصيباً في اعتقادهء وهر إذا كان اعتقاده موافقاً 
للمعتقّد. وقد يكون ظاناًء وهو إذا جوّز الخطأ على من قلّدهء لكنه ترجّح 
عنده صدقه على كذبه» وقد يكون مبحْتاًء وهو إذا / لم يترجّح عنده صدقه 
على كذبه. ولقائل أن يقول: إن القبّد أبدًا مذمومء فكيف يكون ظاناً؟ وإذا 
ظن ما ظنّه لقول الْقلّد وكان عدلاً عنده فقد ظن في موضع الظن. فينبغي أن 
لا يُذم. وبلزمهم أن يكون الظن في أمور الدنيا بخير عدل قسماً من أقسام 
التقليد مع علمنا بأن ذلك لا بعد تقليدًا. فإن قالوا: إنه إذا ظن في موضم 
يجب فيه العلوء صح أن يذمّء قيل لحم: إنه إنها يدم إذا كانت الصورة ما 
ذكريم لتركه العلم الواجبء لا لأجل هذا الظن لأنه حمسن إذ هو ظن لأمارة 
صحيحة. والظن أبضاً لا يمنع من الاستدلال ولا من العلم؛ فلم يكن مانعاً من 
راخب الم شع هذا ارج اشح ] أن القلّد لا بد من أن يكون قاطعاً حنى 
يدم لأنه قطع على أمرٍ ين غير طريق القطع. اا معن الل قد 
لم يكن قوله داعياً له إلى الاعتقادء فى قطع على الشيء فقد قطع عليه من 
قبل نفسهء فكيف يوصعل بأنه مقلّد له؟ فصح أن المبِحّت لا يكون مقلّدًا 
أيضا. 

وأما النظر فقد حدّه ابو هاشم وقاضي القضاة رحمها الله بأنه الفكر. قالا: 
لأن قولنا: نظرٌء / في اللغة مشترك بين معان مختلفة تُذكر في باب الرؤية» وليس 


في أصول الدين لف 


في الأسماء ما ينىء عن العنى الذي نريده بالنظر إلا الفكرء فلهذا كان التحديد 
به أولى. ولقائل أن يقول: إن هذا إبدال كلمة بكلمة» ومن يسأل عن النظر 
فا يسأل عن حقيقته. فإذا لم يذكر له عبارات نننىء عن صفاته التي يتبيّن بها 
عن غيره لم يتبيّن له حقيقة. فقولنا: فكرء وإن وضع لحقيقتهء غير أن من لم 
بعرف حقيقته من قولنا: نظرء لم يعرفها' أبضاً من قرلنا: فكرء فلم بتبيّن له ما 
سأل عنهء فلم يصح الحد به. ويمكن أن يُحدّ أيضأً على طريقتهم بأنه ما يوجب 
كون الناظر ناظراء والناظر يجد حالة النظر من نفسه. والاعتراض ما تقلم على 
مثل هذا التحديد. 

وقد حدّ شيخنا أبو الحسين رحمه الله النظر بأنه ترتيب اعتقادات أو ظنون 
ليُتوصضّل به إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظنّ. والذي حدّه به هو الذي 
يجده كل ناظر من نفسهء فكان منبئا عن حقيقته. فكان أولى من غيره. وقد 
دخل في قوله: ترئيب اعتقادات أو ظنونء ما يفعله الناظر من التأمّل 
واستحضار / العلوم أو الظنون حتى يربّبا. وإن زيد ذلك في الحد فقيل: النظر 
هر الأمّل الذي يتضمّن ترتيب اعتقادات أو ظنون» كان أكشف. 

فأما النظر الصحيح فقد حدّه شيخنا أبو الحسين رحمه الله بأنه ترتيب علوم 
أو ظنون بحسب العقل لبتوصّل به إلى الوقوف على الشيه بعلم أر ظن. وقد 
دخل في قوله: بحسب العقلء أن تكون المقدّمات علوماً أو ظنونا صحيحة؛ كي 
دخل فيه أن يكون الترتيب مستقيماً غير فاسدء لأنه متى لم يكن النظر كذلك 
يوصل إلى العلم أو الظن الصحيح. 

ومن حق النظر الصحيح أن يكون واقعاً في دليل له تعلّق بالمدلول حتى 
بوصل إلى العلمء أو يكون واقعاً في أمارة لها تعلق بمدلونما حتّى توصل إلى 
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الظن» لأن المقدّمات لبي تقتضي العلم المكتسب تكون علوماً بذات الدليل وصفاته 
التي لها يدل على المدلول أو تكون علوماً بالأمارة وصفاتها أو ظنوناً بها وبصفاتما 93 
ها تدلّ على مدلولاتها. مثال ذلك في الأدلّة استدلالنا بن للأجسام مثا بأنا نعلم أ 
الأجسام محدثة ) ونعم أن كل محدث لا بد له من محدث» / فللأجسام إذا محرث 
فالعلوم المتقدّمة الي تُفضي إلى العلم أن للأجسام محدئا متعلّقة بالأجسام التي هي 
الدلالة على المحدث وبصفتها التي لها ندل الى المحدث وهي حدوثما. ومثاله في 
الأمارات هو أن نعم من جهة العادة أن الغيم الرطب في زمان الشتاء لا ينفلك من 
مطر في الأغلب أو نظن ذلك» م نرى غيماً رطبأ في زمان الشتاء أو نظله بخيم 
عدلء فإنا نستدل بذلك على نزول المطر بأن نرئّب في نفوسنا هذه العلوم أو الظنون 
بأن هذا غيم رطب في أوانه» وكل غيم هذا حاله لا ينفك من مطر في الأغلب. 
فيزجح عندنا نجويز نزول المطر على ني نزوله. 

فأما حد الدلالة فهي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم. وَحيد "الأمارة 
هو ما النظر الصحبح فيها يفضي إلى الظن. وإذ قد تكلمنا في حدود هذه 
الأشياء فلنتكلم على من أنكر ثبوت بعض معانيها وأنكر كون النظر الصحيح 
موصلاً إلى العلم الكتسب» ونبطل ما ظنّوه طريقاً إلى العلم غير النظر الصحيح. 


باب الكلام على من أنكر العلوم الضروريّة / 


اعلم أن المنكرين للعلم بالمشاهدات والعلم بالحقائق فرق منهم من أنكر العلم 
يم ذلك. وهم من من أنكر العلم بالبعض دون البعض. 

أما الفرقة الأولى فهم المعروفون بالسوفسطائية. ففرقةمنهم تتسمى اللادرية ؛ 
وإنما سمُوا بهذا الاسم لأنهم كلا سئلوا عن شيء قالوا: لا ندريء فإذا قيل 
ههم: أتدرون أنكم 1 تدرون؟ قالوا: لا ندري. والسوفسطائية يزعمون أنهم 
يتخيلون ما يشاهدونه ويظنّونه ولا يتيقنونه. 
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وزعمت فرقة من الفلاسفة أن الأشياء المتيقئة الموجودة هي المعقولات؛ فأما 
هذه المحسوسات فليست كتيقنة ولا موجودة على الحقيقة لأنها سيالات لا تنبت 
على حالة بل تتغّر تغيّرًا دائمأه نا يراه الواحد في الثاني يظنّ أنه هو الذي رآه 
في الأول وليس به لأنه قد ذاب وانقضى وانعقد مثلهء فيظنّه أنه هو. ومكُلوا 
ذلك يمن وضع رجله في ماء جار'ء فالذي بمسه من الماء في الثاني ليس هو 
الذي يمسّه في الأول وإن كان يظنّه ماء واحدًا. قالوا: وإذا كانت كذلك لم 
يضبطها الحس فلم تكن معلومة متيقنة. وقال الحسن بن موسى النوجمتي رحمه 
الله اله في كتاب الآراء والديانات: إن هذا هو قول جالينوسء وقد ذكره أيضاً / 
بطلميوس في كتاب المحسطي. قال: وحكى يبى بن عدي النحري عن أفلاطن 
أنه قال في كتابه إلى طهاوس: إن جميع المحسوسات تكون وتهلك وليست تنبت 
ها الأنية على الحقيقة» بل نتخايل للحس الذي لا يصح قضاؤه؛ وليس يحيط 
با العلم» يربدون بالأنية الوجود. وهذا القول يقرب من قول السوفسطائية» وهو 
أنهم يتخبّلون امحسوسات ولا يتيقَنونهاء إلا أن السوفسطائية ربما لا تعلل نني 
العلم بالمحسوسات با علل به هؤلاء. 
وق هيت 0 الأحيام لسن فاانطييقة .ال سوا لسر ليا وإئما 
الأشياء تكون على ما [هي] عليه لمكان العلم» ويسمّون أصحاب العنود. وإنما 
سموا بذلك لقوهم: إن الحقائق تختلف بحسب ما عند كل إنسان منها. وهذا 
الفول يقنضي أن يجوزوا كون الشيء الواحد على صفتّين ضدّين أو على الصفة 
ونفيها إذا اعتقده" اثنان على ذلك» ومتى جوزوا ذلك فهم مكابرون جاحدون 
للا علموه ضرورة. كاذبون على أنفسهم كالفرقة الأول. 
وفرقة ارت بالعلم باحموينات وأنكرت العلم بالغائيبات كالعلم بالبلدان الغائية 
وكوماء :وتست زلا السمقة: 
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أما الكلام على الفرقة الأولى فالكلام عليهم وعلى اللادرية بِنّفْقَ. وقد 
اختلف الناس / في صحة مناظرة هؤلاء» فصحّحها بعضهم ولم يصحّم 
الأكثرون» وهو الصحيحء لأن المناظر متى عرف من خصمه أنه يجحد ما يعلمه 
ضرورة لم يكن له داع إلى مواقفته للنظرء خصوصاً إذا أنكر فهم ما يكلّمه به 
وازعم] أنه لا يعم هل يكلم أم لاء وهل به على النظر أو ولا ينبهه. 
ؤقال فى كل هاا يكيب ونع إه لا يري ولا يدري أنه لا ينريه. ولأنا 
مبى علمنا أنهم [ا] يححدون ما يشاهدونه ويحسونه ويتكرونه فهم لا لا 
يحسونه أشد إنكاراء فكيف يدعونا الداعي إلى مناظرتبم'؟ ولأن فائدة المناظرة 
هو أن يوقف الخصم بالنظر فيا يعلمه على ما لا يعلمهء ونحن نعلم منهم أنهم 
عالمون بما ينكرونه كاذبون على أنفسهم فيا يُخيرون بهء فكيف تصحّ مناظرتهم؟ 

وإنما قلنا: إنهم عالمون بذلك» لأن أحوال العقلاء لا تختلف فيا يشاهدونه 
مع السلامة وارتفاع اللبس» فإذا كنا نحن نعلم المشاهدات والحال هذه؛ وجب 
مثله في كل عاقل. 0 كاذبون على 
أنفسهم » لا حجاجاًء فنقول لحم : أتزعمون ألكم لا تعلمون ها تشاهدونه؟ فإن 
قالوا: نعرء قيل لهم: فلاذا تجتنبون المضارٌ وتجتلبون لمنافع إلى أنفسكم على 
طريقة / واحدة من غير اختلاف؟ وإنما يستمر تصرّف العاقل في ذلك إذا مز 
بين ما يضر وبين ما ينفع. فأما إذا لم يمير بينبماء جاز أن يختار ما يضر على 
ما ينفع وما يودي إلى الحلاك على ما يودي إلى النجاة. ألا ثرى أن الأعمى ا 
كان لا بِيَرَ بين المهواة والمنجاة وبين الطريق والحريق» فإنه بتكب مرّة من 
الطريق فيقع في الحريق» وربما يقع في مهراة. 

فإن قالوا: إنما يستمرٌ تصرّفنا فها ذكرتم لأنا نظن ما نشاهده فتتصرّف 
بحسب الظنء ولا يضرّنا فد العلم» قيل لحم: هذا السؤال إنما بصم ممن علم 
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الظن والعلم وفصل بيهما. فأمًا من ينكر 7 بالمشاهدات». كيف بذعي الفصل 
في غير المشاهدات؟ ويقال لهم: فإن كثتم فصلتم بين العلم والظن» فافصلوا أبضاً 
ين تصرف العالم والظان. وتصرفات الظان لا تمري على طريقة واحدة في 
اجتلاب المنافع واجتناب المضار. فلا استمرٌ تصرّفكم في ذلك عم أنكم عالمون 
بالمشاهدات مكابرون في دفع ذلك. ويقال لحم: أتعلمون أنكم لا تعلمون ما 
تشاهدون؟ فإن قالوا: نعلم ذلك» نقضوا مذهيهم. وإن قالوا: لا نعلم ذلك» 
قبل لحم: فجوزوا أنكم تعلمون ما تشاهدونهء فإن / قالوا: تجوز ذلك 
ونجوز خلافه» تركوا مذهبهم وألزمناهم في الشك ما ألزمناهم في في الظن' 2 وقيل 
هم : أتعلمون أنكم نجوزون ذلك؟ فإن قالوا: نعمء نقضوا مذهيهم. وإن قالوا: 
بل تجوز هذا التجويزء أدّى إلى نجويزات لا نباية ها. 

ويقال للادريّة: إنكم متى سُثلتم عن شيء فأجبتم بأنا لا ندري على طريقة 
واحدة ولم نجيبوا بغير هذا الجواب الموافق لطريقتكم: دل أنكم علمتم أنكم 
سئلم عا يطابقه جوابكم بأنا لا ندري» وأنكم علمتم أنكم سمعتم سؤال 
السائل» وأنكم عالمون بلغة السائل» وأنه كلمكم بلغة قد سبق علمكم بهاء 
فى فلم : لا ندري» فقد ناقضم » ودل أنكم كاذبون على أنفسكم. 

فأما ما يتعلّق به السوفسطائية من الغلط في المناظر نحو قوهم: إنبم يروث 
الحبة الصغيرة من العنب في الماء الصائي كبيرة» فيظنونها على خلاف ما هي 
عليه'؛ قالوا: فيجوز مثل ذلك في كل ما نراه ونحسّهء إلى غير ذلك مما 
بذكرونه» فإن مثل هذا لا يورث شكَّاً فها لا لبس فيه من المشاهدات. يُبين 
ذلك أن من يشاهد شخصاً من بعيد في يوم ذي ضبابء فلم يتحقّقه بعبنه» 
فإن ذلك لا بقتضي أن يشك في نفسه وفيا يعلمه من / نفسهء ولا يقتضي 
الشك أيضاً في شخص يراه من غير حائل بيئه وبينه. وقد بين العلماء في كل 


عدب ا لد حل حو 
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واحد ثما يذكرونه من الغلط فيه وجه اللبس فيه؛ وسنشير إلى طرف من ذلك 
إذا فرغنا من الكلام على جميع هذه الفرق إن شاء الله تعالى. ويقال لهم: إن 
هذه الشبة لا نُسمع إلا ممّن عم أن الحبة من العنب صغيرة وأنهم يرونها 
كبيرة. فهل علمتم أنها صغيرة وأنكم ترونها كالاخّاصة التي هي أكبر من الحبة 
من العنب؟ فإن قالوا: لا علم ذلك» تركوا سؤالهم. وإن قالوا: نعلم ذلك. 
تركوا مذهبهم. وهذا الإلزام يلزمهم في كل واحد هما يوردونه من هذا الجنس. 
وذكر قاضي القضاة في تعليق المحيط أنه يجب أن يصرف خلاف هؤلاء إلى 
وجه يمكن أن لا يعلموهء ثم يناظّرون عليه. قال: وقد اختلف مشايخنا رحمهم 
الله في سكون النفس الحاصل عن العلم الضروري» أهو ضروري أم مكتسب؟ 
فقال بعضهم: هو مكتسب» ؛ فعلى هذا يمكن أن يصرف إليه حلاف 
السوفسطائية» فكلّمهم في ذلك. وقال بعضهم: هو معلوم ضرورة» وهو 
الستيح. قال: كرد لنت فو عكر الم فلا بدامن أن بعلم في 
بعض المعلومات ضرورة» فيجعل ع يفصل به بين اعتقاد واعتقاد. وإذا صح 
ذلك ل يمكن صرف خلاف السوفسطائية إليه؛ بل ينبغي أن يصرف إلى غير 
ذلك. قال: فالواجب أن يصرف إلى أنه التبس عليهم: فظنوا أن سكون 
النفس يشترك فيه العلم والظن» فجوزوا أن المعنى الذي به علموا وإن اختص 
بسكون النفس فلا فرق بينه وبين الظنء وإن كانوا عالمين بالمدرك حتى أنهم لو 
جوزوا بقاء ذلك المعنى الذي به علموا جاز أن يعتقدوا صحّة تغيّر أحوالهم بأن 
يوجب أن يكونوا في الثاني ظائين ويكون ذلك لبساً في المدرك. فخلاف 
السوفسطائية مصروف إلى هذاء لأن العلم بأن سكون النفس يتميّز به العمم من 
غيره يعلم استدلالاً. وهذا الذي ذكره عن غيره وعن نفسه يبعد جدّاء وكل 
ذلك منهم بناء على إثبات المعاني وأنبا توجنب. أحكاما واحوالاً...ومن. أين :لنا أن 
السوفسطائية المتكرين للمشاهدات كانت تعتقد هذه المعاني وهذه الأحوال حنى 
يشتبه عليهم الأمر في أحكام المعاني؟ وإنما قلنا: إن ما قالوه بعيد. 


ل أصول الدين ازا 





أما مّن زعم من أصحابنا أن العلم بأن سكون / النفس الموجّب عن العلم 
الشروري هو مكتسبء فإنه يقال [لهم]: إنه لا شببة في أنا نجد أتفسنا عالمة 
يعض الأشياء خصوصاً المعلومة بالمشاهدة. فالذي نجده من أنفسنا أهو المعنى 
أم حكله؟ فإن قالوا: هو المعنى؛ ثم نعلم حكمه الذي هو سكون النفس 
بالاستدلال» قيل لهم: إن المعاني إنما تثبت باستدلال غامض عندكم ) فكيف 
بفال: إن ذلك معلوم ضرورة؟ فإن قالوا: نا ثبت بعض المعاني معلومة ضرورة 
على الجملة» ثم نعلم على التفصيل باستدلال» فن ذلك أفعال القلوب: قيل 
هم : 0 فكيف يقال: 1 
معلومة لهم باضطرار ؟ فإن قلم : إنا نيحد هذه المعاني من أنفسناء قيل لكم: ! 
الذي نجده هو طمأنيئة أنفسنا إلى ما تعلمهء ا 
يوجب هذه الطمأئينة فقل ما يجوز العقلاء هذا المعبى» وببعد أن يقال فها لا 
يخطر بباهم: إنهم يعلمونه ضرورة. وإن قلتم: إن الذي نعلمه هو سكون 
انفس» بطل قولكم: إن ذلك معلوم بالاكتساب. 

وأما الذي قاله قاضي القضاة: إنه التبس علييم حكم العلم / بحكم الظن, 
فيال له: إن القوم يصرّحون بأنا لا تعلم هذه الأشياء المشاهدة» فيشيرون إلى 
السماء والأرض وسائر الأجسام العظام ويحتجون لذلك بأن حالنا فها ندركه 
من هذه الأشياء كحالنا فيا تغلطون فيه ما فيه لبس على نحو ما يذكرونه. 
فكيف يصح أن يقال: إن المعنى بما يقولونه ويظهرونه أنهم بعلمون معنين في 
القلبء ظناً وعلماء لخن عي حك عا لك 1ل ولعلّهم لا تخطر 
ببالهم هذه المعاني وهذه الأحكام. وبقال له: أتصفهم مع تخربج قولحم على ما 
زعمت بأنهم يكابرون ويجحدون ما يعلمونه ضرورة؟ فلا بد من: بى. قيل له: 
فإذا كان هذا حالهم. قا بال إحسان الظن بهم والتكلف في تخريج قولهم على 
ما يبعد في عقول العقلاء؟ وما أنكرت أن يكابروا في جحد ما يعلمونه ضرورة» 
لا نهم خالفوا في أمر يخى على العقلاء؟ 


ككاو 


الاو 


بإلاظ 
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والوجه أن يقال: إن القوم إنما دخلت عليهم شبهة نحو ما يذكرونه من 
الغلط في المناظر: واعتقدوا لذلك اعتقَادًا فاسداء وإن لم يزل عنهم لذلك العلم 
بها يتكرونه» وإنما يكابرون فها يجحدونه بلسائهم خصوصا إذا شرعوا / في نصرة 
قولهم. فإن المنصف في حال الناظرة ربما يكابر فها بلزمهء فيلترم ما لا يلترمه 
عاقل» فكيف بالذين تعودوا المكابرة؟ وليس القوم في الكثرة محد يقال فيهم: 
إنهم لا يجتمعون على مثل هذه المكابرة. 

فأما ما حكي عن بعض الفلاسفة من ذَوْبان الأشياء المشاهدة والعقاد 
أمثالها فهو جحد ل يعلمه العقلاء ضرورةء لأن أحدنا يعلم نفسه ويعلم أنه هو 
الذي كان بالأمس وقبله إلى سنين. وكذلك يعلم هذا في غيره» فيعلم في زيد 
وعمرو أنهما بعينهم| اللذان كانا منذ سنين؛ ويعلم في عبده وولده وجاريته وفرسه 
ذلك. وهذا لو ادّعى عليه مدّع أن جاريته وعبده ملك له دونه لنازعه في 
ذلك ولاستشهد على ذلك بشهود ولبذل وسعه في التخاصمة ولسلك في ذلك 
كل طريق يرجو' فيه الفلج على خصمه. فهذا بمتزلة تصرف السوفسطائي" فا 
يحتبه ويجتلبه. فكما يدل ذلك على أنه كاذب فما يظهر من أنه لا بتيشّن 
المشاهدات». فكذلك ما ذكرناه عن أصحاب الذوبان. ‏ 

ويازمهم أن لا يحسن عند العقلاء أمر ولا نبي» ولا يحسن مدح على فعل 
حسن ولا ذم على / قببح. أما الأمر والبي فلأنه لا يؤمّن على قوهم إذا أمرنا 
زيدًا بفعل أو نبيناه عنه أن يذوب فبل محصيله وقبل مواقعته» ولا يتمكئّن من 
فعلهء فيكون تكليفًا لما لا يطاق؛ وكل أمر هذا حاله فهو قبيح. فإن قالوا: إنه 
وإن جاز ذلك. فإنا نظن أو نعلم أن مثله ينعقدء وغرضنا بالأمر هو أن بحصل 
المأمور بهء ولا فرق في حصول هذا الغرض أن بحصّله المأمور أو مثله» قيل له: 
إن غرض العقلاء قد يتعلق بتحصيل الأمور به عن شخص تعبيته وأن لا ينوب 
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عنه غيره» بل قد يكون في أغراضهم ما لا يصمٌ فيه النيابة نحو طلب الأجر 
من عملت له وطلب الأجرة ممّن استأجر دارك. وليس ينوب عن ذلك أن 
يوفيك ما تطلبه غير من عملت له. لأن ذلك لا يكون أجرًا على العمل» بل 
يكون تفضّلاً' منه عليك» وقد يأنف كثير من العقلاء أن يتفضّل عليهم بشرٌ 
مثلهم. وأما المدح والذمّ لانم لا يأمنون أن يكون المحسن قد ذاب» والذي 
برونه هو غيره؛ وإن كان يشبههء وكذا هذا في المسيء. وليس يجوز أحد من 
العقلاء تبح كل الأمر وانبي والذم والمدح؛ ومن جوزه فهو مكابر. 

فإن قالوا: / إنا نجد الحبوانات والأجسام النامية تزيد وتنقص وتتحلّل منها 
أجزاء دائماً وتخلف مكانها أجزاء أخر بما يتناوله الحيوان من المطعوم والمشروب» 
وبما تستمدّه الأشجار وغيرها من الناميات من أجزاء الحواء والماء والأرض» ولو 
تتحلل منبا' أجزاء لعظمت عظياً مفرطاً بما يخالطها من الأجزاء الأخر في 
زمان يسير. فصم أنها تذوب أبدًا وتنعقد» وأن ما نشاهده لا يدركه الحسّ بل 
نتخيّله ونظن أنها هي التي كانت أُولاَء كالذي يرى نارًا مشتعلة في حطب فها 
يراه من شواظها يراه كأنه جسم متركب بمتد تركيبه زماناً ممتداء وليس الأمر 
كذلك: بل أجزاء النار تفترق وتجتمع فيمتد تفرقها واجتاعهاء فترى كأنها جسم 
واحد يمتد وجوده زهانا: وكذلك القول في هذه الحيوانات والناميات. 

والجواب: إن علمكم بأنه تتحلل من هذه الأجسام الحيوانية والنامية أجزاء 
وتخلفها أجزاء أخر لبس بِأْجْلَى من علمكم بأنْ زيدًا بعينه هو الذي كان بالأمس 
وعلمكم بحسن الأمر والنبي والمدح والذمٌ على ما ذكرناه. والعالم المبرّر يرج ما / 
يجده من العلوم بالأمور الختلفة على وجه لا يتناقضء ولا يتمسّك ببعض ما يجده 
ويغفل عن بعض" ما بجده: بل يسلك في ذلك مذهبا يسلم به جميع ما يجده من 
العلوم. فا ذكررتموه ليس يقتضي الجحد عمًا ذكرناه إياكم. 
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نإن قال قائل: فهل في ذلك وجه صحيح تسلم به العلوم التي يبَهكهم 
علمها مع تسل القول يتحلّل الأجزاء عن بدن الحيوان؟ قيل له: نعمء بأن 
يقال: إن بدن هذا الحيوان مركب من أجزاء كثيرة» فيها ما هو أصل في كونه 
شخصاً بعينه وفيا أجزاء فاضلة متى زالت عن بدنه لم يتبدئل ذلك الشخص وم 
بتغيرء بل يكون مع ذلك هو ذلك الشخص بعينهء فلذلك لا يتبدل بزيادتها 
ونقصامها. وهذا أمر ظاهر عند العقلاء. فإن زيدًا بعينه قد يسمن سمنا مفرطاء 
وليس يشلك أحد من العقلاء أنه زيدٌ بعينه الذي كان بالأمس. وكذلك يمرض 
بعد السمن فيبزل حتى ينحف غابة النحافة» ولا يشككّون أنه هو الذي كان 
حميناً. وهذا لا يطالب الغريم بدينه إلا زيدًا المهرول الذي هو مَدبونهء ولا يدم 
المظلوم إلا ظالمه وإن هزل. فصح أن الأجزاء الفاضلة لا اعتبار بتحلّلها 
وانعقادها في نغيّر الشخص و(تبدلهء بل تُراعى في ذلك الأجزاء التي هي 
0 الأصول. / فى تفرّقت تلك الأجزاء حينثق يبطل زيد بعينه» ومتى سلمت لم 
ببطل وإن تبدّلت الفواضل من أجزائه. وكذلك هذا القول في جميع الناميات, 
وأمّا ما مثلوا به من النارء فالمذاهب لا تثبت بالأمثلة وإنًا تثبت بالأدلة. 
فيقال لهم: ولمّ إذا وجب ما ذكرتم في النارء لزم مثله في الحيوانات؟ وما 
أنكرم أن تفترقا لافتراقها فها ذكرناه من أن أصول الأجزاء لا تُنبدّل في 
الحيوان؟ وليس الأمر كذلك في الثارء بل الأمر فيها كالأمر في الماء السبّال. 
وعلى أن ما ذكرتموه إنما يصح أن يشتبه في الأجسام الحيوانية والنامية. فأما 
الأجسام البابسة كالتراب والخشب اليابسة وما أشبه ذلك» من أبن لنا أنما 
تتحلّل ونتعقد؟ وكذلك القول في الأجسام الغائبة: قفن أبن لحم أن جرم 
الشمس والقمر والكواكب والسماء ينحل ويخلفه جرم آخر؟ 58 
فأمّا قول أصحاب العنود فإنه يؤْدّي إلى ضروب من انحالء لآن الأشياء 
لو لم تكن في أنفسها على حقائقهاء بل تصير على ما هي عليها لعلم العالم بهاء 
وم ظ الزم اجتاع الضدّين والنني والإثبات في حالة واحدة / وأن الجسم يكون أسود 


في أصول الدين يفن 





وأبيض» وبكون الجسم في مكائين. أما اجزاع الضلّين فنحو أن يقصد زيد أن 
أن الجسم أستود وأنه قي هذا المكان» ويقصد عمرو العلم بأنه أبيض وهو 
في مكان آخرء فيكون أسود وأبيض في مكانين في حالة واحدة. وأمّا النني 
والائبات أن يقصد أحدها العلم بأنُ الجسم موجود والآخر العلم بأنه معدوم ؛ 
فيجتمع النني والإئبات؛ ولازم أن يقدر الإنسان على فعل الأجسام والألوان 
3 من مقدورات القديم تعالى بأن بقصد العلم بأنه يقدر على ذلك» بل يلرم 
أن بقدر على جعل القديم محدثا والمحدّث قدياً إلى غير ذلك مما يستحيل كونه 
بأن يقصد العلم بأنه يمكنه له ذلك وأنه غير مستحيل في نفسه؛ وللزم أن يصح 
من العاجز الفعل ويتعذّر على القادر مقدورهء وأن يصحّ 1 غير العالم الأفعال 
المحكة ويتعذر إحكامها على العالم بهاء بأن يقصد الإنسان أو غيره العم بذلك ؛ 
وللزم أن يكون العبيد فاعلين لصانعهم إذا علموا بأنّ لحم صانماء ثم يزدّي ذلك 
إلى تعلق الشيء بنفسه لأنه لا بد من صانع يوجدهم ويكل عقوهم حتى يصح 
منهم العلم بأن هم صائعً. وثبوت / الصانع على هذا القول متعلّق بعلمهم بأن 
لهم صانعاء فيؤدي ذلك إلى تعلق كل واحد مهما بالآخرء وي ذلك تعلق 
الشيء بنفه؛ وللزم أن لا بقعم فمل القادر الى بحسب دواعيهء بل يتبع 
ذلك عم الغير بأنه بفعل أو لا يفعل؛ وللزم أن يبطل الفرق بين القوي 
والضعيف بأن يقصد الضعيف العلم بأنه يقدر على حمل الجبال. فيتأتّى له 
ذلك: ويقصد أن يعلم أن القوي لا بقدر على حمل ريشة؛ وللزم أن تكون 
الخمسة أكثر من العشرةء وأن يكون السماء تحتنا والأرض فوقناء وأن العدل 
قبييح وأن الظلى حسن بأن يقصد أحدنا العلم بأنه كذلك؛ إلى غير ذلك من 
الجحهالات الي لا نخصى كثرة. 
واحتجّوا فقالوا: أليس من غلبته اليرة يحد العسل في فه ما ويذوقه 
صاحب الاعتدال فيجده حلوء وإن كان العسل جسماً واحدًا؟ فحقيقته عند 
كل واحد منبها على ما يجدهء فكذلك سائر الأشياء. والجواب أن ذلك لا 
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زبلا عن الما .بان الال هوا إنا جر في نننبة إن خلوء وأنه لا يجوز أن 
يكون حلواً مرا في حالة واحدةء فهر بمنزلة الغلط / في المناظر في أنه لا يزيلن 

ان الل كرفت ا لا لس دل . ثم يقال لهم : : إنه لا شبية في أن من غلبه 
المرار يجد في فه المرارة في حال ذوقه العسل» وأن الدموي ليس كذلك. ولكن 
لم زعممم أن العسل مر بوجدان من غلبه المرار في هذه الحالة» حلو لوجدان 
الدموي إياه حلواً؟ وهذا يودي إلى كونه حلا مرًا لو قدّرنا المذوق واحداء 
والعلم بأنه يستحيل أن يكون العسل حلواً مرا في حالة واحدة هو علم ضروري. 

م يقال لهم : نقولون : إن العسل مر في نفسه حين يجده من به المرار مرا 
أم يصير مرا بوجدانه مرا لوجدانه له كذلك؟ فإن قالوا: يكون مرا في نفسه: 
فلذلك يجده مرّاء نركوا قوشم لأنهم سلّموا أن الشيء يدرك على ما هو عليه 
في نفسهء لا أنه يصير كذلك لاإدراك المدرك له. وإن قالوا: بل يصير كذلك 
لأجل وجدانه له مرّاء قيل لحم: وكيف يجد ما ليس بر مرا؟ إذ المفهوم من 
قولنا: يحده مرّاء أنه مر في نفسهء فلذلك يجده مرًا. وقيل لهم: إن على قولكم 
هذا يصير مرًا لوجدانه له مراء في حال وجدانه أهو مر أو ليس بمر؟ فإن 
قالوا: هو مرّء قيل لحم: فإذاً يجده مرا لأنّه مرّء / وليس أن' نقول: إنما صار 
كذلك لوجدانه له مرّاء بأولى من أن يقال: بل إنما يجده مرا لكونه كذلك. 
وإن قالوا: ليس بمرّء قبل لحم: فكين يحد ما ليس بر مرا؟ ويبطل تعليلكم 
أنه إنما صار مرا لوجدانه له مرًا. 

وقد ذكر العلماء العلّة في ذلك فقالوا: إن من غلبه المرار فني نه أجزاء من 
الرارة» تغلب تلك الأجزاء على ما يذوقه من الأشياءء فيجد مرارة تلك 
الأجزاء الغالبة على أجزاء المذوق» العسل أو غيرهء تكون مرّة". ويجوز أن يقال 
له أيضاً: إن ما به من غلبة المرار يؤبّر في صيرورة ما يذوقه مرّاء فلذلك يجده 
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را كما يقال مثل ذلك في تسخين الماء بالنار وتبريده بالثلج, لا أنه يصير مرًا 
لوجدانه له كذلك. 

واحتجوا أيضاً فقالوا: نا نجد من برى الرؤيا تكون حقّاً عنده في حال 
نومه تسوءه أو نسره وتُفرحه أو تغسّه أو تروعهء ثم تكون عنده في حال 
البقظة باطلاً. وكذلك نجد الحيوانات تمختلف في استلذاذ الأشباء وكراهتبا 
واستقباحها واستحسانهاء وفي الشهوات في مطاعمها ومشاربها. وذلك نحو البيش 
الذي يغتذي به / فارة البيش وتلتده وتعيش بهء وهو سم قائل لغيرها'. ونحو 
الهواء والماء اللذين' تعيش فيهما الحيوانات» ثم ما يعيش في المهواء يموت في الماء 
وما يعيش في الماء يموت في الهواء. كالسمك» ونحو الليل والنبارء يبصر الثاس 
فبالبار ولا يبصرون في الليل» ويعشى الخقاش في البار ويبصر بالليل. 
ويستحسن بعض الناس ما يستقبحه غيرهم» كالهندي يستحسن صورة الهندبة 
ولا يستحسن الوجوه البيض» ويستقبح غيرهم صورة الهند ويستحسن البيض. 
ويستطيب بعضهم ما يتفذره غيره» ويستلذ ما لا يستلذه صاحبهء وكذلك هذا 
في الببائم موجود. فلو كانت الأشياء في أنفسها على حقبقة لاستوت الحيوانات 
في اشتهائها والعيش بها أو فيها واستلذاذها أو كراهتها أو استحسانها واستقباحها. 
فصم أنه ليس لشيء من ذلك حقيقة في نفسهء بل إنما ذلك على قدر 
اختلاف وجود الواجدين له واعتقاد المعتقدين له. 

والجواب: إن ما ذكرتموه ليس بشببة في المتنازع فيهء لأن الشببة لا بد أن 
يشتبه عندها الحال في المنازع فيه حتى تُعَدّ شببة. وليس يشتبه علينا الحال 
لأجل ما ذكرتموه في أن للأشياء / حقيقة في أنفسها. ومن يشتبه عليه لأجل 
أن حلم النائم لم" يكن له حقيقة» وأن الحيوانات تمتلف في استلذاذ الأشياء 
وكراهتباء أن النار ليست بحارة ولا محرقة في نفسها وأن الثلج بارد والماء سبال 
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والحجر ليس كذلك؛ وأن الجسم حجم والصوت ليس يحجمء وأن السماء 
فوقنا والأرض تحتناء وأن العشرة أكثر من الخمسة إلى غير ذلك؟ فصمّ أن 
ذلك ليس يشبية. وعلى أن ما ذكروه لا يقتضي أنه ليس للأشياء حقيفة لي 
أنفسهاء لأنه ليس يجب إذا لم يكن لحلم النائم حقيقة أن لا تكون للأشياء 
حقيقة نحو ما ذكرناه. وعلى أن حلم الثائم من أقوى ما يُبطل به كلامهم؛ لأنه 
لو كان حلم النائم على ما يراه النائم عنده» وعند غيره يلافه» لوجب أن يكون 
النائم في السماء وفي الفراش في حالة واحدةء لأنه يرى نفسه في السماء في 
منامه وتحن نراه في فراشه. وكذلك اختلاف الحيوانات فيا ذكروه لا يمنم من 
كون الأشياء على حقيقتباء لأنه لا بمتنع أن تكون للشيء حقيقة في نفسه ثم 
يستلدّه أحدههما ويكرهه الآخره ويستقبحه أحدهما ويستحسنه الآخرء / لا 
يرجع إلى الحيوان من الشهوة والنفارء لا لأن الشيء ليس عل حقيقته» بل 
الواجب أن تكون للشيء حقيقة حتى تختلف الحيوانات فيا ذكروه. بين ذلك 
أن النهار لا بد من أن يكون مضيئاً في نفسه حتى يبصر فيه الإنسان ويعشى فيه 
الخفافيش» ولولا إضاءته في نفسه لم يجب ما ذكرناه. وهكذا هذا في سائر ما 
ذكروه من اختلاف الحيوانات فما تقدم ذكره. 

ثم يقال لهم: أخبرونا عن مذهبكم هذاء أليس هو حقَاً عندكم وباطلا 
عند خصومكم؟ أهو حق في نفسهء وخصومكم مبطلون في اعتقادهم أنه باطل؟ 
فإن قالوا: هو حق في نفسهء وخصومنا مبطلون في اعتقادهم أنه باطل» أُقَرُوا 
أن لبعض الأشياء حقيقة في نفسهء فا ينكرون في غيره أن يكون كذلك؟ وإن 
قالوا: بل خصومنا عحفّون في اعتقادهم أنّ مذهبنا باطل. فقد سوغوا لهم أن 
يعتقدوا بطلان مذهبهم. ومن بلغ إلى هذا امبلغ في مذهبه و دينه فقد أراح من 
نفسه وزعم أنه لا بنفصل حق من باطل وأن الأديان الختلفة كلها حق وأنها 
مع ذلك باطلة. 


في أصول الدين فى 





وحكت الفلاسفة في كتبها عن رجل من السوفسطائيين' / يقال [له] 
فرطوغوريوس أنه قال: كل ما قال الإنسان ونكلم به فهو حي لأن مُن قال: 
إن العسل حلوء فقد صدق. لآن ذائقته كانت صحيحة؛ ومن قال: إن العسل 
مر فقد صدق, لأن ذائقته كانت سقيمة بالمرّة الصفراء. قالوا: ومعنى هذا أن 
كل شيء من باب المضاف؛ أي ليس للأشياء حقيقة في نفسهاء بل حقائقها 
بحسب الإضافة إلى خبر امخبر. وهذا الذي حكوه هو قياس قولهم: لأن عندهم 
إذا لم يكن للأشياء حقيقة في أنفسها وأنها تكون على ما يعتقده المرء» والخبر 
في ذلك يجري محرى الاعتقادء لزم أن يقولوا في الخبر عن الشيء ما يقولونه في 
الاعتقاد في الشيء بأن يقولوا: إن احبر يكون عند كل مخبر على ما يخبر به 
عنهء فيلزمهم في الخبر ما ألزمناهم في الاعتقاد. 

ويقال لهذا القائل: ما تعني بقولك: إن كل ما يقوله الارنسان فهو حق؟ 
أتعني به أن كل ما يقوله قائل فإِنَ غير القائل يفول له: ما قلنّه فهو حق. على 
ما يقتضيه قباس قولك» وهو أنه ليس للشيء حفيقة في نفسهء بل حقيقة تابعة 
للخبرء أو تعني به أنه حق لأن مبّره يكون على ما يخبر به؟ فإن قال بالأول» 
لم يصح؛ / لأن كل خبر لا يفال فيه: إنه حقء بل كثير منها يقال فيه: إنه 
كذب. فإن قال بالثانفي» قيل له: ليس يخْلو العسل إمّا أن يكون حلواً مرا في 
حالة قبل الخبرء أو لا حلواً ولا مراء أو حلواً أو مراء ولا يخلو أيضاً بعد الخبر 
إمَا أن يصير حلواً مرا بالخبرّين» أو لا بصير على واحد مهما بالخبرين أو يصير 
على أحدهها بأحد الخبرين دون الآخرء وليس في قسمة العقل قسم غير ما 
ذكرناه. فإن قال: هو حلو مرٌ في نفسه قبل الخبرء فقد قال باجماع ضدّين 
ويلزمه أن يكون كل واحد من الخبرين غير حق؛ لأن كل واحد منهما لبس يخبر 
عنه على ما هو به. وإن قال: ليس بحلو ولا مرّء لزمه أن يكون كل واحد من 
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الخبرين كذباً. وإن قال: هو على أحدهماء لزمه أن يكون أحد الخبرين كذباً غير 
حق. وإن قال: إنه ليس في نفسه حلواً ولا مرا وبتبع كونه كذلك الخبرء فهر 
القسم الثاني. فإن قال: إنه ليس بعد الخبر حلوا ولا مرّاء لزمه كذب الخبرين. 
وإن قال: هو حلو ومرء لزمه اجتاع الضدّبن ولزمه كذب الخبرين على ما 
تقلام. وإن قال: صار على أحدهماء لزمه كذب أحد الخبرين 

وغل ان الذي قال في اسل امن أن ذاهية سس فكان في حقّه 
حلوء والذائقة الأخرى سقيمة؛ فكان مرا في حقهء لا بصح في غيره من 
ارات كالسواد. فإن الرائيّين له صحيحا الحواس» فلو أخبر أحدهما أنه بياض 
والآخر بأنه سوادء لم يمكن أن يكونا حقّين. وكذا هذا في غيره من اللخبرات. 

وحكت الفلاسفة أن أفلاطن ردٌ على هذا الإنسان فقال له: كذبت فها 
قلت فأخبرني: أصدقت أم كذبت؟ فإن قلت: كذبت» فقد نقضت قولك. 
وإن قلت: صدقتء كنت مكذباً لفولك: إن كل ما يقوله الإنسان فهو حق 
قالوا: فردٌ عليه هذا الإنسان فقال له: أخبرني: أكذبت في هذا الإلزام أم 
صدقت؟ فإن كنت كذبت» فلم تنقض قولي. وإن كنت صدفت فقد وافي 

على قولي: إن كل ما قيل فهو حق. وي هذه المعارضة من هذا الإنسان حيف 
عل أفلاطن , لأنه متى قال له: بل صدقت في هذا ل : ارم منه أن 
يكون كل ما قيل حقاً صدقاء لأن صدق بعض الأخبار لا يوجب صدق 
جميعها سواء قيل: إِنْ صدق الخبر هو ما قيل فيه: إنه صدقء أو قيل: إن 
صدقه / هو كون مخبّره على ما تناوله. وكذلك قوله له: وإن قلت: كذبت» 
فلم ننقض قوليء حيف منه أيضاء لأنه إذا قال له ذلك ينتقض قوله: إن كل 
ما يقوله الاونسان فهو حق. 

ثم يقال له: إن جوابك لأفلاطن' على قياس مذهبك هو أن يقال له إذا 
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قال لك: كذبت فها قلت» فأخبرني أصدقت أم كذبت؟ إني أتوقف في قولك: 
كذبت» على قول عبر يخبر عنه أنه كذب أو صدق لأن ليس لقوله: كذبت؛ 
حفيقةٌ صدق أو كذب في نفسه» بل هو تابع لخبر انبر عنه. فإن قال: هو 
صدق» قيل: صدفت. وإن قال: كذبء قيل: كذبتء فسؤالك إباي: 
أصدقت أم كذبت؟ كلام في غير موضعه. فأمًا إذا عارضته بقولك: أصدقت 
في إلزامك هذا أم كذبت؟ فقد سلّمت له أن قوله: كذبت فيا قلت هو إما 
دق في نفسه أو كذب في نفسه. وفي هذا تسلم أن للشي للشيء حقيقة في نفسه 
غير نابعة' لبر الحبر» وفي هذا ترلكُ مذهبك. فإن قال: أنا أجيب أفلاطن" على 
قياس مذهبي وأقول له: أتوقن على خبر من يصدّقك في قولك هذا أو 
يكذبك» ولا أجيبك بأنك صدقت أو كذبت» قيل لك: إنك متى أجبنّه / 
بهذا فقد أبطلت مذهيك من وجه آخره لأنك قلت له: قولك: أخبرني 
أصدقت أم كذبت؟ سؤال في غير موضعه على قياس مذهي. وهذا قول غير 
حتى من هذا الوجه؛ فبطل قولك: إن كل ما نكلّم به الإنسان فهو حق. وعلى 
أنك متى توقفت في خبره أنك كذبت على قول الْخبر الآخَر في هذا الخبر فقد 
قلت: إنه ليس بحق قبل أن يقال فيه: إنه حق». فقد بطل قولك: إن كل ما 
تكلم به الإنسان فهو حق. لأن هذا الخبر ليس بحق عل قولك قبل أن يقال 
فيه: إنه حق. 

ثم يقال له: أرأيت لو قلت له: صدقت, في قوله لك: إنك كذبت»؛ 
أيكون صدقاً لأجل قولك له: صدقت» أم لأجل أن ممبّره على ما تناوله؟ فإن 
قال: بل لقولي له: صدفت؛ قبل له: فيجب إذا قال لك: كذبت» في 
قولك: إن كل ما تكلّم به الإنسان هو حقءأن بكون قولك هذا كذبأء فيطل 
قولك: إن كل ما تكلم به الإنسان فهو حق. ولأن صدق الخير لو كان لأجل 
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أن مصدّقاً صدّقه. لزم إثبات ما لا نهاية له من تصديق الأخبار ليثبت أن كل 
ما تكلم به الإنسان فهو حق. . وإذا لم يصحّ وجود ما لا ناية له بطل / قولك: 
إن كل ما تكلم به الإنسان فهو حق. فلا بد من أن يقول: إنه يكون صدقاً 
لأجل أن عبّره على ما تناوله الخبرء قيل له: فصمٌ ما ألزمك من أنك متى 
قلت لي: صدفت في قولي أنك كذبت» فقد صرت مكدباً لقولك: إن كل ما 
يقوله الإنسان فهو حق. 

فصمٌ أن ما ألزمه أفلاطن' لازم له. وم يندفع عنه إلزامه إياه بما عارضه 
بهء غير أن أفلاط٠ ١‏ أخطأ قي إلزامه إياه ما ألزمه ؛ لأنه أورد عليه إلزامه مبنيا 
على أن الصدق هو الخبر الذي مخبّره على ما تناوله. ولو كان كذلك لكان 
للشيء حقيقة في نفسهء ونسي مذهب الرجل من أنه لا حقيقة للشيء في 
نفسه» بل هو تابع لخبر الخير عنه. والوجه في الالزام أن يسأل أولاً عن معنى 
قوله : إنه صدق وحق» 6 يقَرّر عليه الالزام على ما قدمناه. فإن قيل: إنكم 
متى سألقوه أولاً عن حقيقة الصدق وقررتم عليه أنه صِدق في نفسه فقد أبطلم 
قوله واستغنيتم عمًا ألزمه أفلاطن. قيل له: ليس يضرّنا أن نزيده بهذا الإلزام 
إبطالا على إبطال. ومن جملة ما نستدركه على هذا الإنسان تعليله لقوله: إن 


دمو كل ما يقوله الإنسان فهو / حق. لأن مّن قال: إن العسل حلوه فقد صدق: 


لأن ذائقته كانت صحيحة. فبقال له: إنك متى عللتّه بما ذكرت فقد قلت: 
إغا كان حلواً لأجل صحًّة الذائقة لا لأجل الخبر» وقد تناوله الخبر وهو على 
ما تناوله؛ فبطل قولك: إن حلاوته تابعة لخبره بأنه حلو. 

وأمَا السُّمَّيّةَ فهم كاذبون على أنفسهم في إنكارهم العلم بالغائبات بعد 
تواتر الأخبار عنباء لأنا نجد أنفسنا عالمة بالبلدان الشاسعة ىا نجدها عللمة 
بالمشاهدات؛: ولا نجد ي ذلك فصلا بين العلم ا والعلم بالمشاهدات» ونعم أن 


.١‏ أفلاطن: فلاطن 
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ذلك واجب في كل عاقل. أما على قول من يقول: إن العم بمخبّر الأخبار 
ضروري » فالأمر فيه ظاهر. ومن يقول: إن العلم بذلك مككسبء فكذلك» 
لأن العلوم التي يُكتسب بها العلم بلمْخبر عنه بترتيب عند كل عاقل عند سماع 
الأخبار المتواترة» نحو العلم بكثرة الخبرين: وأنه لا يجوز علبهم التواطؤ ولا ما 
يجري محراهء وأنه لا داعي لهم إلى الكذبء وأن احبر عنه لا يجوز أن يلتبس 
عليهم لظهوره؛ وبعد ترتب هذه العلوم عنده لا يجوز أن يرك الاستدلال على / 
لبر عنه. فلا يجوز أن لا يعلمه» لأن مع قوة الدواعي إلى الفعل من غير منعر 
يستحيل أن لا يقعء وبعد الاستدلال يحب وقوع لعلم بالمستدل عليه. 
والصحيح عندنا هذا المذهبء فمَلمنا أن هذه الفرقة أيضاً مكابرة في إنكار 
العلم بذلك. ويازمهم أن لا يعلموا أنه كان لآبائهم آباء وأمّهات إذا لم يرو 
ذلك. وهم عن نشأ منهم في جائب بلده أن لا ب لباب الآ ذالم 
يشاهده. ويلزمهم أن لا يتصرف العقلاء في الأسفار إلى البلدان البعيدة طلباً 
للتجارة وغيرها من المطالب على طريقة واحدة؛ كتصرفهم بحسب مشاهدتهم 
للأشياء» لا بِبّنَا أن التصرّف على طريقة واحدة يدل على كون المتصرّف عالا. 
فإن قالوا: إنهم يظنّون البلدان فلذلك يسافرون إلياء قيل لحم: فيجب أن 
يصح أن يختلفوا في كون البلدانء كا يصح اختلافهم في سائر المظنونات. ويقال 
هم: إن كان لا طريق لكم إلى العلم إلا المشاهدة فهاذا علمتم أنه هو الطريق 
فحسب؟ فإِن قالوا: بالمشاهدةء كابرواء وإن قالوا: بغير مشاهدةء تركوا قوهم. 

واحتجّوا فقالوا: إنا نجد العقلاء لا يختلفون في المشاهدات ونجدهم يختلفون 
في لمم بمخبر الأخبارء فعلمنا أن الأخبار / ليست بطريق إلى العلم. والجواب 

جم لا يحتلفون أيضاً في في العلم تمخير الأخبار إذا حصلت و التوائر وتساووا 
قُ 0 تلك الأخبارء ونحن إتما نعي كون الأخبار طريقاً إل العلم إذا عصل 
فيها شروط التواترء فبطل قوهم. فإن احتجوا وقالوا: لو كانت الأخبار طريقاً إلى 
العلم لكان خبر الواحد طريقاً إليه كالمتواترة؛ قيل لهم: إن شروط اكتساب العلم 


م ظ 


او 


مال 


ور 
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بها التي بِينَاها لا نحصل إلا في المتوائرة دون الآحادء فلذلك لم تكن الآحاد 
طريقاً إلى العلم. ومن يقول: إن العلم عند التواتر ضروري» يقول: إن الله تعالى 
لا يحلقه إلا عند المتوائرة. 

واحتجّت السوفسطائيّة بأن العقلاء يشاهدون كثيرًا من الأشياءء فيتخيّلونما 
على غير حفيقتها ويظنون أنهم بتيقنونها على ما يتخيلونها. ولو قيل لحم في حال 
مشاهدتهم لها: إنها ليست كا يتخيلونهاء لنازعوا في ذلك» ولو شكّكوا لم 
يتشككوا. ثم يظهر لهم من بعد أنما لم تكن كا يتخيّلونهاء فلو كانت المشاهدة 
طريقاً إلى اليقين لما انفصلت في ذلك مشاهدة عن مشاهدةء فعلمنا أن 
المشاهدة طريقة مميّلة / لا طريقة يفينية. هن جملة ما يتخيله العافل على 
خلاف حقيقته أنه يرى السراب في حال لمّعان الأهوية الحيطة به بالشمس 
فيظنه ماءء ويرى السفر الجبال والإكام في السراب كأنها تبيط وتصعد» ويرى 
العنبة الصغيرة في الماء الصائي كالإجاصة» ويرى الشجرة القائمة على شط الاء 
الصافي منككّسة في الماء» ويرى الكائن في السفينة السائرة كأنه ساكن؛ ويرى 
الأشجار والإكام البعيدة عن الشطّ كأنها تسير معه وأن الشط يسير خلاف 
جهته؛ ويرى الجسم الكبير من بعيد صغيرا.' وإذا غمز [حدى عينيه فإنه برى 
القمر فرين والسراج سراجين. وبرى الشمس في حال الطلوع والغروب أكبر منها 
في حال الارتفاع؛ وبرى نار السراج من بعيد أكبر منها إذا رآها من فربب» 
ويرى المُرْدِيّ ا مستقيم معوجّاً في الماء؛ إلى غير ذلك من غلط اللمناظر. 

قالوا: فإذا كان الرافي لا يفصل بين ما ذكرناه مما يغلط فيه من المناظر وبين 
ما يشاهده ما لا يغلط فيه» بل يظن في جميعه أنه بتيقنه؛ جرى ما يشاهده 
من الأمر محرى ما يراه النائم واليقظان: فإن النائم يرى في نومه أشياء هي 
حقيقة عنده في / حال النوم» ثم تبطل عنه في حال اليقظةء ويحرى ما يتخيله 


١‏ صغيرًا: صغْرًا 
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العليل في حال علّته والصحيح المذعور في الظُلّم من الأشباح والأشخاص التي 
لا حقيقة طاء وربما برتاع لرؤيته لحاء وعلى نحو من ذلك ما يفعله أصحاب 
النيرنبجات وأصحاب الخاريق والخِفّة. فككا أن كل ذلك يتخيله الرائي ويظنّ ها 
حقائق» وإن لم يكن ها حقيقة, كذلك ما نشاهده. قالوا: إلا أنْ من هذه 
الأشباء أشياء قد طال اعتباد الناس ها ما تكثر مشاهدتهم لحاء فيستعظمون 
لذلك إنكارها والتشكّك فيها وادّعوا العلم بها وأنبا ذوات حقائق في أنفسها. 
ومنها أشياء قل اعتيادهم هاء فقل فكرهم فيباء فلم يبالوا كيف القول في 
تصحبحها وإبطاها. ولو نظروا في ذلك لرأوا أن الكل بمعنى واحد وأنه ليس 
لشيء من ذلك حقيقة إلا على قدر ما يظن الظانّ ويتوهّمه امنوهم. ولأن 
الشيء كلا قلت غيبته عن النظر والحس قلت غيبته عن الذكر والتوهم» وكلا 
كثر أنست به النفوس واعتقدت صحّته؛ فأمًا أن يكون لذلك حقيقة فلا. 
والجواب: إنَا قد بِينًا فها تقدم / أن مثل هذه الأسئلة لا نصح إلا ممّن 
علم المشاهدات على حقيقتهاء ثم غلط في بعضها للبس فيه» وذلك بصحح ما 
نقوله ويُبطل ما يقولونه. ولأجل ذلك نقول لحم: أوقد علمتم أن هذه الأشياء 
الي عددتموها' مما يغلط فيها الناظر أن حقيقتها على خلاف ما يتخيّله أو لم 
تعلموا ذلك؟ فإن قالوا: بل علمنا حقائقها وعلمنا أنهم يتخيلونها على خلاف 
حقائقهاء تركوا مذههم وسلّموا أنهم يتيقنون الأشياء. وإن قالوا: لا تعلم 
ذلك؛ تركوا سؤالهم. وبينا أن ما ذكروه لا يقتضي الشك في غيرها من 
المشاهدات التي لا لبس فيباء لأنه ليس يجب إذا غلط العاقل في العلم يبعض 
الأشياء للبس أو شببة أن يغلط في كل ما لا لبس فيه ولا شببة. وقد ذكر 
العلماء وجوه اللبس فيا ذكروه من غلط الناظرء فقالوا: إن الراني للسراب 
إا بظنه ماء لأله يرى معه ما يحيط به من الأهوية والأبخرة الي 





.١‏ عددتموها: اعددتموها 
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تحاذيها' الشمسء» فيلمع بمحاذانها مع ما يراه من وجه السراب وأنه أبييض 
بشبه بياض الماءء فيشتبه عليه مجموع ما يراه من ذلك» فيظنه ماء لأن الماء لا 
بد من أن يرتفع منه أبخرةء فتخالط الأهوية الي تحيط باماء» ولظاهره صقالة / 
وبريق. وهذه الوجوه حاصلة في السراب» فيشبه لذلك الماءء فيشتبه به. 

وأمّا رؤية الفِرزة' الصغيرة كالاجاصة في الماء فلأنه يرى مع الفرزة ما 
يسترها ويحيط بها من الماء الصاقي» وقد تلون بلون الفرزةء أو يرى الماء كله 
متلونً" بلون الفرزة لستره إباهاء فيظنُه من أجزاء الفرزةء فيظنّها أكبر مما هي 
عليه. وكذا قالوا أيضاً في الشمس وسائر النجوم إذا ظنّها عند طلوعها وغروبها 
أكبر منها إذا ارتفعت» لأنه يرى مع جرمها ما بين الرائي والنجوم من الأبخرة 
المرتقعة من الأرض» وهي كثيرة عند حَدَبا وقد برقت لنحاذاة الشمس إياهاء 
فأشبيت ببريقها أجزاة النجومء فبظنها من جرمها. وكذا هذا ني رؤية نار السراج 
من بعيد أكبر منها إذا كان السراج قريباً منهء لأن الأهوبة والأبخرة التي بينه 
وبين السراج مع البعد تكون أكبر من الأهوبة والأبخرة مع القرب» لأنها مع 
لبعد تكثر صفائحها إلى السراجء فرى كالجسمء وثّرى كأنمها من جرم نار 
السراج. وأما إذا غمز إحدى عينّيه فإنما يرى السراج كأنه سراجان. أما من 
يشرط في الرؤية انفصال الشعاع عن الحدقة فإنه يقول: إنه متى / لم يغمر 
إحدى عينيه انفصل الشعاع منبهم| في سمت واحد وحصلت مع الرثي في سمت 
واحدء فراه بعينيه في جهته: وإذا غمز على إحداهما اتفصلا في سمتين» فيرى 
لمرني من ممتي الشعاعين؛ فيظنه اثنين. ومّن لا يشرط انفصال الشعاع من 
الحدقة يقول: إنه متى دل يغمز عينه فإنه يرى المرثي باستواء المحاذاة» ومتى غمز 
عليباء فإنه يراه من محاذاتين» فيظنه اثنين. 


.١‏ محاذيها: نجاذيها ؟. الفرزة: الفررة (مع علامة الإهمال على الراثين» وكذا في مواقع 
الكلمة فها بعد) ١‏ "#. متلونا: متلون 
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وأمَا الكائن أي السفينة السائرة فإتما يظنّ نفسه كأنها ساكنة لأنه يتحرّك 
بمكتها إلى سمتها الذي تتحرك إليهء فلا تبين له حركة نفسهء ا 
ساكن. وإثما بتخيل الشطّ كأنه يسير إلى خلاف جهته لأنه بسرعةٍ حركة 
السفيئة محاذي من الشط مكاناً بعد مكان على التوالي» فتشبه هذه الحالة ما إذا 
كان هو ساكناء ويتحرك الشطّ. فإنه متّى كانت الحال هذه فإنه محاذي من 
الشط مكاناً بعد مكان» فكذا إذا كان الشط ساكتاء وكان هو سائرًا. وقيل 
أيضاً: إن العلّة في ذلك هو أن يقع شعاع بصره على مكان ثم على مكانء 
فيرى كأنه بتحرك؛ وهذا مبني على انفصال الشعاع من الحدقة. ويقال لمن قال 
بذلك: أليس يرى الشط جملة واحدة؛ فالشعاع واقع عليه عندكم / جملة 
واحدة» فكيف بصح أن يقال مع ذلك: إنه بتجدّد وقوعه على مكان ثم على 
مكان على التوالي؟ فأما ما بعد من الشط من الآكام والأشجار: فإنما يحل إليه 
ألها تسير معه لأنها بعيدة من محاذاته؛ وهو يتحرك إلى محاذاتها ويبطىء وصوله 
إلى محاذاتهاء فيرى كأنها تسير معه. 

وقال من يرى انفصال الشعاع عن الحدقة: إن شعاعه يقع على ما بعد 
بعد وقوعه على ما قربء فيظن في البعيد أنه يسير معهء لأن شعاعه انعرج 
إليه. فأما المَرْدِيَ فإنما يتخيل إليه أنه معوج إذا غاص في اماء إذا اعتمد عليه 
الملاح. فقد قالوا في ذلك: إن الشعاع المنفصل من الحدقة الذي هو شرط 
الرؤية عندهم يختلف وقرعه على المردي لتحرك الماء وتحرك شعاع العين» فيقع 
الشعاع على بعض المردي دون بعضء فيتخيل إليه أنه منفصل أو هو معوج. 
هذا على قول من يجعل انفصال الشعاع عن الحدقة ووقوعه على المردي شرطاً في 
الرؤية. فأمًا من لا يرى ذلك ويجعل الشرط في الرؤية بالبصر هو أن يكون 
المواء الذي بين الرائي والمرئي مضيئاً فالعلّة في ذلك على قوله تقرب / مما قالوا 
بأن يقول: إن الأهوية المضيئة بين الرائي والمردي تتحرك بتحرك السفينة 
ومدافعتبا للماء: فتختلف لذلك رؤيته للمرديء فيتخيّل إليه أنه معوج أو 
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منفصل. كذلك القول فيا ذكروه من محل الجبال والآ كام : في السراب كأني 
تتحرك: لأن نحرك شعاع العين على قول من يرى ذلك» أو نحرك الأهرية 
والبخارات المضيئة بالشمس التي بين الرائي للجبال وبيهاء يخيل إلى الراني أن 
الجبال تتحرك؛ على قول من لا برى انفصال الشعاع من العين. 

فأما الشجرة الثابتة على شط ماء صاف' إذا رئيت كأنها منكّسة في الاء. 
فقد قيل في ذلك: إن العلّة فيه أن شعاع العين يقع على الماء. فيرده بصقالته 
إلى الشجرة» فيفع أولاً على أصل الشجرة ثم على فروعهاء فيتخيلها منكسة في 
الماء. هذا على قول من يجعل انفصال الشعاع من الحدقة شرطا في الرؤية ويرى 
أن الشعاع ينعكس من الأجسام الصقيلة كالراياء فيقع على غيرها فيراها. فأما 
من يقول: إن الأجسام المحاذية لغيرها من الأجسام الصقيلة اللطيفة كالماء وغيره 
تنطبع فيهاء فتحصل فيبا صورة مثل صورة الجسم المحاذي: فإنه يمكن أن يقال / 
على قوله: بل العلّة في ذلك أن الشجرة النطبعة في ذلك الماء انطبعت 
كذلك؛ فانطبع أصل الشجرة فيا يليه من اماءء ثم كذلك سائر أجزائها إلى 
فروعهاء فترى صورتها في الماء كيا هي منطبعة فيه. 

فأمًا تشبيبهم المشاهدات بما براه النائم في منامه وبما يتخيله صاحب 
المالنخوليا والمذعور من الأشباح والأشخاص فهو كتشبييهم المشاهدات بما يراه 
الإنسان مما فيه لبس ويغلط فيها من المناظر. فيلزمهم في هذا التشبيه ما ألزمناهم 
بتشيبهم إياها با يغلط فيه من الماظر وأن ذلك إما بصح ممن عرف ما له 
حتينة من الأشكاف وفصل بينها وبين ما لا حقيقة له ويظنٌ أن له حقيقة. 
وإِئا قلنا: إن أحد التشبيهين كالآخر لأنه لا فرق بين أن يظن الناقص العقل ومن 
أصابته افة من نحو ضعف قلب أو فساد الدماغ ما لا حقيقة له أن له حقيقة؛ 
نحو ما يراه الناتم أو المذعور أو من به علَّة؛ وبين أن يظن الكامل العقل ما 





.١‏ صاف: صاني 
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فيه لبس على خلاف حقيقتهء لأن في كلا الحالين حصلت آفةء فظن لأجلها ما 
لا يحوز أن يظن عند زوال تلك الآفةء غير أن الآفة في أحد الموضعين حاصل 
في الرائيء وفي الآخر / حاصل في الرني. فأما ما يفعله أصحاب النيرنجات 
وأصحاب التخييل فإنما يشتبه على الإنسان لأنه يحصل فيه وجوه نجري محرى 
البس فيا يُغْلّط فيه من المناظرء غير أن في المناظر يقترن بالمرفي شيء يرى معه 
أو يعم معه أو يظنء فيتخيل ذلك الشيء على خلاف حقيقته» وفيا يفعله أصحاب 
التخبيل تقترن به أمور تمخنى على الناظرء فيظن خفائها عليه ما لا حقيقة له أن 
له حقيقة. 

وأما قوهم: إن الأشياء المشاهدة قد طال اعتياد الئاس لهاء فيظنون' أنْ لها 
حفائق» ولو نظروا لرأوا أن الكل معنى واحدء فيقال لهم: أوقد علمتم أنه تكثر 
مشاهدتهم لبعض الأشياء دون بعض وأنهم اعتادوا البعض وأن ذلك غلبة ظهم 
لبعضهاء وأنهم لو نظروا لعلموا أن الكل معنى واحدء أم تتخيلون ذلك؟ فإن قالوا 
بالأولء تركوا قوهمء وإن قالوا بالثاني» تركوا سؤالهم. ثم يقال هم: ليس يخلو ما" 
قد اعتادوا مشاهدتّهم له إما أن يتيقنوه أو يتخيلوه” كحلم النائم وما بتخيله صاحب 
ال النخولياء فييطل فصلكم بين ذلك وبين المشاهدات» أو يقوى ظنّهم للمشاهدات 
دون ما ذكرتم / لكثرة المشاهدة ها. فيقال لكم : إن كثيرا من الناس يعتادون أضغاث 
الأحلام؛ وكذلك صاحب الالنخوليا يعتاد ما يتخيله؛ فينبغي أن نجري عندكم 
أضغاث الأحلام في حق من يعتادهاء بمنزلة المشاهدات. وجوزوا أن يكون في الدنيا 
بد قومه أكثر اعتيادًا للمنامات من اعتيادهم للمشاهدات؛ وهم أصحاب علل» 
فتوامهم أعلى من يقظانكم » ومحانينهم أعقل من عقلائكم» لأمهم أشدّ اعتيادًا لما قد 
اعتادوا من اعثياد عقلائكم لما يشاهدونه. ونجويز ذلك سخف من مجوزه. 





.١‏ فظنون: فبطوا ؟. مخلو ما: نحلو اما 
. يتيفنوه أو ينخيلوه: بثيقنونها أو يتخيلونها 2 4. يعتادها: يعتاده 
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باب في أن النظر الصحيح امتعلّق بالأدلّة يوصل إلى العلم 


دل على ذلك أن هذا النظر ليس إلا ترتيب علوم أو تأمّلاً' يتضمّن ترتيب 
علوم ضرورية أو مكتسبة مبثيّة على علوم ضرورية تشهد للمدلول على وجه لو 
م يُعلم المدلول معها لك زوال تلك العلوم الضرورية أو البنية عليها. ولا 
يحوز زوال تلك العلوم» فإذاً العلم حاصل بالمدلول. مثال ذلك أن العاقل إذا 
يق له العام بأن الدخان لا يحصل إلا من النار» / ثم رأى دخاناً ولم ير الثار: 
فإنه يعم أنه لا بد من نار لاستدلاله بالدحان على النار. ٍ 

ووجه استدلاله على ذلك أنه رئب هذه العلوم في نفسه أن كل دخان لا 
يكون من دون نارء والذي أراه هو دخانء فلا بد إذاً من نار. ولو لم يعلم أن 
لا بد من نارء لزال علمه أن كل دخان لا يكون من دون نارء أو يزول علمه 
بأن ما يراه هو دخان. فإذا لم يمكنه دفم هذين العلمين عن نفسه فلا بد من 
العلم بالثار. وكذلك من علم في طفلين أنه لم تسبق ولادة أحدهما لولادة الآخرء 
ثم علم أنه تم لأحدهما سنة» فإنه لا بد من أن يعلم أنه تم للآخر سنة. وكذلك 
من علم في موجود بعينه أنه لا بنفك من الحادث ولا يسبقه» فإنه يعلم أن ذلك 
الموجود حادث. ويحصل له العلم في هذين الثالين بالاستدلال حسب ما ذكرناه 
في المثال الأول. وأنت إذا تدبئرت أكثر العلوم المكتسبة وجدت طريقة 
الاستدلال عليها نجري حرى ما ذكرناه» فثبت أن هذا النظر موصل إلى العام . 

إن قيل: إن العلم هذه الأمثلة الي ذكرتموها هو علم ضروريء ولهذا لا 
مكن العقلاء / أن يدفعوه عن أنفسهم. ٠‏ فلا يكون" مثلاً للعلم المكتسبء» قيل 
له: إن كل علم يحصل للعاقل بناء على ترتيب علوم حاصلة على وجه لولا تلك 
العلوم المرنّبة لا حصل هذا العلمء فهو علم مكتسب. ومتى كانت مقدّمات العلم 


.١‏ تأملاً: تأمل ". يكون: يكن 


لي أصول الدين وق 





المكتسب سليمةً عند العاقل فإنه لا يمكنه دفع العلم المكتسب عن نفسهء يا لا 
يمكنه دفع الضروري عن نفسه. فا ذكرتموه لا يدل على كونها ضرورية. 

إن قيل: لم زعمتم أن الاستدلال هو ترتيب العلوم على ما ذكرتمء وقد 
علمتم أن العلماء مختلفون في ماهية النظر؟ ففيهم من أثيته جنساً بانفراده» ومنهم 
من جعله من قبيل حديث النفس» فبيّنوا أن حقيقته ما ذكرتم لينم لكم أنه 
موصل إلى العلم» » قيل له: إن اختلاف العلماء في ماهيّة النظر لا يضرّنا في 
استدلائنا على أنه موصل إلى العل» » لأن من جعله جنساً بانفراده أو جعله من 
قيل حديث النفس لا بد من أن بشرطه بترتيب العلوم ليصح أن يكون موصلاً 
إلى العلم. ألا ترى أن الناظر متى شلك في مقدمات العلم المكتسب أو في بعضها 
| عمل له لعل مكتيب )ضح 1ن العم اتوي موا عل العلوم. اراي 
قبله: فإما أن يكون هو حقيقة النظر الموصل إلى العلم أو شرط فيه أو يُجعل 
جزءآ منهء وعلى الوجوه كلها يصح استدلالنا على كونه موصلاً إلى العلم من 
الوجه الذي بِينًا. 

فإن قيل: كيف يكون النظر موصلا إلى العلم مع خطاء كنع ير من الناظرين؟ 
قيل له: إنه إذا ثبت لنا أن النظر موصل إلى العلم في بعض المواضعء كا فيا 
ذكرناه من الأمثلة» ثم وجدنا بعض الناظرين مخطئاء علمنا أنه ما أخطأ لفساد 
الطريق» وإئما أخطأ لتقصير منه في الطريق. يبين ذلك أنه ما من صنعة من 
الصنائع إلا ويوجد فيها خطأ من الصائع . م لا يدل خطاؤه على فساد تلك 
الصنعةء وإنما يدل على تقصير منه في الصنعة. ولو دل ما ذكرته على فساد 
انظر دل خا لحاسب والمهندس على فساد الحساب والهندسة. وعلى أنا لم 
نجعل كل نظر مرصلاً إلى العلم فيلزم ما أوردتهء وإنما جعلنا الموصل إلى العلم 

هو النظر الخصوص. وكل من نظر مثل هذا النظر فإنه لا يخطىء. 

فإن قيل: إن خصومكم يستدلون على مذاهبكم / كاستدلالكم؛ ولا 
يحصل لحم العلم بمذاهبكمء فكيف يكون النظر موصلاً إلى: العلم؟ قيل له: إنا لا 
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نسلّم أن خصومنا يستدلُون على مذاهبنا كاستدلالنا. ببين هذا أنا قد بينا أن 
النظر هو إما علوم يرنبها العاقل بحسب عقله فتفضيه إلى العلمء وإما أن يتضمن 
النظر العلوم التي هي مقدمات العلم المكتسب. وليس يجوز أن تحصل للعاقل 
مقدمات العم الكتسب على الترتيب الصحيح ثم لا يجب له العلم | المكتسب. 
فخصومنا وإن كانوا حمكون استدلالنا إلا أنمم لم يعتقدوا مذهبناء لأنهم إما أن 
ينكروا بعض مقدمات استدلالنا على مذاهبنا أو بعتقدوا في ترتيب مقدمات العلم 
المكتسب أنه ليس بحسب العقل حتى يمكاهم دفع العلم بمذاهينا. ألا نرى أن 
من حصل له العلم بأن كل دخان لا يكون إلا من نارء وعلِم أن ما براه هر 
دخان» فإنه لا يمكنه دفع العم عن نفسه بأنه لا بد من نارء إلا إذا اعتقد أن 
الدخان قد يوجد من دون نار أو يعتقد أن ما يراه ليس بدخان. فأما مع سلامة 
هذه اللقدمات وترتيها عنده لا يمكنه أن بمتنع عن العلم / بأنه لا بد من نار, 

وعلى أن ما ذكره السائل من الطعن في النظر هو نظر واستدلال» فكيف 

يصمح الطعن في النظر بالنظر؟ فإن قيل: إذا جاز لكم أن تصحّحوا النظر 
ال جاز لنا أن نبطل النظر بالنظرء قيل له: إنا لا نصحح النظر بالنظر: 
وإما ننه من أتى بالنظر الصحبح أنه لا بدّ من أن يفضيه إلى العلم بالمدلول؛ 
وذلك بجده من نفسه. وليس كذلك من يروم إبطال النظرء فإنه ينب 
اعتقادات ومقدمات ليتوصل بذلك إلى إبطاله. وهذا لا يصح لأن الطريق الذي 
به يبطل المذهب لا بد من أن يكون صحيحاً ليُتوصّل به إلى إيطال المذهعب؛ 
لأن الباطل لا يظهر بطلاته يباطل مثله. فصمٌ أنه من رام إيطال النظر بالنظر 
فقد ناقض. وهذا الالزام بلزمهم في كل ما يوردونه من الشبه في إبطال النظر: 
لأنه لا يمكنهم إبراد شيبة في إبطال النظر إلا وهو من قبيل النظر . , 

فإن قيل: إنا نجد في الناظرين من يتمسّك بمذهب بالنظرا برهة من الدهر 


.١‏ بالنظر: النظر 


قٍِ أصول الدين و 


وبضلّل من خالفه في ذلك ويجتبد في نصرنه والمدافعة عنهء ثم نجده بعد ذلك 
فد التقل عنه إلى خلافه ويضلّل من بتمسك به / ويعادي عليه. فكيف يكون 
النظر موصلا إلى العم والحال ما ذكرناه؟ وما تنكر في المذهب الثاني الذي انتقل 
إيه انظر آخر أن بيين له فاده فيا بعد يا ظهر له فساد الأول؟ قبل له: 
هذا الذي ذكرئه طعن في النظر بالنظرء وفد مغى تقريرنا هذا الاولزام. ُ 
نقول: إذا ثبت لنا أن النظر موصل إلى العلم في بعض المواضع كا ذكرناه» مم 
وجدنا في الناظرين ف طلا أن عفاء إلى فسا اطين» بل اقم نه 
في الاجهاد والنظرء ولسنا نجعل الفسك بالملأهب ونصرته والمدافعة عنه ديلا 
على صحّته: ولا الانتقال عنه دليلاً على فساده؛ فيلزم ما قاله السائل. وإنما 
ينميز الصحبح في ذلك من الفاسد بالاعثبار الذي ذكرناه» وهو أن بنظر في 
مندمات المكتسب. فإن كانت بحسب العقل كانت علوما مسلمة للعقلاء أو 
مثبية إلى علوم مسلمة ) وكانت شاهدة للمكتسب على وجه لولاه لا ثبتت 
عنده مقدماته» فإن المكتسب يكون علماً. وإن كان الأمر يلاف ما ذكرنا لم 
يكن علماء وإن التبس على صاحبه فظنه علما. وفد / لا يعتبر الناظر المستدل 
في بعض امذاهب هذا الاعتبار؛ فيعتقده ويتمسك به وينصره؛ ثم يعتبر من بعد 
هذا الاعتبارء فيظهر له فساد مقدماته أو بعضهاء فيجب عليه الانتقال إلى 
غيره» وبلزمه فيا تفل إليه أن يعتبره هذا الاعتبار؛ فتى وجد الثاني ميا على 
مقدمات صادقة كا ذكرناه؛ لم يجوز في الثاني ما ظهر له في الأول. ولولا ما 
ذكرناه لوجب في الحاسب إذا أخطأ في حساب ثم استدركه فيا بعد أن بق 
وز للخطأ ني الثاني. وكذلك هذا في جمبع الصنائع وهذا يودي إلى فساد 
معاملات العقلاء وصنائعهم, والحمد لله. 
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باب في إبطال قول من زعم أنه لا علم إلا البدائه والمحسوسات 


اعلم أنّا قد بيّنا ني الباب المتقدم أن النظر الصحيح اللمتعلق بالأدلّة يوصل إلى 
العلم» وأن العلوم المكتسبة ليست إلا لوازم العلوم الضرورية أو المكتسبة المبنية 
على العلوم الضرورية على وجه لو لم بعلم المدلول بالعلم المكتسب لوجب زوال 
المقدمات الضرورية أو المبنية على الضرورية أو زوال بعضها. فإذا لم يجز زواها 
أو زوال بعضها فلا / بد من حصول العلم المكتسب. وهذا يبطل قول من أنكر 
أن يكون العلم المكتسب علما. 

م يقال له: أتزعم فيمن استدل بالدخان على النار أو بالبناء على الباني 
وباخدث على حدوث ما لم يسبقه إلى ما أشبه ذلك من الاستدلالات أن ما 
حصل له ليس بعلم؛ ٠‏ بل هو ظن أو اعتقاد لأمر لم يتبّنه؟ فإن قال: : انعمء قبل 

له: وكيف لا يكون ذلك علماء ومنى راجعنر أنفسنا فإنا لا نيحد في الثقة بين ما 
تنا من ذلك وبين ما علمنا بالحس فصلاً؟ وهذا نجد العقلاء يجهّلون من 
أنكر أن يكون للبناء بان' وللسوار واخام صانع إلى ما أشبه ذلك؛: كا يجهّاون 

من أنكر العلم بالمحسوسات. ولا يضرّنا أن بكرن العلم بالمحسوسات أجلى من هذه 
العلوم المكتسبةء لأن العلم بالمحسوسات أيضاً يختلف في الجلاء» فالعم بالآلام 
أجلى من العلم باللذات» وهذا قال كثير من الناس: إن اللذّة ليست إلا 
السلامة من الآلام. والعلم بالمرئيات والأصوات أجى من العلم بالملموسات 
والمشمومات: والعلم بالبدائه أجلى من غيره من الضروريات. وإنما فرضنا الكلام 
مع الخالف في هذه العلوم الاستدلاليّة / لأنها أجلى من غيرها من العلوم 
المكتسبة لقربا من العلوم الضرورية. ثم إذا ثبت لنا أنها علوم الحقنا بها غيرها 
من العلوم الاستدلالية؛ فنقول: إنما كان ما نجده عند هذه الاستدلالات علوما 


.١‏ بان: باني 
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لأن العلوم للرئيّة التي تتدّمها نشهد ها وتقتضبهاء والكتسبة لوازمها. فكل علم 
مكتسب حصل فيه مثل هذه الطريقة وجب أن يكون علماء ثم لا يقدح 
تفاوت العلوم المكتسبة في الجلاء في كوبا علومًء كا أن تفاوت الضروريّة في 
الجلاء لا يقدح في كونها علوماً. 

م بقال لمن أنكر العلوم المكتسبة: بماذا علمت أنها لبست بعلوم؟ إن قلت: 
بالحسء لم يصمّء لأنه لا مدخل للحس في ذلك. وإن قلت: ضرورة» لم 
بصح: لأنه لو كان كذلك لوجدنا ذلك نحن أيضاً من أنفسنا ضرورة. ولو 
اّعى مدع ' أن العلم بأن البناء لا بد له من بان! إلى ما أشبه ذلك هو علم 
ضروري لكان أقرب من دعواكم أنكم تعلمون ضرورة أن ذلك ليس بعلم. 
وإن قلت: علمت أنها ليست بعلوم بالاستدلالء نقضت مذهبك. ويمكن 
ل د العلوم بما ذكرناه من الطعن في 
طريقها الذي هو النظر: والجواب ما تقدّم. فإن قالوا: إن كان على الحق دليل 
فبينوه؛ لينين لنا الحق فيا تدّعونه كيا نين لكم؛ قيل لهم : إن عنيتم بما ذكرم 
أن نذكر دليلاً يتبيّن به في الجملة أن في هذه المذاهب المحتلفة فيها حقاً فذلك 
ممكن. وبيانه أن ما اختّلف فيه من المذاهب يرجع إلى نني وإثبات؛ والعقل 
يقضي بأن الحق هو إما النني أو الإثبات» ولا واسطة بينباء فيجوز أن تكون 
الواسطة حقاً. وذلك نحو اختلافهم في قدم العالم وحدوله؛ فالحق من ذلك هو 
أله قديم أو أنه محدّث؛ ولا يمكن أن يُعنقد أنه قديم ومحدّث أو يُعتقد أنه لا 
قديم ولا محدث. وكذا القول في سائر ما اختّلف فيهء فص أن فيها حقاً وأن 
فييا باطلاً. وإن عننيم أن نذكر لكم دليلاً واحدًا ينظّم جميع المذاهب ويدلَ 
على حقيتتها فذلك غير ممكن. لأن المذاهب الختلفة لا ندل عليها إلا أدلة 
مختلفة. فإن أردت أن نين لك كون كل واحد مها" حقاً فانظر / في دليل كل 
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واحد منها' لبتيين لك حقيقته» وإلا فالدليل عليها على الجملة لا يصح. ونظير 
من كلفنا أن تأتي بهذا الدليل المحمل أن يسألنا سائل عن سعر الأشياء 
كلها ويكلفنا أن تخبره بسعر كل واحد هبا' خبر حمل يننظم [به] بيان 
سعر كل واحد منها.' فكا أنا نقول: إن الخبر عن ذلك جملة غير ممكن. 
إن أرديت الل بعر كل اوعد ميا على التفصيل فاسألنا عن سعر كل 
واحد مباء وإلا نأنت مكلف ما لا يمكن. [فكذلك نقول في أدلة العلوم 
المكتسية]. 


باب إبطال قول من زعم أن العلوم الديثّة ضرورية 


يقال له: أترعم أن العلم بحدوث الأجسام وإثبات المحدث الذي لا يشببها وأنه 
واحد حكيم وأن محمّدًا عليه السلام صادق في دعواه إلى غير ذلك هو علم 
ضروري وأن من أنكر ذلك فهو مكابر كمن أنكر العلوم بامحسوسات؟ فإن 
قال : + نعم) ظهرت مكابرته » لأنا جرب أنفسنا فلا نجدها عالمة مبذه الأصول من 
غير" استدلال» بل نجدها شاكة فيها قبل الاستدلال» ونعلم أن أحوال العقلاء 
قبل الاستدلال في ذلك كحالنا. ٠‏ ونعلم أن مخالفينا في ذلك إذا أنكروها قبل 
الاستدلال فليسوا مكابرين» وكيف يكونون مكابرين وهم ربما يدّعون / أن من 
أثبت صانعاً لا نظير له فقد كابر؟ والمشبّهة تدعي أن ل بأن الله تعالى في 
السماء وأنه جسم علم ضروري. وإن قال: أنا إنما أثبنّها ور يعد 
الاستدلال. فأقول: إن العبد إذا نظر في الأدلّة فإن الله تعالى يخلق فيه العلم 
بمدلوفاء فلذلك كانت ضرورية» قبل له: فجوز فيمن استدل بالبناء على البافي 
أو بالدخان على النار أن لا يخلق الله تعالى له العلم بها مع السلامة وكال العقل. 


؟. ملبا: مما ؟. من غير: من اغير 
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وهذا يودي إلى أن نجوز أن في العقلاء المستدلين من يجوز أن لا يكون للبناء 
بان': وإن استدل بالبناء عليه إلى ما أشبه ذلك. وما ذكره الله تعالى في 
كتابه من مد العلماء بالدين كقرله تعالى « شهدَ أله أنهُ لا إله إل هو 
وَالْمَلَائِكَة ولو للم آل عمران 18) 4 وقوله « وَلْرَابِحُوَ في 
العلم, 5 آل عمران /9) 24 وقوله: ( إلْمَا يَخْتَى الله مِنْ عاد الْعُلَمَاهُ 
(ه" فاطر 18) 24 يدل على أن العلوم الدينيّة من قبَلهم. 

فإن قيل: إن العلم المكتسب لا يصح ورود التكليف له لأنه لا يَعلم العلم 
في حال التكليف به اسداس ارا كان 9 فيه التكله؛ 
وتكليف ما لا يُعلم تكليف لا لا يطاق» فيل: إن لكلف بنصور العلم في حال 
اتكلبف به ويفصل بينه وبين ما / ليس بعلم؛ فصمّ أن يكلّن تحصيله. وقد 
فيل أيضاً في الحواب: إنه وإن كان لا يعلمه قبل فعله فإنه يعلم طريقه الذي 

هو النظرء ة فصمّ أن يكلّفه لعلمه بطريقه. 


باب في إبطال قول من يقول بتكافؤ الأدلّة 


يقال له: أتقول: إن الاستدلال موصل إلى العلم وإن المستدلين على المذاهب 
الختلفة كلهم عالمون مصيبون لأن أدلهم متكافئة» لا ترجيح لبعضها على ل 
أو تزرعم أن الاستدلال لا يوصل إلى العلم وأن ما بستدل به المختلفون شبهُ 
متكافثئة؟ فإن قال بالأوّل» أدَى إلى أن تكون المذاهب المحختلفة كلها حا مع 
علمنا بأنها ترجع إلى النني والإئبات» كقول من يقول بإثبات الصانع وقول من 
يقول بتفيهء فكيف يكون كلاهما حقا؟ وإن قال بالثاني: قيل له: إنا قد دللنا 
على أن الاستدلال الصحيح موصل إلى العلم؛ وفصلنا بينه وبين الاستدلال الذي 





.١‏ بأن: باني 


اط 


اظ 
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ليس بصحيحء فبنغي أن يعتبر ما ذكرناه في الدلائل المتعارضةء فإنه تتميز 
الشببة من الدلالة ويتيين أن الأدلة ليست متكافئة: والحمد لله. 

ويقال له: بماذا علمت أن أدلّة الختلفين متكافثة؟ / إن قال: علمّه 
ضرورة» ظهرت مكابرته. وإن قال: بالاستدلال» قيل له: فدلالتك لذلك هل 
تكافئها دلالتنا على أن الأدلة غير' متكافتة؟ فإن قال بتكافتها قبل له: فقد 
أقررت على أنك م تعلم أن الأدلة متكافئة: لأنك لم نظفر بدلالة بذلك على 
أن الأدلة متكافئة من غير أن يعارضها ما يُبطلها ويدل على أنْها ليست 
بمتكافثة» وإذا لم تظفر بدلالة سليمة عمّا يعارضها لم نعلم أن الأدلة متكافئة. 
فإن قال: لا تكافتهاء بل ما تذكرونه ليس بدليل موصل إلى العلم» وما ذكرنّه 
دلالة موصلة إلى العلم» ٠‏ قيل له: فقد تركت مذهيك أن كل أدلة الختلفين 
متكافئة. ويقال له: وأي وجه تذكره أي نترجيح دلآلتك لذلك 2 دلالتنا 
أريناك مثله في كل مسألة يستدل لا المخالفون» ويبطل قوا إن أدلنهم 


باب في إيطال قول من يقول: إن المكلّف ما كلف في الأصول إلا 
الظن 

اعلم أن القائلين بذلك إما أن يقولوا في جميع المكلفين: إنهم كلّفوا الظن ‏ أو 
يقولوا: إن العلماء المبرزين كلّفوا العلم / والعامّة كلفوا الظن. والذي يبطل 
قوهم سواء الوا : إن الجميع كلفوا ذلك» أو بعضهمء هو أن يقال هم: 
أتقولون: إنهم كُلَفُوا ني ذلك الظن الصائب؛ وهو الظن الذي يطابق كون 
مظنونه على ها هو بهء أو تقولون: إنهم كذفوا ظنا مطلقاً يحسب الشببة والأمارة 


١.غير:‏ سقطت في الأصل ثم أضيف على الهامش: أظنه غير 
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سواة طابق كون المظنون على ما هو به أو على خلاف ما هو به؟ فإن قالوا 
بالثانيء قيل لهم: فيجب أن بكون من ظن أنه لا صانع له ولا تكليف ولا 
ثواب ولا عقاب» أو ظن أن الفنانع غير قادر وغير عالم» أن يكون مصيباً على 
مع أنه قد أدّى ما كلف وأن يستحق به الثواب» وأن يبلغ بذلك درجة 
الأنبياء والصالحين» ويلزمهم أن يجوزوا أن يكون الملحدة والصابئة والمحوس 
واليهود والنصارى كلهم محِقّين إذا ظنوا نني الصانع أو ظنوا إثيات قديم ثان 
وظنوا كون محمد عليه السلام كاذباء لأنهم أتوا بما كلّفوا. ومن جوز ذلك فهو 
غالف للّة الإسلام خارق لإجاع المسلمين. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكونوا كلّفوا الظن لأقوى الأمارات؟ وأمارات 
صحة الإسلام أقوى من أمارات أديائهم» / فلذلك كانوا مخطئين كمَارّاء قيل 
له: إن عنيت بالأمارات قول الآباء والأسلاف لم نسلّم أن أمارات الإسلام 
تكون أفوى عندهم من أماراتهم من هذا الجنس. وإن عنيت بالأمارات الأدلّة 
فلعمرك إن أدلّة الإسلام قويّة وهي أقرى من شيهمء لكن في ذلك رجوعاً 
إل قوناء وهو أنهم كلّفوا النظر في الأدلة اموصلة إلى العلم. وإن قالوا بالأول» 
وهو أنهم كلفوا في ذلك الظن الصائب المطابق للحق وأن يظنوا بطلان ما 
يخالق الحق. فيقال لحم: فا طريقهم إلى العلم بأنهم أصابوا الظن الذي كلفره 
دون خلافه؟ فإن قالوا: الطريق إلى ذلك هو الأمارات» لم يصح. لأن شبه 
امحالفين هذه الملّة هي أماراتهم لظنونهم لبطلان ما يعتقده المسلمون. 0 
أمارة المسلمين أولى من أماراتهم؟ وإن 0 إن أمارات الإسلام تترجح با 
يعضدها من أخبار علماء الدين؛ قبل هم إنهم إذا لم بعلموا ما علمه العلماء 
جوزوا عليهم الخطأء فليست أخبارهم عندهم أي من أخبار الخالفين لهذه الملة. 
ولا ببق بعد ذلك / إلا أن يقولوا: إنهم إنما يعلمون إصابة الظن الذي كلفره 
ذا علموا مطابقته للمظنون. وني ذلك القول بأنهم كلفوا العلم مع الظن» وذلك 
قول لم بقل بقل به أحدء ومتى كفا العلم استغنوا به عن الظن لأنه لا يمكن 


و 


ادفو 
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الجمع بينباء فلم يصح أن يكلفرا ذلك. ولأن في ذلك صحّة ما نقوله: وهر 
أنهم كلفوا العلم؛ فسقط كلامهم. 

والذي ألزمناهم هو معنى ما ألزمهم العلماء» وهو أنهم لو كُلّفوا [الظن] 1 
كلّفوا مطابقته للمظنون. ولأن الظن لا يعتدٌّ به العقلاء إذا أمكن صاحبه من 
العم ؛ وإذا كان جميع العقلاء متمكنين من العلم بالنظر في الأدلة فكين 
بكلّفهم الحكيم ظنْ هذه الأصول؟ وإنما قلنا: إن الظن غير معتد به في حال 
الفكّن من العلم؛ لأن العقلاء يمون من اقتصر في طلب الطربق في سفره على 
الأمارة الأضعف مع تمكّنه من الأمارة الأقوى: نحو أن يسأل عن طريقه من 
ليس من أهل الخبرة بالطرق وهو متمككن هن سؤال من خببر الطرق؛ فلا 
بعتدون بظنه ذلك لفكنه من الظن الأفوى: فكيف لا بذمّونه إذا اقتصر على 
الفلن وهو متمكن من العل؟ فهذا يطل أيضاً / قول عبيد الله بن الحسن' إذا 
قال: إن أهل هذه القبلة كلّفوا الظن فيا اختلفوا فيه من الأصول. 

فإن قيل: إن كل المكلّفين غير متمكنين من العلم بما اختلفوا فيه لتكاقر 
أدلّة العقل والسمع على ما اختلفوا فيه فالجواب": إنا بِيّنا بطلان ما ذكرئه 
فم تقدّم. فإن قيل: فإن كان العوام والنسوان والعبيد قد كلفوا العلم مبذه 
الأصول والاستدلال عليه بالأدلّة الغامضة ودفع الشببة 26 علمنا بتجربتنا إياهم 
أنهم يبعدون عن اعلم بها وعن التدقيق في النظر عليهاء قي فينبغي أن يُحكم عليهم 
4 جهال كفرة وأن لا بحري لهم أحكام 10 وأن لا يحل منااكحة 
أكثر النسوان ولا استخدام الإماء مع علمنا من حال السلف والخلف أ: نهم كانوا 
حكرن بإسلامهم ولا بترأون مهم ولا يضللونهم وما كانوا يدلعونهم 0 النظر 
والتدقيق فيهء وإذا كان ذلك مشهورا عنهم فإما أن بقال: إنهم كلَفوا الظن. 
أو يقال : كلّفوا التفليد. ولأنه إذا وجب العلم بالله تعالى ومحكمته والعلم 37 


.١‏ هو عبيد الله بن الحسن العنبري المذكور في الباب الآلي *. فالجواب: والجواب 
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والعقاب لكونه لطفاً في فعل الواجبات واجتناب المقبّْحات» وهذا اللطف يحصل / 
بالظن 0 يحصل بالعلم» وهذا نجدا في العوام والمقلّدين من' هو أشد 
تحرزاً من القبائح من كثير من العلماء لاعتقاده في الثواب والعقاب مثل ما 
بعتده العلماء» فا المانع من أن يقال؛ إنهم كلفوا ما ذكرناهء مع أن فيه 
تيسبرا للتكليف عليهم وعلى المسلمين في إجرائهم محرى المسلمين في ١‏ الأحكاء؟ 
وهذا القول حكاه قاضي الفضاة في الدرس عن أبي إسحاق النصيي. 

والجواب أن قد بِينّا أنه لا يجوز أن يكلفوا الظن» وسنيين أن تكليف 
التفايد لا يحسن. فأما ما سأل عنه عن حال العوام فلسنا نقول : إنهم كُلّفوا ما 
كُلْفه امبرّزون في النظر من التفاصيل» وإنما كذفوا في ذلك جملة يسيرة يسهل 
اكتسابباء وأدلها متقرّرة في عقوهمء وإذا سثلوا عنها فامتنع عليهم العبارة 
عنباء لم يدل ذلك على أنهم غير عالمين بها. فإن كثيرا مما يعلمه العلماء قد 
يتعذّر عليهم العبارة عنهء فكيف بالعوامٌ الذين لم يتدرّبوا بالعبارات عن المعاني 
وم بمارسوا الكلام؟ ثم هم من بعد على أقسام. منهم من نظر في الأدلة الججملة 
فاكتسب / العلم المجمل» ومنهم من ليس بكامل العقل فلم يكلف اكتساب 
العلوم: وإنما خلقه الله تعالى لانتفاع المكلّفِين بهء إما ديئا للاعتبار به» أو دنيا" 
لاستماله في الأعال الشاقّة» وقد جوز العلماء في كثير منهم ما ذكرناه. ذكر 
قاضي القضاة في التعليق أن العوام الذين لم يخطر ببلهم وجوب النظر فليسوا 
بكامل العقول: قال: وليس ما ذكرناه بمستنكرء فإن كثيرًا من الشيوخ الذين 
بسكنون الجبال تنقص أحواهم عن أحوال الصبيان» فإذا لم يكن الصبيان 
مكلفين فن هو أدون منيم أولى أن لا يكلف. قال: ومن هذا حاله فإنه بحسن 
منا أن نلقته الشهادة والإقرار بالحق إذا كنا عالمين بصحة ما نلقنهم. فأما البيود 
والنصارى فلا يحسن منهم تلقين أولادهم ما يعتقدونه» لأنهم غير عالمين بذلك. 





.١‏ نجد: الخذ ؟. من: ما *. دنيا: دينا 
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قال: ومى أقَرُوا بما نلقنهم فهو كالفعول فيهمء فلا يقبح ذلك منهم. ومنهم من 
أكمل الله عقله وأخطر بباله وجوب النظرء غير أنه آثر الدعة وقصّر في النظر 
واقتصر على الظن والتقليدء فهو مستحق للعقاب إلا أن يتوب. ثم لا يجب 
لذلك أن يُجرى عليه / أحكام الكفارء لأن الله تعالى علّق إجراء أحكام 
الإسلام' بإظهار الشهادتين سواء أظهرها مظهرهما بعلم أو ظن أو تقليد. وهذا 
5 أحكام الإسلام على المنافقين» وإن كانوا عند الله كفاراء 0 على 
صبيان المسلمينء وإن لم يكونوا عامين بصحّة الإسلام. ولهذا أجرى السلف 
والخلف على كل مصدّق أحكام المسلمين» فسقط ما قاله. 

وأما قوله : إن الظن والتقليد قد يقوم مقام العلم في كونه لطفاً في أداء الواجبات 
واجتناب المقبحات»؛ فالأمر قي ذلك» وإن كان كا قاله؛ فإنه لا يجب لذلك أن 
بحسن دخحولها في التكليف؛ لأن مين شرط حسن تكليف الفعل أن لا يختصّ بوجه 
من وجوه القبح. واعتفاد المقلّد قبيح من حيث لا بأمن كونه جهلاء وظن المتمكن 
من العلم قبيح لما بيناه» فلذلك لم يحسن ورود التكليف بهما. 


باب في إبطال قول من يقول: إن الختلفين في الأصول الديئبّة 
ذهب المتكلمون إلى أنهم ليسوا بمصيبين ولح ' واحد منهم. وحكي عن أبي [الحسن] 
عبيد" الله بن / الحسن العنبري أن الحتبدين في الأصول من أهل هذه القبلة كلهم 
مصيبون» كالموحّدة والمشبّهة وأهل العدل والقدرية الجبرة. فيقال له: ما تعي 
يفولك : إنهم مصيبول؟ أتعيى يه . بم كلّفا العلم وأن معتقّد كل 0-5 





.١‏ الإسلام: له لاسلام ؟. المق: الحق . عبيد: عبد 
5 به1 بهم 
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منهم على ما اعتقده» لأن الاعتقاد يوصف بأنه صواب إذا كان معتقده على ما 
اعتقده؟ أو تعني به أنه أصاب به كل واحد منهم ما كلّفء وإن لم يكن معتقد 
كل واحد منهم على ما اعتقد؟ أو تعبي به أن اعتقادائهم كلها حسنة؟ فإن عنى 
الأول لم يصمّء لأن المختلقين بأن الله تعالى جسم أو ليس يجسمء وأنه برى أو 
لا برىء وأنه يفعل القبيح أو لا' يفعلهء لا يجوز أن يكون معلومه على ما 
يذهب إليه كل واحد منهما"» أو أن معتقد كل واحد منهيا' على ما اعتقده 
لأنه يردي إلى أن يكون معلومها أو معتقدهما" ثابتاً منتفياء وذلك محال. وإن 
عنى الثاني لم بصح أيضاأء لأنه لا بد في هذين الاعتقادين من أن يكون أحدها 
جهلاً فبيحاًء والله لا يكلف فعل الجهل ولا فعل الفبيح. وإن عنى الثالث لم 
بصح لأن الجهل قبيح / غير حسن. 

فإن قال: أعني بقولي : إنهم كلهم مصييونء هر أنهم ما كُلَفوا العلم ببذه 
الأصول ولا اعتقادهاء وإِئما كلفوا ظنّهاء وليس يعتبر في إصابة الظن كون مظنونه 
على ما ظنّه بل المعتبر في ذلك بالأمارة: والأمارات هذه الظنون حاصلة؛ وهي 
الآبات المتشاببات وغيرهاء فلذلك كانوا مصيبين. والجواب أن قد بِينّا أن المكلف ما 
كلف الظن لهذه الأصول» وإنما كلف العام بهاء قي الباب المتقدم. ويقال له: إن جاز 
أن برد التكلين في الأصول با قلنّهء يجوز أن يكون الملحدة والثنوية وغيرهم من 
لمخالفين لهذه الملمة واليبود والنصارى امخالفين في النبوة كلهم مصيبون وأنهم كلفوا 
الظن لا يختارونه؛ وشببهم هي أمارتهم لذلك. 

فإن قال: إذا جاز أن يكون المحتبدون في الفروع على اخنلافهم وتباين 
مظنونائهم مصيبين» فهلًا جاز مثله في الأصول؟ قيل له: إن من يقول في 
الفروع: إن الحق منها في واحدء لا يلزمه ما ذكرتّه. فأما من يقول: إن كل 
جنبد في الفررع مصيبء فإنه يفصل بين الفروع والأصول» فيقول: / إنهم في 





.١‏ أولا: ولا ؟. منبا: منهم, ”. معلومها أو معتقدهما: معلومها أو معتقدها 
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الأصول طالبون باجتبادهم أن يعلموا المعلومات على ما هي عليه'» وليس يجوز 
أن تكون ثابتة منفية أو تكون على الصفة ونفيهاء فلا بد أن يكون أحدما 
مصبباً والآخر مخطاً. وليس كذلك الفروع: لأنه ليس هناك مظنون قد كلفوا 
إصابته هو على ما هو به أي نفسهء لأن قول من يقول: إن لله تعالى ف كل 
حادثة حكاً واحدًا قد كلف الحتبدون إصابته» قد بطل عندهمء وقالوا: بل 
كلف امحتبدون في الحوادث العمل أو الفتوى بشرط ظن الحكم عن أمارة. لا 
أنهم كلفوا إصابة مظنون» فإذا ظن أحد المحتبدين الحكم. وظن الآخر نفيه أو 
ضِدّهء وليس لظلّهما مظنون يستحيل كونه على الصفة ونفيها أو ضدها"'. لم 
يجب أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطتاً. فجاز أن يكونا مصيبين مم 
اخختلافها. 


باب في إبطال قول من بقول: إن الطريق إلى العلوم المكتسبة هو 
النظر والسمع لمجموعها 


بقال له: أتعني بالسمع تنبيه العفل على وجوب النظر أو كيفيّة ترتيب العلوم 
امتقدّمة للعلم المكتسب؟ / أو تعني به أن النظر الصحيح في الأدلّة لا بوصل 
إلى العلم إلا إذا اقترن به السمع والخبر عن المدلول على ما يدل عليه الدليل 
العقلي» ومتى لم يقئرن به هذا الخبر لم يوصل النظر وحده إلى العلل؟ فإن قال 
بالوجه الأول؛ قبل له: إن علماءنا رحمهم الله يوجبون هذا التنبيه ويسمّونه 
الخاطر على ما بجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. وهذا الخاطر لا يسمَّى سمعا لآن 
السمع مى أطلق فهم منه كتاب الله تعالى أو السنن المعلومة أو إجاع الأمّةء 
ولبس يحب أن بحصل هذا التنبيه بكتاب الله تعالى أو السنّة أو الإجاع, لآن 


.١‏ عليه: علها 8 أو غدها: وضدها 
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غير ذلك ينوب منابه على ما سنشرحه» إن شاء الله تعالى» في باب الخاطر. 

وكذلك إن أراد بالسمع التنبيه على ترتيب العلوم المتقدمة للمكتسب على ما 
ورد به القرآن في كثير من المواضع » وروي عنه عليه السلام مثله في مواضعء 
وزعم أن ذلك لا بذ منه ليسهل على الناظر الوصول إلى العلم المكتسب» قلنا له: 
هذا أيضاً صحيح » » والعلماء يسلكون هذه الطريقة» فيسهلون الاستدلال على 
الناظرين إما بالتدريس عليهم أو بالكتب» غير أن الموصل إلى العلمى هو نظر الناظر 
دون التنبيه حتّى / أن العاقل لو يبه من ذي قبل فنظر لوصل إلى العلمء وإذا 
حصل التنبيه ولم ينظر لم يصل إلى العلم. ولهذا سمع تنبيبات القرآن كثير من الناس 
وم ينظرواء فلم يحصل لحم العلم» فصِحّ أن الموصل إلى العلم هو النظر وحده. 
وأيضاًء فهذا التنييه لا يُفهم من إطلاق السمعء فلوكان شرطأ في وصول المكلف 
إلى العلم لم يثبت أن السمع مع الدليل العقلي هو الموصل إلى العلم. 

فأما إن قال ل قبل له: إنا قد بِيَنَا أن النظر في الدليل العمل 
وحده يوصل إلى العلمء كبا ذكرناه في الاستدلال بالدخان على النار وبالبناء على 
الباني , وبينا الوجه الذي لأجله يصل إل العلم ؛ ٠‏ وذلك الوجه حاصل قي كل 
استدلال بدليل عقلي. ويقال له: لم كان الاستدلال بالدليلين العقلي والسمعي 
موصلا إلى العلم؟ ولا وجه يذكره في ذلك إلا ما بيناه» وذلك حاصل ف كل 
دلبل عفلي. ويقال له: إذا كان الاستدلال بالدليل السمعي وحده موصلا إلى 
العم كالاستدلال بالأدلّة السمعبّة على أحكام الشرع؛ فهلا كان الاستدلال / 
بالدليل العقلي وحده موصلا إلى لعلم؟ ولا وجه يذكره في كون الدليل السمعي 
موصلا إلى ل العلم وحده إلا وحصوله في الدليل العقلي أكد؛ فسقط ما قاله. 

وأيضاًء فالاستدلال بدلالة لح إتما يوصل إلى العلم إذا تقدمها 
الاستدلال بأدلّة العقل. يبين هذا أن وجه الاستدلال يخبر الله على أن ممبّره 
على ما أخير به هو أنه أخير عنه الحكم الذي لا يجوز عليه الكذب والتعمية 
والغلط. فلولا أن المحبّر عنه على ما أخبر به لما أخبر أنه على ذلك. ووجه 
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الاستدلال يخير النبي عليه السلام هو أنه أخبر عله رسول الحكيم المعصوم عن 
الكذب والتعمية والتحريف؛ فلولا أن امسر عنه على ما أخير به لما أخير أن' 
على ذلك. وكذا هذا هو وجه الاستدلال يخبر الأمّةء وهو أنه أخبر عنه الأمّ 
الي شهد الله ورسوله أنها لا تجتمع على الخطأء فلولا أنه كذلك لما أخبرت أن 
كذلك. وإذا كان هذا هو وجه الاستدلال بالأدلة السمعية فلا بد أن يتقدمي 
العلم بالله تعالى ويحكته وبصدق الرسول» وبأن الله تعالى ورسوله أخبرا" ع. 

“هو الأمة بما ذكرنا / حنى بوصل إلى العلم. فى شرط الاستدلال العقلي بالاستدلال 
يأدلة ابيع تعلق كل واحد منهما بالآخرء فلا يصل المستدك إلى العام فص 
أن النظر في أدلة العقل وحده هو الموصل إلى العلم. 


باب في إبطال قول من يقول: إن الطريق إلى العلوم الدينية هو 
التقليد 


يقال له: أيجوز الخطأ على من تُقَلّده فها نقلده فيه أم لا يجوز الخطأ عليه ف 
ذلك؟ فإن قال: لا يجوز الخطأ عليه في ذلكء قيل له: أبتقليد عرفت أنه لا 
يجوز عليه الخطأ أم بالاستدلال أم بضرورة؟ فإن قال: بضرورةء» ظهرت 
مكابرته. وقيل له: كل قل من يخالف مذهبك يمكنه أن يدعي مثل دعواك. 
فِؤْدّي إلى أن لا ينفصل حق من باطل. وإن قال: بالاستدلال علمت ذلك: 
نرك مذهبهء وقبل له: وإذا كان الاستدلال طريقاً إلى العلم فيز بين الحق 
والباطل بالاستدلال ودع التقليد. وقيل له: إنك إذا علمت بالاستدلال أن من 
ُقلده لا يجوز عليه الخطأ فيا نقلده فيه فليس العلم بذلك صادرا عن تقليدء / 
كعاظ إلا هو علم صادر عن الاستدلال» لأنك تستدل محخبر من لا يجوز عليه الخطا 


.١‏ أنه عنه ؟. أخيرا: اخبر 
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على أن المْحبّر على ما أخبر به. وهذه هي الطريقة التي يسلكها العلماء في 
الاستدلال بإخبار الله تعالى وإخبار الرسول وإخبار الأمّةء وليس ذلك بتقليد. 
وكذا العوام يسلكون هذه الطريقة في استدلالهم بقول المفتي على حكم الحادئة» 
لل ثبت عندهم من ضرورة الدين من أن الواجب عليهم هو الرجوع في 
الحوادث إلى قول المفي. 

فإن قال: عرفت أنه لا يجوز عليه الخطأ بتقليدء قيل له: أبتقليد عرفت 
ذلك ان قلّدته أولاً أم بتقليد لغيره؟ وأي واحد من ذلك قالهء أعدنا عليه 
السؤال الأول في هذا التقليد الثاني حتى بِؤْدّي ذلك إلى تقليدات لا نباية لها أو 
بتبي إلى نقليد من يجوز عليه الخطأ في ذلك؛ فبفرته العلم. وإن قال: أجوز 
عليه الخطأ فها أقلّده فيهء قيل له: فكيف تت بما تقلده فيه مع تجريزك أن 
بكون خطأ باطلاً؟ ويقال له: لو جاز لك التقليد؛ والحال ما ذكرناء لجاز أن 
بُقلّد كل من خالف سلفهء وني ذلك سد الطريق إلى أن لا يتفصل الحق من 
الباطل. / 

وقد استدل على بطلان التقليدء فقيل: إن المقيّد إذا اعتقد ما بُلتي إليه 
صاحبه فإنه يصير مُقْدماً على اعتفاد لا بأمن كونه جهلاً» وذلك قبيح كالجهل 
نفسه. والقبيح يحب مجنّبه. وإنما قلنا: إنه مقدم على اعتفاد لا يأمن قبحهء 
لأن قول المقلّد إذا لم تقترن به حجّة؛ وليس قوله حجةء لم يكن فيه ما بِؤمّنه 
من كونه مخطثاً. قالوا: ولا يلزمنا مثله في الاعتقاد الصادر عن النظر في الدليل» 
لأنه يحصل في النظر ما يؤمّنه من أن يودي إلى قبح؛ اله سين ل العل 
بوجوب النظر وحسنه. فإذا عرفه حسناً اتنا فقد أمن من أن بؤدي إلى جهل 
قبيح ' لأن ما يؤدي إلى القبيح فهو قبيح, 

ولقائل أن يقول: قولكم: إن علمه بحسن النظر ووجوبه يِؤْمّنه من أن 
بؤْدْبه إلى قبيح» هو استدلال؛ فبلزم فيمن يستدل بذلك أن لا يحسن منه 
الاعتفاد الصادر عن النظر الصحيح. لأنه لم يتقدمه الاستدلال الذي يؤْمّنه من 
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كون هذا الاعتقاد قبيحاً. ويمكن أن يحاب أيضاً عن السؤالء فيقال: إن علمه 
بحسن النظر ووجوبه يْمّنه في الإقدام على النظر من أن يكون قبيحأء ومى نظر ' 
النظر الصحيح ولد العلم وأوجبه. والعلم إذا حصل لم بحر أن يكون جهلاً. 
فقد أمن كونه قبيحاً. ونحن نقول في الجواب عن هذا السؤال: إن النظر ليس 
إلا ترتيب علوم ضرورية أو مكتسبة بلزمها العلم المكتسب أو يدخل في حمل 
تلك العلوم» .وما يلزمه العم أو يدخعل في جملت لا يخوز ز أن يكون جهلاً. ألا 
ترى أن من علم أن كل ظلم قببح وعلم في ضر بعينه أنه ظلم فإنه يأمن في 
اعتقاده أنه قببح كونه جهلاء لما كان هذا الضرر المعيّن بصفة ما علم قبحه في 
الحملة. وإذا لم يجوز فيه أن بكون جهلاء علم أنه ليس بقيبح؛ لأن هذا العلو 
لو قبح لَقبح لأنه جهل أو لأنه لا يِؤْمّن كونه جهلاًء إذ ليس فيه وجه من 
سائر وجوه القبح. نصح أن جميع وجوه افع يد معنا فكان حسناً. 
وألزم القائلون بالتقليد بأنه لو جاز التقليد لأحد لكان أولى الناس بأن يجوز 
التقليد فم الأنبياء علييم السلام: فكان لا يحسن إظهار المعجزات علييم العا 
تكون عبثاء وكذلك إنزال الحجج علييم في كتبهم. وألزموا أيضاً بأنه لو جاز 
التقليد لم يكن بعض الناس ني ذلك أولى من بعضء ولم يكن بعض من يفلد 
له أولى من / بعض. ولو كان كذلك لجاز للنصارى أن يقلدوا أسلافهم 
وكذلك اليهود وغيرهم من البطلين. وقوهم: إن الأكثر أول بأن يقلد لهم؛ أو 
الأورع والأعبدء باطل. لأن كل ذلك لا يعصمهم من الخطأء فلا يمن في 
انباعهم الجهل. وما روي عنه عليه السلام: عليكم بالسواد الاعظم» فهو من 
أخبار الاحاد. ولو صح لكان اراد به هو انّباع إجاع الأمَّةَء لأن الدلالة قد 
دلت على وجوب اتباعهم؛ ولأنه لا سواد أعظم من إجاع الأمة على حكم. 
لأن ما نقص عن ذلك لا يوصف بأنه السواد الأعظم. 
فإن قال: أليس قد ورد الشرع بتقليد العامّي للعالم في الحوادث؟ قبل له: 
إنا لا نجوز التقليد لأحد في أمر من أمور الدين» وننكر أن يمكن ورود الشرع 


في أصول الدين آلا 


بذلك؛ والعامّي مكلّف بالاستدلال من الوجه الذي بنّا. ومتى أطلق العلماء أن 
لعائي أن يقلّد العالم في الحوادث فإما يقولون ذلك توسّعاً وجحازاً وتشبياً 
بالتقليد من حيث أن العامي يعمل عند قول الحتبد من غير أن يطالبه بوجه / 
اجتباده ني تلك الحادثة. وإن كان إنما يعمل لأجل استدلاله وعلمه بحكم 
الحادئة» فاستدلال العامي على حكم الحادئة مخالف لاستدلال العالح على 
حكهاء وإن كان كل واحد مهما عالاً بحكم الحادثة باستدلال. وكل ما نه الله 
تعالى عليه في كتابه من الحجاج والحث على النظر وذمٌ القلدين لآبائهم يدل 
على بطلان التقليد ويدل على كون النظر موصلا إلى العلم. 


باب في إبطال قول من يقول: لا طريق إلى العلوم الدينية إلا 
السمع و-حده 


يقال له: أتعنتي بالسمع ما نعنيه» وهو كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله المعلومة 
وإجاع علماء هذه الأمّة على حكم شرعي؟ فإن قال: نعرء قيل له: فهذا 
الكتاب' بتضمن من الحثُ على النظر والتفكر والحجاج والمطالبة بالبرهان لإثبات 
صدق الدعوى وبطلان ما لا برهان له والمحادلة بالأحسن ما لا خفاء بهء 
وكذلك السئّة تتضمن مثل ذلك؛ وأجمع علماء هذه الأمة بمثل ما ذكرنا. 
فكين يمكنك القول بهذا السمع مع المنع من النظر والحجاج؟ وإن قال: أنا لا 
أعني / بالسمع ما تعنونه؛ وإنما أعني به قول إمام الزمانء قيل له: أفيقول 
إمامك بكتاب الله تعالى وسئنّة رسوله؟ فإن قال: نعيء قيل له: فلا معنى للمنع 
من النظر والحجاج: إذْ كان كتاب الله تعالى وسنّة رسوله يدلان عليه. وإن 
قال: إن إمام الزمان لا يقول بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله؛ قيل له: فإذاً 
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إمامك مخالن لهذه امل فا معنى منازعتك في ما بين الطريق' الموصل إلى العم 
بهذه الملة؟ وما معنى قولك: إن قول إمامي هو الطريق الموصل إلى العلم ببذه 
اللة؟ وظهر بما بيناه أنك متسر ببذه الملة مع إنكارها ليغتر بك بعض 
الضعفاءء فتتمكن من إخراجهم عن هذه الملة. وهذه الطريقة يسلكها قوم من 
اللمحدة المنسوبين إلى الباطن» ففرّوا بذلك قوماً من أغار هذه الأمة حتى 
أخرجوهم من الدين شيئاً فشيئاً. وإنما اختاروا هذه الطريقة لا رأوا ميل الأغار 
من العوامٌ إلى التقليد والعراض عن النظر مع اعتقادهم في أدلّة السمع : 
فسموا الدعوة إلى التقليد دعوةٌ إلى السمع . فإذا اقتضحوا بما ذكرناه من 
التقسبم عليهم نقلنا الكلام معهم إلى / الكلام في أن التقليد ليس بطريق إلى 
العلم على ما ذكرناه في الفصل المتقدم. 


باب ني إبطال قول من يزعم أن النظر والاحتجاج في الدين بدعة 
وأن الإسلام لم يرد إلا بالسيف 


بقال له: أخبرنا هل كان رسول الله عليه السلام يدعو بالقرآن إلى دينه؟ فإن قال: 
لاء ظهر جهله المفرط» ويقال له: وهل كان م 0 بدعوهم إلا بالقران؟ ألا 
تسمع ما كان يقرأ علييم من نحو قوله تعالى « وَأُوحِي إلى هذا هران ١‏ ركم , " 
ومن 8 31 الأنعام 0 © ونحو قوله تعالى #8 أولَّم يَكْفهِم آنا أَنْرَلْنَا عَلبْكَ 
لكاب بثْلا عَلَيْهم (19 العنكبوت )0١‏ # ونحو وصفه للقران بأنه 9( شيا 
ِلنّاسِ 1١(‏ النحل 59) # و شفاء لِمّا في الصدور ٠ ٠(‏ يونس /ه) » وبأنه 
نبيان لكل شيء ١5(‏ النحل: 9) إلى غير ذلك من الآي؟ 

وإن قال: كان يدعرهم بالقران: قيل له: وهل يتضمّن أكثر القرآن : 





.١‏ ها بين الطريق: مُايسالطريق 
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الحاجّة على أنواع المبتدعين والمفترين من عبدة الأوثان والمنكرين للتوحيد 
والمنكرين للرسل والقيامة والحث على النظر والتفكر في السماوات والأرضٍ وما 
ينها من الآبات على ما تبه عليه تعالى في مواضع في كتابه» فقال « إن في 
عَلْقٍ أسْمَارَات / وَالأزض » إلى قوله « لياسر لِفَوْمٍ يَعْقِلُونَ (؟ البقرة 
0 0 وقال في موضع آخر 0 إن في حَلن ألسَّمَاوَات والأزض # إلى 
قوله د لَآيَاتٍ لألىِ لباب (" آل عمران 4 4 مُ وصفهم وقال 
و تتتتشيية في َأ لسُمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ (” آل عمران )15١‏ 4. وقال 
تعالى ‏ 4 ألم يَنْظْرُوا ٍ في مُلَكُوت لسْمَّاوَاتِ َالَْرْضٍ الأعراف 
ددح 24 وقال ظ( وفي أ وض آيات للموقنين في ألشيك أفلا تُبِصِرونَ 
(01 الذاريات )5١ -٠١‏ 4# وقال تعالى د ألا ينْظَرُونَ إأى ألوبل كيف 
خَلِقت (هم الغائية 107) » إلى ما لا يكاد يحصى » ولم بِحَلّ تعالى سورة من 
الطوال والمفصل عن ضروب من الحجاج'2 ولو لم يكن فيه إلا ما ذكره في 
سورة النحل وسورة الفل لكى. 
حك تعالى عن رسله عليهم ل اجيم ع قومهم. فقال تعالى 
« ألم ئَرَ إلى لني حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبْهِ أن آناهُ أللهُ الْمُلْكَ (؟ البقرة 
0 4 إلى آخر الآية» وحكى عن نوح عليه السلام أن قومه قالوا له «يا 
ل ند جَادَلْتَنًا فأكئرت جِدَالَنًا 1١١١‏ هود ؟") 4 وحكى تعالى محاجة 
موسى عليه السلاة مع فرعون في عدة مواضع من كتابه» وقال تعالى لنبينا عليه 
اس ةدم إأى سيل رَبك بالجكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةٍ وَجَادِلهُم 
بي ؛ أَحْسَن )15 اليل )2 4 وقال تعالى / « ولا تُجَادِلُوا هل 
لكاب ٠‏ إلا التي م هِي أَحْسَنْ (؛ العنكبوت 45) 4» وقال لرسولنا عليه 
السلام بعد أن 0 بسورة يوسف وأن ذلك غيب متزل عليه فقال: 
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( ذُلِكَ مِن أنبَاء ألْمَبْبٍ توح إِلَيْكَ 1 يوسف 0٠١١‏ »» ثم قال طقل هم 
سَبيلِي أَدْمُو إلى اله على بَصيرَةٍ أنا ومن نْبَمَِي ٠4 )٠١8فسوي 1١(‏ فين أن 
طريقته عليه السلام ليست' إلا الدعوة إلى دين الله تعالى بالحجج عن بصيرة» وبين 
أن هذه طريقة من تبعه عليه السلام. عاج نعالى من انكر اعت ؛ 0 وَضَرْب 
ْنا مَلا ونس خَلَقَهُ 4 إلى قول ( قل يُحْبيهَا الذي أَنْشَأْهًا ول مَرْةِ رم 
يس ما-و/) 4 فبّه بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة» و 0 تعالى : وضرب 
لنا مثلء فاضربوا عنقه . واحتج لكون القران معجزاً بقرله هي أ ُعَوْلُون أَفْتَرَاة 0( 
َأنُوا بعَشرٍ سور مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتَِ ١١(‏ هود *1) 26 ولم يقل تعالى: أم يفولون 
افتراه» فجوابهم في ذلك ضرب الرقاب وخر الأعناق. 

واحتج لوحدانيته تعالى» فقال « لو كان فيهما آِعَة إل له لَفَسّدَنا 
(١؟‏ الأنبياء ؟5) 4 وطالب المفترين بالبرهانء فقال « قُلْ مَانُوا ُرْهَائَكم 
إن كنكم صَادقين 0؟ اقل 14) 2# وأبطل كل قول لا برهان له فقال [١‏ إن 
عند كه سن ' مْلطَانٍ بهذا ٠)‏ يونس 014 4 ف م المقلدين المعرضين عن النظر 

في مواضع من كتابه؛ فقال / دانم | لمر آباءهم ضَالْينَ 07 الصافات 
) 24 وقال ( إنا وَجَدنًا آباءنا عَلَى أمةٍ 46 الزخرف 00) #4 الآية؛ 
إلى غير ذلك. وروي عن علي بن أأبي طالب عليه السلام” أنه قال: كل قوم 
على ريبة من أمرهم ومفلحة عند أنفسهم » يردون على من سواهم»ء ويتبين الحق 
من ذلك بالمقايسة. العدل عند ذوي الآلباب. وفيا يروى عنه عليه السلام: 
يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله يئفون عنه نحريف العْالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين. والأخبار في هذا الجنس عنه عليه السلام وعن السلف الصالح 
كثيرة عديدة مدونة في الكتب. فإذا كان قوام هذا الدين بكتاب الله تعالى 
وسنّة رسوله عليه السلام؛ ومعظمها هو الاحتجاج والحث عليه وذمّ خلافه؛ 





.١‏ ليست: ليس ". عليه السلام: (إضافة في الهامش) رضي الله عنه 
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فكيف يقال: إن هذا الدين لم يرد إلا بالسيف دون الحجاج؟ فكيف يكون 
المحنج للدين مبتدعا والمانع من الاحتجاج متبعا لولا قلة التحصيل؟ ولآن الغلبة 
بالسيف لو ظهر بها أن الغالب به بعد الدعوى محق لزم في الكفار أذا غلبوا 
الرسول ومتبعيه بالسيف بعد دعائهم إلى كفرهم أن يكونوا محقين وأن يكون 
الرسول / ومتبعوهء والحال ثلك» مبطلين: وبطلان ذلك ظاهر. 

فإن قال: فلاذا لم تقتصروا على محاجّة الكتاب والسمّة؟ بل ابتدعتم 
التصانيف في الكلام وذكرتم فيا الشبه الغامضة والأجوبة الدقيقة» وابتدعتم 
عبارات كالجوهر والعرض والحركة والسكون والقديم والمحدث». فلذلك كنم 
مبندعين؛ قبل له: إنا لو كنا لذلك مبتدعين لكان جميع العلماء من أهل هذه 
اللّة مبتدعين لأن كل فرقة منهم قد صنّفت' في فبها' تصانيف ذكروا فيها ما 
ليس في كتاب الله تعالى ولا في مسّة رسوله عليه السلام. وأصحاب الحديث 
صِنْفوا في تعديل الرجال وميّزوا بين الأثبات وغير الأثبات؛ واخترعوا عبارات 
نحو المرسل والمتصل والتدليس. والفقهاء أيضا صنّفوا في الفروع» وذكروا أحوية 
في حرادث ليست مذكورة في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله عليه السلام؛ بل 
أجابوا في حوادث لا تحدث أصلاً. واخترعوا أيضاً عبارات لتكون آلة لهم في 
علمهم نحو الطرد والعكس والعلّة والمعلول. وكذلك أهل اللغة وأهل النحو قد 
وضعوا عبارات ليست في الكتاب ولا في السمّة نحو الحقيقة والمحاز والرفم 
والنصب / والحر إلى غير ذلك. فيجب أن يكون هؤلاء أيضًا مبتدعين. 

فإن قال: إنما لم يكن أصحاب الحديث والفقهاء مبتدعين فما صنّفوا واخترعوا 
من العبارات لأن أهل الحديث حققوا" المروي من الأحاديث وميّزوا الصحبح من 
السقم والقوي من الضعيفء ودُفعوا إلى اختراع عبارات ليتفاهموا بها أغراضهم. 
وكذلك الفقهاء تكلّموا في فروع يجوز حدوئها وأعدّوا أجوبتها ليوم حدوثها 
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تحصيناً للشرعء واضطرٌوا إلى اختراع عبارات ليتخاطبوا بهاء قيل له: وكذلك 
المتكلّمون صنّفوا في الأصول فرنْبوا الأدلة ومهّدوا الأصول وذكروا شبه 
انالف وأجوتباء لأنه حدث من الخلاف والشبه بعد عصر السلف ما لم يكن 
حادثاء فذكروا ذلك وأعدّوا أجوبباء وذكروا ما يجوز أن يسأل عنه المخالن 
وما يجاب به: [و]وضعوا عبارات ليّفهموا بها أغراضهم. فإن كان غيرهم من 
العلماء معذورين فهم أوى بالعٌّذرء لأن الذي خافوه على الإسلام من شبه 
امغالفين أعظم مما خافه غيرهم من العلماءء لأن الاهتام بالأصول أولى من 
الاهنام بالفروع ٠‏ والضرر الداخل على الأصل أعظم / من الضرر الداخل على 
الفرع. 


باب في إبطال قول من يقول: إن المكلّف ما كلف إلا الإقرار 
فقط وإظهار الشهادتين دون العلوم 


اعلم أنه أبدع هذا المذهب في زماننا رجل بُعرف بالمساحي. ثم لما مات 
وانقرض قرنه أظهره قوم من الملحدة وزعموا أنه هو الايمان» وتوصلوا بذلك إكى 
إبطال النظر وطلب العلوم ؛ ودعوا بذلك إلى التقليد اللحض ليستغووا بذلك 
الضعفاء من العوام م ويلقنوهم مذاهبهم في في الالحاد. فيقال لهم: أتزعمون أنهم قد 

كوا الإقرار عن علم أو من غير علم؟ فإن قالوا: : عن علمء فقد سلّموا أنهم 

كلفوا العم وطليةة ثم يقع الكلام في طريق العلم. وإن قالوا: من غير علم ؛ 
قل هم' : أفكلفوا أن يعلموا وجوب الإقرار علييم من غير علم أو لم يكلفوا' 
العلم بذلك: فإن قالوا: كلفوا بذلك: فقد سلموا أنهم كلفوا اكتساب بعض 
العلوم: وقيل لحم: ولم كلفوا العلم بذلك لم يكلفوا غيره من العلوم؟ ولا وجه 


.١‏ لهم: له 5 يكلفوا: يكلف 


في أصول الدين 0/0 





يذكرونه فبا ‏ له كلفوا العلم بذلك إلا / وأريناهم مثله في سائر العلوم الدينيّة. 

وإن قالوا: إنهم لم يكلفوا العلر بذلك؛ قيل لهم: فإذا لم يكلفوا العلم 
بوجوب ذلك» فكيف بُلزمهم إجابتكم إلى هذا المذهب؟ وينبغي أن لا 
يستحقّوا الذم إذا عصوكم وردّوا عليكم هذا المذهب. ويقال لهم: إذا جاز أن 
يكلف الإنسان الفعل ويوجب ذلك عليه من غير أن يكلف العلم بوجوبه» 
فجوزوا أن يكلف العمل» وإن لم يكلف العلم بذلك العمل. فإن قالوا: لا 
يجوز ذلك لأنه لا يتمكن من ذلك العمل إلا بالعلم به ولا يتمكن من العلم 
بأنه أت بما كلف إلا بالعلم بهء قيل لهم: فكذلك إذا لم بعلم المكلف وجوب 
الفعل عليه لم يتمكن من العلم بإثباته على جهة الوجوب ومن العلم أيضاً بأنه أى 
ما كلف. ويقال لحم: فإن كان المكلفون كلفوا الإقرار بأصول الدين من غير 
عل فقد أنى المنافقون ببذا الإقرارء فيجب أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا من 
أهل الثواب» لأنهم أدُوا ما كلفواء وقد قال تعالى « وَمِنَ آلئّاس مَنْ يَقُولُ 
آمنَا لله وَبالْبَوْم الْآخِرٍ ومَا هم بمؤمنين بُخَادِعُونَ لله © البقرة +-م م 
وقال تعالى « إذَا جَاءلهَ / الْمْنَاِقُونَ قَالوا نشهدٌ إنك لَرَسُول أله وله 
َعْلَمْ إنك لَرَسُولهُ وَأهُ يَشْهَدُ إِنْ الْمُنَاقِقِينَ لَكَاذْبُونَ <١‏ الناقين 0١‏ 4. 
وإنما كذبهم تعالى لأن الشهادة هو الخبر عن علم» فادّعى المنافقون أنهم يخبرون 
عن نبوته عن علمء فكذبهم تعالى على جهة الذم. فلو لم يكونوا مكلفين بالعلم 
نيرته عليه السلام لما ذمّهم تعالى على ذلك. وقال تعالى « شهد الله أنه لا 
إله إلا هُوَ وَالْملَائْكَةٌ وأولوا الم (5 آل عمران 18) 24 فدح أهل العلم في 
ذلك. وقال تعالى لنيبّه عليه السلام « فَاعْلَمْ أنه لا إله إِلَّا أله 0 محمد 
5 24 وهذا خطاب لأمّته صلَى الله عليهء لأنه عليه السلام كان عالاً بذلك» 
9 إن كان أمرًا له بتجديد العل حالاً بعد حال» فالخطاب له يكون خخطاباً لأمّنه على 
ما قال تعالى « لْفَد كان لكم في رَسُول أله أَسَوَةٌ حَسَنَة رمم الأحزاب )1١‏ 4. 
دقال تعالى ج إلا من شهد بالْحَن وَهُمْ يَعْلَمُونَ (م؛ الزخرف 47) ؛ وقال تعالى 


كو 


1 ظ 


14 ظ 


7 كتاب المعشير 





« إِنْمَا بَمْتَى بَحْتى أله مِنْ عاد الْعُلَمَاكُ (هم فطر 18) #. وجميع ما يل 
عليه تعالى في كتابه من أنواع الأدلّة وما انس به على عباده وما حكاه م. 
أنبائه من احتجاجهم على قومهم كله يدل على بطلان قوهم. 1 

ويقال لهم: إن الإقرار بالله بتوحيده هو خبر عنه بأنه واحد. فإذا لم يعلموا 
ذلك ل يأمنوا أن يكون خبرهم / عنه كذباء والخبر الذي لا يؤمن كونه كذبا 
بيح؛ فكين يكيّفهم الله تعلى فعل القبيح؟ وقد قال تعالى « قل إن أله لا 
0 بِالْفَحْشَاء الأعراف 401 » وقال تعالى ل أ إبليس والمنع ص 
الباعه ( إِنمَا يَأْمُرَكُم بالسو وَآلْفَحْنَاه وَأنْ تمُونُوا عَلَى آله ما لا 
تَعْلَمُون 5 البقرة )١39‏ 2# وقال تعالى . 1 هل يُسْنَوي لذن يَعْلْمَرن 
وَألْذِينَ لا يَعْلَمُونْ (55 الزمر 4) 2# فصم أن القول على الله تعالى بما لا 
يعلمه المككلف هو مما يأمره إبليس دون الله 00 وقال الله تعالى ل 0 ع 
حَرُمٌ ري الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرٌ ينها وْمَا بَطَنَ 4 إلى قوله « وَأنْ تَفُرلُوا 
عَلَى لَه مَا لا تَعْلْمُونَ (“ الأعراف 078 #. 

فإن قالوا: فإن كان المكلّفون كلفوا العلم بأصول الدين» فلاذا أمر الله تعالى 
باجراء احكام المسلمين على من أقرٌ وأظهر الشهادتين؛ ولاذا قال عليه السلام: 
مرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مي 
دماءهم وأموالهم , قيل لهم' : إن وجوب إجراء أحكام المسلمين على المظهر 
للشهادئين لا يدل على أنه أدى ما كلف وأنه من أهل المدح والثواب. وهذا 
يجب إجراؤها على المنافقين» وإن كانوا كفارًا عند الله تعالى مستحقين للنار. 
وإنما أمر الله تعالي بذلك تيسيرًا للتكليف على المكلفين ولما في / ذلك من 
المصالح الظاهرة. وهذا قال في آنخحر الخبر: فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله. فأخبر صلَّى الله عليه 7 بإجراء 





.١‏ هم : له 
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أحكام المسلمين على المظهر للشهادتين» ثم بعد ذلك حسابه على الله تعالى» 
يُاسبه تعالى هل أقرٌّ عن علم أو من غير علمء فصح أن العاقل قد كلف 
إكتساب العلم بالتوحيد وغيره. 


باب في إثبات وجوب النظر في طريق معرفة الله تعالى ووجوب 
المعرفة به 


اعلم أن شيوخنا رحمهم الله قبل الشروع في الدلالة على حدوث الجواهر يثبتون 
أن النظر في طريق معرفة الله تعالى هو أوّل الواجبات؛ وليس يحتاج المكلف إذا 
عرف وجوب هذا النظر أن يعرف أنه أول الواجبات. وإنما غرضهم بذلك هو 
بيه المكلف على أن هذا النظر واجب مضيّق لا يسع تأخيرهء فكيف تضييعه؟ 
وأن هذا الواجب مع كونه مضيفاً مترجّح على سائر الواجبات على ما سنذكر 
ذلك ليشتد اهام المكلف بالنظر. ولهذا الغرض نحن نذكره أيضاً قبل الشروع في 
مقدّمات التوحيد,. 

فإن قيل: قولكم: إن / النظر في طريق معرفة الله تعالى هو أول الواجبات» 
بشتمل على دعويين» إحداهما أن النظر واجبء والثانية أنه أول الواجبات» 
فيينوا أولاً أنه واجبء ثم بينوا أنه أول الواجبات» قيل له: نما قلنا: إنه 
واجب» لوجهينء أحدهما يتبع المعرفة» والثاني يختصُ به. أما الذي يختص النظر 
فهو أن النظر يُوْمّل به العاقل زوال الخوف عن نفسهء وكل ما يؤْمّل به زوال 
الخوف عن نفسه فهو واجب. وقولنا: إنه يؤمل به زوال الخوف؛: يقتضي أن 
العاقل خائف من ترك النظر. وإئما قلنا: إنه يخاف من ذلكء فلأن العاقل إذا 
اختلط بالناس فلا بد من أن يسمع اختلافهم في المذاهب وتضليل مّن عرف 
الله تعالى لمن لم يعرفه وتوعّده بالعقاب» إن لم يعرفه. ويسمع تخويفهم إيَاه 
بألك؛ إن لم ننظر فتعرف الله تعالى وتعرف ما يُرضيه ويسخطه» لم تأمن أن 


ودعظ 


ككو 


٠م‏ كتات المعتمد 


ترتكب ما يسخطه وتضيع ما يرضيهء فتستحق العقاب من جهته. والعاقل لا بد 
من أن يجوز بعقله ما ينبّه عليه ويظنَ صدق ذلك بما برى في نفسه من آثار 
الصنعة وبما يرى في العالم من عجائب التدبير» فى ظن ذلك / وظن كوله 
مكلفاء وجوز أن يكون في الأفعال ما يُرضي الله تعالى وما يسخطه»؛ وجوز أن 
يستحقّ عقابه إذا ارتكب ما بسخطهء كا يستحق الذم من العقلاء يبعض 
الأفعال: فعند ذلك يخاف من ترك النظر خوفاً شديدًا. وهذا أحد أسباب 
وجوب النظرء وهو الأغلب في خوف العقلاء من ترك النظر. وهذا أحد ما 
يسميه شيوخنا بأنه الخاطر المْجُوف من ترك النظرء وإن كان قد يقوم مقامه 
غيرهء نحو أن ينظر العاقل في كتاب فيرى فيه التخويف من ترك النظر فيخاف. 
والرسل عليهم السلام هم الأصل في الْوفين من ترك النظرء ثم العلماء ينوبون 
عنهم في كل زمانء فيخوفون بالتذكير والكتب والتدريس. فإن كان المكلف نشأ 
في شاهن جبل أو بعيدًا من الناس؛ فعند كمال العقل واستككال شروط التكليف 
لا بد من أن بخطر الله تعالى بباله التخويف' من ترك النظر والعرفة حتى يعلم 
وجوب النظر لما تبينهء إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

وإنًا قلنا: إن العاقل يؤْمّل بالنظر زوال الخوف من نفسهء فلأن العاقل يعلم 
في الجملة أن مع التأمّل والنظر يكون أقرب إلى الوقوف على ما لا يعلمه» فصح 
أن / يؤمّل في النظر ما ذكرناه» وهذا الفخر 16 له في العلم بوجوب النظر عند 
الخاطر. فإن تقدم له العلم بما ذكرنا من قبل من أن النظر طريق للعلم كان علمه 
بوجوب النظر أقوى. وأما أن ما يؤمل فيه العاقل زوال الخوف والمضرّة عن 
نفسه هو" واجب فلا" يحتاج فيه إلى دليل: لأن ذلك يعلمه كل عاقل ضرورة. 

وأما الوجه الثاني وهو كون وجوب النظر تابعاً لوجوب العرفة. فهو' أن 
معرقة المكلف بالله تعالى بتوحيده وحكته واجبة على العبدء ولا طريق له إلا 


.١‏ التخويف: التكليف ؟. هوا فهر ”. فلا: لا 6. فهو! نهي 





قي أصول الدين !م 





النظرء وكل واجب لا يمكن نحصيله إلا بفعل بِتقُدّمه ويوصل إليه فذلك واجب. 
فإن كان لذلك الفعل بدل كانا واجبين على التخييرء وإن لم يكن له بدل كان 
واجباً على التعبين. وإنما قلنا: إن المعرفة بما ذكرناه واجبة على المكلق» فلأن 
المكلف عند هذه المعارف يكون أبعد من فعل القبيح وأقرب إلى أداء الواجب» 
وكل ما هذا حاله فهو واجب في العقل. وإنما فلنا: إن عند هذه المعارف يكون 
المكلف أبعد مما ذكرناء فلأن المكلف شديد الشهرة إلى مواقعة القبيح نافر عن أداء 
الواجبات / الشاقةء فى علم أن له صانعا يستحق العقاب منه لمعاصيه» وجوز أن 
يعاقبه على ذلك وعلم أنه يستحقّ الثواب عليه بأداء الواجبات وأنه سيوصله إليه؛ 
كان أقرب إلى أداء الواجب وأبعد من فعل القبيح. وقد بِِنَا فيا تقدم أنه لا طريق 
إلى العلم بالله تعالى إلا النظر؛ فصح أن النظر واجب مضيق معين على كل مكلف. 

وإئما قلنا: إن النظر هو أول الواجبات» قال شيوخنا رحمهم الله: إنا نعني 
بذلك أنه' أول فعل واجب لا يعرى عنه مكلفء وهو مقصود في نفسه لا 
يدخله شرط. فإن قيل: أليس يازم العاقل عند كال عقله أن لا يفعل القبائح 
نحو ظلم الغير وما أشبه هذا من القبائح ؛ فلم يتقدم على هذا وجوب النظرء فلم 
يصمّ أن يكون أول الواجبات؛ قيل له: هذا لا يدخل على كلامناء لأنا قلنا: 
إن النظر هو أول فعل واجبء والواجب فيا ذكرته أن لا بظلم غيره ولا يفعل 
الفييح؛ والإخلال بالقبيح ليس بفعل» فلم بدخل في جملة ما ادّعينا أن النظر 
سابق لوجوبه. فإن قيل: أليس أن المراهق إذا استّودع أو استدان أو أتلف مال 
غيره. / ثم طولب عند كال عقله برد الوديعة أو قضاء الدين أو الفمان» فإنه 
زم ذلك. فلم يتقدم على هذا وجوب النظرء قبل له: هذا أيضاً لا يدخل على 
ما ذكرناء لأنا قلنا: إن النظر هو أول واجب لا ينفك عنه مكلفء» والذي 
ذكرته يفك عنه المكلف. 
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فإن قيل: أليس يلزم العاقل في الوقت الثاني من كيال عقله أن يشكر من 
أنم عليه كأبؤيه وغيرها ممن أنعم عليه؟ قيل له: هذا أيضاً مما ينفك عنه 
المكلف: وهو من ليس له أبوان أو من لم ينعم عليه أحد مِن الحلوقين كالملائكة 
وكادم عليه السلامء فلم يدتخل على كلامناء ٠‏ فإن قيل: لبس لا ينفك من نم 
الله في حال كيال عثله أحدء فبلزمه شكر نعمه تعالى» لم بتقدم عليه وجوب 
النظرء قيل له: إن أردت أنه يلزمه أن يشكر نعمه مفضّلاً لم يصح» لأنه ليس 
بعارف بالله تعالى ولا بكونه منعماً علبه على التفصيل. وإن أردت أنه يلزمه أن 
يشكره على شرطء كأن يقول: إن كان لي صانع منعم علي فأنا معترف بتعمه: 
فهذا أيضاً لا يدخل على كلامناء لأنا قلنا: إن ال ارد مقصود 
من غير شرط. وأجوبتهم هذه / ندل على أنهم لا ينكرون أن يقارن وجوب 
النظر غيره من التكاليف» إلا أنه وإن قارن وجوب النظر غيره؛ فإنه لا يتقدم 
وجوب النظرء ووجوب النظر مترجّح عليه من الوجه الذي قالوه. وهذا يبين لك 
بالدكرا رس خرصي في هدم هذا الفصل: 

فأما الواجبات الشرعيّة كالصلوة والزكاة وغيرهما فإنها إتما تحسن من المكلف 
بعد المعرفة بالله تعالى بتوحيده وحككته وأنه تعالى مستحق العبادة: لأنه متى لم 
يعرفه كذلك لم يأمن أن يعبد من لا يستحق العبادة» فيضع العبادة في غير 
حقها. فلا بد أن تتقدم علها المعرفة به تعالى» ولا بد من أن يتفدم على معرفته 
تعالى العلم بطريق معرفته تعالى» وهي أفعاله الممخصوصة كحدوث الجواهر 
والأجسام. ولا بدّ من أن يتقدم النظر على العلم بحدوث الأجسام: لأنه طريقه: 
فصمٌ أن النظر في طريق معرفته تعالى هو أول الواجبات. وإذا صح ذلك 
فلنبتدىء بالنظر في حدوث الجواهر والأجسام. 


في أصول الدين 2 





باب في ببان أنه لا دليل على الله إلا أفعاله الخصوصة 


وإذا ثبت أن / العاقل قد كلف اكتساب العلرء وأنه لا طريق إلى العلم 
الكنسب إلا الاستدلال بالأدلّة: وثبت أنه تعالى غير معلوم باضطرار» وبِيّنا 
أن الاستدلال بالأدلة السمعية لا يصحّ أن يوصل إلى العلم به تفالى + فت أله 
لا طريق إلى المعرفة به إلا الاستدلال بالأدلة العقليّة. وهي على ضربين» أحدهها 
تأثير صادر عن موْبّر يدل على مؤْثّرهء والثاني مؤبّر موجب يدل على موجتبه أو 
ما بحري محرى ذلك على ما سئبيّنهء إن شاء الله تعالى. والضرب الأول على 
ضربين» أحدها تأثير صادر عن مؤْبْر على طريقة الاختيار وهو الفعل» والثاني 
تأثير عن مؤْبّر موجب» وهو حكم العلّة أو مسب السبب. وسنبين فها بعد» 
إن شاء الله تعالى» أن ذائه ليست بموجبة فتكون علّة أو سبياء فلم يصح أن 
يكون الدليل عليه هو حكه أو مسببه. وسنبين أيضاً أنه تعالى قديم وأنه منفرد 
بالقدم» فلم يصح أن بكون الدليل عليه هو ذات موجبة لذاته تعالى» فلم يبن 
إلا أن الدليل' عليه تعالى ليست إلا أفعاله. 

فإن قيل: هلا استدللتم عليه بالأخبار المتواترة كما تستدلون / با على البلدان 
وغيرهاء قيل له: إن من يفول من شيوخنا: إن العلم بمخبّر الأخبار ضروريء 
له يلرمه هذا السؤال, لأنه يقول : إن العا به تعالى ليس بعلم ضروري» 
ويقول : إن العلم إنها يحصل بإخبار من يعلم امبر ضرورة» والمخبرون عن الله 
نعالى لم يعلموه ضرورة. ومن بقول: إنه علم مكتسبء يقول: إن الاستدلال 
بالأخبار إنما يتم إذا علمنا أن الخيرين أخبروا عا شاهدوه على وجه لا يجوز 
2 اللبس عليهم فيه» أو 7 علمهم إلى المشاهدة على هذا الوجه. ألا 
ترك أنا لو شككنا ني أنه النبس عليهم ما يخبرون عنه لم بحصل لنا العلم بما 
و ون اويا بالا وا ازا نه 
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أخبروا عنه؟ وامخبرون عنه تعالى لا يخبرون عن مشاهدة ولا يستند إخبارهم 
أيضاً إلى مشاهدة» لأنه يتعالى عن المشاهدة» فلم يصح الاستدلال بالآخبار 
عليه تعالى. ألا ترى أنا تخبر اليبود والنصارى بدعوى نبيّنا عليه السلام 
النبؤة وبكونه صادقاً في دعواهء فيحصل هم العلم بدعواه للنبوة ولا بحصل 
لهم العلمر بصدقه؟ ولا فرق بنهما إلا أن إخبارنا بدعواه خبر عن أمر 
مشاهد لا لبس فيهء وخبرنا عن صدقه ليس بخير عن أمر مشاهدء فص 
أن الدليل عليه تعالى ليس / إلا أفعاله. 

وكل فعل فإنه يصح ] أن يستدل به على فاعل ما. وليس غرضنا أن 
نثبت صائعاً ماء وإنما غرضنا أن نثبت صانعا قديماً مخالفاً للجواهر 
والأعراض» فلا بد من أن نستدل عليه بأفعاله التي لا تصح من القادرين 
من الأجسام. وهي على ضربين: جواهر وأعراض مخصوصة كالألوان والطعوم 
والروائح. والاستدلال عليه تعالى بالجواهر أولى من الاستدلال عليه تعالى 
بغيرها لوجهين» أحدها أنا متى استدللنا عليه تعالى بالجواهر فبِينًا حدوثما 
دحل في ضمن ذلك حدوث الأعراض كلهاء فبعم أنه تعالى صالع 
للجواهر والأعراض الي لا تصح من القادرين من الأجسام. ومتى امالك 
عليه بالأعراض ال مخصوصة 1 يدخل في ضمن حدوثها حدوث الأجسام: فلا 
يعم أنه تعالى صانع للجواهر. والوجه الثاني أنه لا بد من اليم حدوث 
الأجسام قُُ العلم بكال التوحيدء» وهو إذا أردنا أن تعلم أنه لا قدم 
سواهء فكانت البداية بها في الاستدلال مع كونه أجمع للفرائد أولى. فإذا 
صح ما ذكرنا فلنشرع في الدلالة على حدوث الجواهر. / 


باب في الدلالة على حدوث الجواهر 000 


بدل على ذلك أن الأجسام لا تسبى جنس الحركات والسكنات المحدثة» وكل 


ني أصول الدين لك 





ما لا بسبق المحدّث فهو محدث. قال شيوخنا رحمهم الله: وهذه الدلالة نشتمل 
على أصلين: أحدها أن الجسم لا يسبق الحوادثء والثاني أن ما لا يسبق 
الحدث فهو محدث. 

أما الأصل الأول فإنه يشتمل على دعاو ثلاث» احداها إثبات الحوادث التي 
7 جنس الحركات والسكنات؛ وثانيها أن الحسم لا يتقدّمها في الوجودء وثالئما 
أنبا حوادث. والأصل الثاني: وهو أن ما لا يسبق الحدّث فهو محدّث؛ فإنه لا 
يشتمل إلا على نفسه. وينبغي قبل تصحيح هذه الدعاوي أن نبين ما الجوهر وما 
الجسم وما القديم وما الحدث؛ لأنه لا يصمٌ إثبات صفة لشيء ولا نني صفة عنه 
إلا وقد عقّلنا ما تثبت الصفة له وما تُننى عنه الصفةء ولا بد أيضاً أن يُعقل أولاً 
الصفة التي نَثبتها أو نتفيها. ولا كان طريقنا إلى إثبات حدوث الجواهر هي 
الأعراض التي هي الأكوان التي ترجع إليبا الحركة والسكون والافتراق / والاجتاع 
وجب أن نبين ما العرض وما الكون وما الحركة وما السكون وما الافتراق وما 
الاجّاع: لأنه لا يصح منا التوصّل بما لا نعرفه إلى ما نعرفه. 

فنقول: الجوهر هو الذي يشغل الحيز وليس له طول ولا عرض ولا عمق» 
والجسم هو الطويل العريض العميق. والقديم هو الذي لا أول لوجوده؛ والمحددث 
هو الذي لوجوده أول. وأما المَرَض فهو الذي يحدث في الجوهر من غير 
تجاوزء وهذا الحدٌ مستمرٌ على قول من لا ثبت عرضاً لا في محل؛ وهو 
الصحيح. وحدّه شيوخنا بأنه الذي يعرض في الوجود وليس له لبث كلبث 
الجواهر والأجسام. وإنما قالوا: يعرض في الوجودء لتدخل فيه إرادة القديم 
ركراهته والفناء. لأنا لا تعرض على الأجسام. بل تحدث عندهم لا في محل. 
وأما الكون فهو حصول الجوهر في جهة: وأمّا الحركة فهي زوال الجسم من 
جهة إلى جهة. فإن قيل: أليس أن الجوهرء لو قلبه الله تعالى في جهته الي هو 
فيباء فجعل جهته المحاذية للأرض محاذية للسماء وما كان منه محاذيا للسماء 


“لاو 


محاذياً للأرض؛ / ولم يُخرجه من تلك الجهةء لكان قد تحرّكء وإن لم يرل عن ١٠لاظ‏ 


كم كتاب المعتمر 





جهة إلى جهةء قبل له: إنه لو صح ما ذكرئّه لما سمّاه أهل اللغة حركة. 
لأنجم وضعوا الأسماء للأمور الظاهرة المعلومة باضطرارء والذي ذكرته هو من 
الأمور الغامضة» فا بنبغي أن يضعوا له اسم الحركة أو السكون. والسكون هو 
لبث الجسم فق اجهة. والاجّاع هو 0 جوهرينء» والافتراق هو حصول 
جوهرين غير مّاسين. وأما نصحبح الدعاوي التي قدّمناها فنحن نفصّلها فصولاً. 


فصل في إثبات الأكوان 


أما إثباتها فعلوم باضطرار: لأنْ أحدًا لا يشكُ في حصول الجسم في جهة ولا 
في نحركه وسكونه. والذي يدل على أنها أمور زائدة على الجسم أن ترك الجسم 
وسكونه وكونه كائناً نتبدل على الجسم » ونفس الجسم لا يتبدّل؛ ها يتبدل لا بد 
من أن يكون غيرًا لما يتبدل. ولأن أحدنا يفدر على تحربك الجسم وتسكينه؛ ولا 
يقدر على نفسهء لها يقدر عليه هو غير ما لا يقدر عليه. ولان العقلاء يعلمون 
أن كون الجسم حجماً طوبلاً عريضاً عميقاً ليس هوا كونه مارأُ في الجهات ولا 

١و‏ كونه واقفا فيها أو كونه مفارقاً لغيره أو مماساً / لهء كيا يعلمون أن كونه أسود 
أو أييض ليس هو كونه حجماً. 


فصل 
والذي يدل على أن الجسم لا يسبق هذه الأمور في الوجود هو أن الجسم لا 


يمكن تقديره موجودًا إلا حاصلاً في جهة من الجهات السست؛ إما فوق وإما 
تحت وإما قدّام وإما خلف وإما في المي أو ني الشهالء ولا يُعقل باق إلا 


١‏ هو هي 


في أصول الدبن 4 





اا في الجهات أو لابثا ني بعضها. ولا يُعقل جسمان إلا وهما ميَاسّان أو غير 
مئاسين. ذ فصح أن الجسم لا يُعقل متقدما على هذه الأمور. وبطل با ذكرناه 
قول 0 الهيولى الذين يقولون: إن طينة العالم كانت موجودة لم تزل عارية 
عن هذه الأحوال» ثم حدثت من بعد فيها الحوادث من حركة وسكون وافتراق 
واجماع. وبقال لهم أيضاً: لو جاز كون الطينة عارية من هذه الأمور لجاز أن 
نعرى من الصورة والشكل. فإن قالوا: إنا لا نتوهّم حجماً إلا على صورة. قيل 
هم: كا لا يتوهم ما ذكرتم من دون صورة فكذلك لا يتوهم الحجم إلا على 
الأحوال التي ذكرناها. 


فصل 


وأما / الدلالة على أن هذه الأمور محدثة فهي أنه ما من كون ولا حركة ولا 
سكون إلا ويحوز عليه العدم والانتفاء. والقديم لا يجوز عليه العدمء فهي إذًَا 
ليست بقدبمة. فإذا لم تكن قديمة فهي محدئة. وإنما قلنا: إنه يجوز عليها العدم» 
لأنه ما من جسم ساكن إلا ويجوز أن يزول سكونه بأن بحرّكه عمرّك إما يحملته 
أو بأجزائه: وما من متحرك إلا ويجوز أن يزول من حركة إلى حركةء وكذلك 
هذا في كل مجحتمعر ومفترق. ولأن الأجسام فيا نينا إنما صح علا التنقّل في 
الجهات والوقوف فيها ثارةٌ لكونها أجراماً. ييين ذلك أنا متي قَدرنا الجسم جرماً 
عارياً عن جميعم صفاته المعقولة فإنا نعقل جواز التنقل عليه والوفوف في 
الجهات؛ ومتى قدّرناه غير حجم لم يُعقل فيه جواز التنقل والوقوف. فعلمنا أن 
النحيّز هو المصحّح هذا الحكمء فكل ما شاركها ني كونها أجراماً يحب أن 
يشاركها في جواز التنقل في الجهات وجواز الوقوف فيبا. وإذا كانت هذه صفة 

ثزة على الأجسام كلها صح أن تخرج عنباء فصح أن الأكوان يجوز عليها 
الانتفاء والعدم. وإنما قلنا: إن القديم لا يجوز عليه العدم» لأن القديم يحب 


الاظ 


الاو 


الاظ 


14 كتاب العتير 
28 كس ب 2 ككايا د لسكا ارا تددر دي 7 ترد 


وجوده / لم يزل لا لأمرء وما وجب وجوده في بعض الأحوال لالأر, 
يختص وجوب وجوده ببعض الأوقات دون بعض» وإذا وجب وجوده في جع 
الأوقات» استحال عدمه. 

وإنما قلنا: إن القديم واجب الوجود لم يزل؛ لأن القديم هو الذي لا أون 
لوجوده فلا يخلو إما أن يحب وجوده لم يزل» أو يجوز بدلاً من وجوده أن لإ 
بوجد. ولو كان جائز الوجود لم يجز أن يمت بالوجود بدلاً من أن لا يوجد إلا 
لأمرء وذلك إما مؤدّر بطريقة الاختياره وهو القادرء أو بطريقة الإيجاب. ول 
يجوز أن يكون وجود القديم بالفاعل» لأن المعقول من الفاعل هو الذي يجعل 
الشيء عن عدم؛ والقديم ليس له حالة عدم. ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه أمرًا 
موجباً لأن ذلك الأمر لا بد من أن يكون قديمء فلا يمكن أن يقال: إن 
وجود القديم حاصل بذلك الشيء؛ بأولى من أن يقال: إن وجود ذلك الشيء 
حاصل بالقدبم. وفي ذلك التباس العلّة بالمعلول. 

فإن قيل: إن أحد القديمين يكون واجب الوجود بذاته والآخر يكون ممكن 
الوجود بذاته» وواجب / الوجود هو القديم الأولء فلا تلتبس العلّة بالمعلول: 
قيل له: إنه إذا لم ينتفصل أحدهما عن الآخر في وجوب الوجود. وإن كان 
أحدها واجب الوجود لغيره» لم يكن لنا طريق إلى العلم بواجب الوجود ا 
منبماء وفي ذلك الالتباس الذي ذكرناه. ولأن وجود القديم لو احتاج إلى أمر 
موجب لاحتاج أيضاً وجود ذلك الأمر إلى أمر آخرء فيؤدّي إلى ما لا باية له. 
فصح أن القديم واجب الوجود لم يزل. وثبت بما ذكرنا أيضاً أنه واجب الوجود 
لا لأمرء لأن المؤثر في وجوب وجوده إما مختار أو موجبء. وقد بطل الأمران 
بها ذكرنا. وإذا وجب وجوده لا لأمر فليس بأن يحب رده في حال أولى من 
حال؛ فكان واجباً في كل حال» فاستحال عدمه. والأعراض يجوز عليها العدم: 
فصح أنها محدثة. 


وما الدلالة على أن ما لم يسبق امْحدّث فهو محدّث فهي أن المحدث هو ما وجد 
بيد العدمء فإذا لم يسبقه في الوجود غيره فقد شاركه في حقبقة الحدوث, فلم 
بح أن يكون قدياً. وإما قلنا: إنه يشاركه في حفيقة الحدوثء لأنه / إذا لم 
يسيقه في الوجود فإما أن يكون وجد معه أو بعدهء وكلاهما ينبىء أنه وجد 
بعد العدم؛ فصح أنه شاركه في حقيقة الحدوث. ولأن القديم هو الذي لا أول 
لرجوده: فلو كان هذا قدبماً لسبق المحدث: فلمًا لم يسبقه دل على أنه محدث, 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الحوادث نحدث شيئاً قبل شيء لا إل أول ؛ 
فلا يسبقه الجسم ويكون قديماء لأنه إنما يازم أن يكون 0 محدثاً إذا لم 
بسبق عدم بعينه أو حوادث محصورةء فأما إذا 0 يسبق حوادث لا نباية لها 
من قبل أوها فلا يلزم منه حدث الجسم واعلم أن هذه الشببة اعتمدها أهل 
الدهر وكل من أثبت الجسم قديماًء نحو الثنوبّة وأصحاب الطبائع وغيرهم» فلا 
بد من زيادة اعتناء' بحلّها. وقد استدلٌ شيوخنا رحمهم الله على إبطال القول 
بإثبات حوادث لا أول لها بوجوهء منها ما استدل به قاضي القضاة رحمه الله 
في المغنيء فقال: لو كانت الحوادث لا أول لها لكان فيها واحد قدبم؛ فيكون 
وجوده كرجود الجسمء ومتى قيل: إن فيبا قديماً بطل بما بِينّا أنها محدئة. / 
ا 0 إنهم مناقضون في اللفظ 
والعنى. لأ نهم متى قالوا في الحوادث الماضية: إنها محدّثة» نقض ذلك قوهم: 
إنها لا أول هاء وإن قالوا: فيها قدبم» أو: إنها قديمةء نقضوا قوهم: إنبا 
حوادث. 

واعترض ذلك الشيخ أبو الحسين رحمه الله فقال: إن هذا بناء منكم على 





.١‏ اعتناء: واعتناء 


الاو 


#«ا فل 


أو 


أن فيها واحدًا وجوده كوجود الجسم في الأول» وهذا إن بيستموه فقد بينم 
المسألة. قال: وإما بتناقض قوهم إذا قالوا: إنها يجملتها حادثة ومع ذلك لا 
أول فاء فأما إذا قالوا: إن كل واحد منبا' محدث وجاعتبها لا أول لهاء فليس 
ذلك بنناقض. فإن قلتم: إنهم إذا قالوا: إن جاعتما لا أول غاء لم يكن بد 
من أن يعتقدوا أن فيها قديأًء قيل لكم: فيبّنوا ذلكء لأنه يمكن أن يعتقد 
أن كل واحد منبا محدث ولا يوجد فيها واحد معيّن هو أول لهاء فيقال: إنه 
قديم. 

ولقائل أن يقول: إنه يمكن أن بين أنه لا بد لهم من أن يعتقدوا أن فيها 
واحدًا قديمء إذا اعتقدوا أنه لا أول غاء بأن يقال هم: أرأيتم لو فرضنا هذه 
الحوادث التي لا يسبقها الجسم / القديم باقية مع الجسم لا تُعدّم عنهء وإن 
كانت تحدث شيئاً بعد شيء؛ أيجب أن نكون قديمة أو يكون فيها قديم؟ فإن 
قالوا: لا يجب ذلكء قيل هم: وكيف لا يحب ذلك والجسم القديم لم يسبقها. 
وهي مستمرّة الوجود كاستمرار وجود القديم. ولا أول لوجودها كا لا أول 
لوجود القديم؟ وبفال لهم: أرأيتم لو فرضنا الجسم موجباً هذه الحوادث لذاته لا 
تقدم ذاته على ما يوجبه» وفرضناها باقية معه لا يُعدّم منها شيء؛ أيحب أن 
يعتقد أن فيها قديما؟ فإن قالوا: لا يحب ذلك» قيل هم: هذا خروج عن 
امعقول. ألا ترى أنا لو فرضنا قرص الشمس قدياً وفرضناه موثّدًا للنور لا 
تسبق ذاته على توليده» وفرضنا ما يولّده من الأنوار شيئاً بعد شيء باقية معه 
لا تعدم: فإنا نجد من أنفسنا أنه لا بد من نور معه» يكون وجوده كوجود 
القرص» لا يمكننا دفم ذلك عن أنفسنا. ولهذا للا اعتقدت الثنوية في النور أنه 
قديم لم يمكنهم أن يعتقدوا في بياضه أنه ليس بأزلي كذات النور. وكذلك من 


4لاظ قال من الفلاسفة: إن البارىء تعالى علّة قديمة؛ لم يمكلهم أن يعتقدوا / أن 


.١‏ مبا: منهما 


في أصول الدين إل 





معلوله ليس بقديمء حتى قال بعضهم: إنه جوادء لم يزل معه جودهء ولم بقل: 
إن جوده محدّث» فأوجب لذلك قدم العالم. وإذا وجب فيا فرضناه أن بكون 
فيا قديم: فكذلك في قولهم: إنها حوادث لا أول خاء لأنه إذا وجب فيا 
يحدث شيا بعد شيء ولا أول له ولا يعدم ما يحدث منها أن يكون فيه قديم» 
فكذلك فيا يحدث شيئاً بعد شيء إذا لم يكن له أول» وإن كان يعدم بعد 
وجودهء فص بما ذكرنا أنهم مناقضون في المعنى والعبارة. 

وللمجبب أن يجيب عن ذلك فيقول: إن الحوادث إذا جاز أن تُعقل شبئاً 
قبل شيء لا إلى أول؛ وفرضت كذلك صحة' أن يكون وجود مجموعها كوجود 
القدبم لم بمتنعء إذا قُدَرت باقيةً لم يعدم عنبا شيء» أن لا يكون فيها قديم 
وجوده كوجود الجسمء لأنه لا فرق بين أن تكون شيئاً قبل شيء لا إلى أول 
وتبقى أو تعدم: لأن في كلا" الحالين يصح أن يكون وجود مجموعها كوجود 
القدبم: لأنها من حيث لا أول ها يشبه وجود مجموعها وجود القديم؛ فلا يحب 
أن يكون فيا واحد قديم حتى يساوي وجوده وجود القديم. وكذلك إذا / كان 
هذا القديم موجباً لها شيئا فشيئاً لا إلى أول. لم يحب أن يكون فيا قديم أيضاًء 
لأن مجموعها يصمح أن يقارن” القديم الموجبء فلا يخلو ذلك الموجب عن 
الإيجاب في وقت من الأوقات. وليس كذلك إذا كان الموجّب شيئا 
واحدًا وكان الموجب قدياًء لأنه بلزم أن يكون الموجّب قديماء لأنه لو كان 
محدثا لم يصح أن يكون موجبه قدا لأن القديم يجب أن يسيق اللحددث سبقاً 
أزلياًء فلو سبقه موجبه ولم يوجبه بطل كونه موجباً. ولا كذلك الموجبات التي 
لا أول لحاء لأنه يصح أن يقارن وجود مجموعها وجود القديم» فصح أن لا 
ينفك عن إيجابها شيئاً فشيئاً. وإن كان كل واحد مها محدثاء ولا يلزم أن 
يكون منها قديم. 





.١‏ صحة: صح ؟. كلا: كل “". يقارن: يفارق 


او 


وباظ 


كلاو 


0 كتاب المعتمد 


والاعتراض على هذا الجواب أن يقال: أليس القديم سابقاً على كل واحد من 
هذه الحوادث سبقاً لا أول له؟ فلا بد من: بى. فيقال لهم: فكيف يصع أن 
يعتقد العاقل في جملة يسيق كل واحد من أجزائها غيرهاء وليس فيها شيء ولا 
جملة منها إلا ويسبقها غيرهاء أن يعتقد فيها أنه لا أول ها ولا يعتقد أن فيا 
قدياً؟ أرأيم لو / فدرنا محدثاً تسبق ذاته على ما يُحدِئه أحدث كل واحد منهاء أو 
قدّرنا لكل واحد من آحادها محدثا قدبما. أيحب في ذلك القادر الواحد الذي 
أحدث أحادها وسبق كل واحد منا أن يسبق جملها؟ وهل يجب في القادرين 
امحدئين لآحادهاء وهم بعدد آحادهاء أن يسبقوا' جملا أم لا؟ فإن قالوا: لا 
يحب ذلك؛ قيل لهم : وكيف لا يحب فيمن يسبق كل واحد مها سبقاً لا أول له 
أن لا يسبق جملتها؟ ولو جاز هذا لجاز أيضاً أن يقال: إن المحديث لكل واحد 
منها ليس بمحدث لجملهاء أو يقال: إن المحدئين السابقين لكل واحد منها» وهم 
مساوون لآحادها في العدد؛ إنهم غير سابقين لجملها ولا محدثين لجملها. فإذا 
استحال كونهم غير محدثين لجملاها فكذلك القول بأنهم غير سابقين لجمللها. فصح 
أنه لا يمكن أن يُعتقد في القدبم السابق على كل واحد من آحاد الجملة أنه لم 
يسبق جملها إلا أن يعتقد أنها قديمة أو فيها قديم: وأن من قال: إنها حوادث ولا 
أول هاء وإن الجسم القديم لم يسبقها في الوجودء مناقض في المعنى والعبارة. 

واستدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله / لذلك فقال: إن كونها حوادث ولا 
أول لها محال. يبين ذلك أن كونها حوادث يقتضي تقدم العدم على كل واحد 
منها نقلما لا أول له وكل واحد مها مشارك للآخر في هذا الحكمء أعني أن 
بتقدمه عدمّه تقدماً أزلياً. وكونها لا أول ها يقتضي أنه لم ينقطع وجودها من 
قبل أوها. ومتى كان الجسم قديماً عند الخالف» لزم أن لا يتقدم الجسم القديم 
وجودها كا لا يتقدّم عدمها. ومحال أن يكون الشيء لا يتقدّم أمورًا ولا يتقدم 


.١‏ يسبقوا: سبق 


يِ أصول الدبن ول 





ما هو سابق على كل واحد من تلك الأمور سبقاً أزليَء لأنه يصير حكم 
السابق والمسبوق في السبق والتقدم حكا واحداء وهذا محال. فإن قيل: إنما 
تتم دلالتكم هذه إذا بينم أن العدم إذا تقدّم كل واحد مها فقد تقدم 
جملباء فحينئذ يتبين أنه لا يجوز أن لا يكون لجملتها أولء قيل له: إنا متى 
بينا ذلك تبين أنه لا بد من أن يكون لجملها أول» ومتى لم نبين ذلك بهذا 
الوجه وبيناه بالوجه الثاني الذي فرضناه صمح أيضاًء لأنا كا نعم أنه 
يستحيل أن يتقدم العدم جميعها ولا يتقدم جميعها فكذلك نعلم استحالة 
كون الشيء الواحد / غير منفلك من أمور وغير منفك عا يسبق على كل 
واحد منها سبقا أزليا. 

واستدل شيوخنا رحمهم الله لذلك أيضاً فقالوا: إن الحادث يحتاج إلى 
يحددث قادرء ومن حق القادر أن يتقدم فعلّه. فهذه الحوادث الني فرضها 
الخصم لا بد أن يتقدمها فاعلهاء وما تقدمه غيره لا يكون إلا متناهياً. فإن 
قبل: ما أنكرتم أن يكون الفاعل متقدماً على كل واحد منها ولا يكون متقدماً 
لجملها لأنه لا أول لجمتباء قيل له: إذا كانت جملها حوادث فلا بد من 
حدوها بالفاعل؛ وصارت الجملة كحادث واحد في وجوب تقدّم الفاعل عليها. 
فإن قيل: قولكم: إن جملتها حوادث» يقتضي أنها متناهية» وهي عندنا غير 
متناهية ٠‏ فنمتنع من هذه العبارة ويسقط ما ألزمتموه على هذه العبارة» قيل له: 
نا لم نلزم ما ذكرناه على عبارة فيص ما قلتهء وإنما ألزمنا ذلك على المعنى» 
لأنا تقول للخصم: إنا عنينا يقولنا: إن جملا حوادث» أي ما دنه وتومّمنه 
من هذه الأمورء ولا بد من أن تكون مستندة إلى الفاعل» إذ لا يجوز أن 
نحدث بنفسها. وإذا كان ما / توشتم حاصلاً بالقادر ثبت تقدّم القادر لهاء فلم 
يصح أن نكون غير متناهية. 

فإن قيل: ألستم تقولون: إن القديم تعالى يصح منه الفعل في كل وقت لا 
الى أول؟ فقَدّروا حدوث الفعل بدلاً من صحّته لا إلى أول» فكما تقولون: 
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عع أن تحدة أفعالاً وقتا قبل وقت ل" إلى أول» فقولوا: إنه يحدث أفعالاً 
وفنا قبل وقت لا إلى أول. ومنى جوزتم ذلك لم يجب أن يكون مابقاً على 
حدوث الأفعال شيئاً قبل شيء لا إلى أول» كا أنه لا يسبق على صحَة 
الأفعال منه وقناً قبل وقت لا إلى أول» قبل له: إن صحة الفعل من القادر 
براد بها تمكنه من إيحاده على الوجه الذي يصح وجوده في نفسه. والصحة على 
هذا المعنى ليس يسبق كونه تعالى قادرًا عليباء بل هو متمكّن من إيجاد الفعل لم 
بزل على الوجه الذي يصح في نفسه. وليس كذلك حدوث الفعل من القادر. 
لأنه لا بد من أن يسبق كونه قادرًا عليه فاستحال أن يمحدث منه تعالى 
حوادث شيئاً قبل شيء لا إلى أول؛ لأنه لا بد من أن يتقدم كونه قادرًا عن 
بجموعهاء لأن المجموع حادث منهء فهو كحادث واحد على ما تقدّم. وما / 
تقدمه غيره لا بد من أن يكون متناهياً 

والاقتصار على هذا القدر إنما بصح على فول شيوخنا أصحاب أبي هاشم 
رحمهم الله لأمهم يقولون: إن الحمدوث هو علّة في الحاجة إلى قادر مختار. 
فكل حادث لا بد من أن يكون محتاجاً إلى قادرء والقادر لا بد من أن يكون 
سابقاً على مقدوره. نأما من لا يقول بذلك فلا بد من أن يرئّب هذه الدلالة 
على قوله هكذا: الأكوان الماضية هي محدثة. واللحدّث لا بد له من محرث. 
وحرثها إما أن يكون موجباً أو مختارًا. فإن كان موجباً فإما أن يكون قدبا أو 
محدثاء وإن كان محدثاء فإما أن يكون واحدًا أو عددًا متناهياً أو عددًا لا نباية 
له. فإذا بطل الموجب بأقسامه لم يبق إلا أن يكون مختارًا. والختار لا بد أن 
يكون سابقاً على ما يحدثه, فلا بد أن تكون الأكوان الحادئة متناهية من قبل 
أولها. وإتما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون موجها قدياء لأنه لا يخلو من أن 


يوجب" ما يوجبه متقددّماً عليه أو يوجبه في حاله. والأول يقتضي أن تكون هذه 
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الحوادث متناهية من قبل / أوهاء لأن ذلك القديم يحب أن يتقدم جميعها كيا 
يحب مثله ني القادر المحدث. وإن كان موجباً في حاله لم يخْل إما أن يكون 
واحدًا أو أكثر من واحد. فإن كان واحداء أدى إلى أن يوجب' المتضادّات في 
حالة واحدة؛ لأنه ليس بأن يوجب البعض أولى من البعضء» أو أن لا يوجب 
شيئاً منها. وإن كان الموجب القديم أكثر من واحدء نحو أن يكون بعدد أكوان 
الأجسام في الجهاتء أدّى إلى أن لا يمكن إخراج جسم من جهته. فإن خرج 
منها بقاهر وجب أن يعود إلى جهته إذا انقضى فهر القاهرء لأن موجبه حاصل 
ابت. ولأن نلك القدماء إن كانت موجودةٌ لا في الأجسام لم يكن بعضها 
بالزيجاب أولى من بعض. وني ذلك حصول الأجسام كلّها في الجهات كلهاء 
أو تتكافأ في إيجاب نلك الموجبات؛ فلا بحصل جسم في جهة ماء وني ذلك 
خروجها من الجهات كلها. وإن كانت موجودة في الأجسام لزم ما ألزمناه في 
القديم الواحد. فإن قبل: ما أنكرتم أن تتفل تلك الأشياء القديمة في 
الأجسام» فلا يلزم ما / قلتم؟ قيل له: إنا سنبين فيا بعد بطلان القول بالانتقال 
والككون والظهورء إن شاء الله تعالى. 

وإن كان الموجب محدثاً فإن كان واحدًا لزم فيه ما ألزمناه في القديم 
الموجب. ولأنه لا يجوز أن يكون الموجب الواحد مع حدوثه موجياً لحدوث ما 
لا أول له من الأكوان. وإن كان عددًا متناهياً لزم فيه ما ألزمناه في الواحد 
امحدّث. وإن كان لا نابة لعددها وقبل: إن بعضها يولّد بعضاً لا إلى أول» 
بطل بأنه يحب أن لا يقف نحريك الجسم ولا تسكينه بدواعيناء وأن يتعذر علينا 
تحريك الخفيف بأن بولّد ذلك الكون تسكبنه في الوقت الذي نريد نحريكهء 
وأن يصمح من الضعيض نحريك الجبل بأن يوافق إرادة تحريكه توليد ذلك الكون 
ما يوجب تحريكه. وكذا يازم مثل ذلك إذا قال: إنها موجودة في انحال؛ وإن 
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بعضها يولد بعضاً. فصح أنه لا بد من فاعل محددث للأكوان تنتبي عنده؛ وني 
ذلك كونها متناهية من قبل أوها. 

فإن قيل: إن دليلكم هذا إنما يدل على أن أكوان الأجسام متناهية من قبل 
أوهاء ولا يدل على أنه لا يحوز حدوث / حوادث غير الأكران لا أول لها 
بموجب قديم يوجب في حاله يوجبها شيئاً قبل شيء لا إلى أول» قيل له: إن 
غرضنا أن نثبت حدوث الأجسامء فإذا نم لنا هذا الغرض دخل في ضمنه أن 
ما في الأجسام من الأعراض متناء. والذي ذكرئّه نبطله بأن لا طريق إلى العلم 
بما قدّرئهء فيجب نفيه على ما سنبين صحة هذه الطريقة: إن شاء الله. فبطل 
القول بإئبات حوادث لا أول طاء وثبت أن الجسم متك لأنه لا يق 
الحوادث؛ وبطل قول أصحاب اليولى وقول الثنوية وقول أهل الدهر وقول كل 
من أثبت جرماً قديماء وبطل قول من يثبت حوادث لا أول لها وقول من أثبت 
طبائع لا أول لحاء وقول المشبّهة الذين اعتقدوا أن الله جسم وأنه قديم. 


فصل 

فإن قيل: إذا علمتم أن الأكوان امحدثة لها أول وأن الجسم لم يسبقها فعلمتم أنه 
محدثء أفتقولون : إن علمكم بأن الجسم حدث هو علم ضروري» أو مكتسب؟ 
فإن كان ضرورياً فلا حاجة إلى ذكر الدلالة على أن ما لا يسيبق المحدّث فهو / 
محدث. وإن كان مكتسباً فجوزوا دخول الشبية فيه حتى يصح من العاقل أن 
يعلى أن الشيء لم يتقدّم المحدثات ولا يعلم أنه محدّث». وهذا بعيد» قيل له: إن 
لق :]ما 0 متاق مجدة راعذ أو عدتات عطورة فهو لات عو بم 
ضروري في الجملة. فإذا علمنا بالنظر ني الدلائل أن الجسم لم يسبق حوادث 
محصورة علمنا باكتساب أنه محدث؛ وأدخلناه في جملة ما علمناه ضرورة. 
فعلمُناء والحال هذهء بأن الجسم محدث هو علم مكتسب» لأنه مترئب على 
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علوم مكتسبة قبلهاء نحو علمنا بأن الأكوان محدئة وأن لا أولاً وأن الجسم لا 
يسبقها. وكل علم يترنب على علوم مكتسبة قبله' فهو علم مكتسب. وأما قول 
السائل: فجوزوا أن لا يعقل العاقل هذا بأن يدخل على نفسه الشبهة فيهء وإن 
عَم لمقدّمات التي قبل هذا العلم» فيقال له: إنما يجوز ذلك إذا أدخل الي 
على نفسه في بعض مقدمات هذا العلم» نحو أن يشتبه عليه العلم بأن الأكوان 
ها أول: فيجوز أن لا أول لاء أو يشتبه عليه / أن الجسم لم يسبقها فجوز أن 
يسبقهاء فلا يعلمء والحال هذهء بأن الجسم محدث. فأما ما دام عالاً ببذه 
المقدمات ولم يتل عنده شيء منهاء فلا بد من أن يعلم أن الجسم محدث. وكل 
عم مكتسب لا يمكنه دفعه عن نفسه إذا كانت مقَدّماته سليمة. 

فإن قيل: فإذا علمتم أن الجسم محدث إذا لم يسبق الحوادث الحصورةء 
أفتقولون بأن العلم بأن الجسم لم يسبق الحوادث هو علم بحدوث الجسمء أو 
تقولون: إن العلم بأنه محدّث هو غير العلم بأنه لم يسبق الحوادث؟ فإن قللم: إن 
العلم بأنه لم يسبق الحوادث هو علم بحدوث الجسمء قيل لكم: فلاذا تكلّمم 
بعد الفصل بأن الجسم لم يسبق الحوادث في فصل آخرء وهو أن ما لم يسبق 
الغدّث فهو محدث» وقلام: إن العلم بحدوث الجسم يتفرع على أربع دعاو؛ 
وقلتم : إن الدعوى الرابعة هو أن ما لم يسبق الحدّث فهر محدّث؟ وإن قلم: إن 
العلم بحدوث الجسم هو غير العلم بأنه لم يسبق الحوادث» قيل لكم: أليس العلم 
بأن الجسم لم بسبق الحوادث الحصورة هو علم بأنه لم يكن قبلها وكان إما معها 
أو بعدهاء فهل / هذا إلا عل بأنه لم يكن موجودًا ثم وجد؟ وهذا هو العلم 
بأنه محدث؛: قيل له: ذكر قاضي القضاة رحمه الله في المحيط بالتكليف أنا إنما 
تكلمنا في هذا الفصل: وهو أن الجسم محدّث إذا لم يسبق الحوادث؛ بعد 
الفصل بأن الجسم لم يسبق الحوادث» لأنه يجوز أن بشتبه على المستدل» فيجوز 
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أن الحوادث لا أول لهاء فلا يجب أن يكون الجسم محدثا: وإن ل يسبقها. 
وهذا الذي ذكره يقنضي أن العلم بأن الجسم إذا م يتقدم حوادث محصورة فهرو 
محدث علم بحدوث الأجسام: وأنه لا يجب بعد ذلك الكلام في أن ما لم 
يسبق المحدث فهو محدث. 

وحكى عنه شيخنا أبو الحسين رحمه الله في مسألة أملاها في تعلّق الدليل 
بالمدلول» فقال: سألت قاضي القضاة رحمه الله عن العلم بأن الجسم لم يسبق 
الحوادث المحصورةء هل هو علم بحدوث الحسم؟ ققال: إنا إنما نعلم أن الجوهر 
لا ينفك من الأعراض» فنعلم باضطرار حاله كحالها في قدم أو حدوث» فإذا 
علمنا أن الأعراض محدثة علمنا أن حاله' كحالها في الحدوث. قال الشيخ أبر 
الحسين رحمه الله: ولقائل / أن يقول: ليس هذا يجواب عن الاعتراض على 
قولكم : اي عذك لبن يخي الل ام يبو اطواوث. 
وأيضاء فقولنا: إن الجوهر" لا ينفك من الأعراض» لا يعطينا أن حكنه حكها 
قٍِ القدم ؛ لأن ذلك إنا يمنعم من أن ينفرد الجوهر من الأعراض ولا يمنعم من 
انفراد العرض من الجوهرء فلا بمنع ذلك من كون العرض قدبما من دون 
الجوهر. وأبضاًء فإنَ علمنا بأن الجوهر لا ينفك من الأعراض يتضمُن العلم بأن 
الأعراض» إذا كانت معدومة: فالجوهر معدوم» أو هو علم بأن الأعراض» إذا 
كانت معدومة؛ فالجوهر معدوم. فإذا علمنا أن الأعراض محدثة فقد علمنا عدمها 
من قبل فعلمنا بذلك عدم الجواهر التي لا تنفك منهاء فلا معنى لقولكم: إذا 
متى علمنا أن لجوهر لا ينفك من الأعراض المحدثة علمنا أن حكله كحكها في 
الحدوث» لأن هذا يفيد أن العلم بأحدهها غير العم بالآخره وقد ببِنا أن العم 
بأحدهما هو علم بالآخر أو يتضمن العلم بالآخر. وأيضاًء فإن كان الأمر على ما 
قله فيجب أن يكون دليل حدوث الجوهر مبئّاً على أربع دعاو" إثبات 
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الأعراض» وأنها محدئةء وأن لا أولاًء / وأن الجسم لا ينفك منباء ولا يكون 
ني الدعاوي أن ما لم يسبق المحدّث فهو محدّث. والسؤال إنما نوجّه عليكم في 
أن هذه الدعاوي لا بد منباء ( فى أسقطتموها فقد سلمتم للسائل ما أراده. 

وقال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وقد وقع في استدلالات المنطفيّين ما هو 
استدلال بالشيء على نفسهء وكذلك في استدلالات المكلمين. أما في كلام 
المنطقيين فثال قوهم: إن الإنسان جسم متنفس حسّاس متحرّك بإرادة: وكل 
ما هذا سبيله فهو حي؛ فالارنسان إذا حي. فإذا قيل لحم: إذا كان معنى التي 
جر اله جني اين جايس متعرك. ابإزادة: تقد استدلام بالديء على نفسه؛ 
اللهم إلا أن يكون غرضكم بهذا الاستدلال هو أن ما هذا حاله يسمّى حيّاء 
وهذا غير صحيح لأن البرهان لا يركب لأجل الأسماء. قالوا: ليس باستدلال 
بالشيء على نفسه. وإئما هو يوصل بأمور مفردة إلى جملة مركبة. كأنا لما 
علمنا بأن هذا الشيء جسم متنفس حساس متحرك بإرادة علمنا أنه حيء إذ 
الجي هو جملة هذه الأمور. فيقال: إن الحي ليس بشيء غير هذه الأمور التي 
ذكررموها مفردة. فيطلب / العلم به ويقال: إنما يُتوصل بهذه الأمور إليه؛ فبطل 
فولكم: إن هذا ليس باستدلال بالشيء على نفسه. 

وأما في كلام المتكلمين فن ذلك ما تقدم من أن الجسم لم يسبق الحوادث 
المخصورةء وكل ما هذا حاله فهو محدث, قال: ونحن نورد دلالة حدوث 
الجواهر على وجوه. منها أن الجوهر لم يسبق الأعراض المحصورة المحدّثة» وما لم 
يسبق ما هذا حاله فهو محدث. وإذا قيل لنا: فقد دخلم فها عبتم» قلنا: إنا لم 
نورد ذلك على أن العلم بأحدههما غير العلم بالآخرء وإتما أردنا به أن ما كان 
كذلك فهو معنى المْحدّث؛ وقد يراد بهذا الكلام ما ذكرناه. ألا ترى أنه يصح 
أن يقال: الكائن في السوق كائن في موضم البيع والشيرّىء ويراد بذلك أن 
المعقول من قولنا: سوق؛» أنه موضع البيع والشرى» وليس يراد بذلك أن أحدهما 
صفة تتبع الآخر؟ وقد يقول الإنسان: ما كان جسمماً فهو محدّث؛ على معنى 
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الحدوث معنى غير الحسميّة. فإذا صحّ أن يراد بهذا الكلام كلا' هذين 
لمعنيين» فنحن نريد به الأول دون الثاني» / فقد سلمنا مما عبنا على غيرنا. 
ولذلك متى سئلنا بيان ذلك لم نعمل أكثر من أن نقول: إن معنى قولنا: إن 
الشيء لم بسبق الحوادث المحصورة: هو أنه لم يوجد قبلها. فإذا كان الجسم 
موجودًا الآنء ولم يوجد قبلهاء فقد عل أنه إنما وجد معها أو بعدهاء فهر إذا 
موجود بعد أن لم يكن موجودّاء وهذا هو حقيقة اللحدّث. 

وقد قال شيوخنا رحمهم الله: إن ما لم يسبق المْحدّث فقد شاركه في حقيقة 
الحدوث» وما شارك الشيء في حقيقة الصفة فقد شاركه فيها. فتوصلوا بإثبات 
حقيقة الصفة وحدها إلى إثباتها. وينبغي أن يكون الأمر على ما قلناه لأن ذلك 
استدلال بأمر معلوم على أمر آخر غير معلوم. فإذا صح ذلك استدللنا على 
حدوث الجوهر' وفلنا : الدليل على ذلك أنه لم يسبق الأكوان المحدثة؛ وما هذا 
حاله فهو محدث. فإذا سئلنا الدلالة على أن الجوهر لم بسيق الأكوان الحدثة 
قلنا: هذا سؤال عن شيئين: أحدهما أن الجسم لم يسبق الأكوان؛ والآخر أنها 
محدئة. أما الأول فعلوم بالاضطرارء لأنا نعني بالأكوان حصول الجوهر في 
الحاذاة» ومعلوم بالاضطرار / استحالة خلو الجوهر من أن يكون في جهة. وأما 
الدلالة على أن الأكوان محدثة فهي ما تقدمت من جواز انتفائها. ومنى جرى 
الأمر هكذا كانت دلالة حدوث الأجسام مرتبة على مقدمتين على ما بيناه. 
ووجة آخر في ترتبب دلالة حدوث الجسم» وهو أن نقول: الجوهر لم يسبق 
الأحوال المحدثة التي لها أول. وكل ما هذه سبيله فهو محدث. وهذا الذي 
ذكرناه ثانياً يدل على أنه أراد بالترتبب الأول أن حدوث الجسم يُعلم بالمقدمتين 
اللتين ذكرها من أن الجسم لم يسبق الأكوانء والثانية نما محدثة: تكفيان في 
العلم بحدوث الجسم. ثم إذا سئلنا عن أن للأكوان أولاًء قلنا: هذه شبية 
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و فنجبب علباء لا أن ذلك مقدّمة ثالثة. والذي ذكرناه ثانيا من رتيب 
الدلالة يقتضي أنه جعل قوله: إن للأكوان أولأًء مقدمة ثالثة. 

7 : ووجه آخر في ترتيب الدلالة وهو فياس شرطي؛ وهو هكذا: إن كان 
للأكوان كلّها حال عدم من قبل» بالسرهر حال عدم من قبل على أن 
للأكوان حال عدم من قبل وللجوهر' ذلك أيضاً. فإذا ثبت / أن الجوهر كان 
توما من قبل» وقد ثبت وجوده الآنء فهو محدث. أما وجوده الآن فعلوم 
بالاضطرار» وأما عدمه من قبل فهذا الذي استدللنا عليه. وإذا بان حدوث 
الأكوان» وأنْ لا أولاً» وأن الجوهر يستحيل أن يخلو منباء صحّت الأدلة. 


فصل 


وأما شيوخنا أصحاب أبي هائم فإنهم قالوا: إن طريقة الأحوال» وإن كان 
موصلا إل العلم حدوث الأجسام؛ إلا أن الاستدلال عليه بالمعائي المحدئة أولى. 
وسنبين ترجيحهم لطريقة المعاني على طريقة الأحوال بعد أن نبين استدلالهم 
4 7 حدوث الجسم. 

لوا: الدليل على حدوث الجسم أنه لا يسبق المعاني المحدثة في الوجود. 
وهي 0 وما لا يسبق الحدّث فهو محدّث. وقسموا هذه الدلالة إلى أربع 
دعاو" كا تقدم في طريقة الأحوال. قالوا: ونعني بالمعاني التي ترجع إليها الحركة 
والسكون والافتراق والاجتاع والمجاورة والقرب والبعد؛ فالكون معنى يحصل به 
الجرهر ني جهة دون جهة. فإذاكان ذلك المعنى حادثاً عقيب ضدّه بلا فصل 
سمي حركةء وإذا أوجب حصول الجوهر في جهة أكثر من وقت واحد سمي / 
سكوناء وإذا أوجب كونه مباعدًا لغيره سمي افتراقاء وإذا أوجب كونه 
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ماساً لغيره سمي اجتاعاً ومحاررة. إن تب قلع المسافة' بين المفارقين سمي 
ذلك 0 قزياة وإن بعد قطع المسافة سمي دا 


باب في إثبات هذه الأكوان 


قالوا: الدليل على إثباتها أن نجد الجسم متحركاً بن مع جواز أن يتحرلك يسرة 
والحال واحدة والشرط واحدء فلا بد من أمر مخضصص. قالوا: ونعني بقولنا: 
والحال واحدة؛ أن المصحجّح لتحرّكه إلى بمنة وإلى بسرة واحدء وهو كون الجسم 
متحراء ونعي بالشرط وجود الجسم . وهذه الدلالة مبيّة على أنه يتجدّد للجسم 
بكونه متحركاً بمنة حال وصفة مع جواز أن يثبت له ضدذهاء قو ةر 
والحال واحدةء فلا بد من أمر. وربما يوردون هذه الدلالة على وجه آخر. 
حكى الشيخ أبو الحسين رحمه الله عن قاضي القضاة رحمه الله أنه ذكر في 
الدرس أنه يكني في تعليل حصول الجوهر في المحاذاة أن يقال: إنه يثبت له 
بذلك مفارقة كان يجوز أن لا تثبت له والشرط واحدء سواء علم أن تلك حالة 
أو ليست" بحالة» / أو عي منجدّدة أو غير متجددة. قال الشيخ أبو الحسين 
رحمه الله: وهذا هو الصحيح لأن الجواز بحوج إلى أمر يترجّح به أحد الحالين. 
حكاً كان ذلك أو حلاً. وإذا صمّ ذلك قلنا في الاستدلال: إن الجسم قد 
اختص بمحاذاة وكان يجوز أن لا يختص بها والحال واحدة» فلا بد من أمر. 
فإن قيل على الطريقة الأولى: ولم قلتم: إنه يتحرك إلى بمنة مع جواز محركه إلى 
يسرة؟ قيل لحم: إن الام بذلك ضروري. فإن قبل : وم قلئم: إن المصحح 
لذلك واحد؟ قيل له: لأنا مى قدرنا الجسم متعرّياً عن أحواله المعقولة إلا عن 
كونه متحيّراء فإنا نجد من أنفسنا أنه يجوز أن يتحرك بمنة بدلاً من يسرة: 
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ومنى قدّرناه غير متحيّز لم يُعقل ذلك. فعلمنا أن المصحّح لذلك واحدء وعلمنا 
أنه كون الجسم متحيّرًا. وإذا ثبت هذا في جسم ثبت في كل جسمء لأن 
الأجسام لا تختلف فيا يجوز عليها لتحيّزها. وأما أن وجود الجسم في الجهتين 
واحد فهو ظاهر؛ فعلمنا أن الشرط أيضا واحد. 

فإن قيل: ولم قلم: إنه لا بد من أمر مخصّص؟ قيل له: لعي . بذلك 
ضروري. وربما قالوا: إن ذلك يعم / بتأمل يسير. واستدل الشيخ أبو الحسين 
رحمه الله لذلك في كتاب التصفح » ٠»‏ فقال: إنا إذا علمنا جواز رك الجسم إلى 
منة وإلى يسرة على سواء فلو اختص بيمئة دون يسرة لا لأمر مخصّصء؛ لبطل 
علمنا بأن جواز تحركه إليهما هو على سواء. فإن قيل: ولم قلم ذلك؟ قيل له: 
لأنه» إن كان يمحصل في الثاني في أحد الجهتين لنفسه لا لأمرء فهو بكونه في 
تلك الجهة أولى من كونه في الجهة الأخرى» وذلك ينقض جواز كونه في كل 
واحدة منهما في الثاني على سواء. فإن قيل: ومن أين أن ذلك الأمر معنى؟ قيل 
له: إنه لا بد من أمر مخصّصء فإذا لم يجز أن يكون ذلك الأمر هو ذات 
الجسم وصفاته لأنه كان يحب أن يكون في الجهات كلها أو لا يكون في جهة 
أصلاء إذ لا اختصاص له ببعض الجهات دون بعض» فلا بد من غيرء وذلك 
الغير لا بد من أن يكون له من الاختصاص بذلك الجسم وبتلك الجهة ما ليس 
له مع غيره من الأجسام والجهات ليكون بإيجابه كون ذلك الجسم في تلك 
الجهة أولى من غيره من الأجسام وغيرها من الجهات» فلا يجوز إلا أن يكون 
وجود معنى فبه أو غدمه عنه أو كون الفاعل / جاعلاً له كذلك: إذ لا بصح 
في غير ذلك الاختصاص الذي ذكرناه. 

وإتما قلنا: إنه لا يحوز أن يكون ني جهة لعدم معنى عنهء لأنه ني حال عدمه 
يزول اختصاصه بذلك الجسم وتلك الجهة» فلم صار بأن يكون بمنة أولى من أن 
يكون يسرة؟ ولأن عدم المعتى عنه لا يكون إلا بعد وجوده فيه ني حال وجوده » 
هل كان ذلك الجسم في جهة أم لا؟ إن قال: لاء فقد أحال. وإن قال: نعم 


وموظ 


كمو 


5م ظ 
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فقد أثبت المعنى وأثبته موجباً لكون الجسم في جهة.وإن قال: ذلك المعنى قديم. 
فسنيين أن القديم لا يجوز عليه العدم. فإن قيل: هلا أبطم أن يكون المْخصِّص 
للجمم بالجهة هو عدم معن على الإطلاق قبل أن تبطلوا أن يكون المخصص له 
بالجهة هو عدم المعبى عنه؟ قيل له: إنا أبطلنا ذلك حين بِيِّنَا أن ما لا اختصاص 
له يمسم دون جسم ولا مجهة دون جهة لا يجوز أن يكون مخصصاً للجمم لمعن 
جهة معينة» وعدم المعنى عنه على الإطلاق هذا حاله. 

فإن قيل: إنا نثبت الحركة معنى ونثبته فوغا لتحرهك الجسم » وننني السكون 
ونقول: إن الجسم كان لم يزل ساكناً ثم تمرك لوجود. ركه وبسكن بعد 
التحرك لانقطاع الحركة عنهء وكذلك نثبت الاجماع معنىّ وننثي الافتراق. 
ونقول: إن الأجسام / كانت لم نزل مفترقة ثم اجتمعت لوجود الاجتاع» فيل 
له: إن هذا القول يبطل بما قدّمناه من أن في حال عدم المعنى يزول اختصاصه 
بالجسم والجهة» فلم صار الجسم بأن 38 بمنة لعدم الحركة؛ لأن انقطاعها هر 
عدمهاء أول' من أن يسكن يسرة؟ وم صار يأن يفارق غيره من الأجسام 
لعدم الاجماع قدرًا أولى من قدر؟ ولأن عدم الحركة لو أوجب كون الجسم 
ساكناًء و حال عدمها بصح أن يوجد فيه حركة أخرى » فيلرم أن يكون 
الجسم ساكناً متحرّكاً في حال واحدة. لأنه حصل ما يوجب سكونه. وهو 
عدم هذه الحركة؛ وما يوجب محركه؛ وهو وجود الحركة الأخرى. 

فإن قيل: إنا نعني بقولناء إن الجسم يسكن لعدم الحركة: هو أن الجسم إذا 
انتقل عن مكانه ونحرَك في سمت مخصوصء ثم انتبت حركته وانقطمت عند 
مكان ماء فإِنْ الجسم يكون بحصوله في ذلك السمت أولى من سمت آخخرء لأن 
الحركة كانت في ذلك السمت» ويكون الجسم بالكون في المكان / الذي 
انقطعت فيه الحركة أولى من سائر الأماكن. قيل له: إن الحركة عندنا هو 


.١‏ أول: بأولى 
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الكون الموجب لكونه كائثا في المكان الثاني عقيب الأول» وليس بين هذين 
المكانين مدئ» فيقال: إن الحركة حصلت فيه وانقطعت عنه عند المكان الثالي. 
ركلام هذا القائل إنما يتم على قول من يقول: إن المركة تمحصل بين المكانين. 
ولأن الحركة إذا انقطعت عن الجسم عند حصوله في الكان الأخير ولم ينتفل 
عنهء فقد حصل فيه معنى به كان في ذلك المكان» كما حصل فيه معنى به كان 

يلوس وإا افترق المكانان لأنه انتقل من المتوسّط ول ينتقل من الأخير» 

فصح أن اتخصص للجسم بالجهة هو وجود معنى 

فإن قيل: ومن أبن أن اماع ل يسن لسر ك3 لوزن بسرة؟ قبل 
له: إنا لا ننكر ذلك إذا أريد أنه يوجد فيه معنى به يكون بمنة دون يسرة. فإن 
قيل: ما أنكرتم أن يجعله بمنة دون بسرة من دون أن يوجد فيه معنى؟ قيل له: 
لأنه لو قدر على أن يجعله كائناً بمنة أو بسرة ابتداة من دون أن يوجد فيه معنى 
لوجب أن يقدر على ذات الجسم» ولوجب أن يقدر على أن يجعل الجسم على 
كل صفة يكون علها بالفاعلين» نحو أن يجعله أسود وأبيضء أو يجعله حيّاً 
قاهرا. وإنما قلنا: إن القدرة على ذلك تلزم عليه القدرة على ذات الجسم / 
وتلزم عليه القدرة على أن يجعله على كل الصفات ا 
فهر أن الكلام لا كان مقدورا للقادر منّاء وكل من قدر على أن يجعل الكلام 
على صفة من الصفات نحو أن يمجعله خبرًا أو أمرًا فإنه يجب أن يقدر على ذائه. 
وهذا لما لم نقدر على كلام غيرنا لم نقدر على أن نجعله خبراء ولا علة في ذلك 
إلا أنا قدرنا على ذات الكلام, فلذلك قدرنا على أن نجمله على صفة؛ لأن 
هذا الحكم يثبت بثبوت هذه العلة وينتني بانتفائها. وكذلك لا قدرنا عليأن نجعل 
كلامنا خبرًا عن زيد بن عبد الله قدرنا على أن نجعله خبرًا عن غيره من 
الزيدين. ولا علة في قدرئنا على جعل الكلام على جميع الصفات التي يكون 
علبها بالفاعل إلا قدرتنا على أن نجعله على صفةء لأنا لما قدرنا على جعله على 
صفة فقد صار مقدورناء ومن حقّ مقدور القادر أن بقدر على تصريفه يجميع 


/اى فل 
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الصفات التي يكون عليها بالفاعل: ويخرج من ذلك الصفات الي لسن 
بالفاعل. 

فإن قيل: إنكم إذا قلم: إنه بقدر على أن يجعل الجسم يمنة أو يسرة لممنى 
لزمكم أن يقدر على أن يجعله / على سائر الصفات لمعان» وإذا جاز عندكم أن 
بفدر على معنى دون معنى جاز عندنا أيضاً أن يقدر على صفة دون صفة. بل 
له: إن الفدرة على معنى دون معنى صحيح ويعلم باضطرار» وهذا نعلم أنا 
نقدر على كلامنا ولا نقدر على كلام غيرنا. وليس كذلك الشيء ء الواحد» فإن 
مَن قدر على أن يجعله على صفة يجب أن يقدر على تصريفه يجميع صفاته كا 
بيناه في الكلام. 

وقد سألوا أنفسهم فقالوا: فإن قال قائل من نفاة الأعراض: لا نسلّم أن 
الصوت ذات ولا يصح لكم بناء الدلالة عليهء وأجابوا عن ذلك بوجهين؛ 
أحدهما أنَا لو لم ندل على ذلك لكان لنا أن نقول: إن الصوت لو كان صفة 
للجمم لكان من يقدر على نجديد هذه الصفة بقدر على نجديد حكم له؛ ومن 
لا يقدر على تجديدها' لا يقدر على نجديد حكم له. والعلّة في ذلك أنه [من] 
قدر على تجديد الأصل فقدر على تجديد الفرعء فيجب مثله في الجسم. والثاني 
نهم دلوا على أن الصوت ذات؛ فقالوا: لو لم يكن الصوت ذاناً وعرضاً لكان 
إما جسماً أو صفة للجسم. ولو كان جسماً لقدرنا على الأجسام / لأنا نقدر 
على الصوتء ولصح عليه البقاء» فكان يحب دوام إدراكنا له ولكانت 
الأجسام مدركة بحاسة السمع. ولو كان صفة للجمم الم يِحْلَ إما أن تكون 
صفة ذات له أو صفة له بالفاعل. والأول يقتضي أن يشترك فيه جمبع 
الأجسام؛ وكان ينبثي أن لا يقف بحسب أحوالناء والثاني يقتضي أن لا 





يُدرّك عليه الجسمء لأن الصفات الي تثبت بالفاعل لا يدرك عليها الشي* 
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على ما ستبينه. وإذا ثبت أن الصوت ذات صم بناء الدلالة عليه. 

وأبضاً. فالقادر منا يقدر على تحريك الخفيف دون الثقيل: وهما سواء في 
مفة تحريكهاء وحالة القادر على تحريكها واحدة. فلو لم يقدر إلا على نحريكه 
نقط فلم تعذر عليه تمريك التقيل دون الخفيف؛: أو شق عليه تحريكه دون 
الخفيف. لولا أنه يقدر على معان تكثر وتفل» فبحتاج في نحريك التقيل إلى 
معان كثيرة لا يقدر عليها إلا القوي دون الضعيف»: أو يحتاج إلى استفرا قُدره 
في تحريك الثقيل» فلذلك شق عليه تحريكه دون الخفيف؟ ولولا أن القادر يقدر 
بمعان نكثر وتفل» فإذا كثرت قدر على ايجاد' معان كثيرة: / وإذا قلت لم يقدر 
علييا؟ فإن قال قائل: أقول بكثرة الصفات كقولكم بكثرة المعاني» قيل له: إن 
كارة الصفات لا تُعلم ما لم تُبْنَ على كثرة المعاني » وكثرة المعاني يمكن أن تعلمء 
وإن لم ثبن على كثرة الصفات. ألا ترى أنه لا يمكن أن نعلم أن كون الواحد 
منّا عالاً متزايدٌ بالشيء الواحد إلا بإثبات العلوم وتزايّدها في قلبه' بين الأسود 
الحالك وغير الحالك؟ وهذا الفصل راجع إلى كثرة المعافي» وإن لم يبن على كثرة 
الصفات, 

ومما استدلوا به على أن كون الجسم كائنا ليس بالفاعل أن قالوا: هذه صفة 
يصح فيها التزايدء وكل صفة يصح فيا التزايد فليست”" بالفاعل. قالوا: وإتما 
قلنا: إنه بصح فيها الترايدء لأن القوي إذا وضع يده على جسم واستفرغ وسعه 
في تسكينه لم يمكن الضعيف نحريكهء ومتى لم يستفرغ جهده ني ذلك أمكنه 
تحريكهء فعلمنا أنه دام في الأول أزيد مما دام في الثاني. وأيضاًء فلو التصق 
جز بكفي قادرين فجذبه أحدههما في حال ما دفعه الآخر لتحرك ذلك الجزه 
بينبماء ولبس يجوز أن يكون ما فعله أحدهما من تحريكه هو الذي فعله الآخر 
لأنه لا يصح مقدور ين قادرين» / فنعلل أن مرّكه قد ازداد. قالوا: وإنما 





.١‏ إيجاد: الحاد (كأنه انان ؟. قبه: مله 2# فيست: فلس 4. قتعلم: تعلم 
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فحدظ 


١١4‏ كتاب ال معتمل 





قلنا: إن ما يكون بالفاعل لا يصحٌ فيه الترايدء لأن الفاعل مؤْثِّر كالعلّة. م 
العلة لا تؤثر في أكثر من صفة واحدةء فكذلك الفاعل. وأيضاء فالوجود ل 
كان صفة تثبت بالفاعل لم يصح فيها التزايدء ولا علة في ذلك إلا أنها بالفاعل, 
ألا ترى أن صفة الوجود لو كانت بالعلة وتزايدت العلة جاز أن يتزايد الوجود؟ 
فعام أنها إنما لم تتزايد! لأنها بالفاعل. ولا صح التزايد في كون الجسم 12 : 
يجز أن يكون بالفاعل. 

وبما استدلُوا به أيضاً أن قالوا: إن ما يكون بالفاعل مما هو زائد على 
الوجود لا يثبت في حال البقاء» وكون الجسم كائنا يثبت في حال البقاء: فصح 
أنه ليس بالفاعل. وإا قلنا: إن ما زاد على الحدوث لا يثبت في حال البقاء. 
لأن الحسن والقبح؛ لما كانا بالفاعل» اختضًا بحال الحدوث» ولا علّة في 
ذلك إلا كونهما بالفاعل. وأيضاء فالصوت وغيره إذا عدم لم يصح أن بحصل 
في حال عدمه على وجهء ولا علة في ذلك إلا امتناغ حدوئه وهو معدوم. 
وهذه العلة حاصلة في حال البقاء؛ فصح أن الزائد على الحدوث / لا بصح 
حصوله في حال البقاء. فهذه الوجوه هي ما يعتمدونه في أن كون الجسم كاناً 
لا يحوز أن يكون بالفاعل. قالوا: فثبت أن الجسم لا يحصل يمنة دون يسرة إلا 
معنى. ولا بد من أن يكون ذلك الممنى مختصّأ به حتى يوجب كونه في جهة دون 
جهة ؛ ولا يختص به إلا إذا حلّه. ونيق تكرنه عالاً “فيه هر أن .يود في جنيته 
تبعا لكون الجوهر فيباء لأنه لو وجد في غيره أو لا في محل لم يكن بأن يوجب 
كون هذا الجسم في جهة أولى من جهة. ولم يكن بأن يوجب رك هذا الجسم 
أولى من أن يوجب نحرك غيره؛ إذ لا اختصاص له به دون غيره ويجهة دون 

والكلام على الجملة التي ذكرناها يقع في ثلائة مواضع . أحدهما أن نبين 


.١‏ ترايد: ترايد 


في أصول الدين الل 





أن مقدّمة استدلالهمء وهو أن كون الجسم كائنأء لا كان جائرٌاء لم يكن بد من 
أمرء لا تستقبم على أصوهم. . وثانيبا أن نبين فساد ما استدلوا به على أن كون 
الجسم كاثا لبس بالفاعل. وثالئها أن ندل أولاً على بطلان القول بالأكوان الي 
يثبتولبا. 


فصل ني الكلام على قوهم أن الصفة الجائزة أو الحكم الجائز لا 


يقال هم: / قولكم: إن الجسم ترك يمنة مم جواز أن بتحرك يسرة والحال 
واحدةء فلا بد من أمرء لا يستقيم على أصولكمء لأنكم تقولون: إن القادر 
بقدر على الضدّين على سواءء ثم يوجد أحدهما لا لأمر بخصصه بأحدهماء 
كالقادر الساهي ) فإنه يوجد أحد مقدوريه عندكم لا لإرادة ولا لداع ولا لآمر 
من الأمور. فإذا جاز أن يوجد أحدهما دون الآخر مع جواز أن يوجد الآخر 
والحال واحدةء وهو كون القادر قادرًا عليهماء والشرط واحد؛ وهو وجود 
القادر؛ لا لأمر بخصصه بأحدهما جاز مثله في الجسم . 

فإن قالوا: إن رك الجسم > ح حال تعد لهي خالا بكرن أن 
بتجدد له ضدّهاء وليس للقادر بكونه موجدًا لأحد الضدّين حالة؛ فافترقاء قيل 
هم: هذا فرق غير موْبّرء لأنه لا فرق في العقل بين تجدّد حالة لشيء مع 
جواز نجدد ضدها له والمصحّح واحدء وبين أن يتجدد له حكم أو يتجدد له 
فعل في أنه بقضي أنه لا بد من أمر مخصّص. فإن أوردتم الدلالة على وجه آخر 
وقلم: إن الجسم اختص بالحاذاة مع جواز أن لا يختص بها والشرط واحدء فلا 


“كر 


بد من أمرء بطل أيفاً بالقادر على الضدين » فإنه ختنص بإحاد أحدهما / دون ٠حظ‏ 


الآخر والشرط واحدء وهو كون القادر موجوداء من دون أمر. 


ويبطل أيضاً على قولكم باختصاص العرض بلمْحلٌ والوقت» فإنكم تقولون : 


ليلا كات المعشمر 





إن الأعراض الموجودة في محالها تختص بمحاها كالسواد الموجود في محله: فإنه ل 
نصح وجوده ي محل سواد آخر» وكذلك هذا في سائر الأعراض الموجودة ُ 
المحال. وتقولون: إن الأعراض الني لا تبى كالصوت وغيره نختص بالأوقات. 1 
يوجد مها في وقت لا يصح وجوده قبله ولا بعده. فيقال لكم: إذا جاز 
عندكم أن يفارق السواد مثله في اختصاصه بمحلّه وأن يستحيل على أحدهما ما 
يصح على الآخر مع تساويهما في جميع الصفات.» ويفارق الصوت مثله في 
اختصاصه بوقنه مع مساواتهم| في جميع الصفات لا لأمرء فهلا جاز أن بختص 
الجسم يجهة دون جهة لا لأمر مع تساوي حصول الجوهر في المحاذاتين؟ 

وأصل ما اعتمدوه في الانفصال عن هذه الإلزامات أن قالوا: إن هذه 
أحكام لا تعلل بحلاف تمرك الجسم » ٠‏ فإنه يمكن تعليله بعلّة على ما تقدّم. قالوا: 
ومعنى قولنا: إنها لا تعلل» أنا عرضناها عل وجوه التعليل » فلم تقبل شيئا من 
وجوه التعليل. بين ذلك أأنه] ع علّلنا وجود أحد مقدوري القادر بكونه 
قادرًا يصح ) لأنه قادر عليها' على سواءء وإن عللناه بإرادةَ ودار َم يصح؛ 
لأنه قد تتساوى دواعيه إلى المقدورين ثم يفع أحدهما دون الآخر. ولأن القادر 
الساهي قد يوجد أحد مقدوريه من دون إرادة ولا داع. . وإن علناة بعلة 
موجبة أو بوجه آخخر من وجره التعليل لم يصح؛ لأن ذلك بمنع من تعلق الفعل 
بالقادر. وأمًا حلول العرض في المحل؛ أو وجود ما لا يبى في وقتهء فإن عللناه 
بالذات وسائر صفاته لم يصح. لأن مثله يساويه في ذاته وصفاته. وإن وجد في 
غير محله وغير وقته. وإن عللناه بالقادر لم نصح؛ لأن القادر لا يتعدى طريقة 
الإحداث» ولأنه لو قدر على أن يجمله <الاً في محل لقدر على أن يجعله حلا 
في غير ذلك المحل. فكان لا يحل في أحدهما دون الآخر لكونه قادرًا فقط. 
وكذلك هذا في وجود ما لا يبتى في وقتهء» وإن عللناه بإرادة القادر 


.١‏ علهما: علها 





في أصول الدين لل 





ودواعيه لم يصحء لأن القادر الساهي يوجد أعراضاً مختصّة بالأوقات , #وإن ُ 
يكن عنده إرادة ولا داع ؛ وإن / عللناه بعلّة علة موجبة لم يصحء لأن الملل لا 
يصح أن تختص بالأعراض فتوجب الأحكام لهاء لأنه لا يصح حلوها فيها. فإن 
0 تختص بها لحلولها في عحلّها لم يصحء لأن الفول في حلول العلل ني مماها 
كالقول في حلول العرض في عملّهء وهذا يؤدّي إلى إثبات علل لا نباية لهاء 
نصح أن هذه الأحكام غير معللة. 
فبقال لهم: أتمتنعون من تعليل هذه الأحكام مع قيام طريقتكم في التعليل 
فيا أو مع انتفائها؟ فإن قالوا: مع انتفائهاء قيل لهم: ينوا ذلك: وقد اندفع 
عنكم الإلزام» ونحن قد بِيِنَا قيام طريقتكم في التعليل فيها. وإن قالوا: مع 
قيامها فيياء قبل لهم: فقد انتقضت طريقتكم مع قولكم في هذه الأحكام: إنها 
لا تعلّل. فإن قالوا: إنا نشرط في تعليل حصول الجوهر في جهة بعلّة أن لا 
متنع تعليله» فتحترز بذلك من هذه الأحكامء لأن المانع منع من تعليلهاء قيل 
هم: فجوزوا حصول صفة جائزة مع جواز أن لا تحصل مع المانع من التعليل. 
فإن قالوا: نجوز ذلك» قيل ف فجوزوا أبضاً من دون مانع من التعليل؛ لأن 
فقد المانع لا يجعل ما ليس بمحال محالاً. هذا جواب الشيخ أبي الحسين رحمه 
الله» / ولقائل أن يقول: إنه متى سلّم فم أن هذا الحكم مشروط بزوال الماتع 
من التعليل لم يمكن أن يقال هم بعد ذلك: إنه إذا كان هذا جائرًا مع المانع لم 
بصر محالاً مع فقد المانع » لأن لهم أن يقولوا: إن هذا هو حكم الشرط أن 
ينبت الحكم عنده ويستحيل ثبوته مع فقدهء فإذا جاز أن ينبت الحكم الجائر 
في مسألتنا لا لأمر لشرط لمانع من التعليل وجب أن يستحيل ثبوته لا لأمر مع 
فد المانع من التعليل لأن الشرط قد عدم. 
والوجه في الجواب أن يقال: إن هذا الحكم ثابت في العقل على الإطلاق 
من غير شرطء وهو أنه لا يجوز ثبوت أمر مع جواز أن لا يثبت لا لأمر. 
فقولكم: إنه يجوز ثبونه لا لأمر مع المانع من التعليل هو شرط لا برتضيه 


اذأر 


؟اظ 


؟ؤر 


تيل كتاب المعتمر 
حبري سر لسالس 0 112110 


العقل؛ فصار اشتراطه كأن يشترط فيه لكان أو الزمان» فقيل: إنه يجوز ثبون 
حكم مع جواز أن لا يثبت في مكان دون مكان أو زمان دون زمان. يُبين مز 
أنه يقال لمن بشرط هذا 0 بزوال المانع من التعليل: ما المانع من التعليل؟ 
فين جوابهم أن المانع هو أن' يعرض الحكم على وجوه التعليل» فلا يقبل شيا 
من وجوه التعليل؛ وهي إما / الذات أو صفاته أو الفاعل أو علَة 
منفصلة؛ لأنها هي الؤنّرات في الأحكام. قيل لهم: فإذًا إنما جاز ثبوت 
اختصاص العرض بمحلّه عندكم لا لأمرء لأنكم عرضتموه على الأمور الؤثرة 

في الحكمء فين لكم أنه لم ينبت لواحد منباء فحكتم أنه يثبت لا لأمر. فهذا 
مر امار ليف فكأنكم قلم: إا جاز أن يثبت بعض الأحكام لا لأمر لأنه 
يثبت لا لأمر. ذا صل انه بك اأراحرط الحكم ريعست لأن شرطكم 
جواز ثبوت الحكم الجائر لا لأمر بالمانع من التعليل يرجع في" الحقيقة إلى أنه 
يثبت لا لأمرء وهذا شرط الحكم بنفسه. فصح أن هذا الحكم مطلق في العقل 
غير مشروط. 

وأيضاء فكان يحبء إن كان تعليل حصول الجوهر في المحاذاة مشروطاً بما 
ذكرتم, أن لا تعلموا أنه لا بد في حصوله في جهة من أمر ما لم تعلموا أنه لا 
مانع من تعليله بعلّة. وذلك يقتضي أن تسبروا الأقسام كلها وتعلموا أنه لا 
يبطل تعليله بعلة حتى تعلموا أنه لا بد فيه من أمر. وأنتم تقولون: إنا نعلم أولا 
أنه لا بد فيه من أمرء م نعلم من بعد بطلان وجوه التعليل / بعلة" وأن ذلك 
الأمر هو وجود علة. 

فإن فصلوا بين تمرك الجسم واختصاص العرض بمحلّه أو وقته بأن تمرك 
الجسم صفة جائزة واختصاص العرض بمحلّه حكم واجب»ء فجاز أن يعلل 
الأول دون الثاني؛ قيل لحم: إن كون الصفة واجبة لا يمنع من كونها معلة 


.١‏ أن: الذي ؟. في: الى # بعلة: إلا بعلة بعلة 





ني أصول الدين يل 





عندكم قي الحملة» وهذا تعللون كون المدرك مدركاً وكل صفة مقتضاة عن 
مثات الذات» وإن كانت واجبة. وإنما لا تعللون الصفات الواجبة بعلل 
مغملة؛ ونحن لم نَسَمْكم في اختصاص العرض بمحلّه أن تعللوه بعلة متفصلة. 
وإذا جاز أن يكون الحكم الواجب معلل عندكم ركم ما لزمناكم من أنه إذا 
جاز عندكم أن بتساوى السوادان في الصفات كلها 9 نص أحدهها بحكم لا 
لأمرء جاز أن تتساوى الجهتان في حصول الجسم فيهماء ثم تختص إحداهيا' لا 
لأمر. وما يلزمهم على ذلك أيضا أن الفدرة لا يصح بها وجود مقدورها في 
الأول ريصع ي الثانيء وهذا حكم يتجدّد لا لأمر. وقد أجابوا عن ذلك بأنه 
حكم غير معلل» والاعتراض عليه ما تقدم. 

واعتمد الشيخ ابن متّوبه رحمه الله / في الفرق بين رك الجسم وبين وجود 
أحد مقدوري القادر في كتاب التحرير على أن قال: إِنَا لم نقل: إنه بختص 
أحد مقدوري القادر بالوجود لا لأمرء لكنّا لا نزيد في إثبات مخصّص' على 
كون القادر قادرًا. فهلًا قال الخصم ثله في تمرك الجسمء فجعل ذات الجسم 
مخصصة له يجهة دون جهة؟ ولو قال ذلك أدَّى إلى محالء وهو أنه كان يجب 
أن يكون الجسم في الجهات كلها. بين ذلك أنه لا يُعقل الجسم خارجاً عن 
كونه في جهة؛ ولا كذلك القادرء لأنه ليس بموجب لمقدوره. وهذا يصح أن 
يحلو عن جميع مقدوراته» فبطل التشبيه بين الجسم وبين القادر. 

يقال له: إن حاصل فرقك يعود إلى أن تعليل تحرك الجسم بذاته يؤدي إلى 
محالن. وليس كذلك تعليل اختصاص أحد مقدوري القادر بالقادرء لأنه لا 
بؤدي إلى محال. وهذا الفرق ليس يقتضي أنك عللت اختصاص أحد مقدوري 
القادر بأمر يختص ذلك المقدور دون الآخر. يبين ما ذكرنا أن المقدورين منه 
صحيحان على سواءء فلم وجد أحدهما / دون الآخر؟ فى قلت: بالقادرء فا 





.١‏ إحداهما: أحدها ؟. مخصّص: مخصوص 


ع«اظ 


4آؤر 
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ل كتاب المعتمد 





أشرت إلى أمر يختص أحدهما دون الآخر. وأتم أوجبتم في استدلالكم على إثبات 
أمر أن يكون ذلك الأمر مختصًا بأحد الجائزين دون الآخرء وإلا لم يكن أحدههما 
بالثبوت أولى من الآخرء فلزم عليه اختصاص أحد المقدورين بالوجود دون 
الآخر لا لأمر. فى قلتم: يختص بالقادرء رفضتم استدلالكم. فإن قيل: إنا م 
نقل في الاستدلال: إنه لا بد من أمر يختص أحد الجائزين ولكنا قلنا: فلا بد 
من أمر مخصّص على الاطلاق» فصح أن نقول: إنه يختص أحد المقدورين 
بالوجود لكون' الفادر قادراء قيل له: إنكم متى لم تعنوا بقولكم: فلا بد من 
أمر مخصص ء أنه لا بد من أمر يختص أحد الجائزين بطل قولكم: فلا بد من 
أمر مخصص. يبين ذلك أن امخصص لو لم يختص بأحدهما لجاز أن يكون 
مخصصاً لماء ولو جاز ذلك فإما أن يقعا معاً أو لا بقع أحدهما. ألا ترى أنه لا 
يخلو المقدور الذي خصصه" القادر بالوقوع عندكم إما أن يكون أولى بالوقوع : 
المستقبل من جهة هذا القادر أو لا يكون أولى بالوقوع منه؟ فإن كان أولى بطل 
قولكم: إن جوازهما منه في المستقبل علٍى السواء. وإن لم يكن / أولى بطل 
فولكم : إنه صار أخص بالوفوع من الثاني بالقادر. 

وقد سُئل على هذا الدليل أيضاًء فقيل: أليس الجوهر يماس الأرض بإحدى 
جهاته في حال كان يجوز أن بماسّها جهة أخرى؟ وإن لم تثبتوا وجهاً لأجله 
بخص بماسته لها بإحدى جهاته دون الأخرى: فهلا جاز مثله في اختصاصه 
بجهة دون جهة؟ وربا يجيون عن هذا الإلزام بأن هذا الحكم غير معلل. 
وقد تكلّمنا عليه. وربا يقولون: إنه معلل بالفاعل. وهذا الجواب بنقض أدلتهم 
على أن الجسم لا بتحرك ولا يختص يجهة بالفاعل؛ لأن هذا الحكم لا يختص 
حال الحدوث» وهو مع ذلك يختص بالفاعل» ومن قدر عليه لا يحب أن يقدر 
على ذات الجوهرء ولا يحب أيضاً أن يقدر على جميع صفاته عخلاف الكلام. 





.١‏ لكون: ايكون ؟. خصصه: به خصصه 
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والجواب عن هذه الأسئلة إذا أَلرَمتْ على قولنا أن نقول: إن أحد الجائزين 
فيا ذكرتموه لا يختص بالثبوت دون الآخر إلا لأمرء وهو القادر بشرط داعبه إلى 
أحدهما دون الآخر. فلا يختص السواد بأحد المحلين دون الآخر إلا بما ذكرناء 
وكذلك الفعل بأحد الوقتين دون الآخرء / وكذلك مماسة الجسم للأرض 
بإحدى جهاته دون الأخرى. فإن لم يكن للقادر غرض في وضع الجسم على 
الأرض بإحدى جهاتهء بل كان غرضه في الوضع على الإطلاق»ء كان 
اختصاص مماسّته يجهة دون جهة بحسب السبب الموجب لذلك الذي يتعلّق به 
داعي القادر في الوضع. فإن اشتركت أسباب الوضع على جميع جهاتها في 
الداعى كان القول في ذلك كالقول في الأفعال الكثيرة إذا اشتركت في الداعى 
: 0 : 

فأما اختصاص أحد مقدوري القادر بالوجود دون الآخر فغير لازم لناء لأنا 
لا نثبت في العدم ذواتاً تتعلّق قدرة القادر عليها بأعيائهاء وإنما القادر يفعل 
النوات عندنا. فإن ألزموا ذلك في إيجاد القادر جنساً دون جنسء نحو التحرّك 
بمنة دون يسرة؛ فالخصص لذلك هو الداعي كا نقدّم. فإن نساوى الجنسان في 
داعي القادرء نحو أن تعترض للهارب من السبع طريقان يمنة وبسرة ويرجو 
الخلاص في كل واحد مها على سواءء فعندنا أنه لا يسلك أحدهما دون الآخر 
إلا بأن يترجّح الداعي إلى سلوك أحدهماء نحو أن يكون التحرك إلى جهة المنة 
أسهل عليهء ويجد ذلك القادر من نفسه / من غير فكرء إذ كان قد تعود 
التحرك إلى يمنة لضرب من الدواعي» أو يذهل عن أحد الطريقين دون الآخرء 
ومثل ذلك يقع للملجا الخائف. 


وال 


55 
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فصل في ببان فساد ما استدلّوا به على أن اختصاص الجسم بالجهة. 
ليس بالفاعل 


إنما قولهم: لو قدرنا على أن نجعل الجسم كاثاً في جهة ابتداء من دون إحداث 
معنى فيه لقدرنا على ذات الجسمء ولقدرنا على جعله على سائر الصفات 
كالكلام: فها دليلان لهم في هذه المسألةء لكنّا أدخلنا أحدهها في الآخر إرادة 
للاختصار ولأن جوابهب] قد يدخل أحدهما في الآخر. فنقول لهم: إن الدليلين 
مبثيان على أن للخير وجهاً زائدًا على صيغته يرجع إلى الصبغة» فدُلُوا على 
ذلك. وقد استدلوا على ذلك بوجووء منها: أنا نفصل بين قولنا: زيد في 
الدارء إذا كان خبرا عن زيد بن عبد الله وبينه إذا كان خبرًا عن زيد بن 
خالد؛ والصيغة واحدة؛ فيجب أن يكون ما افترقا فيه هو غير ما الّفْقَا فيه. 
فيقال لحم: هذا إنما يدل على أنه لا بد من أمر لأجله نفصل بينهماء ولا يدل 
على أنه يرجع إلى الصيغة / أمر. بل ما أنكرتم أن يكون الوجه في الفصل بينم 
أنا نعلم عند الصيغة داعيه إلى الاخبار عن أحدهما دون الآخر؟ يبين هذا أنا 
من عزلنا عن أنفسنا العلم بداعيه لم نجد فصلاً بين الصيغتين. ومنها أن امبر بأن 
زيدًا في الدار يستحق الم على خبره إذا كان كذياً ولا يستحق الذم إذا كان 
صدقاًء ولو لم ته تقع الصيغة على وجه لا استحق الذم في إحدى الحالين دون 
الأخرى. لأنه 3 يوجد منه في الحالين إلا الصيغة على هذا القول» وكان ينبغي 
أن يستحق الذم على الإرادة دون الخبر. والجواب: ولم زعمتم أنه لا بد ي 
الذم من وجه يقع عليه الصيغة؟ وما أنكرتم أن يستحقه لأنه أوجد الخبر لغرضي 
فاسدء نحو أن يقصد إلى الإخبار عا يعلم, خلافهء ونحو تضليل السامعين للخبر؟ 
بين هذا أن العقلاء يعذّلون حسن ذمّه بما ذكرناء ولا بحطر ببالهم أنه يستحق 
الذم لوقوع الصيغة على وجه. 

ومنها أن امبر قد يريد بخبره الإخبار عن أحد الزيدين دون الآخرء والإرادة 





فى أفول الدين /1 
ب 


5 تعلق / بالحدوث أو بحدوث الشيء على وجهء فليس تخلو هذه الإرادة إما 
أن تعلق بالحدوث أو بالحدوث على وجه, والأول يقتضي أن تكون الصيغة 
خيرًا عنبماء لأنه لا يريد إلا إحداث الصيغة في الحالين» فصح أن هذه الإرادة 
نتعلق بالإحداث على وجه. والجواب: هذا بناء منكم على مذهب تعتقدونه) 
وهو أن الإرادة لا تتعلق إلا بالحدوث أو الحدوث على وجه. وعندئا أن معنى 
إرادة الإخبار عن أحد الزيدين هو أن يوجد الصيغة في حال يدعوه الداعي إلى 
إعلام غيره حال أحد الزيدين دون الآخر. 

وأما الشيخ أبو الحسين رحمه الله فإنه يسلّم أن الإرادة معنى زائد على 
الداعي في الشاهد. فقال ني الجواب: إن الإرادة عندي تتعلق بالأشخاص 
والذواث ىا تتعلّق بالحدوث. ويجد ذلك الإنسان من نفسهء والعقلاء يصرّحون 
بذلك فيقولون: قصدت ببذا الإخبار وعنيت به زيدًا. فإنما يفصلون بين الخبرين 
لعلمهم بإرادئه عند الإخبار بأحد الزيدين دون الآخر. ومّن يقول: إن الإرادة 
ليست هي إلا الداعي إلى الفعل بقول: قولكم: عنيت وأردت وقصدتء كلها 
عبارات عن الداعي إلى إعلام غيره / بحال زيد بن عبد الله دون الآخر. 

واستدل الشبخ أبو الحسين رحمه الله على أنه ليس للخبر هذا الوجه الذي 
بدّعونه: فقال: إن هذا الوجه لا يعمل بنفسهء ولا طريق إلى إثباته لما بيناء 
فوجب نفيه. واستدل أيضاً أنه لا يخلو إما أن يرجع هذا الوجه إلى كل حرف» 
رهنا لا يصح لأن كل حرف ليس بمير؛ وإما نام تب ادم 
الحروف» وهذا لا بصح أيضاً لأن كونه خيرًا هو أمر واحد عند أصحابنا 
رحمهم اللّه؛ يثبت عن حالة واحدة: وإما أن , يثبت لحملة الحروف. ولواثبت 
لجمتها لم يخل إما أن يثبت لها وهي موجودة. أو ب يثبت لها وبعضها موجود 
والبعض معدوم. والأول باطل» لأن حروف الخبر لو: توجد في حالة واحدة» 
والثاني أيضاً باطل: لأنه يقتضي أن يتجدّد للمعدوم حكم في حال عدمه. ولأن 
كونه خيرًا هو وجه بقع عليه الحدوث عند أصحابتاء والمعدوم في حال عدمه لا 


5أطظ 


لاأر 
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يصمٌ أن يكون محدنًا. فإن قيل: ما أنكرتم أن يتجدّد لكل حرف وجه؛ وإذا 
تكامل حروفها على تلك الوجوه كانت خبرا؟ قيل له: كان يحب أن تُعقل هذه / 
الوجوه لكل حرف حتى يصح القصد إلى إحداث كل حرف على ذلك 
الوجهء ونح لا نعقل إلا إحداث الحروف. فإن قيل: أليس يوصف المخير بأنه 
مخبر لإحدائه الحروف» وإن لم توجد معاً؟ فها أنكترم أن يثبت كونه خبرًا لحملة 
الحروفء وإن لم توجد معا؟ قيل له: إن قولناء مخبرء هو عبارة» والعبارات قد 
توضع لعان' مفردة» وقد توضع لجملة من المعاني: كما توضع الأسماء للجمل. 
وليس بمتنع أن يوضع قولنا: خبرء لفاعل جملة من الحروف بعضها في إثر 
بعضء وهو عل داع مخصوص. وليس كذلك كون الخبر خبرّاء لو كان وجهاء 
لأنه كان يكون كيفية للصيغة وصفة لها بقع عليها حدوثهاء فلم بصحّ حصوله مع 
فقد الحدوث. 

ولو سلّمنا لحم أن للخبر وجهاً بكونه خبرًا قلنا لحم: ما أنكرتم أنه إما 
وجب فيمن قدر على جعل الكلام خيرًا أن يقدر على ذاته لأن كونه خبرًا هو 
وجه بقع عليه حدوث الذات: فازم فيمن قدر على إحداثه على وجه أن يقدر 
على إحداله؟ وليس كذلك كون الجوهر كائناء لأنه ليس بوجه يقع علبه 
الجوهرء بل هو منفصل عن حدوثه؛ فلم يحب فيمن قدر عليه أن بقدر على 
إحدائه. / فإن قالوا: إن الخبر عندنا لا يصير خيرًا بالقدرة؛ وإئما يصير كذلك 
بإرادة احبر قيل لهم : إنكم لم يٍ استدلالكم : إن من قدر على جعل الذات 
على صفة فإنه يحب أن بفدر على ذاته كا ني الكلام. فإذا قم: إن الخبر لا 
بقع خبرًا بالقدرة. وإنما يكون كذلك بإرادة المخبر» لم يطابق ذلك استدلالكم. 
فإن غيروا العبارة فقالوا: إن من وقع منه ذات على صفة محالة من لانه 
وجب أن بقدر على ذاته؛ قيل لهم: ومن أين أن العلّة في ذلك ما ذكرتم؟ وما 


١‏ لمعان: لمعاني 
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أركرتم أن الإرادة عندكم تؤثر في كونه خبرًا على سبيل الإيجاب» فأشبيت 
يعلر؟ وين حق العلة أن تختص بمعلوها غاية الاختصاصء وإرادتي لا تختص 
كلام غيري» فلذلك 0 يصح أن أجعل كلام غيري خبرًا. وليس كذلك كون 
الجسم كائناً في جهةء لأنه بالفاعل عندنا الذي لا يشبه العلل ف فصح أن يؤثر 
في مقدور الغير. 

م يقال لهم: فولكم في الدليل الثاني» وهو أنه لو قدر على تحريك الجسم 
لفدر على جعله على سائر الصفات» غير لازم لناء لأنا نقول: إن 0 ذات 
وليس بصفةء / فإن قالوا: لو كان ذاتاً لعُقل من دون الجسم » فلمًا لم يُعقل 
إلا تبعا للجسم كان صفة له قيل لهم: وكذلك كونه أسود وأبيض لا يُعقل 
ص دون الجسم ء فيجب أن تكون صفات ولا تكون ذواناً. ويلزمكم أن تكون 
معلّلة بعلّة أو بفاعل» وليس ذلك من مذهبكم. فإن قالوا: إن السواد 
واليياض ذوات وتُعفل من دون الجسمء قبل لهم: فقد بطل قولكم: إنه لو 
فدر على نحريك الحسم لقدر على تسويده وتبييضه؛ لآن القدرة على الصفة لا 
تقنفي القدرة على الذوات عندكم. فإن قالوا: إما ألزمنا كم ذلك على فولكم» 
لأن عندكم أن تحرك الجسم صفة وهو بالفاعل؛ فلزمكم أن يكون السواد 
والبياض صفة ويكون بالفاعل٠‏ قيل لهم: وما أنكرتم أن نفرق نحن أيضاً بينبما 

بها ذكرتم؟ وعلى أنكم تقولون أيضاً: إن التحرّك صفة وليس بذات» فلو لزمنا 
على قولنا: إن التحرّك صفة» أن يكون السواد صفة» للزمكم أيضاً. 

2 يقال لهم : أنجعلونٍ كون الخبر خبرًا حاصلاً بكون الفاعل قادرًا والإرادة 
شرطأء أو تجعلونه حاصلاً بكونه مريدًا؟ فإن قالوا: بكونه مريداء قبل لهم: 
لبس هذا بمطابق لاستدلالكم» / وهو أن من قدر على جعل الذات على صفةٍ 
قدر على جعله على سائر الصفاتء لأن كون الكلام خبرًا ليس يتعلق به القدرة 
على هذا القول. فإن قالوا: نقول: إن الذات متى حصلت على صفة بحالة من 
حالات الفاعل فإنه يجب أن نحصل على سائر صفاته بذلك الفاعل كالخير» 


ملاظ 
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فيقال لهم: ولمّ زعمتم أن العلة في ذلك ما ذكرتموه؟ وما أنكرتم أن نكون 
العلة فيه هو أن الخبر حي: وكل حي فإنه يصمٌ أن يريد كل ما يصح حدوله 
أو يصح حدوئه على وجهء وقدرته على بعض الإرادات هي قدرة على سائرها؟ 
فلذلك من قدر على جعل الخبر خبرًا عن أحد الزيدين قدر على جعله خبرًا عن 

سائرهم. وليس كذلك تمرك الجسم وكونه أبيض وأسودء لأن ذلك لا بحصل 
بإرادة الفاعل حتى يجب فيمن قدر على أحدهما أن يجب أن يقدر على الآخر. 

فإن قالوا: إن كون الخبر خبرًا يحصل بالقادر بشرط الإرادة» قيل لهم: وما 
أنكرتم أن تكون العلّة في كون القدرة على صفة الكلام قدرةٌ على سائر صفاته 
أن كونه خبرا وسائر وجوه الكلام هي كيفيّات في الحدوث الذي تعلقت به 
القدرة؟ فلذلك / كانت القدرة على 58 قدرة على سائرها. وليس كذلك 
الصفات المتغايرة المتميّزة نحو التحرّك وكونه أسود وأبييض. وأما قولهم: إنه منى 
قدر على جعله على صفةٍ فقد صار مقدوره. فوجب أن يقدر على تصريفه على 
سائر الصفات» يقال لحم: ما معنى قولكم: إنه صار مقدوره؟ إن عنيتم به أنه 
إذا قدر على جعله على صفة فقد قدر على جعله على سائر الصفات: فقد علَلتم 
الشيء بنفسه. وإن عنيتم به أنه مقدور له على بعض الصفات» قيل لكم: ولم 
زعمتم أنه إذا قدر على جعله على بعض الصفات لزم أن يقدر على جعله على 
سائرها؟ ويقال هم: هلا شرطتم في القدرة على سائر الصفات أن 7 : 
جنس ما يقدر عليه العباد: كما شرطتم مثله في القدرة على الذوات؟ فلا يلزم من 
القدرة على صفة القدرة على سائرها على الإطلاق. 

فإن قالوا: قد علمنا أن من قدر على ذات فإنه لا يحب أن يقدر على 
جميع الذوات؛ وليس كذلك الصفات؛ ودليله الكلامء قيل لهم: فيجب أن 
تعلموا' قبل هذه الدلالة أن القدرة على بعض الصفات يحب أن تكون قدرة 


١‏ تعلموا: تعلموا أنه 
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على جميع الصفات على الإطلاق. ثم / استدلوا' ببذه الدلالة وقولوا في 
الكلام: إنه إنما وجب فيمن قدر على جعله على وجه أن يقدر على جعله على 
سائر الوجوه لأن وجوهه من جنس مقدور العباد. وليس كذلك كون الجسم 
متحركا وكونه أسود وحيّا ومشيبًا لأن الأول من مقدورات العبادء وما عدا 
ذلك ليس من جنس مقدور العباد. ٍ 

وأما ما احتجّوا به من أن القادر منا يتعذر عليه نحريك الثقيل دون 
الخفيف» فيقال لحم: إن العلة في تعذّر تحريك الثقيل دون الخفيف ظاهرة» 
وهي' كثرة الاعتّاد والثفل في الثقيل وذلك ثما يصح تزايده ويحتاج في نقله إلى 
مدافعات كثيرة إلى العلو, تزيد على مدافعات النقيل إلى الأسفل» حتى يستقل. 
وليس ينتقل إلى العلو عندنا وعندكم بالأكوان؛ بل بمجاذبات" كثيرة» وإن كان 
يتولّد منها الأكوان» فليس العلّة في استفلاله كثرة أجزاء الأكوان على ما 
ظننتموه. والقدرة عندنا ترجع إلى البنية» والببّى مما يصح فيها التزايد؛ فصح 
في القوي الحصيف أن يقدر على المحاذيات؛ الكثيرة» ولم يصح ذلك في بنية 


الضعيف. فلذلك لم يقدر / على نحريك الثقيلء لا لقلّة أجزاء المعاني الني ٠‏ 


تسمونها قدرًا في الضعيض وكثرتبا في الحصيف. ثم يقال لحم: إن الواحد منا 
مى تعذر عليه نقل الثقيل دون الخفيف فقد جوز أن يكون إنما تعذر عليه ذلك 
إما لكثرة المعاني أو لكثرة الصفات. فإذا لم يعرف التفصيل لم يكن له أن يني 
أحدها ويُثبت الآخر بأولى من المكس. 

فإن قالوا: إن كون الجسم كائنا في الجهة هو شغله لهاء وذلك مما لا يُعقل 
فيه التزابد إلا إذا بني على كثرة المعاني» قيل لهم : إنه لو لم يُعقل ذلك لما عقل 
أيضاً إذا بني على كارة المعاني, لأن ما لا يعقل لا بصير معقولاً بإثبات المعالي. 





١‏ استدلوا: لستدلوا 2 7 وهي: وهو 2 " بمجاذبات: كذا في الأصل. وعلى الهامش: 
حوابه لمدائعات >< 4 الجاذبات: كذا في الأصل. وعل الهامش: صدابه المدافمات 


لور 


أاظ 


يفل كتاب امبر 





وما ذكروه في العالم منا من أنه إنما يعلم تزايد كونه عالاً بمعلوم واحد إذا ب 
على كثرة العلوم غير مسلّم عندناء» لأنا لا نشبت المعاني الي يسمونا علوما. 0 
ذكروه من أنه إنما يفصل بين الأسودّين الحالك وغير الحالك لكثرة أجزاء 
السواد. فإنه يقال لحهم: وما أنكرتم أن يكون الفصل بينهما هو لكثرة الصفات, 
55 على قولكم: إن المدرّك يُدرّك على صفته الذاتيّة» أو يكون الفصل 
بينهها لانضمام محال السواد من غير أن يتخلل بينها' ملون على غير لون السواد ني 
أحدهما دون الآخر؟ 

وأما ما استدلوا / به من أن كون الجسم كائنا بصح فيه التزابد. فلم يصح 
أن يكون بالفاعل» فيقال لهم: لا نسلّم أنه يصح فيه التزايد» لأن المعقول من 
كون الجوهر في جهة هو شغله لهاء وليس يُعقل تزايد في الشغل ولا في الشاغل 
من حيث هو شاغل؛ فاستحال أن يقال: إنه قد زاد شغله لحاء وهو على ما 
كان عليه؛ كيا يستحيل أن يقال: إن الواحد قد ازداد من حيث هو واحد. فإن 
قيل: ما ذكرتم بمنع من كون التزايد في الشغل معقولاً بنفسه وليس ينع أن 
بكون معقولاً بحكله؛ قبل لهم: إن الشغل هو صفة معقولة بنفسهاء فلو ازدادت 
في نفسها لَعْقل تزايدها في نفسهاء ثم كان يتبعها تزايد أحكامها. فلمًا لم يعقل 
تزايدها في نفسها علمنا أنها لا تزداد. 

وما ذكروه من امتناع نقل الضعيف ما سككّنه القوي إذا استفرغ في ذلك 
جهدهء فإما كان كذلك لأنه إذا استفرغ جهده فيه ازدادت مدافعاته إل 
خلاف الجهة الي يروم الضعيف تحريكه إليهاء والمدافعة يعقل فيها الترايد؛ 
فلذلك امتنع عليه لا لما ذكروه. ألا ترى أنه يمتنع على الضعيف نقل الحجر 
التقيل لثقله؛ / لا لسكونه؛ لأن الكون الباقي عندهم لا تأثير له في المنع. وما 
ذكروه من دفع القادرين الحوهر إلى جهة واحدة. فالتحرك فيه عندنا واحد؛ 


5-5 


١‏ ينها بينها 


ني أصول الدين ينل 





وهو فعلها. ويحوز مقدور واحد لقادرين على ما سنذكر ذلك في بابهء إن شاء 
لله. ولو سلّمنا لهم التزايد في حصول الجوهر ني المحاذاة لم نسلّم لهم أن ما 
يكون بالفاعل لا يصح فيه التزايد. 

وما ذكروه من قياس القادر بالعلّة فنحن لا نثبت هذه العلل الني 
يمتقدونهاء فصار أصلهم المقيس عليه غير مسلّم. ثم لو سلّمناه لقلنا لحم: ما 
أنكرتم أن العلة في كون العلة غير مؤثّرة في أزيد من صفة واحدة هي أنها 
موجبة» فلو أوجبت أكثر من صفة واحدة لم يكن للحصر مقتضء فكانت 
توجب ما لا نباية له؟ وذلك غير حاصل في القادرء لأنه ليس بموجب» فلم 
كتنع أن يؤثّر في أكثر من صفة واحدة. ألا ترى أنه يصح في القادر أن 00 
في صفات كثيرة لذوات كثيرة عندكم. ولا يصح مثل ذلك في العلةء لأنها لو 
أوجبت حكاً لمعلولات كثيرة لقلتم: إنه بازم أن نوجب ما لا نباية له من 
الأحكام لو كانت المعلولات لا نهاية لها؟ فصح الفرق بينهما. / 

وقولهم: إن الوجود لما ثبت بالقادر لم بصح فيها الترايدء قلنا: إن الوجود 
عندنا هو نفس الشيء وذاته» فصار هذا الأصل أيضا غير مسلم؛ وتزايد 
الذات مع أنها واحدة لا يعقل. فأما إن أريد بتزايد الذات أن يوجّد معها 
غيرهاء فذلك غير ممتنع » وهو الوجود عندناء فليس يمتئع الترايد في الوجود عل 
هذا العنى. ثم نسلم لهم أن الوجود صفةء ونقول: ولم قلتم: إنه لا يصح فيها 
التزايد؟ فإن قالوا: لأنه يؤدّي إذا ثبت للذات إحدى صفتي الوجود دون 
الأخرى أن تكون موعودة معدومة : قبل هم : إن أردتم بكونها معدومة أنه ليس 
ها الصفة الثاية» فذلك غير ممتنع . وإن أردتم بقولكم: إنها معدومة» أنه ليس 
ا صفة وجودء لم يصحء لأنكم فرضتم لها صفة وجود. 

وإن قالوا: لو تزايدت صفة الوجود لصح إثباتها في حال البقاء» قيل لهم: 
وما أنكرتم من صحة ذلك؟ وهلا قلتم: إن القري إذا سكن الجسم وامتنع على 
الضعيف تحربكه. إنه يُجدّد للكون صفة الوجودء بدلاً من قولكم: إنه بُجدّد 


رال١؟ا‎ 


وقل٠١*‎ 
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فيه الأكوان؟ فإن قالوا: لو صح الايجاد في حال البقاء / لكان الشيء باو 
مبتدأء قبل لهم: إما يازم ذلك لو لم يكن مرجودًا من قبل. ثم يقال ل . 
حاصل تعليلكم أن الوجود لا كان بالفاعل لم يصح فيه الترايد يرجع إلى أن 
لما كان بالفاعل لم يكن له مثل. وهذا لا تأثير له في نني المائل للصفة. وهر 
تعليل لا يثمر ظَاً فضلاً عن أن بودي إلى علم. 

وأما ما احتجوا به من أن ما يكون بالفاعل مما هو زائد على الوجود لا 
يثبت في حال البقاءء كالقبح والحسن» فيقال لهم: إن القبح والحسن ليس لا 
وجهُ يُعلّل بالفاعل. يبين ذلك أن القبح إما أن يراد به أن له مدخلا ني 
استحقاق الذم به أو أنه ليس له أن يفعله أو يراد به وجه القبح نحو كونه 
جهلاً أو ظلماً. فإن أريد الأول فالقبائح ف ذلك على ضربينء أحدهها بكرن 
كذلك لا برجع إلبه؛ نحو كون الاعتقاد جهلاً وكون الأم ضررًا عضا والثاني 

لا يرجع إلى أغراض الفاعل » : نحو السجود للصنم. فإن أريد باقع استحقاق ذم 
فاعله على بعض الوجره فليس ذلك بالفاعل عندنا وعندهم» لأن فاعل القبيح 
لا يستحق الذم لأن فاعلاً فمَلّ استحقاقه للذم. ولو كان ذلك بالفاعل / لوجب 
إذا لم يفعل الفاعل استحقاقه' للذم أن لا يستحق فاعل القببح الذم. فأما إن 
أريد بالقبح وجه القبح. إن أريد ما برجم إلى نفس القبيح نحو كونه جهلا 
وكون الألم ضررًا محضاء فليس ذلك معلل بالفاعل عندهم . لأن ذلك من 
صفات جنسه عندهم. وأما انتفاء النفع والاستحماق وغيرهما من الأم فذلك 
نيء والنني لا يعلل بالفاعل عندهم. والجهل» وإن كان جهلاً عندنا 
امامل وكذلك يكون الألم ألأ» إلا أنه ليس ذلك زائدًا على حدوثه). نأما إن 
أريك بوجة القبح ما برجع إلى أغراض الفاعل» نحو السجود للصمء ففعنى ذلك 
أن السجود وجد من فاعلهء وكان قصده به تعظم الصم ء لا بعقل سوى ذلك" 


١‏ استحقاقه: باستحقاقه 


5 أصول الدين هنا 


نصح أن وجه القبح في القبائح غير مل بالفاعل» فكيف يصح أن يقال: إنه 
ما كان بالفاعل اخئص بحال الحدوث؟. 

ثم إنا نسلّم لحم أن القبح وجه زائد على الحدوث؛ ونقول هم: أبحصل 
هذا الوجه للقبيح بالقادر لشرط الإرادة أم يحصل كذلك بالإرادة؟ فإن قالوا 
الأول قبل لهم: ولم زعمتم / أن العلّة في كرنه مختصّاً بحال الحدوث هو أنه 
بالفاعل؟ وما أنكرتم أن تكون العلّة فيه هو أن القبح والحسن هما كيفيّتان في 
الحدوث» فلم يصح أن يثبنا في حال البقاء؟ وليس كذلك كون الجوهر كائثاً في 
جهة. وإن قالوا بالثاني فيل لحم: ما أنكرتم أن تكون العلة في ذلك أن الفاعل 
بريد إحداث القبيح على القبح أو على وجه القبح؛ فلذلك لم يُتصوّر في حال 
البقاء؟ وليس كذلك كون الجوهر كائناً في جهة. 

وأما قوهم: إن حال البقاء كحال العدمء فكنا لا يصح حصول المعدوم في 
حال عدمه على وجه فكذلك الباقي» فإنه يقال لحم : ما أنكرتم أن تكون الصفات 
التي هي زائدة على الوجود على ضربين» أحدهما كيفيّة في الحدوث» ككون 
الصوت خبراء فلا بصح حصوله إلا في حال الحدوث. والثاني ليس بكيفية 
في الحدوث» بل يصمح انفصاله من الحدوث» ككون الجوهر كائنا أي جهةء 
فبصح حصوله في حال البقاء» وإن لم بصح حصوله في حال العدم؛ لا لأنه 
زائد على الوجودء بل لأن مصحّحه غير حاصل في حال العدم: وهو التحيز؟ 
ولبس كذلك حال البقاء» لأن التحيّز حاصل في حال البقاءء ففارق العدم. / 





فصل ني إبطال قرهم بإثبات الأكوان التي يذهبون إليها 


استدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله على إبطال قوهم بذلك في كتاب التصفح 
بأشياء» منبا أن تمرك الجسم يقع بحسب دواعينا وأحوالنا على طريقة واحدة؛ 
دلا مقتضي لتعليقه بأمر أزيد مما نعلمه من أحوالناء فوجب تعليقه بها. وإنما 


صراظ 
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قلنا: إنه لا مقنضي لأمر زائدٍء لأنا قد بِيّنَا فساد طرقهم إلى إثبات هز, 
0 وإئما قلنا: إنه يجب تعليقه بدواعينا وأحوالنا والحال ما ذكرناه: لأ و 
أثبتنا أمرا زائدًا م ينفصل إثباته من إثبات ثالث ورابع إلى غير غاية. ولأنى 
يكرن إثبانا ا لا بعقل بنفسه ولا بطريق وحكم» وهذا يؤِدْي إلى الجهالات, 
ويدل على ذلك أيضاً أنا نعلم وجوب نحريك الجسم بحسب دواعينا وأحوالنا. 
وإن م نعم شيئا آخر. ألا ترى أنه بعلم ذلك من لم يخطر بياله هذا المنى 
كالغامة1 وكل حك عل جوري بول عند آم بوتسلة ,تعلق 4ه ولا يجوز 
أن بعلن شرو لأنه منى عُلق بغيره بطل علمنا بأنه يحب حصوله عند ذلك / 
الأمر. ألا ترى أنا لو قدّرنا ذلك الغير متتفباً 1 يجب حصوله عند الأول؟ 
وجرى ذلك مجحرى تعليقنا قبح الظلم بكونه ظلماء لأنا لما علمنا قبحه عند 
ذلك؛ وإن مم نعلم شيئا آخرء علفناه به دون غيرهء فكذلك مساألتنا. فإن 
قيل: أليس وجوب وقوع المسبّب بحسب دواعينا لا يمنع من إثبات 0 
السبب؟ فا أنكرتم من مثله في وجوب التحرك بحسب 0 قيل له: | 
كا نعلم تعلق المسبّب بحسب دواعيناء 00 
بسببه. وليس كذلك وجوب التحرك محسب دواعيناء لأنا نعلم وجوب ذلك 
سيا وإن لم نعلم شيئا آخره ا عر تعيقه شيم آخر 

ومنها أن القوي منا إذا دفع بيده حجرا ورام أن نحصل بده في مكانه. فإن 
العقلاء يعلمون أن دفعه لذلك الحجر يكني في اندفاعه وتحركه. ويعلّاون ركه 
بذلك» ولا يعقلون أمرًا أزيد منه بوجب النتقال الحجرء فتعليق انتقاله بأمر أزيد 
مله نقض لعلمهم بأن ذلك كاف قي اندفاعه ونحركه. هكذا أورد الشيخ 
أبو الحسين هذبن الدليلين. ولقائل” أن يقول: أتعني بالدليل الذي قبل هذا 
الدليل / أن تمرك الجسم يُعلم حصوله نحسب دواعينا من دون واسطة الدفع 
والاعهاد» أم بعلم ذلك بواسطة الاعيّاد؟ فإن عنيت الأول قبل يك: إا 
نعلم أنه لا بد في محريك أنفسنا وغيرها من الدواعي والدفع والاعتاد. وإنا 


في أصول الدين يفدا 





ينك الثاني قيل لك: وهذا [هوع الدليل الذي تورده» فلا معنى لجعلها دلبلين. 

ومنها أن رك الجسم لو وجب عن المعنى الذي يثبتونه» لوجب أن يكون 
هذا المعنى معلوماً لمن أراد تحريك نفسه إما على جملة أو تفصيل حتى يصح منه 
القصد إليه؛ ومعلوم أن من لم يستدل على إثبات هذا المعنى لا يعلمه لا على 
جيلة ولا على تفصيل؛ بل لا يخطر بباله. والعوام لا يعقلون إلا الاعتّاد 
والتبحرك» ومتى رام العالم منا إفهامهم هذا اللمعنى استبعدوه؛ فكيف يكونون 
عامين به على جملة أو تفصيل؟ وكان يجب فيمن لا يعلم ذلك أن لا يصح منه 
تمريك نفسه إذا دعاه الداعي إلى ذلك. فإن قالوا: إن العقلاء يعلمون هذه 
العاني على الجملة ضرورةء وإنما يحتاجون إلى الاستدلال في العلم بها على 
الفصيل» قبل لهم: إن الشيء إنما يكون / معلوماً على الجملة إذا عام ذاته 
وجُهل بعض صفاته كالسواد الذي ندركه فتعلمه؛ ثم تجوز بعد ذلك أن 
بكون ذاتاً غير الجسم ونجوز كونه صفة للجسم» وكا لو أخبرنا الصادق بأن زيدًا 
ني العشرة» فإنا نعلم كونه في جملة العشرة ونقطع على ذلك» ثم نوز أن يكون 
زيد هذا الشخص وهذه الصورة ونجوز أن يكون غيره. فأما الأكوان التي 
تبنونها فلا تخطر على قلب من بريد التحرك ولا يجحوزها أصلاء فا معنى قولكم: 
إن العقلاء يعلمونها ضرورة على الجملة؟ فإن قالوا: إنا نعني بذلك أن لما رأبنا 
العقلاء يعلمون باضطرار حسن المدح والذم على تصرفهم وقيامهم وقعودهم 
ووقرع ذلك بحسب دواعيهم وأحوالهم مع أن ذلك فرع على إحداث ذوات 
دمعان علمنا أنهم علموا أصل ذلك بالاضطرارء إذ لا يجوز أن يُعلم قبح 
ليه وحسته باضطرار ولا يُعلم ذلك الشيء» قيل هم: أليس اللحلدث عندكم هو 
أن تحصل صفة الوجود للشيء: ولمحرك عندنا هو من يحصل الجسم على صفة 
التحلة؟ أفبعلم العقلاء باضطرار أن 9 حسن ذمة بقيامه أو قعوده فإتما نحسن 
ذلك لأنه حصل لشيء صفة الوجود ولم يستحق الذم لأنه حصّل صفة التحرّك؟ 
"أن قالوا: إنهم يعلمون ذلك باضطرارء / قيل هم: فقد علموا الأكوان 1١٠و‏ 


3 
٠. 


لظ 


لل كتاب العتمر 





ذا على التفصيل دون الجملة. وإن قالوا: لا يعلمون ذلك باضطرارء فيل لهم: 
إنجم إِذا لم يعلموا في هذه الحالة باضطرار إلا صفة التحرك.ء ولا يعلمون 
باضطرار' وجود المعنىء فَإذًا قد علموا لني من دون امهم بأصله. 

وإن قالوا: إنبم قد علموا باضطرار أنهم جدّدوا أمرًا من الأمور. ولا 
بعلمون أن ذلك معنى أو هو تحرك الجسمء قيل لهم : أليس يعلمون نجدد 
التحرك باضطرار؟ فلا بد من نعم. قيل لهم: فحصول كلامكم أنهم يجوزون أنا 
نستحق الذم على التحرك الذي علموهء ويجوزون" 3 ذلك أن يكونرا قد 
استحقّوه على أمر آخر. فهذا قطع على التحرّك ونجويز" أن يكون هناك أمر آخر 
ونجوير * أن لا يكون» وهذا شلك, ومن شلك في حصول أمر فإنه لا يكون عالاً 
على الجملة. وليس كذلك العم بالسواد وكون زيد في جملة العشرة» لأنا نقطع 
على حصول ذلكء وإن كنا نجوز أن يكون صفة أو ذاناً ونجوز أن يكون هذا 
الشخص أو غيره. فنظيره من مسألتنا أن نقطع على ذات الحركةء ثم تجوز أن 
يكون الم مستحماً على أمر آخر. هذا جواب الشيخ أبي الحسين. 

ولقائل أن يقول: إني متى سلمت أنه جدّد أمرّا وأن ذلك هو إما نحرك أو 

اك ار ل 0 
بالمعنى الآخر إذا دل عليه دليل على التفصيل. والأولى في الجواب أنهم 
أنه جدّد التحرك وأنه استحق به الذمء لأن العقلاء يذمّونه على 0 
يجّزون أنه جدّد التحرك إما ابتداء أو بواسطة. فلو دل دليلٌ مثلاً على 3 
لم يقتض ذلك أنهم علموا تلك الواسطة على الجملة» لأنهم ما علموا الواسطة؛ 
وإنما جوزوها. 

ومنها أن الجسم لو انتفل من الأول إلى الثاني لمعنى يُوجّد فيه. لأدَى ذلك 
إلى أن يكون حصول الجوهر في الثاني شرطاً في حصوله في الثاني حتى يكون 


ا00 


١‏ باضطرار: اضطرار " يحوزون: مجوزوا * نجوير: جور 
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شرطاً قٍ نفسهء ولأدّى أيضاً إلى أن يكون الشيء تابعاً لنفسه. يان الأول أن 
من .شرط إيجاب الحركة عندهم كون الجوهر في الثاني هو حلوله في الجوهر. 
رحلوله فيه عندهم هو أن يحصل الكون بحيث الجوهر تبعأ لوجود الجوهر فيه. 
فوجود الكون بحيث الجوهرز شرط في حصيل الجوهر في الثاني. فلا يخلو الحيث 
الذي يحب حصول الكون فيه ليوجب كون الجوهر في الثاني إما أن يكون هو 
الحيث الأول أو الثاني. فإن كان هو الأول لزم تدم العلة على المعلول» ويلزم 
أبضاً أن لا يوجب الكون انتقال الجوهر إلى بمنة بأولى من يسرقٍ» / لأن الكون 
لا جهة له فبختص إيحابه ببعض الجهات دون بعض. ويلزم أيضاً أن لا يصمح 
وجود الكون ني الجوهر في حال حدوث الجوهرء لأنه لم يكن من قبل في جهة 
فوجّد فيه الكون فيفتضي كونه كاثنا في الجهة الي حدث فيها. فصح أن الشرط 
هو حلوله في الجوهر وهو ني الثاني. والقول بأن من شرط حصوله في الثاني هو 
حصول الكون في الثاني تبعا الحصول الجوهر فيه يدي إلى أن يكون حصول 
الجوهر في الثاني شرطاً في حصوله في الثاني لأنه قد جُعل شرط حصوله فيه 
هو حلول الكون الذي يتضمّن حصول الكون في الثاني وحصول الجوهر فيه. 
وهذا هو شرط الشيء في نفسه. 

ويبان الثاني أنه إذا لم يجعل حصول الجوهر في الثاني شرطا في إيجاب 
الكون حصوله فيه؛ وقيل: إن الكون يحتاج إلى الجوهر ليصح حصول الكون في 
الجهة» لأدّى ذلك إلى أن يكون الجوهر تابعاً لنفسه. ويكون الكون أيضاً تابعاً 
لنفسهء لأن الكون لا يصح أن يحصل في الجهة الثانية بنفسه: وإنما يحصل فيها 
عأ الحصول الجوهر فيباء وحصول الجوهر فيها تابع لحصول الكون فيها. 
وني ذلك أن حصول كل واحد منهما في الثاني تابع لحصول الآخر / فيها. 
فحصول كل واحد مهما تابع لحصول الآخر فيباء لأن حصول الجوهر فيها قد 
احتاج إلى حصول الكون فياء كحاجة الموجب إلى الموجب؛ وحصول 
الكون فيها قد احتاج إلى حصول الجوهر فيهاء كحاجة المشروط إلى الشرط. 


وأ٠١اآل‎ 


ول كتاب المعتمد 





فإذا احتاج كل واحد منههما إلى الآخر فقد احتاج كل واحد مهما إلى نفسه. 
فإن قيل: فلو فسّروا الحلول بغير هذا التفسير الذي فسرتوهء أيسقط علهم 
هذا الكلام؟ قيل له: لاء لأنا نقسم عليهم القول فنقول: ليس يلو الكون إما 
أن لا يحتاج في أيجابء حصول الجوهر في الثاني إلى أن يكون في جهة أو يحتاج 
إلى ذلك. والأول باطل لأنه لوم ينج إل ذلكء لم يكن له اختصاص بجوهر 
دون جوهرء ولم يكن له اختصاص أبضاً يمهة دون جهةء وكان ينبغي أن لا 
يكون بأن يوجب حصول هذا الجوهر في جهة أولى من غيره من الجواهر. ولا 
بأن يوجب حصول الجوهر في الثاني بأولى من أن يوجب حصولّه في غيرها من 
الجهات. وإن احتاج الكون إلى جهة لم يمل إما أن يكون في الجهة الأولى أو 
الثانية. إن قيل بالأول فقد أبطلناه. فإن قال بالثاني» ثبت ما قلناه من أن 
الكون يحتاج في إيجابه / حصول الجوهر في الثاني إلى حصوله في الثاني تبعا 
الحصول الجوهر فيها. 
فإن اعترضوا ذلك بأنه لا يلزمنا ما ذكرتم. لأنا لا نقول: إن الجوهر يحتاج 
في حصوله في الثاني إلى كون معيّن, لأن عندنا يصح حصوله في الثاني بذلك 
الكون وبكون آخخرء وجنس ذلك الكون غير متناوء قيل لهم: إنه ينبغي أن لا 
يفترق الحال عندكم بين أن يكون الجوهر محتاجاً في حصوله في الثاني إلى كونٍ 
معيّنٍ وبين أن يكون متاجاً إلى جنس ذلك الكون. ألا ترى أنكم ألزمتم الشبخ 
أبا علي رحمه الله على قوله: إن الجوهر لا يصح وجوده من دون لونء أن 
ذلك يؤدي إلى أن يكون كل واحد هنبا محتاجاً إلى الآخرء وإن أمكن الشيخ 
أبا عي رحمه الله أن يقول: إني لا أقول: إن الجوهر محتاج في وجوده إلى لون 
معين» بل إلى جنس اللون» فكذا فم ذكرناه. وعلى أن الكون المحتاج إليه لو 
كان معيّناً لأتَى ذلك إلى حاجة الشيء إلى نفسه على ما بيُنَامء فكذلك هذا 
إذا كان لذلك الكون بدل» لأن حصول الجوهر في الثاني يكون شرط ا 
كل كون من ذلك الجنس حصول الجوهر في الثاني فيكون الجوهر في خصد 


في أصول الدين لفل 





في الثاني محتاجاً / مع كل كون إلى حصوله في الثاني. فلا تندفع حاجته إلى 
نفسه بما قالوا. 

وقد ألزم أصحابنا أنفسهم على قرلهم بإثبات الأكوان إلزامات» من ذلك 
تريهم: إذا قال قائل: إن الجوهر يحتاج في وجوده إلى حصوله في جهة ماء 
وحصوله في جهة ما مفتقر إلى كون ماء والكون ني وجوده مفتقر إلى الجوهرء فقد 
احتاج كل واحد منبما إلى الآخرء وني ذلك حاجة الشيء إلى نفسه. قال شيخنا 
أبو الحسين رحمه الله: ويمكنهم أن يحيبوا عن هذاء وإن لم أسمع هذا الجواب 
منهمء بأن يقولوا: إن كون الجوهر متحيّرًا يحتاج إلى وجوده فقط. وليس يحتاج 
نيه إلى حصوله في جهة ما على سبيل التبع لكونه فيباء بل حصوله في جهة ما 
هو موجب عن التحيز. ومتى قلنا: إن الجوهر يستحيل وجوده لا لي جهةء فإبما 
نعني بذلك أن نحيزه كا لموجب لاستحالة وجوده لا في جهة. وهذا برجع إلى أن 
حصوله أي جهة موجّب عن التحيزء لا أنا أفدنا بأحد القولّين أن حصوله في جهة 
ما تابع لتحيّزهء وأفدنا بالقول الثاني أن نحيزه تابع الحصوله في جهة ماء فيلزمٌ من 
ذلك حاجة الشيء إلى نفسه. وليس يحب إذا لم ينفك المتحيز عن حصوله في 
جهة ما أن يكون محناجاً إلى الحصول في جهة ماء لأن الأشياء الموجبة لتأثيراتها / 
لا تنفك عنها إذا حصلت' شروطهاء وليست نحتاج إلى تأثيراتباء بل تأثيراتها هي 
الحناجة إليهاء إذ لو احتاجت إلى تأثيراتها كما نحتاج تأثيراتها إليها لأدّى إلى حاجة 
الشيء إلى نفسه. وإذا لم يكن تمبّز الجوهر تابعاً لحصوله في جهة ماء لم يكن تابعا 
لكرن الموجب لحصوله في الجهة. 

قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: وليس لهم أن يعتذروا بهذا الجواب عا 
نام نحن لأنا ألزمناهم أن الجوهر محتاج عندكم في حصوله في الثاني إلى 

إن كحاجة الموجّب إلى الموجب» والكون محتاج في حصوله في الثاني أيفاً 

ا ا ل ا ا 


١‏ حصلت: حصل 
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إلى حصول الجوهر فيه كحاجة المشروط إلى الشرطء وكل واحد منها ابع 
للآخر. فأما الوجه الأول؛ وهو انب شرطوا الشيء بنفسهء فليس بتوجه تحوه هز) 
السؤال» لأنا الزمناهم: إنكم تجعلون حلول الكون في الجوهرء وهو في 
الثاني شرطاً في إيجاب الكون حصوله في الثاني. وحصول الجوهر في الثاني شرطً 
في وجود الكون فيه؛ وهو في الثاني: فقد احتاج كل وحد منها إل نفسه. 

ومنها أن يقول القائل: أنوجّد الحركة التي تثبتونها في الجوهر وهو في المهة 
الأولى أو هو ني الجهة / الثانية؟ فإن قالوا بالأول وجب أن يكون متحركاً وهر 
في الأول. وإن قالوا بالثاني فد استغنى بحصوله في الثاني عن الحركة. والجواب 
أن السائل أوجب بسؤاله الاستغناء عن الموجب في حال حصول تأثيره: وهذا 
باطل لأن الموجب يقارن تأثيره» وهو وقت الحاجة إليه لا وقت الاستغناء عنه, 
فلذلك قنا: إن حال حصول الحركة هي حال حصول المتحرّك منحركا إلى 
الثاني . 

ومنها أن يقال: قد ثبت أنا نعم وقوع تصرّفنا بحسب أحوالنا باضطار 
واستحقاق المدح والذم عليه عليه. والأكوان التي تثبنونها لا بعلم ذلك من حاها 
باضطرار: فليست إِذًَا تصرّفنا. وما قلنا: إنه لا بعلم ذلك من حلماء لأنا لا 
نعلمها باضطرارء؛ وإثما نعلمها باستدلال» ووفوع التصرف محسب أحوالنا 
واستحقاق الذم والمدح عليه عَم بصفاتهاء ولا يجوز أن تُعلم صفة الشي* 
باضطرار وتُعلم ذاته باستدلال. وقد أجابوا عن ذلك بأنا نعلم الأكوان الني 
تحدث بحسب أحوالنا باضطرار على الجملة» وقد تقدّم القول على ذلك. قال 
الشبيخ أبو الحسين رحمه الله: وقد كان بمكنكم أن نجببوا حواب آخخر فتقولوا : 0 
إنا نعلم حسن الذم والمدح على تحركنا باضطرار: وإنما نشك في أن 0 
حاصل بنا ابتداة أو بواسطة. وأي الأمرين كان م ينع ذلك من تعليق الذم 
بتحركناء وم يخرج من أن يكون متعلّقاً بناء كيا أنا نعم حسن الذم والدخ 
على أفعالنا وتعلّقها بناء متولّدة كانت أو مبتدأة. 


وبمكن أن يُستدل عليهم فيقال: قد ثبت أن تمركنا يجب وقوعه بحسب 
دواعينا وأحوالناء فجرى ذلك محرى وجوب إدراكنا عند كوننا أحياء لا آفة بنا 
مع تكامل الشرائط» ومحرى وجوب استحقاق المخِل بالواجب للذمء فعا لا 
يُحتاج في ذلك إلى معنى زائد على الحالة الي يحب عندهاء فكذلك هذا في 
التحرله. والجواب أن وجوب الحكم عند أمر من الأمور إنما يدل على أنه لا 
يتعاق بأمر زائد يموز حصوله وأن لا يحصل؛ لأن ذلك ينقض الوجوب؛ ولا 
يدل على أنه لا يتعلق بأمر آخر. وهذا لمّا وجب كوننا مدركين عند تكامل 
الشرائط لم نعلم نني الإدراك إلا بعد أن بينا أنه لا يحوز أن يتولد عن فتح العين 
وأنه لو كان معنى لكان متعلّقاً باختيار مخئارء وذلك ينقض وجوب كوننا / 
مدركين عند تكامل الشرائط. فكذلك وجوب التحرك عند دواعينا لا بمنع من 
أن يتعلق بحدوث معنى يجب حصوله عند دواعينا. وصم أن وجوب الأمر عند 
أمر من الأمور لا يكني في العلم بأن ذلك الأمر هو الموجب إلا بعد أن تبين أنه 
لا وجه فيه سوى ذلك الأمر تعلق عليه الوجوب» أو يُعلم وجوب الحكم عند 
العلم بذلك الأمرء فيَعامٍ أنه هو الؤثّر. 


فصل في الاجتاع 


اعلم أن أصحابنا يذكرون الاجتماع وبعنون به كوني الجسمين الموجبين لنجاورهما 
ويماستهم|. وقد يعئون به التأليف» والتأليف عندهم هو معنى يحل في الحلين» 
ديمعلون التألبف علّة في صعوبة تفكيك الحجر بشرط الالتزاق» وهو أن يوجد 
تاليف في الحلين ني حال يكون فيا أحد لمحلين رطباً والآخر يابساً. وفال قوم: 
إل آنا بصعب تفكبك الحجر لأجل الأكوان لا بشرط الالتزاق. وقيل أيضاً: 
إل ما يصعب لأن بعض أجزاء الحجر يعتمد علوًا وبعضها بعتمد سفلاً. 
وأفسد الشيخ أبر الحسين رحمه الله جميع هذه الأقاويل» فقال: أما حلول 


لظ 


اللو 


اأااظ 
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التأليف في الحلّين فلا يخلو إما أن يقولوا: إنه بعينه يوجّد في هذا / لمحل ني 
حال ما يوجد بعينه في امحل الآخرء أو يقولوا: إنه يحل فيهما على معنى أن 
نصفه بوجد في هذا امحل ونصفه الثاني يوجد في امحل الآخره كا يقال في جسم 
طوله ذراع: إنه كائن لي مكانين وشاغل لماء نحو أن يوضع على اجرتين؛ على 
معنى أن نصفه على هذه الآجرّة والنصف الثاني على الأخرى. أما الأول فباطل 
لأنه يستحيل أن يكون شيء واحد في محل أو جهة وهو بعينه في تلك الحال في 
محل آخر أو في جهة أخرى؛ وتُعلم هذه الاستحالة ضرورة. ولو جاز ذلك في 
التألين لجاز أيضاً في الجوهرء فيوجد جوهرٌ واحد في مكانين في حالة واحدة. 
ولأن من قال: إن التأليف يوجد في الْحلّينء على هذا الوجه فقد جعله في حكم 
شيثين. ألا ترى أنَا لو اعتقدناه شيئين لم يزد حاله على ما قاله فيه؟ ولو جاز أن 
يمل التأليف المحلين على هذا الوجه» وهما متجاوران: لجاز أن يحلّهاء وهما 
مفترقان: وإلا ها الفرق بين المتجاورين والمفترقين'؟ 

وأما الوجه الثاني فيْدّي إلى أن يكون الشيء الواحد منقسماً متجرّئاً. وذلك 
باطل. إن قيل: أليس من ينبت لجملة الحي منا حالة واحدةٌ لا يلزمه / أن 
تكون نلك الحالة منقسمة بحسب أجزاء الحي؟ فنا أنكرتم أن يكون التأليف 
مثله؟ وكذلك إذا قال: إن أجزاء الجملة يثبت لها حكم واحدء وهو صحة 
كونما حيّة عامة» لا يلزمه أن يكون الحكم متجزثاًء قبل له: أما من يثبت 
للجملة حالة واحدة ويقول: لو أدركت تلك الجملة على ثلك الحالة لأدركث 
بمنزلة السوداءء فإنه يلزمه أن يقول بتجزؤ تلك الحالة بحسب أجزاء الجملة» 
لأنه أثبنها سارية في تلك الجملة. فأما صحة كونها حيّة عالمة» فإذا كانت حالة 
العالم يلزم فيها أن نكون منقسمة كسواد الجملة؛ فكذلك صحة هذه الحالة؛ 
لأن صحة بعض الصفة لبعض الجملة هو غير صحة البعض الآخر. وعلى أن 


ال سمه 
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57 إن الجملة يصح أن تكون عالة» يفيد إضافة ما بين الجملة وبين هذا 
الحكم لا تُعقل من دونمياء كما يقال في الجوهرين: إنهما متجاوران» فإنه يفيد 
إضافة ينها لا تعقل من دونهاء فجاز أن يقال: إنه لا يتجرّأً. وليس كذلك 
الأيئ: لأنه ذات وشيء عندهمء وليس بإضافة» بل هو جار بحرى السواد 
والحوشر. 

وأيضاً. لو كان الحجر بصعب تفكيكه للتأليف بشرط الالتزاق لوجب إذا 
فككنا / آجرّة أو خيارة ثم ألصقنا إحدى القطعتين على الأخرى: واجتبدنا في 
رد أحد النصفين إلى موضعهء أن تتألف الآجرّة أو الخيارة؛ وبصعب تفكيكه 
انبأ كما كان أولًء لأن المجاورة عندهم تُولّد التأليف» وشرط الالتزاق موجودء 
وهو وجود الرطوبة في أحد امْحلّين واليبوسة في الآخر. وكان ينبغي أن يكون في 
الآجرّة رطوبات كثيرة بقدر صلابتهاء وني الخيارة يبوسات بمقدار صلابتهاء 
والمعلوم خلاف ذلك. وببذا يبطل أيضاً قول من جعل العلّة في ذلك هي 
الأكوان بشرط الالتراق. وأما من قال: إن العلّة في ذلك أن بعض أجزاء 
الحجر يعتمد على البعضء فقوله باطل لأنه إن كان نصفها من الصفيحة العليا 
معتمدًا على النصفن الآخر من الصفيحة السفلى لزم إذا قلبنا الحجر أن يسهل 
دفع الصفيحة العلياء بل ينبغي أن ترتفع الأجزاء بأنفسها. وإن كان بعض 
أجزائه معتمدًا على البعض على الاختلاط لزم إذا أمررنا أيدينا على الحجر أن 
يسقط بعض أجزائهء بل كان ينبغي أن تسقط بأنفسهاء وإذا قلبناه مرّة بعد 
مرة أن يظهر فيه خلل محسوس. 

وقد / استدل شيوخنا رحمهم الله لقوهم فقالوا: إن الحجر يفارق غيره من 
الأجسام التي لا يصعب تفكيكهاء فلا بد في هذه المفارقة من أمرء وذلك 
الأمر إما أن برجع إلى القادر أو إلى الحجر. ولو رجع إلى القادر لزم أن 
لا يصح منه تفكيك الأجسام الرخوة. فعلمنا أنه برجع إلى الحجرء ولكن 
بشرط ننافص قدرة القادرء لأن ذلك الأمر لو رجع إلى الحجر فقط لزم إذا 


؟ااو 
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زيدت' قدرة القادر» أو أعانه على التفكيك غيره» أن يصعب عليه تفكيكه ييا 
بصعب عليه من دون ذلك. ع العا ا لمكب لكك لاد 1 ل 
وليس يخلو ذلك الأمر إما أن يكون واحدًا أو يكون أمرين يوجّدان في انخلين. 
ولو كان ذلك الأمر أمرين لم ينع ما في هذا اهل من نقل امحل الآخر. فصع 
أنه أمرٌ واحد. م لا يخلو إما أن يوجد في الحلين أو قِ أحدهماء والثاني بقنفي 
أن لا يمنع من نقل المحل الآخرء فصح أنه يوجّد في المحلين 

فيقال لهم: إنكم أحلم أن بمنع ما في الحل مِن نقل غيره. ثم ارتكبنم ما 
هو أشادّ استحالة منه بأن قم : إن الشيء يوجد في عحلّين في حالة واحدة» 
فهلا نوقق في المسألة؟ وعلى أنكم بقولكم بالتأليف قد اعتبرتم في كون الشيء / 
شرا ما فير الآخر لأنكم قلم: إن الرطوبة في هذا امحل لا 7 تتم شرطاً في كون 
التأليف مانعاً من التفكبك إل بيبوسة في امحل الآخر. وإذا جاز 0 في الشرط 
فجوزوا مثله في - من النقل. 

قال الشبخ أبو الحسين رحمه الله: يصعب مع القول بالجزء ذكر عله في 
صعوبة التفكيك. والأقرب أن يقال: إن الجسم يصعب تفككه لأمور, منبا أن 
يكون متّصلاً شيئاً واحدًا وأن يكون مع ذلك كنيفاً صليا يابسأ. وليس بمكن 

مع القول بالحزمء أن يكون الجسم شيئا واحدًا عقف واحدة. قال: ولذلك متي 
2 صلابة الجسم ويبسه زادت صعوبة تفكيكه. ومتى زال اتّصاله وصلاتت 
زالت صعوبة تفكيكه. فال: وهذا يعلّل الناس صعوبة التفكيك بما ذكرناه؛ 
فيمولون: إن الجسم قطعة واحدة وإنه شديد الصلابة وشديد اليبس» فيصعب 
كسره. قال: ومنها أن يجري الجسمان مجحرى الجسم الواحدء كالخص والآجَره 
لأن أواخرهما تقاربان أن تكونا من الشيء الواحد. ومنها أن يكون أحد الحسمين 
على حد من الرطوبة واليبوسة متوسطٍ والآخر يابس» كالأجسام العلكة إذا 


لسلس سد 
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ألصق بها جمم بابس » فإنه يصعب / نزعه عنه صعوبة ماء فتى نزعناه عنه م 
رددناه إليه في الحال؛ صعب أيضاً نزعه عنه. فتى كنا تزعناه عنه 9 رددناه في 
الحال صعب نزعهء» فالعّلة في ذلك ما ذكرناه. فإن كنا متى رددثاه إليه لم 
يصعب نترعه عنه من بعد فالعلة قي شدّة فكّه أحد الوجهين الأولين. 

ولفائل أن يفول: إن الشيوخ لا ينكرون أن تكون الصلابة والاتّصال علة 
في صعوبة التفكيك. لكن الكلام هو في الصلابة والاتصال ما حقيقتٌه. 
الشيوخ فصّلوا ذلك وقالوا: إنه معنى يخلقه الله تعالى ويوجده في المْحلّين به 
يكون الجسم متّصلاً صلباً إذا حصل شرط الصلابة. وأنت لم تفصّل ذلك» بل 
اقتصرت على عبارةء فا معنى الصلابة والانّصال عندك؟ وأما ما ذكره من كون 
الجسم شيئاً واحدًا فلا يصلح أيضاً أن يُجعل علّةَ في صعوبة التفكيك؛ لأنه 
مع كونه شيئاً واحدًا يحتمل تفرق أجزائه: فبعض الأجسام المتحدة يشق تفريقه 
وبعضها' لا يشق. فلو كانت العلة في صعوبة التفكيك ذلك لوجب أن يشق 
تفريق الجميع. فصح أن ما يشق لأجله تفريق الجسم المتّحد هو أمرْ غير ذلك» 
وصح أن ذكر العلة مع القول بالجزء ومن دون القول به / يصعب. 

ويمكن أن بقال: إن صلابة الجسم واتّصاله هو ما نجد عليه الجسم إذا 
حاولنا تفريقه. ونا يكون الجسم كذلك معان" يخلقها الله تعالى ني الجواهر لها 
يمب التثامها والتزافها عند المجاورة» أو بحلقها على صفات لأجلها تؤثر 3 
الالتزاق. ويحوز أن تكون الرطوبة في أحد احلين واليبوسة في الآخر شرطاً في 
أثير بعض الأجسام في الالتزاق» لأنا نرطب بعض الأجسام فتلتزق» ونرطب 
بعضها فلا تلتزق» كبّرادة الحديد وقئات الحطب. وتلك المعاني ليست هي 
الجاورات لأنا نيجاور بان كثير م الأجسام فلا تلتزق. ولا هي المجاورات مم 
الرطوبة واليبوسة في لين لأنا جاور بين كثير هنبا وهي على هذه الصفة فلا 





.١‏ بعضها: بعضه ". لعان: لمعاني 


ع#أاظ 


6و 


لظ 


6أاور 


ليل كتاب المعتمد 


نلتق. ولا هي الأعراض المعقولة فيها كالألوان والطعوم وغيرهما لثل ما تقلدم. 
فصمّ أنه معنى زائد عليها. 

ولا بد من القول بأن هذه المعاني أو هذه الصفات مختلفة» لأن الأجسام 
تختلف في تأثيرها في الالتزاق . فبعض الأجساء يؤثّرفي الالتثام وبعضهالا يؤتر. 
وكذلك الأجسام التي تقبل الالتثام تختلف؛ فبعضها بقبل من المؤثر الالثثام فيلتم / 
معهء وبعضها لا يقبل ذلك. ولالتثام بعض الأجسام أدوية معلومة» ومختلف 
تلك الأدوية» فبعض الأجسام لتثم لأجل دواء؛ وبعضها لا يلتثم لأجل ذلك 
الدواء؛ بل له دواء آخرء وذلك معلوم في الزجاج والحديد وغيرهما. ويجوز أن 
بكون في الأجسام ما لا يقبل الالتثام أصلاً بدواء أو من غير دواء لجواز أن لا 
يخلق الله تعالى فيه ذلك المعنى أو تلك الصفة, أو لم يخلقه على صفة لها يقبل 
ذلك. وليست لذه المعاني عبارة في اللغة يعبّر بها عنهاء لأن قولنا: تأليف 
والتثام وانّصال والتزاق» هي عبارات عن كون الجسم متّصلاًء فأما المعنى الذي 
لأجله يصير متّصلاً فلا اسم له في اللغة. ويمكن أن يصطلح على عبارة يُعبّر با 
عنها فيقال: هي الغرائية» لأن معنى الالتثام يوجد ظاهرًا في أجزاء الغراءء فكان 
هذا الاسم أولى بأن يُصطلح عليه في العبارة عنها. 

فإن قيل: أفتقولون : إن ذلك المعنى أو تلك الصفة تحصل في أحد امحلين» 
أو فيهما؟ فإن قلتم بالثاني فقد دخلم فيا عبتمء وإن قلم: في أحدهماء فيل 
لكم: فلاذا يمتنع علينا نقل الثاني لما في غيره؟ قيل له: إنّه يحصل في أحدهماء 
لكنه يظهر له حكم وتأثير ني الثاني» وهو انع من نقله إلا إذا بطل شرط تأل ثيره / 
بالتفريق ويبق المؤثر في محلّهء وهذا لو أعيد إلى الحالة التي فيها أوجب 
الالتزاق لأوجبه ثانياً. ويجوز أن يحصل المؤنّر في محل ثم يظهر له تأثير في غير 
مله وهذا تؤثّر المدرركات في الحواس» وإن لم تنتقل إليهاء والصورة المقابلة 
للمرايا تثّر فيهاء وإن لم تنتقل إليها. ثم إذا فات شرط تأثيرها بطل التأثيره وإن 

بني المؤثر على ما كان عليه من قبل» فكذلك الوبّر في الالتزاق. ثم قد يجوز أن 
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محصل المؤثر في الالتزاق في أحد المحلين فيوئْر في التعلق بغيرهء كبا نجده في 
الغراء والخشبء ويجوز أن يحصل في كلا' المحلين ما يوئر في التعلّن بغيره» 
تعلق كل واحد هنبا بالآخرء كا نجده في آخر الغراء. ومتى اختصّ الحلان 
بذلك كانت الصلابة أشد. 

فإن قيل: فإذا فككنا الجسم لممّصل» ثم رددنا أبعاضه إلى مواضعها كرا 
كانتء لاذا لا بعود الالتزاق إن كان المؤثّر في الالتزاق لا يبطل بالتفكيك؟ قبل 
له: لأنه ليس في حال ردّنا بعضه إلى بعض على الشرط الذي عنده يوْبّر في 
الالتزاق كا كان عليه أول ما أنّر في الالتراق. أو يجوز أن تكون الرطوبة شرطاً 
في ذلك» ثم تتناقص في حال / بقاء الالتزاق وتزول أصلاًء فإذا فات الشرط 
م يوئر في الالتراق. ٍ 

فإن قيل: إن كانت الرطوبة شرطاً في تأثير الموّر في الالتراق فلاذا لا 
بتاقص الالتزاق بتناقص الرطوبة أو لا يزول أصلاً يبطلاتها؟ قيل له: إنه لا 

متنع أن تكون شرطاً في تأثيره في أول الالتزاق» ثم لا يكرن بقاؤها شرطاً في 
7 الالتزاق» بل يكون زوال الرطوبة أو نقصائها شرطاً في شدّة الالتزاق 
وزيادته. وهذا نجد كثيرا من الأجسام نلنم في حال رطوبتهاء 6 يشْتدٌ التغامها 
بتناقص الرطوبة أو بطلاتهاء كاللبئة إذا طبخت» فإنه تزداد صلابتها والتثامهاء 
وكلا طبخت أكثر كان التثامها أشدٌ. وكذلك كثير من الأجسام تزداد صلابتها 
بها ذكرنا وباندماج أجزائها وزوال التخلخل عنبها أو قلّته فيبا. وهذا تدمج 
أجلم الحديد بالإحماء في النار والدقء لأن أجزاءه تندمج بذلك. وكذلك 
إذا أذيب النحاس أو الحديدء فاندمحت أجزاؤه بالإذابة ثم التأمت٠‏ فإنه 
تشتدٌ صلابّه. وهذا يعلل العقلاء تعر تفكيكه لشدّة ببس ذلك الجسم 
واندماج أجزائه. 
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قال الشبخ / أبو الحسين رحمه الله: فأما من يُثبت الجزء الذي لا يتجزّأء 
فليس تظهر علته في صعوبة التفكبك. وعلى ما ذكرناه تظهر العلة في صعوبة 
التفكيك. وإن قبل بالجزء الذي لا بتجرّأ. قال: والقول في الجزء ملتبسء وأنا فيه 
واقن. وليست هذه المسألة مما لا بد منها في أصول الدين» فإن الُصلت ببعض 
مسائل هذا الكتاب فإنا نوردهاء إن شاء الله. وهي مستوفاة في كتب شيوخنا 
رحمهم الله خصوصاً في كتاب عيون المسائل لأبي القاسم الكعبي رحمه الله. 


باب في الدلالة على أن هذه المعانني محدثة 


استدلّوا لذلك با تقدّم في طريقة الأحوال فقالوا: الدليل لذلك أنما يجوز عليها 
العدم؛ وما جاز عليه العدم فليس بقديم. واستدلوا لجواز عدمها بما تقدم. فإن 
قيل: ما أنكرتم أنها لا تعدم» عه 5 
إلى باطنه ومن باطنه إلى ظاهره؟ واعلم أن هذه الزيادة لا تنوجه على الطريقة 
الأولى» لأن من يقول: إن ارك هي تمرك الجسم ) ول إن نحرك هذا 
الجسم لا يعقل أن يكون نحركاً لغيره من الأجسامء فلا يصح أن يقال: / إن 
نحركه انتقل إلى غيره. وإنما تتوجه على' هذه الطريقة لأنه إذا قيل: إنه يوجد 
في الجسم ذوات غير الجسم؛ فتوجب ركه أمكن أن بقال: ما أنكرتم أن 
توجد تلك المعاني في غير هذا الجسم ارد وجردها يا هذا الجسمء فتوجب ترك 
غيره كبا أوجيت تمرك هذا الجسم؟ وقد أجاب الشيوخ عن هذه الزيادة فقالوا: 
إنا لو سلمنا جواز الانتقال على هذه المعاني» ولم نبين عدمهاء أمكئنا أن 
نبت حدلها وحدث الجسم بأن نقول: إن هذه المعاني لو انتفلت ي الأجسام 
لم يكن بد من أن يكون لانتقالها أولء لأن انتقالها حادث متجدّدء ولا 
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بد من أن يكون للحوادث أول. وهذه المعاني لا تسبق على هذا القول انتقاهها 
أو حلوها في الجسم. «أوال انه حر خلا الصذات معاد فا لا يسبق علته' 
من هذه المعاني لا بد من أن بكون محدثء وإذا كانت محدثة والجسم لا 
يسبقها قُ الوجود؛ كان الجسم أيضاً محدنا. 

وأجابوا أيضاً بأن الانتقال على هذه المعاني وغيرها من الأعراض غير جائر» 
واستدلوا لذلك بأنه لو جاز عليها الانتقال لكانت حال الأعراض في انتقانها من 
جسم إلى جسم كحال الجسم في انتقاله من جهة إلى جهة. فككا لا بد في الجسم 
من معنى / يوجب انتقاله من جهة إلى جهةء فكذلك لا بد من معبى يوجب 
انتقال العرض من محل إلى محل» لأنه لا بمكن أن يقال: إنه يجب اتتقالها من 
دون أمرء لأن ذلك يقتضي أن لا يختص انتقاها بوقتٍ دون وقت ولا يجسم دون 
جسم فكان يجب أن ننتقل لم تزل وإلى كل الأجسام؛ فيلزم أن تكون الأجسام 
كلّها منتقلة لم تزل. وإن فبل: إن تتتقل مع جواز أن لا تنتقل» لم تكن بأن 
تتتقل أولى من أن لا ننتقل إلا لأمرء وذلك الأمر لا يجوز أن يكون عدم معنى» 
لأن هذا القائل لا ييز العدم على المعاني» ولأن ما أوجب عدم هذا المعنى من 
دون أن ينتقل يوجب عدم غيره من غير أن ينتقل. ولا يحوز أن ينتقل بالفاعل 
مثل ما قدمناه في أن الجسم لا يجوز أن ينتقل بالفاعل. ولا يجوز أن ينتقل لمعنى 
ينتقل إليه من محل آخرء لأن الكلام في انتفال ذلك المعنى كالقول في انتقال 
هذا المعبى» فيؤْدي إلى أن يتسلسل انتقالها لا إلى أولء وقد بسنا فساد ذلك. ولا 
يجوز أن يقال: إنها تنتقل معتى يحدث فيباء لأنه متى قال ذلك فقد أقرٌ بحدث 
بعض الأعراض» / ولأن الأعراض يستحيل أن تكون نحلاً لغيرها من الأعراض. 

وليس لأحد أن يقول: إنبا نوجد في محلّها فتوجب انتقالها إلى محل آخرء 
لأن في المحل أعراضاً غير الحركة أو السكون كالألوان والطعوم. فليس بأن 
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توجب انتقال البعض أولى من البعض. ولأن ما بتقل من هذه المعاني لا 
اختصاص ا بحسم دون جمم على هذا القول» لأنها لو اختضّت بمحل لا جار 
عليبا الانتقال من ذلك الجمم. فلو أوجب معنى من المعاني انتقالها من محلها لم نكن 
بأن تنتقل إلى جسم بأولى من أن تنتقل إلى غيره. وني ذلك عدم انتقالها من 
ملّها. ولا يجوز أن يقال: إنها تنتقل لا إلى محل. لأن هذه الأعراض لا يصم 
وجودها من دون محل. قالوا: فإذا تحرك الجسم الساكن ولم يصح أن يقال: 
إن السكون الذي كان فيه باق فيه على ما كان: لأنه يِؤْدّي إلى أن يكون محلها 
ساكناً متحركاً. لأن إيجاب العلل لأحكامها يرجع إلى ذواتهاء ولا يصح دخول 
الشرط في إيجابباء ولم يصح أن يقال: إنه انتقل منه إلى محل آخر أو لا إلى محل. 
لم ببق إلا أنه قد عددمء فصمّ أن هذه المعاني يجوز عليها العدم. واستدلوا / 
على أن القديم لا يجوز عليه العدم بما تقدم في طريقة الأحوال. فصح أن 
الأعراض كلها محدّئة لأن ما دللنا به على حدث بعضها حاصل في جميعها. 
وذكر شيخنا أبو الحسين رحمه الله في كتاب التصمّح في أن كون الجسم 
كاثناً في الجهة متجدد قسمة دخل فيها إبطال قول من يقول من المنجمين 
والفلاسفة: إن بعض الأجسام يجب كونها في بعض الجهات. فقال: لو كان 
الجسم في جهة لم يزل لكان حصوله فيها إما واجباً أو جائرّاء وكلاهما حال: فا 
أدّى إليه محال. وإنما قلنا: إنه يستحيل وجوب كونه في جهة لم يزل» لأنه لا 
يخلو إما أن يجب ذلك لا لأمر أو لأمر. فإن وجب لا لأمر لزم استحالة خروجه 
من تلك الجهة» لأنه ليس بعض الأوقات بوجوب ذلك أولى من بعض. وإن 
وجب ذلك لأمر لم يخل إما أن يكون ذلك الأمر هو كونه متحيرًا أو كونه 
جنا خصوصاء نحو كونه ماه أو رشنا والأول والثاني يقنمي أن مجتمع 
الأجسام كلها في تلك الجهة وأن يستحيل خروجها عنبهاء وإن خرجت عن 
تلك الجهة بقهر قاهر زم أن تعود إلى تلك / الجهة؛ ا 
زال: والموجب لكونها في تلك الجهة باق. وإن وجب ذلك لكونه جسسا 
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مخصوصاً كقرلهم: إن الأرض تستقرٌ في الوسطء والأجزاء الأرضيّة تطلب 
الميكز» ومكان الأرض هقعمّر كرة الماء؛ ومكان الماء مقعر كرة الحواءء ومكان 
المواء مقعر كرة الثارء ومكان النار مقعر فلك القمرء والأفلاك كلها فالأعلى منها 
مكان لما يحتوي عليه من الفلك الذي تحته؛ والفلك الأعلى ليس في مكان على 
الحقيقة. قيل لحم: لو سلمنا ذلك لكان كلامنا لازماً لكم لأنا نقول لكم: لم 
كانت هذه القطعة من الأرض أو الحواء بحيث هو أولى من أن تكون بحيث 
قطعة أخرى؟ ثم يقال لهم: إن المركز من الدائرة هي النقطة التي تكون الخطوط 
إلييا متساويةٌ من المحيط. فهذا إما أن يكون ناية لبعلر خال أو نباية لخطر 
موهوم في جسم. والأول ليس من قوم لأنهم لا يثبتون أبعادًا خالية لا قائمة 
بنفسها ولا مشغولة. فإن أثبتوا أبعادًا قائمة بنفسهاء قيل لهم: إذا كانت هي 
متشاببة في معنى كونها فراغاً فلم كانت أجزاء الأرض بأن تطلب هذه النباية 
أولى من أن تطلب نباية أخرى؟ / وكذلك هذا إن قالوا: إنه نباية لخطر في 
جسم: قيل لحم: فلم صارت بأن تطلبها' بأولى من أن تطلب النباية الأخرى من 
ذلك الخط؟ وأيضاًء فإن ذلك الخطّ هو خط من الأرض» فلم صارت أجزاؤها 
بأن تطلب نباية ذلك الخط بأولى من أن تطلب نبهاية خط آخر؟ 

فإن قالوا: إن الأرض يجب أن تكون في وسط الكل» ولماء محيط بها 
والهواء حيط بالماء والنار محميطة بافواء وبعض الأفلاك محبط بالبعضء يقال لهم : 
ولم يحب ذلك؟ فن قوهم : لأن الأجسام التي بيبا شركة تكون متجاورة ويحب 
أن يطلب بعضها بعضًا لأن الشيء يشتاق إلى صورته وكاله. قالوا: وفلك القمر 
ينه وبين النار شركة لأن كل واحد منهم| نير سريع الحركة وبين الحواء والنار 
شركة الحرارة؛ وهي أقوى من الرطوبة التي بين الهواء وبين الماء؛ فلذلك يصعد 
الفواء ولا يقف الماء. وبين الماء والأرض شركة في البرودة؛ وهي أقوى مما بين 
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الثار وبينها من الييوسة. قيل لحم: أما كرة القمر فغير نيّرة: وأما سرعة الحركة 
فهو فعل من أفعال النار وليس يقع به شركة في الجوهرء وإنما / الشركة نقع با 
لأجله تكون السرعة. وذلك مما لم تتفق فيه النار وكرة الفمر لأن سرعة الحركة 
في النار موججبة عن الخفة في الغاية» والفلك عندهم ليس يحقيف. ويقال هم: 
ولم يحب إذا كانت بينب] هذه الشركة وجب أن تنحرلك النار إلى مقعّر فلك 
القمر؟ فإن قالوا: لأنه يشتاق إلى كونه وتمامه. قبل لحم: أفتشعر الشررة بهذا' 
المكان حتى تطلبه؟ 

ويقال لهم : كان يجب على ما قلتم لو أرسلنا ماء للماء بالقرب من بحر أن 
يتحرك نحوه ولا يتحرك إلى الأرض» لأن حاورة الماء للماء أحفظ لصورته لأن 
الأرض مفسدة" بالإضافة إلى الماء لأن بينه وبين الماء شركة من وجهين. ونحن 
نجد الماء يببط إلى الأرضء» وربما يكون في ذلك السمت نار فيقع عليها ولا 
يتحرك إلى البحر. ونحن نعلم أن ما يشتاقه الكل يشتاقه الجزء. فإن قالوا: الماء 
يطلب الركزء ومتى تحرك على ذلك السمت كان أقرب إلى المركزء عاد عليهم ما 
تقدم. فإن قالوا: الأرض” يجب لصورتها أن تكون على أبعد البعد من الفلك. 
فإذا كان الفلك مستديرًا فغاية البعد من المحيط وسطهء فلهذا كانت الأرض أي 
الوسط. ثم الماء يحب أن يكون أبعد الأشياء من المحيط بعد الأرض» ثم 
المواءء فتبتى النار مجحاورة / لفلك القمرء قيل هم: لو كان الأمر كذلك لوجب 
أن تدافم أجزاء الأرض إلى أبعد البعد ما وجدتث مساغاً وإن بعدت عن 
السمت؛ حتى لو أرسلنا حجرًا على شفير بثر أن لا يسقط على طرفهاء بل كان 
يجب أن يبوي في البثر لأنه بذلك يكون أبعد من المحيط. 

ويُسألون عن الفلك الأعلى: ما الذي أوجب أن يكون بحيث هو؟ فإن 
قالوا: إنا لا نثبت فراغاً قد شغلهء فلا يصح أن يقال لنا: هل صح أن يشغل 


.١‏ عذا: سذه 5. مفسدة: بفسدة "#. الأرض: الماء؛ (وعلى الهامش) صوابه الأرض 


في أصول الدبن 1 


غبره؟ قيل لحم: إن الجسم لا بد من أن يشغل فراغا. على أنا نقول لكم: إذا 
جاز أن يكون الفلك الأعلى لا ني فراغء فهلا جاز أن يكون بينه وبين فلك 
القمر أجسام أطول مساحة من الأجسام الي بيهما الآن ولا تكون في فراغ؟ 
فإن قالوا: لا يجوز ذلك مع ما هو عليه من المقدارء قيل لحم: جوزوا ذلك 
بأن برتفع النصفن الذي نحت الأرض إلى الأعلى وينسفل الأعلى. ويقال لهم : 
إذا جاز أن يلبث بحيث هو ويقف لا في فراغ وأبعاد فلم لا يجوز أن يكون 
مارّا ولا يشغل في مروره أبعادًا؟ فإذا صح ما ذكرنا بطل القول بأن كلّيات 
الأسطقسات والأفلاك يحب وجودها في أماكنها / لم يزل ولا تخرج عنها في 
حاليء لأنا قد بيّنا أن ذلك لا يجب ا ولا يجب أيضاً لأجزائها. وإذا لم يحب 
ذلك لها في هذه الخال فكذلك لم يزل لأنه لا وجه يخصصها فنا لم يزل 
بوجوب ذلك دون الآن. 

ويفارق ذلك ما نقول نحن من استحالة وجود الأجسام لم يزلك وصحة 
وجودها الآن, لأن لذلك رجهاً خصصاً: وهو أن وجودها مستفاد من الفاعل» 
والفاعل لا يصح أن يفعل لم يزل: ويصح أن بفعل متقدماً على فعله. ويفارق 
ذلك أيضاً صحة وجود ما لا يب واستحالة وجوده من بعد» لأن لذلك وجها 
عضّصاً أيضاًء وهو أن العدم عليه أولى من الوجودء وإنما يخرج إلى الوجود 
بالفاعل. فإذا انقطع عنه الفاعل» عاد إلى العدم» يلاف الباقيات: لأن صحة 
الوجود علييا وصحة العدم على سواءء فإذا حصل له أحدهما دام له إِلّا أن 
يُخرجه عن ذلك مخرج. فلو كانت الأجسام يجب حصوها بحيث هي إلا أن 
يحرجها عنه مخرج لوجب إذا انقطع عنبا تأثير الخرج أن تعود إلى مكانها الأول. 
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14.5 كتاب المعتمد 
باب في الدلالة على أن الجسم لا يخلو من هذه / الحوادث 


استدلوا لذلك فقالوا: إن الجسم لا بصح خلوه من أحكام هذه المعاني؛ وهي 
كونه كائناً في جهة أو ساكنا أو متحركاً أو مجتمعا أو مفترقأء فلم يصح خلوه عا 
يوجبها. واستدلوا على أنه لا يخلو من هذه الأحكام بما تقدم في دلالة الأحوال. 
قالوا: وإنما قلنا: إنه إذا لم يصح خلوه عن هذه الصفات» فكذلك عا يوجيهاء 
لأنا قد بينا أن هذه الصفات بستحيل ثبوتها إلا عن هذه المعاني. ودلالة إثبات 
المعاني تشتمل جميع الأجسام في كل حالٍ: فاستحال خلوها عن هذه المعافي في 
كل حال. 

فإن قيل: إنما يستحيل خلو الجواهر عن هذه الأجسام لكونها متحيّزة» فا 
أنكرتم أن تكون الجواهر موجودة لم نزل غير متحيّزة: فكانت خالية عن هذه 
الأحكام: ثم نحيزت من بعد فثبت ا هذه الأحكام؟ قيل له: إن الجوهر لا 
يجوز أن يوجد غير متحيز لأن تحيزه مقتضى عن كونه جوهرا بشرط الوجود؛ 
فتى حصل الشرط والمقنضي حاصل» وهو كونه جوهراء وجب التحيز. وإنما 
قلنا: إن المقتضي حاصلء لأن الجوهر جوهر في الوجود والعدم: وإذا كان جوهرا 
في / العدم صح أن المقتضي حاصل. قالوا: وإنما قلنا: إن التحيز مقتضى عن 
صفة الذات»: وهو كونه جوهرّاء لأنه لو لم يكن كذلك وجاز أن يوجد متحيرًا 
وغير متحيز لم يجز أن يتحيز إلا لأمرء وذلك الأمر إما فاعل أو علة. ولا يجوز 
أن يتحيز بالفاعل لأن الفاعل لا يصح أن يثبت صفة للذات زائدة على الوجود 
إلا تبعا للحدوث؛ على ما تقدم. فتى قال الخالف: إن الفاعل يجعله متحيرّاء 
فقد أقرَ بحدوث الأجسام. ولأن كون الفاعل قادرًا لا يتعدى الإحداث» فا هو 
زائد على الحدوث لا بد من أن تؤثر فيه صفة من صفات القادر غير كونه 
قادرّاء نحو كونه عالاً ومريدًا وناظرًا. فهذه الصفات لا تثبت في حالة السهوء 
وصفات الأجناس تثبت في حالة السهوء فصح أنها لا تثبت بالفاعل. ولا تتحيز 
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علّةء لأن العلة لا بد من أن تختص بما تعبت الحكم لهء واختصاص العلة بالجوهر لا 
يصح إلا بالحلول فيه. وحلوها' فيه لا يصح إلا إذا كان متحيرًا. فلو تحيز لعلةٍ 
تعلق الاختصاص با تؤثره العلة» ولي ذلك حاجتها إلى حكمها'. ولأن 
الجوهر يحتاج إليها ليتحيزء وهي تحتاج إلى الجوهر لتحلّهء وني ذلك حاجة / كل 
واحد مهما إلى نفسه. فصح أن تحيزه مقتضىئ عن كونه جوهرًا بشرط الوجودء 
لم يصح أن يكون موجودًا غير متحيز. ومع تميزه يظهر القول بأنه لا بد من 
كونه كائنا في جهة ما. 

فإن قيل: أليس يخلو الجوهر عندكم في أول حال حدوثه عن الحركة 
والسكون؟ والجوهر المنفرد يخلو عن الاجناع والافتراق. فهلا قلتم: إنه يجوز خلوه 
أيضاً عن الكون؟ قيل له: إن الجوهر في أول حال حدوثه لا يخلو عن جنس 
الحركة والسكون لأنه لا يُعقل في أول حدوثه إِلَّا كائناً في جهة بكون» وذلك 
الكون من جنس الحركة والسكون وإن كان لا بسمّى حركة أو سكرناً. ألا ترى 
أنه في الوفت الثاني يسمّى سكوتاًء ولو كان في جهة أخرى. فزال عنها إلى 
تلك الجهة بذلك الكون الذي وجد فيه في حال حدوئه يسمّى حركة؟ فكذلك 
هذا في الجوهر المنفردء لأن الكون الذي فيه من جنس الاجتاع أو الافتراق» 
وإن كان لا يُسمّى بذلك إلا إذا وجد جرهرٌ آخر. ألا ترى أن الله تعالى لو 
خلق مجنبه جوهرًا آخر سمي الكون الذي كان فيه مماورة واجتاعاء ولو خلقه 
مبايناً منه سمي افتراقاً؟ فصح أن الجوهر لا يصح خلوه عن الأكوان» وإلها 
أرجع الحركات / والسكنات والاجمّاع والافتراق. 

وسنتكلّم على قولهم: إن تحيز الجوهر مقنضئ عن كونه جوعرّاء إذا تكلمنا 
على قوهم: إن المعدوم ذات في حال عدمه وإنه مختص بصفة. 

فإن قيل: أليس قد قال شيخكم أبو هاشم رحمه الله: إن الجواهر" تخلو 
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من الألوان؟ فنا الفرق بين ذلك وبين خلوها من الأكوان؟ قبل له: إنه جوز 
خلوها من الألوان بأن تكون على هيئة الأغبر» وجوز فيا نناهى عُبْرته من 
الأجسام أنه لا لون فيبا. وإذا كان كذلك لم يكن في تجويزه أن تكون على 
هيئة الأغبر حصوفا على وجه غير معقول» وليس كذلك أن لا تكون ف جهة 
أصلاً. 

قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: فإن قيل: أفتجوزون أنتم أن لا يكون 
فيبا لون ولا تكون على هيئة الأغبر؟ قيل له: نعي. فإن قيل: إن ذلك لا 
يُعقل؛ كا لا يُعقل وجودها لا في جهة, قيل له: إن أردت بقولك: إنبا لا 
تُعقل كذلك» أنه لا يُعقل كونها' جسماً وليس بذي هيئة؛ لم يصح لأن كثرًا 
من العقلاء يعتقدون أنه ليس في الهواء لون. ولأن الإنسان متى رجع إلى نفسه 
علم فرق ما بين أن يكون الجسم الذي لا يشاهده لا هيثة / له وبين أن لا 
يكون في شيء من الجهات. وإن أردت أنه لا يُعقل [كونبا] جسمًا مرا نا؟ 
وليس بذي هيثة» لزم أن يكون اللون هو المرثي أو يكون اللون من شرط كرن 
الجسم مريّاً. وليس ببعد عندنا أن يكون اللون شرطاً في كون الجسم مرثئبًاً. 


باب في الدلالة على أن ما لم يسبق المحدّث فهو محدّث. 


استدلّوا لذلك بما تقدم في دليل الأحوال. فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون 
الحوادث التي لا يسبقها الجسم لا أول طاء بل حدلت شيا قبل شيء لا إلى 
أول؟ فلا يحب أن يكون الجسم محدثا إذا لم بتقدّمهاء لأن ما لم بتقدم انحدث 
إنا يجب حدوثه إذا كان المحدث معيّناً. فأما' إذا كانت حوادث لا يوجد فيبا ما 
هو أول ا لم يجب فها لم يسبقه أن يكون محدثا. وقد أجابوا عن ذلك ودلّوا 
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على أنه يستحيل أن تكون حوادث لا أول لها بأشياءء مها أن كل واحد منها 
إذا كان له أول ويجب ذلك لهء لزم في الجميع أن يكون له أول؛ لأن الكل 
والبعض لا يفترقان في الصفة الواجبة لكل جزه وبعض. وإما يجوز أن يفارق / 
الكل الجزء في الصفات الجائزة المنتظرة دون الواجبة. ألا ثرى أنه لما وجب 
لكل جزه منبا أن يكون محدثأ لزم ني الكل أن بكون حوادث. وما وجب في 
كل واحد من الزنج أن يكون أسود نزم ذلك في جميعهمء وهذا لأن جملها 
ليست إلا كل واحد منها. وإذا كان كل واحد منها ذا أول فكذلك جملها. 

فإن فيل: أليس كل واحد من الأمّة يجوز عليه الخطأ ولا يجوز على 
جاعتهم الخطأ؟ وكذلك كل واحد من مقدور القادر يجوز أن بوجده ولا يجوز 
أن يوجد جميع مقدوراته لأنه بقدر على ما لا يتناهى؛ ويستحيل وجود ما لا 
نباية له. فإذا جاز أن يفارق الجزء الكل فيا ذكرناهء فكذلك فيا نحن فيهء قبل 
له: إن ما ذكرتّه هو من الصفات الحائزة على كل جزء دون الواح فجاز أن 
بفارق البعض فيه الكل. 

وقد اعترض هذا الحواب شيخنا أبو الحسين رحمه الله فقال: إن جواز 
الخطأ على كل واحد من الأمة له اتصال بكل واحد من الأمةء وجاعتّهم 
ليست' إلا كل واحد منهم؛ فالجواز هو الصفة الثابتة. يبين هذا أن الجواز هاهنا 
هو شكّنا في خطأ كل / واحد مهم وهذا الشك متعلّق بكل واحد منهم على 
لانفراد؛ ولا يتعلق باعتهم. وكذا هذا في مقدورات القادر» فقد انتقضت 
الدلالة بذلك. ثم أجاب هو عن الاعتراض فقال: إن ما ألزموه على الدلالة غير 
لازم لأن الذي أنكرناه عليهم هو أن ينفوا اللي عن الجملة في حال ما 
تون الأولية لكل واحد من تلك الجملة. فنظير ذلك من اجاع الأمة أن نجوز 
نحن الخطأ على كل واحد من الأمة في الحكم الذي أجمعوا عليه في 
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حال ما ننثي الخطأ عن جاعتهم. ونحن لا نقول كذلك. بل ننني الخطأ عن كل 
واحد مهم في ذلك الحكم في الحال الذي ننني الخطأ عن جاعتهم. 

فإن قيل: أليس لو انفرد كل واحد منهم على القول بذلك الحكم لجاز عليه 
الخطأء ومتى أجمعوا عليه لم يجز عليهم الخطأ؟ قيل له: إن حكم الواحد قد 
يختلف بحسب الفراده وبحسب اقترانه بغيره إلا أن ذلك ليس من مسألتنا 
بسبيل. فنظير ذلك أن يقال: إن الحركة الحادئة تخرج من كونها حادثة بما يقترن 
بها من الحركات. وكذلك هذا في مقدورات القادر لأنا نجوز في كل واحد منما 
أن يوجده / القادر إذا انفرد؛ ولا نجوز أن يوجده مع ما لا نباية له. فقد 
اختلف حال المقدور بحسب الانفراد والاقتران بغيره» وليس ذلك من نني الحكم 
عن الجملة في حال ما هو ثابت لكل واحد ملبا بسبيل. قال: وقد كلمت 
بهذه الدلالة التي ذكرها الشبوخ بعض امخالفين فلم يجب عنها بشيء. ثم بين لي 
أنها غير لازمة» وذلك لأن قولنا: كل واحد من الزنج أسودء لا يفيد في كل 
واحد منهم حكا ينقطع' منه [حكم] جملة الأشخاص فضلاً عن أن يكون 
ذلك الحكم هو نني السواد عن كل واحد منبهم. يبين ذلك أن ما نفيده بقولنا: 
كل الزنج سودء هو الذي نفيده بقولنا: كل واحد من الزنج أسود. وليس 
كذلك قونّنا: كل واحدة من الحركات لها أول وليس لجاعتها أول: لأنا نعني 
بالأول أن كل واحدة' منها لم تكن ثم كانت؛ ونعني بالثاني أنها ما التبت إلى 
حال لا يوجد ميا قبلها شيء. 

وجما استدلوا به هو أن الحوادث الماضية لو لم يكن لا أول لوقف حوادث 
يومنا على حدوث حوادث لا نبابة لها قبلهاء ويستحيل وفوف حادث على 
حوادث قبله لا نباي لها. ألا ترى / أنه بستحيل ذلك في المستقبل نحو أن 
يدخل الإنسان دارًا قبل أن يدخل قبل ذلك دُورًا لا نباية لحاء والجامع بين 
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للاضي والمستقبل أن الماضي إذا كان حادثاً فقد كانت له حال استقبال فهو 
كالستقبل. واعترض ذلك الشيخ أبو الحسين رحمه الله فقال: إنكم متى يسنم 
أن الماضي كان له حال استقبال فقد تمت لكم المسألة واستغنيتم بذلك عن 
وفوف الحوادث على ما لا ماية له قبله. فا دليلكم لذلك؟ وقولكم: إن 
حدوث الحادث وقد تقدمه ما لا نباية له مستحيل» يقال لكم: ها الفرق بين 
حدوث الحادث وقد تقدمه شيء واحد لا أول له وبين حدوئه وقد تقدمه 
حوادث لا أول لها؟ وقولكم: إنه لو جاز ذلك لجاز مثله في الستقبل» لا يصح 
لأن المستقبل قد علمنا تناهيه من قبل أولهء فالقول بعد ذلك: إنه يوجّد 
حادث قد سبقه ما لا ابتداء له متناقض. وليس كذلك الحادث وقد تقدمه ما 
لا ابتداء له من الحوادث» لأن ذلك ممحوز غير مستحيل. فبينوا أنه مستحيل 
حتى نعلم أن ها ابتداء كالمستقبل من الحوادث» / فلا يجوز حدوث الحادث ١78‏ ظ 
بعده كا لا يجوز مثله في المستقبل. 

وقد يستدل ببذه الدلالة بعبارة أخرى» فيقال: لو حلف حالف بالله تعالى 
أنه لا يدخل دارًا إلا إذا دخل قبلها دارًا فإنه لا بمكنه أن يدخل دارًا أصلا 
من دون أن يحنث؛ لأنه قد وقف دخوله دارًا على دخول دار قبلهاء وكذلك 
دخوله كل دارء فلم يصح أن يدخل دارًا أصلاً من دون حنث. فكذلك في 
مسألتنا فد وقف حدوث الحادث اليوم بحادث قبله حادث لا إلى أول؛ فيجب 
أن يستحيل حدوثه كما استحال دخول الحالف دارا من الدور. ولقائل أن 
بقول: إن ديول الدار في مسألة الحلف هو مستقبل وموقوف على شرط 
مستقبل » وكذلك شرط شرطه لا إلى غاية» فلم يصح وجود ما لا أول له مما 
هو مستقبل. ولا كذلك وقوف الحادث على حدوث حوادث قد حصلتء لأن 
شرطه قد حصل فصح حدوثه. وهذا صح حدوث الحادث من قبل من تقدمه 
تقدماً لا أول لهء ولم بصح حدوثه من حادث بتقدمه تقدماً لا أول له. 

واستدلوا أيضاً بأن الحوادث الماضية متى انضم إليها حوادث / يومنا 6١1و‏ 


65اظ 


١>‏ كتاب المعتمد 


ازدادت؛ ومتى أزلنا عنها حوادث يومنا التقصت. ولا يجوز الزيادة والنقصان 
على ما لا نباية لهء فدل أنها متناهية من قبل أوها. وهذا هو الدليل أيضاً عل 
أن مساحة الأرض وغيرها من الأجسام متناهية لأنه يمكن أن يُقَدَّر فيها الزيادة 
والنقصان. 

فإن قيل: ولم زعمتم أن ما جاز فيه الزيادة والنقصان لا يكون إلا متناهبا؟ 
قيل له: لأن الزيادة فيه إنما نظهر بضم أمثاله إليهء والانضام لا يكون إلا من 
الجهة التي يتناهي منها الشيء الذي صم إليه أمثاله. وكذلك النقصان منه لا 
يتأنّى إلا من الجهة التي يتناهى منها. فلا صح تقدير الزيادة في الحركات الاضية 
وكذلك في مساحة الأجسام دل أنها متناهية. ولقائل أن يقول: إن الضم ما 
يدل على نناهي ما ضم إليه غيره من الجهة الي وقع مها الضم. فإذا صح ذلك 
فإنما يدل ضم حركات يومنا إلى الحوادث الماضية على تناهيها من قبل اخرهاء 
وكذلك هذا في ضم جسم إلى أجسام الأرض. والخصم لا بنازع في تناهي 
الحوادث الماضية من قبل آخرهاء وإتما ينازع في التناهي من قبل أوها. ها 
دليلكم على ذلك؟ / وله أن يقول أيضاً: إن الخصم لا يسلّم الزيادة في 
الحوادث الماضية. فإن أزدتم بالزيادة وجود حركات من جنس ما مضى من 
الحركات؛ لم بمتنع ذلك» غير أنه لا يزداد بذلك ما مضى لأنه لا نصح الزيادة 
على ما لا نباية له. وكذلك هذا في النقصان. 

فإن قالوا: أليس لو قدّرنا وجود مثل ما مضى من الحركات الماضية لكانت 
الحركات الماضية نصفاً لما قدّرنا من الحركات» ولو قدّرنا أن يتتقص منها نصفها 
لبي النصف الآخر» ولكان ذلك ربع الكل؟ وكل ما له نصف وربع وثلث لا 
يكون إلا متناهياً. وكذلك إذا قدّرنا معها مثلها أو أضعافها صارت أكثر مما 
كانت» ولا يجوز أن يوجّد أكثر مما لا نهاية له ولا ضعف ما لا نباية له قيل 
هم: إن أردتم بقولكم: إنا إذا قدّرنا مثلها كانت نصفاً لهء أي مثله في أن كل 
واحد منهبا لا نباية لهء فذلك صحيبح ولا يقتضي تناهي كل واحد من 
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الجملتين. وإن أردتم بقولكم: إنه نصفهء أي مثله في أنه قَدْر متناو'. فقد 
لمت تناهيه وليس يقوله الخصم. وقولكم: إن لو قرفا أن ينتقص من 
الحركات الماضية نصفها لبي النصف الآخر ولكان و للكل» لا 0" 
ليس للحركات الماضية عند الخصم نصف ولا ربع حتى يُقَدّر أن ينتقص منه 
نصفهء إلا إذا سلمتم أنتم ذلك. فحينظٍ يمكن هذا التقدير الذي قدرئموه. 
وقولكم : إنا لو قدرنا مثلها معها لصارت أكثر مما كانت» فإن عنيتم به أنه 
حصل عدة غير متناه كالذي مغبى من الحركات» فذلك مجع وإن عنيتم به 
أنه حصل عدد زائد على عددها أو عنيم أنه ازداد با قدر من الحركات 
عددهاء فذلك غير صحيح لأن ذلك لا يصح إلا ني المتناهي. وكذلك قولكم : 
إنه بتضاعف ما لا يتناهي» إن عنيتم به أنه يحصل مثله أعداد غير متناهية لم 
متنع منهء وإن عنيتم ما ذكرناه في قولكم: إنها صارت أكثرء لم يصح لما 
ذكرناه. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وهذا الدليل لا يصح مع القول 
بالمعدومء لأن من قوهم: إن في العدم أجناساً كثيرة كجنس السواد والبياض 
والجواهر وغيرها وكل واحد هنها غير متناه”. فكذلك إذا عدمت بعض الأعراض 
فقد حصل في العدم ما لم يكن من ذلك الجنسء ولم يقولوا: إنه دا » 
ذلك الجنس ولا كثرء ولا قالوا: إنه تضاعف / ما لا يتناهمي مرات كثيرة. فإن 
قالوا: إن المعدوم ليس بموجودء ونحن إنما أحلنا وجود ما لا تباية لهء قيل 
لحم : إن الموجود عندكم هو الذي حصل له صفة الوجود» والمعدوم قد حصل 
له صفة ذاتية عندكم. فا الفرق بين ذوات لا ناية لها وها صغة السواد مثلاً 
وبين ذوات لا نباية لها ولا صفة الوجود؟ وقد فَرّقوا أيضاً بينبياء فقالوا: إن 
العدوم ليس له صفة يكونه معدوماء فلمى يصح فيه معنى الانضمام والتوالي» 
وليس كذلك الموجود. فيقال لهم: إن المعدوم وإن لم تككن له صفة بكونه 
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معدوماً فله صفة بكونه سوادًا أو صوتاً عندكم. فإن صح الانضام في الموجود 
لآن له صفة الوجودء فقولوا بمثله فها له صفة السواد: 

وحكى الشيخ أبو الحسين رحمه الله عن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه 
استدل في المسألة فقال: ليس تخلو هذه الحوادث الماضية إما أن يكون العدم 
سبق كلها أو لم يسبق كلها أو سبق بعضّها ول ؛ يسبق البعض. فإن سبق كلها 
فهو قولناء وإن لم يسبق كلها أو لا يسبق بعضها أزم أن يكون فيها قديم. وقد 
دلت الدلالة على أنه ليس فيبا قدبم. ثم اعترض ذلك» فقال: ولم زعمتم أنه / 
إذا لم يسبق العدم كلها في بعض الأحوال لزم أن يكون فيها قديم؟ وما 
أنكرتم أن ما لم يسبفه العدم على ضربين» أحدهما القديم والثاني المحدثات التي 
تحاث شيا فشياً لا إلى أول؟ لأنا منى فرضنا ذلك لم يجب أن يكون العدم 
سابقاً لكلها في هذه الحالة» وفي هذا الغرض. 


فصل في ذكر من أثبت حوادث لا أول لها 


احتجّوا فقالوا: أليس شيوخكم قالوا: إن بين القديم وبين أول الحوادث ما لو 
كان هناك حوادث لكانت بلا 'باية؟ فأثبتوا أمرًا ممندًا يتجدّد شيئاً فشيئاً: 
وجعلوه بلا أول. أنا الفرق بين ذلك وبين أن يكون مشحوناً بالحركات؟ والجواب 
أن شيوخنا رحمهم الله لا يثبتون هذا الأمر الممتدّ؛ وكيف يثبتونه وهم يقولون 
بحدوث الزمان؟ وعلى أن قوهم: إن بين الحادث وبين القدبم» كلام فاسد لأنه إأنا 
يستعمل ذلك في شيئين محدودين, والقديم لا أول له. فإن قيل: فكيف 
تعبّرون نتم عن سبق القديم للحوادث» قيل: إنا نقول: إن وجود القديم +4 


6ظ يكن عن عدم . . ولو أمكن حدوث / حوادث لا أول لها ولم يتنافض ذلك» لأمكن 


أن يفعلها شيئاً فشيئا فيكون لا نباية لها ولا ابتداء. فإن قالوا: إنه لا يثبت 
في الوهم إلا هذا الامتداد. ولا يعلم سبق شيء على شيء إلا بتوهم هذا 
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الامتدادء قبل لهم: ليس يجب إذا ثبت في التوهم أن يكون صحيحاً. أليس 
عندكم أنه ليس خارج العالم خلاء ولا ملا ولا زمان وإن كان لا يتوهم ذلك؟ 

ثم يقال لحم: أيثبت في التوهم هذا الامتداد مع فرضكم نني الحركات 
والتغيرات أو مع فرضكم إثبات ذلك؟ فإن قالوا: مع فرضنا إثبات ذلك» 1 
هم: فيجب مع فرضكم انني التغيرات أن لا يتوهم ذلك. وإن قالوا: 
فرضنا نني التغيرات» قيل لهم' : فقد ثبت في التوهم النقيضان لأن هذا 7 
هو أمر يتجدد ويند. فإن قالوا: إنكم منى لم تثبتوا هذه المدة وهذا 0 
نقد فلم : إن البارئ لم يتقدم الحادث» قيل لحم: بل نقول ذلك على معنى أنه 
موجود؛ وفعله معدوم وموجودء وقد أوجد فعله. وتقول: إن الفعل كان يونا 
قبل وجوده؛ فنجعل وجوده را على عدم الفعل» ونفول: إن ما فْعَله تعالى 
يجوز / أن بقدم فعله على معنى أنه يفعله فيكون بين يومنا وبينه من الحركات 
أكثر مما هو الآنء أو يمكن أن يفعل أكثر فيكون التقدم والتأخر والكثرة راجعاً 
إلى الحركات والحوادث» أو تقر الرركات والحوادث فنتبين به سبق شيء على 
شيء من دون أن نثبت مده وامتدادًا. : يقال هم : إنه لا يحلو تلك المدة 
وذلك الامتداد إما أن يكون فيه تير وننقّل من حال إلى حال» أو لا يكون 
تقل وتغّر. فإن لم يكن فيه تنقل وتغير افنضى ذلك إثبات الزمان لا على الوجه 
المحقول. واقتضى أن لا يُعلم يدم الأشياء بعضها على بعض» إذ ليس فها 
لأجله يُعلم التقدم والتأخر تقدم وتأخر. وإن كان فيه تنقل وتغير لم يخل إما أن 
بشت فيه ذلك بنفسه أو بغيره. فإن ثبت فيه ذلك بغيره» أدّى إلى ما لا نهاية 
له. وإن ثبت ذلك فيه بنفسهء قيل لحم: فهلا ثبت التقدم والتأخر في الأشياء 
بأنفسها ويُستغنى عن المدة الثي تُثبتونها؟ 

شبية أخرى: ليس يخلو إما أن يكون لإمكان الحوادث ابتداء أو لا يكون 
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له ابتداء. فإن / لم يكن له ابتداء فهو قولناء وإن كان له ابتداءء اقتضى وجهاً 
بخص الإمكان بذلك الابتداء دون ما قبله. وليس ذلك الوجه إِلَّا ما تذكرونم, 
من استحالة وجود حوادث لا أول ا واستحالة وجود الفعل ل يزل. وهذا لا 
يقتضي أن يختص الابتداء بغاية دون ما قبلها لأنه لو ثبت الإمكان قبلها بلا 
فصل لم يؤْد إلى وجود الفعل لم يزل. والجواب أنا نقول: إن إمكان حدوث 
الحوادث لا ابتداء له ولا غابة» غير أن قولنا: لا أول لهء يستعمل على 
وجهينء أحدها أن لا يكون لوجوده أول أو أن تتقدمه حوادث لا أول ا. 
وتكون قد دخلت كلها في الوجود. وهذا لا نعنيه بإمكان حدوثه لا إلى أول. 
والثاني أن يتقدم الفعل فعل آخر هكذاء ولا يقف الإمكان على حدٍ بل لا 
ينتبي إلى حد من الأفعال إلا ويمكن الزيادة عليه» فكل واحد من الزيادة 
والمزيد عليه متناه'. وكذلك هذا قولنا في تقدم الفعل على وقته لا إلى أول. 

ويلزم اخالن مثله في الحادث الآن بأن نقسم عليه القول» فنقول: إما أن 
يكون لإمكان حدوثه في نفسه قبله أول وابتداء أو لا يكونء ونسوق / الكلام 
إلى ما ساقه. فإن قالوا: لا ابتداء له قبل لهم: فيجب لو أحدثه فما لم يزل أن 
يكون له كون زماني لأنه هكذا فرض. وإن قالوا: له ابتداءء قيل لهم: فلم 
اختص محال دون ما قبلها؟ 

شبية أخرى: إذا أحلتم وجود الفعل فها لم يزل» وصححتموه في حال بيبا 
وبين ما لم يزل ما لا نباية له» استحال وجود الفعل» لأنه يصير حادثاً بعد أن 
يقدّر قبله ما لا نهاية له. والجواب أن هذه الشبهة مبنية على أمرين فاسدين؛ 
أحدهما المدة المتوعمة التي أبطلناهاء والثاني هو أن «لم يزل؛ إشارة إلى حالة معينة 
يستحيل فيا الفعل» ثم يتوالى بعده ما لا نباية لهء ثم يصح الفعل. وليس 
كذلكء بل م يزل؛ إشارة إلى وجود 1 بتقدمه عدم. ونحن نحيل وجود قعل 
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هذا سبيله » وجيز وجودة وقد تقدمه عدم. ويقال لهم : إن استحال ما ذكرم 
فأحيلوا وجود الفعل» وقد تقدّمه حوادث لا أول لا. وفي ذلك كون شبهتكم' 
دليلاً عليكم. 


فصل في ذكر ما رجّحوا به طريقة / إثبات المعاني في دلالة حدوث ٠‏ 


الأجسام على طريقة الأحوال» والجواب عنها 


ذكر قاضي القضاة رحمه الله في كتاب اللحيط بالتكليف فقال: إن طريقة 
الأحوال وإن كانت موصلة إلى العلم بحدوث الأجسام إلا أن الاستدلال على 
حدوثها بطريقة المعاني أولى» قال: لأنه يمكن إيراد شبه على طريقة الأحوال لا 
بمكن حلها إلا بإثبات المعاني. من ذلك أنه يقال للمستدل بالأحوال النائي 
للمعاني إذا قال: إن الجسم لا يتقدم الأمور المتجدّدة فيجب أن يكون محدثاً: 
إذا جاز عندك الآن أن يتحرك الجسم يمنة ويسرة لا لأمرء فهلا جاز أن يكون 
هسم في جهة لا لأمر؟ وهذا الذي ذكره غير لازم لأن سس نئي المعالي لا 
بقول : إن الجسم يتحرك يمنة أو يسرة لا لأمرء بل يقول: إنه يتحرك إكى 
أحدهما بالفاعل. 
ومن ذلك ما حكاه عنه شيخنا أبو الحسين رحمه الله أنه ذكر في الدرس»؛ 
وهو: إنكم إذا قلتم: إن كون الجسم في جهة متجدّد: قيل لكم: ما أنكرتم أن 
يكون الجسم ني جهة لم يزل / لذاته؟ فتى قلتم: لو كان كذلك لما جاز أن يخرج 
رانك ايه ٠‏ قبل لكم: ولم زعمتم ذلك؟ قال: ولا طريق إلى دفعه إلا بأن 
شثبت المعاني الي توجب الأحكام لذواتهاء ويستحيل أن يني حككها مع بقائباء 
ل : فيقال: لو وجب كونه في جهة لذاته لما جاز أن يحرج 
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عنها مع بقائه. وهذا أيضاً غير صحبح؛ لأنا إما نعم أنه لا يجوز أن بنني 
حكم العلة مع نبوتها لأنها موجبة للحكم لذاتهاء وهي. في: الحالة. الثانية على 1 
هي عليه' في الحال الأولى. وهذا قائم في الجسم لو وجب" كونه كاثناً ف جهة 
لذاته. يبين هذا أنه لو وقنف العلم بأن كونه كاثناً لا يجحوز أن بكون لذانه على 
امم بإثبات المعاني وكيفية إيجاءها للحكم لما أمكن إثبات المعاني أنقياء لأنبا إها 
تبت إذا عم أن ا ا ا ثم بعلم أنه 
لا بد من أمر غير الجسمء ثم يقسم ذلك الأمر إلى الأقسام الي ذكررها 
وأبطلوها غير إثبات المعاني. 
ومن ذلك أن يقال للمستدل بالأحوال: ما أنكرتم أن يكون الجوهر موجودًا 
لم يزل وهو غير متحيز / عم صار متحيرًا؟ فلا يحب أن يكون في جهة لم يزل؛ 
فلا يصح أن يقال: إنه لا يسبق الأمور المتجددة. قال: وإنما يمكن إبطال 
ذلك بأن يقال: لو كان كذلك لكان التحيز بالفاعل» وذلك باطل لأن التحيز 
لو كان بالفاعل لصح أن يوجده مرة متحيرًا ومرة سوادًا إذ لا تناني بين هانين 
الصفتين» فكان يصح أن مجمع بينهها فيوجده متحيرًا سوادًا. ومتى فعله كذلك 
لزم إذا طرأ عليه البياض الذي ليس بفناء أن ينتنى من وجه دون وجه فيكون 
موجودًا معدوماً في حالة واحدةء وهذا محال. فا أدّى إليه يحب أن يكون 
محلاً. وهذا أيضاً غير صحيح: لأن من يقول: إن وجود الجوهر هو نميزه لا 
يصح أن يقال له: هلا جوزت أن يكون موجودًا غير متحيز؟ فهذه الشيبة مبنية 
على مذاهب غير لازمة لغيره. ولو سَلّم له أن الوجود صفة زائدة على مير 
لجرفر لامك أن بعل 41 لا بصع أن جد غير تحير م ينعد القاعل بم 
حكيناه عنهم من أن القادر لا يتعدى طربقة الإحداث. والتحيز صفة زائدة على 
الحدوث» فلم يصح أن يكون بالقادر. 
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باب في ذكر شبه مّن خالف في حدوث الأجسام 


من ذلك قول بعضهم: ما أنكرتم أن لا / يسبق الجسم الحدّث ولا يكون 
حدثاً كما أنه لا يسبق العرض ولا يكون عرضاً؟ الجواب: الفرق بين الموضعين 
هو أنه متى لم يسبق المْحدّث فقد شاركه في حقيقة الحدوث لأنه يُفهم من 
نولنا: إنه إذا لم يسبق المحدثء هو أنه جد معه أو بعد فلم يز بعد 
مشاركته له في حقيقة الحدوث أن لا يكون محدثا. ولبس كذلك إذا لم يسبق 
عرض لأنه لا يُفهم من ذلك أنه شاركه فيا له سمي عرضاء فلم يجب أن 
يكون عرضاً. وإنما قلنا: إنه لا يُفهم منه أنه شاركه في ذلك لأن العرض هو 
الذي يعرض على الجواهر والأجسام في قول بعضهم أو هو الذي يعرض في 
الوجودء وليس له لبث كلبث الجواهر والأجسام. وليس بفهم من قولنا: إن 
الجسم لم يسبق العرض » هو أنه يعرض على الجسم أو أنه قليل اللبث؛ فلم يحب 
أن يكون عرضا. 

وكذا هذا هو الحواب إذا قالوا: إذا كان الجسم لا يتأخر ع لايق ولا 
يجب أن يكون غير باق» جاز أن لا يسبق المْحدّث ولا يكون محدثاء لأن البائي 

هو المستمر الوجودء وهذه الفائدة نحصل وإن لم يتأخر عن غيره. وليس يستفاد 
من قولنا: باق. هو أنه يتأخر وجوده عا لا يبى / حتى إذا لم يتأخر عنه لزم أن 
بكون غير باق. وليس كذلك إذا لم يسبق الحدّث», لأنه بذلك يصير مشاركاً لما 
م يسبقه في حقيقة حدوثه» فيلزم أن يكون محدثا. 

شببة: اعتمد أصحاب اليولى في أنه لا بد من هيولى لا أول له هو أنه لا 
بعفل حدوث شي لمن اثيء؛ فلو كانت الأجرام محدثة الحدث شيء لا من 
شيء. وربما يشبّهون ذلك بالدار المبنية من الاجر والطين والسوار المتخذ من 
الذهب والفضة؛ قالوا: فكما لا يعقل حدوث دار ولا سوار من دون هيولاهها 
فكذلك في جميع الأشباء. ورا يقولون: القادر مؤبّرء فلا بد من شيء يؤثر 


"او 


؟مال 


"1ل رو 


ملاظ 


56 كتاب المعتير 





فيه» ولا بد لذلك الشيء من قوة بقبل لأجلها تأثير القادر. والحواب: إن عنم 
بقولكم : إنه لا يعفل حدوث شيء لا من شيء؛ أنه لا بصح حدوث شيء 
بنفسه من دون قادر» فصحيح. وإن عنيتم به أنه لا يتصور حدوث ذات. 
وإنما يتصور حدوث صفة للذات: فذلك باطل» لأنه يتصور ذلك كا يتصور 
حدوث الصورة والصفة. وإن عنيتم به أنا لا نيجد لذلك نظيرًا في الشاهد؛ فلا 
اعتبار به» لأن المعتير فها يُعلم بالاكتساب هو الدليل دون النظير. ولأنكم ألبتم / 
ليولى عارياً عن الصفات كلها قبل التركيب» لم تجدوا لذلك نظيرًا ف) 
يشاهّد. ويقال هم : بل قولكم هو الخارج عن المعقرل؛ لأنكم تثبنون الميول 
جرماً لا في جهة ولا مفترقاً ولا بجتمعاً. وقوهم : إن القادر موْبّرء فلا بد من 
شيء يوئر فبه» قيل الحم: بلى للقادر مؤْنّره لكن تأثيره ربما يكون نفس 
الشيء؛ وقد يكون صفة لشيء. فإن قالوا: إنه لا يعفل تأثيره ألا صفة لشيء 
قيل لهم: هذه دعوى عارية عن البرهان» ونحن نعقل كلا' الأمرين. 

شبية: وما اعتمده أهل الدهر أن قالوا: ما وجدنا إنساناً إلا من نطفة» ولا 
نطفة إلا من إنسان» ولا بيضة إلا من دجاجةء ولا دجاجة إلا من بيضة. 
وكذلك هذا ني كل حيوان ونبات» فيجب أن يكون الأمر كذلك لم يزل. ورا 
استدل بهذا أيضاً من يقول منهم بقدم الأسطقسات دون الركبات؛ 
والأسطقسات عندهم هي الطبائع الأربع كالماء والهواء والنار والأرض. 
ويقولون: إنا لم نحد شيئا من المكبات إلا ويستحيل من هذه الأسطقسات» 
فأما الأسطقس" فلا يستحيل من المكبات. فحكنا بأن المركبات محدثة من / 
الأسطقسات وأن الأسطقسات قديمة. الجواب: يقال لحم: إن وجودنا للشيء 
يدل على أنه الآن على ما نجده نحن عليهء ولا يدل على أنه كان كذلك من 
قبلء بل لا بد في العلم بأنه كان كذلك من قبل من دليل غير الوجود. وكذلك 
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وجودنا الشيء على حالة لا يدل على أن غيره يحب أن يكون مثله في 
الاختصاص بتلك الحالة» بل لا بد فيه أيضاً من دليل غير الوجود. ولهذا نجد 
كيرا من الأبنية الْقَديَة والمصانع وغير ذلك» ولا يدل وجداننا لما أنها كانت 
كذلك لم تزل. ويقال لمن جعل الركبات دليلاً على الأسطقسات: إنكم لم 
نجدوا مركبا إلا من مركب. فإن كان الوجود هو الدليل فيجب أن محكموا بأن 
الأسطقسات مركبة غير بسيطة» وإلا تركتم الوجود 

وبقال من زعم أنه لم يمد نطفة إلا من إنسان على ما حكيناه علهم : ليس 
يخلو إما أن تكون النطفة كلها قديمة: وكذلك الناس» وكذا هذا في كل حيوان 
ونبات: أو تكون كلها محدثة لأونها نبايةء أو لا تاية لأوهاء أو يكون قديم 
وسائرها محدّث. وليس في العقل قسمة غير ما ذكرنا. فإن قالوا: كلها قديمة» 
بطل ذلك لوجودنا البيضة محدئة / أو الدجاجة محدثة. وكذلك في كل حيوان 
ونبات» أللهم إلا أن يقولوا: إن التركيب محدث والأصول قديمة؛ فيكون ني 
ذلك رجوع إلى قول من يثبت الأسطقسات قديمة. فيبطل بما قدمناه من 
الدلالة. وإن قالوا: كلها محدثة ولا أول» قيل: إن الأول هو إما نطفة أو 
إنسان» وأيبها كان فقد ثبت إنسان لا من نطفة أو تطفة لا من إنسان» 
ويتفض التعويل على الوجود. وإن قالوا: هي حوادث تحدث شيثاً قبل شيء لا 
إلى أولء بطل با قدّمنا من أن الحوادث لا بد من أن يكون لها أول. وإن 
فالوا: فيها قديم؛ قيل لهم: وذلك القديم هو إما نطفة أو إنسان؛ فيكون لا من 
نطفة أو لا من إنسان: ويبطل التعويل على الوجود. وكذلك هذا في كل حيوان 
ونبات. فسقّط ما قالوه. 

شبية: والذي يعتمده من قال: إن العالم قديم. وله صائع قديمء أن قالوا: 
إن العالم لو كان محدثا لكان له محث حكم ؛ وهو قولكم. فليس يخلو إما أن 
بكون أحدثه لا لوجه أو لوجه. ولو أحدثه لا لوجه لكان عبئاًء والحكيم لا 
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وفي ذلك حدوله لم يزل؛ وذلك قولنا. وإن أحدثه لوجه نحو الإحسان 
والتفضلء إذ لا يصح في دواعي الحكم إلا ذلكء لم يخل إما أن يكون ذلك 
متجددًا أو كان حاصلاً له لم يزل. ولو كان متجددًا لزم في تجدده ما زم في 
يجدد العالم» فإما أن بس تدده إلى وجه لم يتجدد» فيلزم ما الزمناه أولا: أو 
لا ينبي إلى وجه لم يتجددء وني ذلك القول بحدوث حوادث لا أول لها. وإن 
كان ما له أحدثه حاصلاً له لم يزل؛ لم يكن بأن يُحدثه في أحد الزمانين أولى 
من الزمان الآخر. وفي ذلك حدوثه لم يزل» وهو قولناء أو أن لا بيحدث أصلا. 

الجواب: يقال لحم: أتبنون هذه الشيبة على إثبات مدة وزمان يتجدد شيئا 
فشيئاً أو على نني الزمان؟ فإن قالوا بالثاني» لم يصح قوهم: لم لم يخلق العام 
من قبل؟ لأن الحالة منى كانت واحدة لم يكن فيها قبل ولا بعد. فإن قالوا: 
أليس كان يمكن إحدائه فيكون ما بين حدوثه وبين الآن حركات وحوادث 
أكثرء قيل لحم: إنه يمكن أن يُعرف تقدّم الفعل وتأخّره بتقدير الزمان على ما 
قدرتموهء على أن الجواب في ذلك / وني تسل المدة والزمان جواب واحد. 
فنجييكم ونقول على تقدير الزمان أو على تسليمه: إنكم أخللم بقسمين لم 
تفسدوهماء فكان ما أوردتموه قسمة قاصرةء وكل واحد من القسمين بمكن 
التعويل عليه في الجواب عا ذكرتم. أحدهما أن يقال: إنه يصح أن يحدثه لوجه 
يختص بزمان دون زمان أو بما بقدّر تقدير الزمان» نحو أن يدعوه الداعي إلى 
الإحسان. ومن شرط الإحسان أن لا يكون فيه وجه من وجوه القبحء نحو أن 
لا يكون مُفسدة في التكليف أو في تكليف بعض المكلفين. فلا يمتنع أن يعم 
تعالى لم يزل أنه لا يحسن منه خلق العالم قبل أن خلقه لهذا الوجهء فلذلك فعله 
في زمان دون زمان أو فما يقدّر تقدير الزمان. 

وليس لقائل أن يقول: فلم كان خلقه مفسدة في زمان دون زمان؟ لأنا لا 
نحتاج في صحة هذا الجواب إلى العلم بما له كان يكون مفسدة على التفصيل؛ 
بل يكفينا العلم في ذلك على الجملة وأن ذلك غير ممننع. ألا ترى أن العنف فد 
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يكون مفسدة في تدبير من يدبّر أمره في وقت ويكون مصلحة في وقت آخرء 
وقد يكون الرفق ثارة مفسدة وتارة مصلحة؟ فإذا علمنا / بما قدمناه أن العالم 
حدثء وعلمنا بالدليل أن له صانئعاً حكيماء وأن الحكم لا يجوز أن بخص 
بفعله زماناً دون زمان إلا لوجه حكة وعلمنا أنه لا يصح فيه وجه من وجوه 
الحسن والحكة إلا كوته إحساناًء وعلمنا أن الإحسان إنما يكون حكة إذا لم 
يكن فيه وجه من وجوه القبح: وعلمنا أنه لا يصح في ذلك من وجوه القبح 
إلا أن يكون مفسدة فيا يكلفه من بعد أو ني بعض ما يكلّفه علمنا أنه لذلك 
لم يقدّم خلقه. وعلى أنه لو قيل في الجواب: إن هذه الشبهة مبنية على أن 
صائع العالى حكيم عالم بكل معلومء فعلمنا أنه لا يجوز أن يحدثه في زمان دون 
زمان إلا لوجه حكّة يختص ذلك الزمان» ولا نعلم ذلك الوجه بعينه» ولا يضرنا 
ام على التفصبل بعد ما علمناه على الجملة؛ كا نعلم فيا إيحدله الآن 
في العام من صنوف الأفعال من إرسال الرياح في زمان دون زمان وإنزال المطر 
في مكان دون مكان أن في ذلك وجه حكمة وإن لم نعلمه على التفصيل؛ فإن 
قالك: إنما يصح لكم ما ذكرتموه إذا ثبت لككم أن العالم محدث وأن له صائعاً 
حكيماء وإما ينبت لكم ذلك إذا علمتم أن حدوثه / وإثبات صانع حكم لا 
بودي إلى محالسء وقد بينا نحن أن إثباته يودي إلى أقسام كلها مستحيلة فاسدة» 
وإذا لم يثبت لكم إثبات الصانع الحكيم إلا بعد أن تدفعوا هذه الشببة» فكيف 
بصح لكم في دفعها أنا علمنا أن الصانع حكيمء فعلمنا أن في إحدائه العالم في 
وقت مخصوص وجة حكمة لا نعلمه على التفصيل؟ قيل له: إنا قد بينا بما قدّمنا 
أن العالم عحدّثء وسنبين أنه لا بد له من محدث حكم من غير أن بتوجه إلى 
دليلنا قدح. وما ذكربّه الآن من أن إثباته يؤدي إلى أقسام كلها فاسدة باطل 
لأنك نركت أقساماً م تبطلها مي صحيحة» منبا ما قدمناهء ومنها ما عولنا عليه 
الآ من أن هناك وجه حكة لا نعلمها على التفصيل. فبطل الكلام في ذلكء 
رهو قولك * إن إثبات الصانع الحكيم يؤدي إل أقسام فاسدةء وسلم ما ذكرنا. 
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فإن قال: فإنا نسألكم على الجملة ونقول لكم: ليس يخْلو الوجه الذي 
لأجله كان خلق العالم حكئة في زمان دون زمان إما أن يكون لا لأمر أو لأمر 
فإن كان لا لأمر لزم أن يكون لم يزل؛ وي ذلك وجوب خلق العالم / لم يزل. 
وإن كان لأمر لم يخل إما أن يكون لأمر منجدد أو غير متجدد. فإن كان غير 
متجدد لزم خلقه لم يزل: وإن كان لأمر متجدد كان الكلام فيه كالكلام في 
وجه الحكة. وفي ذلك ازوم ما قدمناهء قيل لهم: إن علم القادر بأنه إن أوجد 
الفعل في حال أو على وجه فإنه يؤدي إلى مضرّة أو منفعة» وإن أوجده في 
حالة أخرى أو على وجه آخر لم يِوْدْ إلى ذلك: هو علم بوجوده عند وجوده من 
بعدء ويقدّر عليه وجوده وما يعقل عليه الفعل عند وجوده. و[ما] يقَدّر عليه لا 
يصح أن يقال فيه: إنه ثابت لأمر أو لا لأمرء لأنه ليس بثابت في الحال 
فيعلل بأمر ثابت» فضلاً عن أن يقال: إنه لأمر متجدد أو غير متجدد. بل 
المعقولات من ذلك تعقل كالحفائق التي تُعقل» فكما لا يصح أن يقال فما 
يُعقل من حقائق الأمور: إنها كانت لأمر أو لا لأمر» فكذلك فيا يعقل ويقدر 
من وجوه الأفعال. والعالم لذاته يعلم جميع ما يعقل عليه الفعل ويقدّر م 
يزل» فيفعل الأفعال بحسب ما يعلمه من وجوه الحكمة التي تقع عليها الأفعال: 
ولا يفعلها على الوجوه التي لا تكون لها حكمة / إذا وقعت عليها. وإذا لم بصح 
فيا بعقل من وجوه الحكة له خلافها أنه لا لأمر أو لأمر لم يد إلى ما ظله 
السائل من الفساد. 

ثم بقال للمخالف: أتصف الله تعالى قادرًا على خلق مثل هذا العالم؛ بل 
على أضعافه؟ فإن قال: لاء قيل له: إذا جوزت أن يقدر على مقدار دون 
مقدار فجوز أن يقدر على خلق العالم في زمان دون زمان. ولأن الدلالة الني ند 
دلت على أنه قادر لم يزل بعبنها ندل على أنه تعالى قادر على ما لا يتناهى من 
المقدورات» على ما سنبينه: فلا وجه للفرق بين الأمرين. وإن قال: هو قادد 
على ذلك: ألزمناه في اختصاص أفعاله بمقدار دون مقدار ما ألزمّنا في 
اختصاص 
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فعله بزمان دون زمان» وقلنا: ليس يملو إما أن تختص أفعاله بمقدار دون مقدار 
لا لوجه أو لوجهء ولا يجوز أن تختص بذلك لا لوجه لما ذكره هو في 
اختصاص الفعل بزمان دون زمان. وإن قال: لوجهء طالبناه بالوجه المخصص» 
ومتى ذكر في ذلك وجهاً مخصصاً أربناه مثله فيا زاد على مقدار ما فمل. وإن 
قال: لا وجه لأجله لا يفعل الزيادة إلا كونه متسل : / قلنا له: فهذا هو 
جوابنا عا ألزمنّه. وإن قال: لوجه لا أعلمه على التفصيل أجبناه بمثله. 

وأما الوجه الثاني فبأن بقال: ما أنكرتم أن يدعوه الداعي إلى إيقاع إحسانٍ 
ما من دون أن يكون لذلك الإحسان تعلّق بزمان دون زمان» فتى أوقع ذلك 
الاحسان فقد حصل منه إحسان ماء فكان مطابقاً لداعيه. ومنى قيل: إنه لو 
وقع ذلك الإحسان من قبل لكان إحساناً ماء فلم حصل في هذا الزمان دون 
غيره؟ قبل في الجواب: إن اختصاص الزمان بذلك الإحسان معلل بحصول 
الإحسان بالداعيء فحصول الإحسان معلل بالقادر والداعي» واختصاص الزمان 
به معلل بحصول الإحسان؛ لأن حصول الإحسان لا بتصور إلا مختصّاً بزمان أو 
ما يقدّر تقدير الزمان. يبين ما قلناه أنه إذا لم يصح تقديم العالم لا إلى أول وم 
يمكن فعل ما لا نهاية له في حالة واحدة؛ لم يمكن أن يدعو' الداعي إلا إلى 
إحسان ما وإلى إيحاده في حال ماء فتى وفع كذلك فقد حصل مطابقا للداعي. 
فكنا سقط سؤال السائل في أنه لم وقع قدر من الإحسان ولم يحصل أزيد منه؟ 
كذلك بسقط / سؤاله في أنه لم وقع في حال دون حال؟ 

وقد أشار شيخنا أبو الحسين رحمه الله في كتاب التصفح إلى هذا الجواب 
من هذه الشببةء واعتّادنا في الحواب على الوجهين اللذين قدمناهما. قال مؤلف 
الكتاب: وما زلنا نيب بالأجوبة المتقدمة» وأكثرها من أجوبة شيوخناء إلى أن 
منحني الله تعالى الجواب القاطع للخصومء فقلت: إن الداعي إلى الفعل لا يؤثر 
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في وقوع الفعل لا محالة إلا إذا خلص عن الصارف أو ترجّح الداعي على 
الصارف. والحكم تعالى وإن كان له داع إلى الإحسان لم يزل إلا أن علمه بأن 
الفعل يستحيل أن يكون حادثاً لم يزل يصرفه عن إحدائه لأن استحالة الشيء' 
في نفسه من أقوى الصوارف عن الاوقدام على إحداثه. فيلزم من ذلك أن يفعل 
تعالى إحساناً في بعض الأحوالء وقد فعل تعالى أول أفعاله كذلك» ولم يلزم أن 
يكون فاعلاً لم يزل. 

فإن قيل: فا حالة التي فعله فيها هل كان يصح فعله من قبل؟ قيل له: إنه 
فد تبيّن با ذكرنا أنه لا بد من القول بأنه لا يمكن إحدائه في كل حال لأجل 
هذا الداعي / والصارف. فتقول: إنه تعالى خلق أول أفعاله على حد يقتضيه 
هذا الداعي المقابل له هذا الصارف من الإمكان الذي لا إمكان سواه؛ وسقط 
عنّا هذا السؤال على الجملة من دون إشارة إلى تفصيل حالة من الحالات. ولو 
سلّمنا للسائل مثلاً أن أول أفعاله تعالى كان يصح تقديمه' على الحالة التي وجد 
فيا لكنًا نقول: أنعني بهذا السؤال أنه مع هذا التسليم يازمكم أن يكون تعالى 
فاعلاً م إيزك» أو تعني به الاستكشاف عن وجه الحكمة في إيثاره تعالى لأول 
فعله حالة دون حالة؟ فإن عنيت الأول لم يصح؛ لأنك سلمت أنه بازم من 
كونه تعالى م يزل ذا ذا إلى الإحسان وذا صارف عله أن يكون فاعلاً 5 
حال دون حالء ودللنا عليه نحن أيضاً. وإن عنيت الثاني» قلنا: إنه سؤال غير 
سؤالك الأولء فلا يلزمنا الجواب عنه في هذا الموضع. وليس يازمنا أيضاً 
الجواب عنه وحدنا دونك لأن سلَّمِتَ الأصل الذي ذكرناه. وليس بمكنا 
وإياك إلا الاقتصار على اعتقاد وجه في ذلك على الجملة لم يدلنا عليه تعالى 
على التفصيل. 


.١‏ لأن استحالة الشيء: (باهامش إضافة) أظنه لأن العلم باستحالة الشيء 
؟. تقديمه: تقدبمها 
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وحكى الشيخ أبو الحسين في كتاب التصفح عن الشبخ أبي القاسم أنه 
أجاب / عن السؤال الأول بأن إحداث أول أفعاله تعالى لم يكن ممكنا قبل 
حدوثه: واعترض عليه بأنه يقول: إن تقل' إنه صار ممكناً من بعدء فَإذًا نجدد 
أمر أو انتتى أمر وعاد عليك السؤال الأول. ولعلّ الشيخ أبا القاسم ذهب إلى 
ما ذهينا إليهء فلا يلزمه ما ألزمهء وله أن يقول: إنه ما تجدد أمر ولا انتنى 
أمره وإنما اقنضى أول الأفعال مقتضيه على الحد الممكن منه دون المستحيل» 
وهذا الحكم واجب في جميع المؤثّرات من دون أمر غير المؤبّر. 





فصل في الدلالة على إثبات المحددث للأجسام 


يدل على ذلك أن الأجسام محدثة» وكل محدّث لا بد له من محدث. فإذن 
للأجسام محدديث. إن قل ل رصع أن كل عات لا دده ين عليت ابل 
له: [نه يجوز أن يقال: إن العم بأن ما لم يكن ثم صار كانء وكان يجوز أن 
لا بصيره لا يجوز أن بكون لا لأمرٍ من الأمور هو علم ضروري. وه 
ضرورة ودللنا من بعد على أن ذلك الأمر لا بد من أن يكون مختاراء حصل 
العلم بلمحليث. م مع ذلك نحن نذكر ف فيه طريقة بِيّنة» / فنقول: إن الحادث 
لبس يلو إما أن يكون قد حدث وكان يجوز بدلا من حدوثه أن لا يحدث أو 
حدث مع وجوب أن يحدث. فإن حدث مع الوجوب لم يكن بأن يجب حدوثه 
في بعض الأحوال دون بعض [أولى]ء وف ذلك وجوب حدوثه لم يزل أو أن 
لا يحب حدوثه أصلاً. وإن كان حدث مع جواز أن لا يحدث؛ لم يكن بأن 
بمدث في بعض الأحوال أولى من بعض. وني ذلك حدوثه لم يزل أو أن لا 
يحدث أصلاً. ول يكن بأن يحدث أولى من أن لا يحدث لأنه إذا جاز أن 
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لخد ران لا رقدت عل نواد 1 عر أن يرج عقوا عل اي يتوه إلا 
لأمر ارجح : بل كان يجب أن لا يحدث لولا أمر مرجح لحدوئه لأنه كان 
مختضّاً مع الحدوث» فثبت أنه لا بد من أمر ما له يحدث المحدّث. وهذه القسمة 
لا يلو منبها كل محث» فإذا كانت الأجسام محدّثة وجب أن يكون لها محدث. 
وربما تكد هذه الطريقة فيقال: إذا لم يجز في أفعالنا كالبناء والكتابة 
والصياغة وما أشبه ذلك أن محدث لا لأمر ولا لفاعل» فكيف يجوز في هذا 
و العالم بما فيه أن يحدث لا لأمر / ولا لفاعل؟ وهذا القدر كاف في إثبات أمر له 
حدث المحدّث. ل 
من أثبته موجبا. فإن قيل : وم زعمتم أنه لا بد من أن أن يكون مختارا؟ قيل له: 
لأنه لوكان موجباً لم يخل إما أن يكون قدياً أو محدثا. فإن كان محدثا لم بكن 
بد من أن يكون له محددث. ثم القول في محدثه كالقول فيهء فإما أن بتبي إلى 
قديم أو لا بتبي إلى قديم. فإن لم ينته إلى قديم» أدى إلى حوادث لا أول فاء 
وقد تقدم فساد ذلك. وإن اتتبى إلى قديم' ٠‏ فهو القسم الثاني وهو أن يكون 
الموجب قدياً. ولو كان قدياً لم يل من' أن يكون سابقاً عليه لم بزل» فلم 
بكن موجا من قبل» نم صار موجبأء لولم يز أن يصير موجباً لا لأمر لا 
ينا وإن صار موجباً لأمر لم يخل ذلك الأمر إما أن يكون مختارًا أو موجباً. 
فإن كان موجبا وهو قديم لزم فيه ما لزم في الموجب الأول. وإن كان مختارًا فقد 
لبت الصانع المحتار. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن بمتنع إيجاب ذلك الموجب القدرم لبعض الموانع ٠‏ م 
يرتفعم ذلك المانع من بعد فيوجب») أو كان إنجابه موقوفاً على شرط؛ فل 
4٠‏ ظ حصل ذلك الشرط ظهر إيجابه ٠‏ قيل له: إن زوال ذلك / المانع أو حصولك 
ذلك الشرط إما أن يكون لأمر أو لا لأمر. فإن كان ذلك لا لأمر لزم ما 
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ألزمناه من قبل» وإن كان لأمر لم يخْل إما أن ينتبي إلى قدبم موجب أو مختار. 
فإن اتبي إلى قديم موجب نزم ما ذكرناه من قبل في الموجب القديم. وإن 
اتبى إلى قديم مختار ثبت الصانع امختار. ولأن ذلك الماتع لا يخلو إما أن يكون 
قدياً أو محدثاً. فإن كان قدياً لم يصح زواله على ما سنبين ذلك: وإن كان 
محدثاً فقد حصل ذلك الموجب لم يزل ولا مانع من إيجابهء فكان ينبغي أن 
يوجب الحوادث» فيلزم ما ذكرناه. وقد بطل بما ذكرنا قول كل من أثبت صانع 
العالم موجباً أو أثبته علة وقال: إنه العلة الأول أو علة العلل» وبطل قول 
أصحاب الطبائع . وسندل على أنه قادر عالم حي إن شاء الله. 

واستدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله لإثبات المحرث بوجه آخرء فقال: إنا 
نيجد الأجسام مشتركة في كونها أجساماً ومفترقة في وجوه أخرى نحو كون بعضها 
أرضاً وبعضها نارًا وماء وهواءء فليس يلو إما أن تكون افترقت في ذلك لا 
لأمر أو لأمر. / فإن افترقت لا لأمر لم يكن بعضها بأن يكون أرضاً وبعضها 
ماء بأولى من العكس» ؛ فلم يكن في ذلك بد من أمر. ثم ذلك الأمر لا يخلو إما 
أن يرجع إلى الجسم نحو كونبها أجماما وحجماء وهذا يقتضي أن تكون هذه 
الأجسام كلها إما ماء أو كلها أرضاً أو ناراء ويقتضي أن 00 الجسم الواحد 
بهذه الصور كلها. فل .يكن يدايل أمر غير الجسم ؛ » وذلك الغير إما أن يكون له 
اختصاص وتعلق بالأجسام أو لا يكون له تعلق . فإن كان له به تعلق بالحلول 
فيه أو بالنحاورةء فإن كان واحدًا لزم ما تقدم من كون ‏ جميع الأجسام بصورة 
واحدة. وإن كان مختلفاً متغايرًا كان الكلام في افتراق اج قي تلك الأشياء 
كافتراقها في هذه الصورء وإن كان محاورًا كان جسماً أو جوهراء فلم جاور 
النار ما أوجب كونها نارّاء ولم يجاورها ما يقتضي كوتها هواء؟ وكذا هذا في الماء 
والأرض . وأيضاً فالكلام في مفارقة ذلك المجاور لهذه الأجسام ومفارقة بعضها 
لبعض كالكلام في افتراق هذه الأجسام في هذه الصور. وإن كان لا تعلق له 
بهذه الأجسام بالحلول فيها أو بالمجاورة لم يخل إما أن يكون موجباً أو مختارًا. / 
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1 ظ فإن كان موجباً فإما أن يكون واحدًا أو أكثر من ذلك. فإن كان واحدًا 2 
أوجب لبعض الأجزاء أن يكون نارًا بأولى من كونه هواء؟ وكيف يوجب صورًا 
عنضادة وهو شيء واحد؟ وإن كان أكثر من واحدء فإن صح أن يوجب هذه 
الصور من غير تعلق ,هذه الأجسام زم أن يكون الجسم الواحد ببذه الصور 
كلهاء لأنه ليس بأن يوجب واحد منها كوتما نارًا بأولى من أن يوجب الآخر 
كونها هواء. ٠‏ فلم ببق إلا أنه مختار. 

م لا يخلو إما أن يكون جسماً أو غير جسم فإن كان جسماً فلا يخلو إما 
أن يكون موافقاً لهذه الأجسام في هذه الصور فيلزم فيه ما لزم فيبا. وإن كان 
مفارقاً لا لم يكن بد من أن يختص به ما يفارقها [به] من نحو بنية أو غيرها. 
ويصير الكلام في اختصاصه بذلك كالكلام في غيره من الأجسام. وإن كان غير 
جسم فإما أن يكون جوهرًا أو غير جوهر. ولا , يصح أن يكون جوهرًا لأن 
الجوهر لا بع أن يكون قادرًا يا لأنه إن كان ا لذاته لزم في غيره 

من الجواهر أن يكون قادرّاء وإن لم يكن كذلك لذاته لم يكن بد من بنبة 
ومزاجء وذلك لا يصح في الجوهر الواحد. فصح أن المقتفي لذلك قادر مختار 

14( وليس يجسم ولا جوهر. وإذا / لم بسع 5 يكون محدثاً صح أنه قديم, 

فإن قبل: إن الهراء واماء والنار والأرض وإن اشتركت في كونها أجساما 
نبي مفترقة في هيولاهاء ولذلك افرنت في هذه الصورء قيل له: إن هيولاها 
واحدة عندهم؛ ولذلك يستحيل بعضها إلى بعض. ولو كانت هيولاها مختلفة 
وهي الموجبة لاختلاف الصور لم يستحل بعضها إلى بعض. وإن كانت هذه 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» وإنما تفترق ومحختلط ويغلب بعضها على 
بعض بالكثرة» فلا طريق إلى إثبات اليولىء ويكون الموضوع الأول هو الجسم. 

إن قيل: ها أنكرتم أن تكون إنما اختلفت هذه الأجسام في هذه الصور 
لأجل محاورة بعض الأجسام وحركتها؟ وذلك لأن حركة الفلك تسكن الواء 
اجاور له وتلطّفه لأن الحركة تسخن وتلطف» قتى سخن ولطف صار نارّاء ولا 
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يسخن نفس الفلك لأن عنصره لا يقبل ذلك. ويحب أن يكون ما دون كرة 
الثار أقلّ حرارةء فإذا كان كذلك كان هواء. وما كان أشد بعدًا من الحواء فقد 
الحرارة وصار باردًا كثيفاًء فكان ماء. والأرض أكثف من الكل لأنها أبعد / 
الثلائة من الشيء الملطّفء قيل لهم: لو كانت هذه الأجسام عارية عن هذه 
الصورء ثم اكتسبتها لما ذكرتمء لوجب أن بسخن ما قرب من الفلك ولا 
يكون للا بعد عنه صورة. 

فإن قالوا: إن هذه الأجرام يجب لا أن تكون أرضأء وإنما تنتقل إلى غيرها 
من كونها نارًا أو ماء لما ذكرناء قبل لحم: لو كان الأمر كذلك لوجب أن 
يكون جسم النار والهواء مقهررين على كونه| نارًا' وهواءء وليس هذا من 
قولكم. وأيضاء فلم كانت الأجرام يحب ها أن تكون أرضاً إلا أن يقهرها قاهر 
على أن تكون ماء أو نارًا بأولى من العكس بأن يقال: إنه يحب أن تكون هواء 
أو نارًا إلا أن يقهرها قاهر على أن تكون أرضاً؟ وكان يجب في النار التي لدينا 
أن لا تلبث أن تصير أرضاً لأن جسمها يوجب ذلك» و«المؤثر في كونما نارًا 
بعيد' عنها بعدًا بمنتع معه التأثير. وكان يحب أن تكون الأرض أرطب من 
لماءه لأن اليبوسة من تأثير الحركةء وهي أبعد من الوثّر من الماء. وكان يحب 
في فلل الجبال والأهوية المحيطة بها أن تكون أولى بأن تكون ما من الماء 
المستكن في أعماق الأرض. فصح أنه لا بد من فاعل. 

تم يقال لهم: ولم لا يقبل / جسم الفلك السخونة حتى يصير نارًا بم 
يحاوره؟ ولم صار بأن يقبل صورته بأولى من أن يقبل صورة النار؟ ولم لا تقبل 
النار صورة الفلك؟ فإن قالوا: لأن موضوعه| مختلف؛ قيل لهم: إن موضوعها 
عندكم هو الجسم ذو الأبعاد. ألا ترى أنا لو فرضنا الشيء غير جسم لم يُتصور 
أن يكون حارًا ولا باردًا؟ فإذا كان القابل الأول هو الجسمء والفلك جسمء لزم 
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ما قلناه. وليس لهم أن يقولوا: إن جسم الفلك يضادٌ الحرارة فيمتنع قبوفاء لأن 
ضد الحرارة هو البرودة» لأنه لا شيء يعقل يكون على غاية البعد منها وعلى 
عكسها مثل' البرودة. ومن قرحم أيضأ: إن الشيء لا يضاده إلا واحد. وضد 
الحرارة البرودة: فلم يز أن يضادها غيرها. فإذا ثبت أن الفلك' والأسطفسات 
متباينة في صورها لا لأمر يرجع إلى الميولى وجب أن بكون المقتضي لذلك أمرا 
آخر. 

وأما شيوخنا رحمهم الله فقد احتجوا لوثبات المحدِث للعالم فقالوا: العام 
محدّث فلا بد من أن يكون له محليث قباساً على تصرّفنا. وهذا الاستدلال يحتاج 
إلى أصل وإلى فرع وحكم وعلة للحكم. / أما الأصل فهو تصرفناء والفرع هر 
العالم؛ والحكم هو الحاجة إلى محددث؛» والعلة هي الحدوث. فأما الأصل» وهر 
تصرفناء فقد دللنا على إثباته حين أثبتنا الحركات والسكنات. وأما إثبات الحكم 
في الأصل» وهو حاجة تصرفنا إليناء فالدلالة عليه هي أنه يحب وقوعها بحسب 
دواعينا وصوارفنا . وإتما قلنا ذلك لأنه متّى دعانا داع إلى الفعل مع السلامة 
فإنه يجب وقوعه: ومتى صرفنا صارف عن فعله مع العلامة وعب أن لا يقع. 
وإنما قلنا: إن ما هذا حاله فهو واقع بناء لأنه لو كان واقعا من فاعل آآخر أو 
كان واقعاً بنفسه لصح أن يقع وإن كرهنا وقوعه. فلا استحال ذلك علمنا أنه 
واقع بنا. وسنشبع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام في المخلوق. 

فإن قبل: ذُلُوا على أنه يحتاج إليكم في الحدوث لا لصفة أخرى, ثم دلوا 
على أن الحدوث هو علة الحاجةء قيل له: الدليل على أنه يحتاج إلينا في 
الحدوث هو" أنه قد ثيت حاجته إليناء فلا بد من أن يحتاج إلينا في أمر يرجع 
إليه. فإذا لم يحتج إلينا لكونه ذاناً أو لصفة جنسه أو لمقتضى صفة الذات أو 
لبقائه أو لحسنه أو لقبحه / أو حلوله في امحلء صح أنه يحتاج إلينا لحدوثه. أما 
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كونه ذااً أو صفة جنسه فليس بمتجدد عند أصحابنا رحمهم الله. فلم يحز أن 
يحتاج إلينا لذلك. وأما المقتضّى فإنه يجب عند الوجودء أردنا ذلك أو لم نردهء 
رد شاي فلم الاعتتى سنه الداحم غر مطل ولقاعن. وأما بقاؤه فليس 

بحسب أحوالتاء وهذا يبت الفعل وإن مات فاعله. وأما قبحه فإن لم يقف 
7 إرادتنا وأحوالنا كقبح الجهل: فذلك جار تخرى مقتضى صفة الذات. وإن 
وقف على دواعينا وإرادتنا كقبح السجود للصام » » فإن دل ذلك على أن ذلك 
القبح واقع بنا دل أيضاً على أن حدوثه واقع بنا أيضاً لأله موقوف على 
دواعينا. فأما حلوله في المحل فلس معلل أصلاً» ولأنه يقع لا محسب أحوالنا» 
وهذا توجد أفعال الساهي حالّة في محلها. وأما الدليل على أن علة حاجته إلينا 
هي الحدوث فلأن الحدوث هو المتجدد بحسب أحوالناء قا دل على حاجته إلينا 
بدل على أنه يحتاج إلينا ني الحدوث. ولأنه إذا لم يحتج إلينا لبقائه على ما تقدم / 
ولا لعدمه أي ليكون معدوماً قبل إيحادنا لم يبق إلا أنه محتاج إلينا الحدوثه. 

وما ذكروه يدل على أنه يحتاج إلينا في الحدوث» ولا يدل على أن علة 
الحاجة هي الحدوث. وربما قالوا: إن الحاجة إلينا لما كانت تابعة للحدوث 
صح أنها هي. وإنما قلنا: إنها تابعة له. لأنه متى صح أن يحدث احتاج إليناء 
وإذا حدث لم يحتج إلينا لاستحالة الحدوث عليه بعد ذلك. فلما ثبتت الحاجة 
منى صح الحدوث وائتفت بانتفائه صح أنه العلة. وهذا أيضاً إما يدل على أن 
انحتاج إلينا هو الحدوثء فإذا لم يكن ثابتاأ فإنه يمتاج إلينا ليحصلء وإذا 
حصل اتقطعت الحاجة. يبين ذلك أن العلة لو كانت هي الحدوث لبقيت 
الحاجة في حال حصول علة الحاجة وهي حالة الحدوث. والأمر بالعكس من 
ذلك لأنها هي حالة الاستغناء عن الفاعل. 

فإن قالوا: إن العلة هي صحة الحدوث لأن الحاجة تنبعه. قيل لهم: بل 
المدوث وا فى صح احتاج ومتى حصل استغتى. ورا قالوا: إنه إما 
أن يختاج لحدوثه أو لوجه آخرء ولا بمكن أن يُذكر في ذلك إلا جواز أن لا 
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يحدث. وإذا لم يز أن يكون هو العلة ولا شرطاً في كون الحدوث / علة صح أن 
الحدوث بمجرده هو العلة. ونا قلنا: إن الجواز ليس هو العلة ولا شرطاً فيا, 
لأن الفعل لو وجب حدوثه بحسب دواعينا لكان أدل على حاجته إلينا. ولا يجور 
أن تكون العلة في الحكم ولا أن يشرط فيها ها ينتقض تأثيره في الحكم. 

ولقائل أن يقول: أنا لا أجعل جواز الحدوث بحسب الدواعي علة في 
الحاجة حتى يلزم ما قلم. وإنما أجعل جواز أن لا يحدث الفعل في نفسه علة, 
وأقول: لو وجب حدوثه في نفسه لاستغنى عن فاعل » فلم يلزم ما أزمتموه, 
وربما قالوا: إن جواز أن لا بيحدث يُعلم بوفوعه بحسب دواعيناء وهذا أبضا هر 
الطريق إلى العلم بحاجته إلينا. وإذا كانا بعلان معاً بطريقة واحدة لم يكن بأن 
بعلل أحدهما بالآخر بأولى من العكس. قيل لحم: ولم إذا كان كذلك لم يمز أن 
يلم أن أحدهما أولى بأن يكون هو العلة مع أنا نعلم أن الشيء ايكون علدا 
في نفسه سواء علمناه وحده أو مع ا ل 
لا يحدث الشيء في نفسه لا يحصل بناء بل ذلك لأمر يرجع إليه» وعلمنا أن 
الحدوث حصل بناء وعلمنا أنه إذا جاز أن يحصل الحدوث / وجاز أن لا 
يحصل لم يكن بالحصول أولى لولا الفاعل» فكان جواز أن لا يحصل مؤثْرًا في 
حاجة الحدوث إلى الفاعل. فكان معللاً به؛ كبا أن جواز الصفة علة في الحاجة 
إلى معنى يؤثر في حصول الصفة» وليس حصول الصفة علة في جوازها. 

وربما قالوا: إنا نعلم حاجة التصرف إلينا وتعلقه بنا بطريقة الدواعي: لم 
نحتج إلى اختبار حال الحدوث لنعلم تعلقه بنا. وليس كذلك جواز كوننا د 
لأنا لا نعم حاجته إلى العلم عند العلم بالصفةء فاحتجنا إلى أن نعلم جواز الصفه 
حتى نعلم حاجته إلى العلم. يقال لهم: إنا لم نلزمكم أن تجعلوا جواز أن لا 
يحدث طريقاً إلى العلم بحاجة التصرف إليكم فتقولوا: إنا تعلم حاجته 00 
دون العلم يجوازه. وإنما ألزمنا كم أن مجعلوا علة حاجته إليكم هو جواز أل 
يحدث. فإن قلم: كين تمعله علةً في الحاجة ونحن نعلم الحاجة من دونه؟ قبل 





في أصول الدين نيل 
لكم: وما أنكرتم من ذلك؟ وهل هذا إلا حصول العلم بالحكم من دون العلم 
بعائه؟ وهذا غير منكر. 


وربما قالوا: إنا نسلم أن علة حاجته إلينا هو جواز الحدوث» إلا أن الجسم 
يشارك' تصرفنا في جواز أن لا يحدث: فوجب أن يشاركه في الحاجة / إلى 
محدث. قالوا: وإنما قلنا: إنه يشاركه في جواز أن لا يحدثء. لأنه لو وجب 
حدوثه لذاته لكان قدياء أو لوجب' حدوثه قبل أن حدث. فيقال لهم: ولم 
زعمثم أن جواز أن لا يحدث علة في الحاجة إلى محرث؟ فإن قالوا: لأنه إذا 
جاز أن يحدث وجاز أن لا بحدث لم يكن بد من حاجته إلى أمر له حدث» 
قيل هم: إن هذا بمكن أن يُذكر ابتداء في في الجسمء ولا يمتاج فيه إلى أصل 
وإلى استخراج علة. فإن قالوا: إتما نذكر ذلك ليعلم أن الحدث لا بد من أن 
بكون مختارًا كالواحد مناء قيل لحم: فينبغي أن تفرغوا إلى ذلك بعد إثبات أمر 
له حدث »؛ لأن جواز أن لا يحدث لا بدل على أن محيئه لا بد من أن يكون 
مختاراء وإنما يدل على أمر له حدث. وهذا القدر يَغني عن الإطالة في إثبات 
التصرف فعلاً لنا إلى غير ذلك مما يذكرونه. 


باب في أول العلم بالله تعالى 


اختلف شبوخنا في ذلكء فقال اجع أبو الهذيل: أول العم به تعالى 0 
بأن لأجسامٍ محيثاً. وقال الشيخ أبو علي : أول العم به تعالى هو العلم بان 
للأجسام محدثاً غيرها. / وقال الشيخ أبو هاشم : أول العلم به تعالى هو العلم 
يأنه تعالى على صفة ذاتيةغ؛ وهو العلم بأنه قادر لذاته. وقاضي القضاة يختار قول 
أبي الهذيل» وشيخنا أبو الحسين يختار مذهب أبي هائم . 
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قال قاضي القفاة: والخلاف ي ذلك راجع إلى أن العلم المحمل هل له 
تعلق لعلو أم لا؟ قال: والصحيح أنه يتعلق 5 فأول العلم به تعالى هو 
العلم بأن للأجسام محرثا وكل اعتقاد لا يناي هذا العلم فإنه لا يحرج به العالم 
من كونه عالاً به تعالى» نحو الاعتقاد بأن محدث العالم جسم ) وقال: هذا هو 
خالق العالم. فأما إذا عبد الخالق فإن العبادة تنوجه إلى ذلك الجسم » لأنه إن 
يكون عابدًا بالقصدء والقصد يُعَلْنَ العبادة بالشيء دون المجمل. واحتج لقوله 
بأن العلم المجمل يتعلق بالمعلوم: فَال: إن من علِم أن زيدًا في جملة العشرة 
فإنه يفصل بين تلك العشرة وبين غبرهاء ويمكنه الإشارة إلى معلومه. فوجب أن 
يكون علمه متعلقاً كما في المفصّل لما أمكن الإشارة إلى معلومه. وألزم أبا هاشم 
أن لا يكون الواحد منا عالاً بالذي عليه العلم لأنه لا يعلمه مفصلاً. 

واحتج أبو هاشم رحمه الله / بأنه لو كان العلم الجمل متعلقاً لكانت' الحملة 
وجهاً يتعلق به العلم؛ فيلزم أن يعلم تعالى الأشياء على الجملة كا يعلمها على 
التفصيل, وقد أجابوه بأنه تعالى يعلم الشيء على الحملة. يبين ذلك أنه 0 
يعلم زيذا بعينه في جملة العشرة فإنه يعلم أنه في جملة العشرة؛ لأن علم الجملة 
برجع إلى ثبوت علم وإلى نني علم آخرء نحو العم بكرن زيد في جملة العشرة 
وني العلم به بعيئه. فمّن علم كلا" الأمرين فقد علم أحدها وزيادة. إلا أنا لا 
نصفه تعالى عالاً بالحملة على الإطلاق» لأنه يوهم أنه لا يعلمه على التفصيل. 
واحتج أبفاً [بأن قال: إن العلم]" بأن زيدًا في العشرة لو كان متعلقاً بريد 
لوجب إذا اعتقد في زيد بعينه أنه ليس بزيد أن ينتني علمه بأنه في جملة 
العشرة. وقد أجابوا بأن الاعتقادين إتما يتنافيان إذا تعلقا بالمعتقد على وجه 
واحدء إما محملين أو مفصّلينء وما ذكرئّهء أحدهما محمل والآخر مفصّل: 


ل لكانت»: لكان 3 كلا: كل 
*. بأن قال إن العلم: (الجملة ناقصة في الأصل» وفي الهامش) أظنه بأن قال إن العلم 
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فلذلك لم يتنافيا. فإن قيل: فيجب إذا اعتقد في كل شخص من العشرة أنه 
ليس بزيد أن لا ينتني علمه يأن زيدًا في جملة العشرة؛ لأنها مفصّلة: والاعتقاد 
بأنه في العشرة محمل. أجاب قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك بأن هذه / 
الاعتقادات تدعو إلى أن يعتقد اعتقادًا محملاً بأنه ليس في جملة العشرة» 
فلذلك ينتني هذا الاعتقاد. 

قال الشيخ أبو الحسين: يقال لهم: أرأبم لو لم يفعل هذا الاعتقاد أكان 
نتني علمه بأن زيدًا في العشرة؟ فإن قلم: نعم؛ قبل لكم: فلا حاجة إِذَا إلى 
هذا الاعتقاد المجمل. وإن قلتم: لا ينتيء قبل لكم: فكيف يعقل أن يعتقد في 
كل واحد من جملة العشرة أنه ليس بزيد ويكون مع ذلك معتقدًا بأنه في جملة 
العشرة؟ وعلى أنه لو اعتقد الاعتقاد المحمل لكان معناه أنه يعتقد في كل واحد 
نهم أنه ليس بزيد» فالاعتقادات المفصلة أحق بالتي. وعلى أن الداعي إن كان 
بدعوه إلى هذا الاعتقاد المجمل» والداعي بتقدم الفعل» فيازم أن يمكنه أن يعتقد 
أن زيدًا في جملة العشرة في حال ما تدعوه الاعتقادات العشرة إلى هذا الاعتقاد 
المحمل» وذلك متعذر. ولو جاز ذلك في وقت واحد لجاز في أوقات كثيرة. 

ويسألون عمن اعتقد في شخصين باعتقادين أن هذا ليس بزيد وهذا ليس 
بزيدء ثم علم على الجملة أن أحدهما زيد؛ ما الذي اقتضى نني كلا" الاعتقادين؟ 
فإن قالوا: إن كلا' الاعتقادين قد دقرا إلى اعتفاد محمل أنه ليس واحد / 
مهما بزيدء قيل هم : فينبغي أن ب يي ذلك الاعتقاد ويبتى كلا الاعتقادين. فإن 
قالوا: إن الاعتقاد عندنا لا 00 البقاءء فلا يلزم بقاء الاعتقادين وإن لم 
بنافها هذا العلمء وصح أن يقال: إنه إذا تأخر العلى عن الاعتقادين كان صارفا 
عن فعلهاء وإن تأخر الاعتقادان كانا صارفين عن العلره قيل لحم : ولم كان أسيل هيأ 
صارقاً عن الآخر؟ فلا بمكلم أن يذكروا لذلك إذا وديا يقتضي المافاة. 
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قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: الجواب الصحيح أن يقال: إن هذ, 
الاعتقادات بأجمعها منافية لهذا العلم بأن في العشرة زيدا. بين ذلك أن متعلر 
كل واحد من العلم والاعتقادات متعلق واحد» وهي معاكسة لهذا العلم » © فكانا 
متنافيين. وإنما قلنا ذلك لأن متعلق هذا العلم هو كل واحد من العشرة بأن 
زيدًا إما هذا وإما هذاء لأن هذا العلم يجري يحرى الخبر عن كل واحد مهم 
بأنه هو إما هذا وإما هذا. والاعتقادات أيضاً متعلقة بكل واحد منهم أن ليس 
هو زيداء فكانت منافية للعم. فإن قيل: كيف تنائي هذه الاعتقادات بمجموعها 
الغلمه والنناني راجع إلى الآحاد؟ قيل له: إن الذي ذكرئه / هو حكابة 
مذهب» ولا يجوز دفم الأمور الثابتة بالمذهبء بل ينبغي أن نترك المذاهب ل 
بمجده المرء. فإذا كانت هذه الاعتقادات يستحيل اجماعها مع هذا العلم ؛ وإن م 
يوجد 0 صح أنهما متنافيان. 

حنج الشيخ أبو هاشم أيضاً» فقال: إن العلم بأن زيدًا في العشرة لو كان 
د لأن الظان بأن شخص زيد هو زيد يجوز أن 
لا بكون هو زيداء فكذلك هذا العام. وأجابوه عن ذلك بأن الظن يفارق العلم 
من الوجه الذي تعلق به العم » وهذا إذا كائا يحملين أو مفصّلين. فأما إذا كان 
الظن مفصلاً والعلم بحملا لم يجب أن يفارقه. ألا ترى أن العلم بأن زيدًا في 
العشرة يفارق الظن بأن زيدًا في العشرة؟ 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: الصحبح أن بقال: إن العلم بآن 
للأجسام عدثاً لا يوصف بأنه علم بلله تعالى. ويقال لمن قال بأنه علم به تعالى: 
أتعني به أنه علم بأمر ليس في الحقيقة إلا الله تعالى؟ فإن قال ذلك كان عفالفا 
في عبارة. وإن قال: أريد به أنه علم بذاته تعالى أنها هي الفاعلة للعالّمء قيل 

فحن أن يكون هذا العلم به تعالى مفصلا» لأن المفهوم من قولنا: إن 5# 
غال بلات أن / عل ملف هو أنه يعلمها بعينباء وكذلك قولنا: تعلق به هر 
تعيين له وإشارة إلى ذاته وأنها معلومة له على التعيين. فالقول بعد ذلك: لا 
يعلمه على التعيين بل على الجملة» مناقضة. 
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فإن قيل: فإذا قالوا: نعني بذلك أنه علم بما ليس في الحقيقة إلا الله 
نعالى» هل يصح وصف ذلك بأنه علم به تعالى؟ قيل له: لاء لأنه لا يفيد هذا 
الممنىء لأن من علِم أن للأجسام محدثاً: وإن كان ذلك ليس إلا الله تعالى» 
فإنه يجوز أن يكون هو ويجوز أن يكون غيرهء كيا أن من علِم زيدًا في جملة 
العشرة يجوز في كل واحد أن يكون هو زيدًا ويجوز أن يكون غيرهء 3 
التجوبز لا يثبت العلم. فإذا صح ذلك فا احنج به الشيخ أبو هائم من أن 
لل بشيء لا يثبت امعه التجويزء ومن أنه لو كان متعلقاً لانتى بالجهل 
الفصل؛ صحيح. وما احتج به شيوخنا من أن العالم بأن زيدًا في العشرة قد 
فصل بينها وبين عشرة ليس فيبا زيد لا يدل على أنه علم بزيد بعينه» بل هو 

بإضافة شخص معقول له هذا الاسم إلى هذه العشرة دون غيرها. ولهذا 
يفصل هذا العالم بين هذه العشرة وبين غيرهاء وإن لم يفصل بين زيد وبين 
غيره. / ولبس علم من علوم الجملة إلا وله تعلق ما. وهذا قال الشيخ أبو هام 
رحمه الله: إن العلم بأن للأجسام معدا قر عام تخاجة الأجسام إلى محدث. 
وهذا صحيح لأن من علِم أن للأجسام عددث فد علم صدورها عن أمر معقول 
متوهم غير معيّن. وكذلك إذا علم بأن في الدنيا الصين وم يره هو علم بما 
بتصوره من بلدة مضافة إلى ما علمه من الأرض. فأما أن يكون متعلقاً بنفس 
الصين فلا. وأما إلزامهم بأن يكون الواحد منا غير عالم بنفس الرسول» فإنا لا 
تجوز إطلاقهء لأنه يوهم أنه لا يعلم تبوته. فإن قالوا: إنه ببذا العلم لا يميز ذاته 
وشخصه من سائر الأشخاص» فكذلك نقول. 

ولقائل أن يقول: بن علوت الا نعل الما اظبل بها بالعلوم إقاناد 
بترط: لي اهن الع :بالعلوم :آنا ميزه بدلك: القلر مين اغيرو من الأشياة. عبت 
لا بلتبس عليه بغيره» أو بشرط فيه أن بميزه عن غيره ضربا من العييز» وإن 
كان مع ذلك يجوز أن يلنبس عليه ببعض الأشياء. فإن اعتبر الأول لم يصحء 
لآن العلم الفصّل بالشيء متعلق بهء لا خلاف في ذلك. وإن 
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كان يتصور في كثير من العلوم المفصلة بالأشياء أن يلتبس معلومها بغيره. / أله 
ترق أن العلم بأن محدث الأجسام قديم أو قادر لذاته هو 0 متعلق به تعالل 
على قول الجميع؟ ومع هذا العلم يصح بصح أن يجوز العاقل قديما آخر معه وقادرًا 
لذاته غيره» ولا يمكنه مع تجويز ذلك أن يعين أن محددث العالم أحدهما دون 
الآخر. فصح أن مع العلم اللفصل قد يلتبس المعلوم بغيره؛ ويلزم من يشترط في 
تعلق العلم بالمعلوم أن لا يصح بعد الالتباس بغيره أن يجعل أول العلم به تعالل 
هو العلم به على جميع صفاته: وأنه واحد لا ثاني له. وليس هذا من قوهم. 

وإن اعتبر الثافيء وهو أن يحصل بالعلم ضرب من تمييز المعلوم من غيره. 
لزم أن يقول: : إن العلم امجمل متعلق بالمعلوم ؛ لأنه يحصل معه ضرب من تيز 
معلومه عن غيره. الااترى ادامر علي أن زينا في العدرة قد علم أن زينا 
شخص مخصوص وعلى صورة بتي آدمء وأنه متميز عن أشخاص البهائم» وأنه 
شاغل لجهة كائن في مكان مخصوصء وبميز مكانه عن كثير من الأمكنة؟ وكل 
ذلك صفات وأحكام يعرفها مضافة إلى شخص زيد. وكذلك من علم بأن 
ذا اذيق” الوه افشد خفل ننم .هذا “الغل روت :ين لير |( عن غيره. 
وكذلك من عرف أن في الدنيا الصين فقد عرف بلدة مخصوصةء وأنبا في جهة 
كذا من الأرضء وأنها متميزة عن الفيائي. ويفارق هذا العلم تصور شخص أو 
بلدة ' وجد بعد لأنه منصور وأحكامه متصورة أيضاء وليس كذلك المعلوم 
بعلم محمل لأنه يعلم له أحكاماً ثابنة معينة وإن كان لا يميزه عن جميع الأشياء. 
فصح أن العلم المجمل ليس بتصور محض» بل يحصل به ضروب من الفيير 
والتعيين. وبهذا يسقط 5 إن العلم بالشيء تعبين لهء لأنا أريناهم في العم 
المحمل ضرباً من 

وقوهم: إن 0 0 يثبت معه التجويزء لا يصحء لأن مثل هذا التجوبز 
قد يحصل في بعض العلوم المفصّلة» رامع الات من كر امتعاقة. بالغاوم 0 لل 
ما ذكرناه فيمن علم الله تعالى قادرا لذاته ثم جوز له مئلاً. وعلى أن التجويز إما 
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ينافي العلم إذا تعلّقا بالمعلوم على وجه واحدء فأما إذا تعلقا به على وجهين لم 
جنم اجتاعهها. وكذا هذا هو الحواب عن قولهم: إنه يجتمع معه الجهل 
الفصّل: لأن هذا الجهل يصح أن يجامع العلوم المتعلقة كالذي ذكرتاهء وإنما 
بناني العلم إذا تعلَّا بالمعلوم على وجه واحد. فأما إذا تعلق أحدهها / على 
الجملة والآخر على التفصيل لم يتنائا. ويقال لهم: إن كان العلم المحمل لا يتعلق 
بالمعلوم فاباذا تنافيه الاعتقادات المفصلة ٠‏ كا ذكرموه فيا إذا اعتقد في كل واحد 

من العشرة أن هذا ليس بزيد وهذا ليس بزيد إلى أن أنى على العشرة؟ فصار 
هذا الفصل حجة لنا من هذا الوجه. 

فإن قيل: إن الذي ذكرتوه في في العلم بأن زيدًا في جملة العشرة بيّن. فأما 
لعل بأن للعلم محئاء فإنه لا محصل فيه ضرب من تميز المحدث عن غيره» 
وهذا بلتبس عليه المحدث بكل شيءء قيل له: إن القييز الذي بحصل في العلم 
بأن زيدًا في العشرة ة أكثر من القييز الحاصل في العلم بأن للعالم محدثاء لكنه لا 
بحلو مع هذا من ضرب من القييز. وقد يز المحدث عند هذا العالم عن المتصور 
الذي ليس بثابتء» ويتميز به أيضاً عن نفس الشيء المْحدّث» لأن عند هذا 
لعلم لا بد من أن يحصل أن هذا الشنيء حدث لا لنفسه؛ كا حصل عنده أن 
ذلك الأمر معين في نفسه غير متصور. مع نا أن الهزل نان ار الكل 
بتعلق معلومه ضرباً من التعلق أولى من قول من بقول: إنه لا يتعلق؛ وأن أول / 
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الكلام في الصفات 


اعلر. آنا تفي بالسفات ل هذا الوشيع : : هو كل أمر يدخل في ضمن العم 
بالذات» سواء كان ذلك نفيا أو إثبانا» وسواء كان حالاً للذات 0 حكاً ها أو 
فعلا أو ني فعل. وهذا قلنا: إن كونه تعالى قادرًا عالاً حيّاً من صفاته تعالى. 
فعندئا أن ذلك يفيد أحكاماً تدخل في ضمن العلى بذاته؛ وعند شيوخن 
أصحاب بي هائم رحمهم الله أنه يفيد أحوالاً عليها ذاته. وقلنا: إن ذلك 
يرجع إلى الؤثبات. وقلنا: إن كونه غيّاً وواحدًا من صفاته تعالىء وذلك برجع 
إلى ني الحاجة عنه وني مثل له تعالى. وقلنا: إن كونه تعالى متكلماً وخالقاً سْ 
صفات الأفعال وإن ذلك يرجع إلى الإثبات» وكونه حليما من صفاته؛ وهر 
راجع إلى نني فعل: وهو أنه لا يعجل معاقية العصاة. 

رضنات ذائه الراجعة إلى الإثبات ضريبان» أحرهها برج إلى دوام ذائه نحو 
كونه قديماء والآخر يرجع إلى تعلق ذاته نحو كونه قادرًا وعالاً. وأما الراجعة إلى 
النني فضربان / أيضاًء أحدهها تفي مثل له أو ضدء والآخر ني صفة عنه؛ وهر 
ضربان» أحدههما نني صفة غير معقولة كالائية» والآخر نني صفة معقولة» وهي 
ضربان: أحدهها نني إضداد صفاته كالجهل والعجزء والآخر نني صفات الحدثات 
عنه تعالى نحو كونه جوهرًا أو جسماً أو عرضاً. تم يتبع ذلك ما يختص الجوهر 

من الصفات أو الجسم نحو كونه كائئاً في جهة أو حلول شيء فيه أو كونه محتاجا 
أو مدرّكاً بشيء من من الحواس؛ وما يختص العرض نحو كونه حالاً في امحل أد 
مدركاًء لأن من الإدراك ما لا يتناول إلا العرض. فأما صفات الأفعال سوى ما 
ظنه قوم من صفات ذانه نحو كونه متكلماًء فوضعه الكلام في العدل. 

وينغي أن نبدأ بالكلام في صفات ذاته بما يرجع إلى الإئبات نحو كونه 
قادرًا عالاء لأن الفعل يدل عليها أولاً» بعد أن نين أنه لا بد من قديم وأذ 
القديم هو محدث العالم على الحملة؛ ليتبين أن ما نثبته من كونه قادرًا عالاً هي 
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صفات له تعالى. نم نتكلم فيا نقتضيه هذه الصفات نحو كونه حيّاً حميعاً بصيرا 
مدركاً ومريداء ونتكلم / في إثباتها' بعد أن نبين حقيقة كل صفة من هذه 
الصفات» ونذكر في كل واحد ما محتاره وما يقوله شيوخنا أصحاب أبي هاشم . 
مم نتكل في ني ما ننفيه عنه تعالىء لأن الكلام في الإثبات ينبغي أن بكون 
متقدماً على الني» ولأنا نتوصل بإثبات كثير منها إلى نني ما ننفيه. ويتبع الكلام 
في إثبات هذه الصفات الكلام في دوام استحقاقهاء م الكلام في شياع المتعلق 
منباء فينبغي أن تقدم الكلام في ذلك على الكلام في ني ما ننفيه. وينبغي أن 
بدأ بي ما لا يعقل كامائية» ويتصل به الكلام فيا يفوله الشبخ أبو ها 
رحمه له من إثبات حالة يخالف بها الحوادث وتوجب كونه تعالى قادرا عالا 
حا قدياً. م ني عنه أضداد ما يستحقه من الصفات. م نتكلم في ني كونه 
جسماً أو عرضاًء ثم نني ما يتبع الجسم والعرض. م نتكلم في نني ثان له تعالى. 
وأنَا شيخنا أب الحسين رحمه الله فإنه تكلم أولاً في أنه لا بد من قددم. 1 
بين أن محدث العالم قادر وأن مريّبه عالم. 0 القديم قادر عالم. مم 
تكلم في أن كونه قادرًا عالاً أحوال له أم لا . ونحن لمكان الاختصار ذكرنا بابا 
مختصرا دللنا فيه / على أنه لا بد من قديم وأنه محددث العالم وأنه هو الله تعالى. 
ثم دللنا من بعد هذا الباب على أنه تعالى قادر عالم حي» بما نجمع القول بأن 
محدث العالم قادر عالم وأنه تعالى قادر عالم. وذكرنا في كل باب من أبواب هذه 
الصفات ما يقوله الشيخ أبو الحسين وما بقوله شيوخنا المثبتون للأحوال. 


باب الدلالة على أنه لا بد من قديم وأنه محددث العالم وهو الله تعالى 


بدل على ذلك أن محدث العالم إما أن يكون قدياً أو محدثاً. ولو كان محدثا 
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لكان له محددث» ومحدثه إن كان عحدثاً فإما أن ينتبي عند قديم أو لا. والثاني 
باطل لأنه يؤدي إلى حوادث لا أول اء فثبت الأول. وسنذكر هذا الشرح 
عند الدلالة على أن الله تعالى قديم وأنه لم يزل ولا يزال. وأما الدلالة على أنه 
هو محلدث العالم فلأن الحديث له لو كان غيره لم يخل إما أن يكون جسما أو 
جوهرًا أو عرضاً أو لا جسماً ولا جوهرًا ولا عرضاً قدياً أو محدثاء وليس في 
العقل ولا في السمع دليل على أن محدث العالم أو مرتبه هو شيء غير الله تعالي 


١8‏ ظ كائناً ما كانء بل السمع دل على أنه تعالى هو المحدث ولمرتب / للعالم وما فيه. 


64و 


وسئيين هذا بأكثر مما ذكرناه إذا تكلمنا على المفوضة. وإنغا قدمنا هذا لمكنا 
الدلالة على إثبات الصفات لله تعالى» إذ لا يمكن إثبات الصفات له تعالى بعينه 
إلا إذا علمئاه بعينه. 


باب في الدلالة على كونه تعالى قادرًا 


ينبغي أن نيين أولاً معنى القادر: ثم ندل على أنه تعالى قادر. فنقول: قد حد 
الشيخ أبو الحسين رحمه الله القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل إذا 
انتفت عنه الموانع ولم بكن الفعل مستحيلاً في نفسه. واعلم أن الصحة يُستعمل 
على وجهين؛ أحدهما بمعتى نني الاستحالة» وتستعمل بمعنى جواز حصول الشيء 
وأن لا يحصل. والحكم إذا لم يكن مستحيلاً قإما أن يكون حاصلاً أو يكون 
جائرًا حصوله وأن لا يحصل» وهذا الأخير هو الذي نعنيه بصحة الفعل من 
القادر. وقوله: إذا انتفت عنه الموانع » احتراز من القادر الممنرع» فإنه بوصف 
بأنه قادر وإن كان لا يصح الفعل منه في حال المنعء لكنه يصح منه بشرط 
انتفاء المنع » وليس كذلك العاجزء لأنه لا يصح منه الفعل لا لأجل الائع بل 
لأنه ليس بفادر. / وقوله: ولم يكن الفعل مستحيلاً في نفسهء هر بيان أن 
الفعل قد لا يصح من القادر لأمر يرجع إلى القادر نحو عدم الآلة ونمو ذلك» 





ل ألا ترى أن الفعل لا يصح أن يكون حادثاً 
ب أن ذلك ينه من كول لاه ف يصع أن يكو حادق من تدع م 
بزل. فشرط فيه أن لا يكون مستحيلاً في نفسه. 

وربما نريد في اللحد بأنه المتميز تميرًا يصح منه لأجله الفعل إذا انتفث عنه 
الموائم وم يستحل في نفسه. وهذا الثاني يستمر على قول من أثبت للقادر حالة 
بكونه قادرًا ومن لا يثبت له حالةٌء لأنه سوا صح منه الفعل لأنه ذات 
ل ا 1 الو 
حاصل. وإذا صح ما ذكرنا في حد القادر فَتى دللنا على أنه فعل العالم وكان 
بصح أن لا يفعله فقد دللنا على أنه قادر. وقد دللنا من قبل على أن محدِث 
لعالم لا يصح أن يكون موجباً بل يجب أن يكون مختاراء فصح أنه تعالى قادر. 

نأما أصحاب أبي هام رحمهم الله فإنهم حدّوا القادر بأنه 0 4 
حالة لكونه عليبا / يصح منه الفعل على بعض الوجوه. والذي ذكرناه من 
أولل؛ لأنه يعلم القادر قادراً من لا يخطر بباله هذه الحالة» والعالم : بمعنى المحدود 
ببغي أن يكون عالا بمعنى الحدء لأن المستفاد بالحد والحدود معنى واحد. فلمّا علم 
معن المحدود في مسألتنا من لا يعلم معنى هذا الحد صح أنه ليس بحد له. يبين 
ما ذكرنا أن عندهم أن هذه الحالة [نما يعم بالاكتساب في الشاهد والغائب» 
لن لم يستدل على إثبات هذه الحالة فإنه لا يعلم ببذه الحالة» وهو مع ذلك 
عالم بمنى القادرء فلم يصح الحد بما قالوا. ومتى قالوا: إن من لم يستدل بإثبات 
حالة القادر فإنه يعلمها على الحملة» فلذلك يصف القادر قادرًا من لا يعلمها على 
اتفصيل؛ قبل له: قد بينا أن من يصف القادر قادرًا فإنه لا يخطر بباله هذه الحالةء 
فكيف يقال: إنه عالم بها على الجملة؟ وهذا يلحمّنا التعب في إفهام العقلاء 
هذه الحالة على مذهب هؤلاء الشيوخ» فربما يعقلها" بعضهم ولا يعقلها البعض. 
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فإن قيل: إنكم متى حددتم القادر بأنه المنميز تميرًا يصح منه الفعل زم 
ما ألزمتموناء وقيل لكم : إنه يعلم القادر من لا بعلم هذا القبرء قيل له: لبس / 
الأمر كبا ظنسّهء لأن القادر عندنا في الشاهد هو المني بنية مخصوصةء 
والقدرة عندنا هي البنية المحصرصة. وهذه البنية يعلمها كل عاقل من نفسه ومن 
غيره؛ فإنه يفصل بين الصحيح البنية وبين الزين» فصح أن يدخل هذا القيزا 
في فائدة قولنا قادر. وليس كذلك هذه الحالة التي تذهبون إليها. وأيضاء فإما 
يصح لهم أن تكون هذه الخحالة معلومة على الجملة للعقلاء إذا ثبتت على 
التفصيل, فأما إذا لم تثبت أيضا على التفصيل على ما نبين ذلك صح أنما غير 
معلومة على الحملة: وثبت ما قلنا: إنه بعلم القادر قادرًا من لا يعلم هذه الخالة 
لا على جملة ولا على تفصيل. 

وإذا ثبت أن حقيقة القادر ما ذكرنا وأنه لا بد من أن يكون متميرًا ممن 
ليس بقادرء فالقادر في الشاهد عندنا إنما يتميز ممن ليس بقادر ببنية مخصوصة 
من رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة وتأليف وأعصاب صحيحة واتصال. وعند 
تكامل ذلك يصح منه الفعل» وعند ارتفاعها يتعذرء وعند تناقصها بضعف. 
فأما القديم تعالى فإنه إنما يصح منه الفعل لذاته المخصوصة. وعند الشيخ أبي 
هاشم / رحمه الله وأصحابه أن الفعل إنما صح من القادر لاختصاصه بحالة 
القادر شاهدا وغائبا. وبقولون: إنه تعالى يستحق تلك الحالة لذاته» والواحد منا 
لعنى . 

فينبغي أن نبين أن الفعل يصح من الجملة لكونها مخصوصة با ذكرناه من 
البنبةء والقديم تعالى إنما صح منه لذاته الخصوصة. والدلالة لذلك أنه لا 
مقنضي لا زاد على ما ذكرناء وما لا مقتضي له ولا يُعقل بنفسه ولا بحكم 
وجب نفيه. وإنما قلنا: إن من بصح منه الفعل لا بد من أن يكون مخصوصا 


الس سسسمة 


.١‏ القيز: القبيز 
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ينيرًا ممن لا يصح منه؛ لأنه لو لم بكن كذلك لم يكن بأن بصح منه الفعل 
رار فل عه أرلاض الا يمح بن لزه وطار عي وإنما فلنا: إن القادر 

بنبغي أن يكون مخصوصاً با ذكرناه لا بأمر زائد عليه لأنه لولم يتخصص إلا 
حدر رهد أن إن زات غبت لا جد ذا ار بقرت ع ل 
قيام دلالة التعليل فيباء» وهي اختصاص الذات بها من دون سائر الذوات. وإتما 
فنا: إنه لا مقنضي ولا حكم للحالة التي يثبتونهاء لأنه لو كان لها مقتض' 
وحكم لكان هو صحة الفعل منه؛ وصحة الفعل من ذات دون الذوات إتما 
تقتضي كيرا ممن لا يصح منه» والقيز / يحصل في الشاهد بما ذكرناء وفي 
الغائب بذاته المخصوصة, ولا مقتضي لا زاد على ذلك. 

وينبغي أن نجيب عا استدل به أصحابنا لإثبات هذه الحالة ليتم القول بأنه 
لا مقتضي لما قالوه. وقد اختلفوا في أن الطريق إلى إثبات هذه الحالة هل هو 
طريق واحد يمكن الابتداء به شاهدًا وغائياًء أو ينبغي أن ببتدأ به في الشاهد» 
م يببى عليه الغائب» ففيهم مَن جعلها طريقة واحدة؛ ومنهم من بى الغائب 
فيبا على الشاهد. واعلم أن الطريقة إذا كانت موجودة في الغائب كوجودها في 
الشاهد فلا معنى لبناء الغائب على الشاهدء وإن لم تكن الطريقة موجودة في 
الغائب الم يكن رد الغائب فيها إلى الشاهد إلا بعلة» وعندهم أنه لا يرد 
الغائب فيها إلى الشاهد بطريقة التعليل. وقولهم: إنه متى لم تعقل الصفة في 
الشاهد لم بمكن طلبها في الغائب؛ لا معنى له لأن هذه الصفة لا تعقل 
بفسهاء وإنما تعقل بحكها. نإذا هم الل حكيااق: لناب هد مارت 
معفولة؛ وهذا الحكم يعفل في الشاهد أيضا. 

قال أصحابنا : : والدليل على إثبات هذه ال حالة هي صحة الفعل / لا وقوعه 
لأنا لو عرفنا وقوعه من دون الصحة لم يمكنا إثيات هذه الصفةء ولو عرفنا 
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الصحة من دون الوقوع لأمكننا الاستدلال بها على الصفةء والغرض أن نبت 
صفةً تقتضي هذه الصحة. والدلالة علييا هي أن صحة الفعل في الشاهد ندل 
على هذه الصفةء فيجب مثل ذلك ني الغائب. وإتما قلنا: إن الصحة تدل 
عليها في الشاهد؛ لأن الجملة يصح منها الفعل ويتعذر على غيرها. فلولا أمر 
اخقص بها لم يكن بذلك أولى من غيرها. ولا يلزم على ذلك اختصاص العرض 
بمحله أو بوقتهء لأن ذلك حكم لا يعلل يلاف مسالتناء وقد تقدم كلامنا على 
مثل هذا الفرق. فإذا ثبت أنه لا بد من أمر تخقص به إحدى الجملتين لم يمل 
إما أن يرجع إلى النني أو الإثبات. أما الراجع إلى التي فنحو أن بقال: إما 
صح منها الفعل لصفة انتفت عنها وهي المقتضية لتعذر صحة الفعل على غيرهاء 
أو يقال: انتتى عنها المانع من الفعل. وذلك باطل لأن الصحة إثبات؛ والإثبات 
يجب أن يستند إلى الإثبات. وتعذار الفعل نني فوجب إسناده إلى نني؛ وهو 
انتفاء صفة القادر وأما لمانع فالعقول منه هو أن بمنع / من حكم صححه 
مصجّح. وهذا بقتضي أن هناك مصححاً للفعل غير انتفاء المانع. وأما ابجع 
إلى الإثبات فإما أن يرجع إلى الجملة أو إلى الحل. أما الراجع إلى امحل فنحو 
يقال : ادر ا ع ا 7 
حالاًء أو لبنية تختص ببا بعض الجملة» وذلك باطل. وذلك لأن الفعل يصح 
من الجملة» فلو صح لقدرة أو بنية في البعض لكانت' الصحة مقصورة على 
ذلك البعض؛ لأن الجملة واحل في حكم الغيرين كزيد وعمرو. فكما لا يجوز 
أن يصح الفعل من زبد لما يرجع إلى عمرو فكذلك لا يجوز أن يصح الفعل 
من الجملة لما يرجع إلى امحل. ٠‏ وسنسبغ أدلهم لإبطال أن تكون القدرة أو البنبة 
مصجّحة للفعل في باب القدرء إن شاء الله تعالى. ونذكر ههنا طرفاً من ذلك. 
قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: يقال الهم: ما تريدون بقولكم: إن 
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لفعل صح من الجملة؟ فإن قلم: نريد به أن الفعل يجميع الجملة وقع» قبل 
لكم: المعلوم خلافه: لأن البطش يوجّد باليدء وليس يوجد في جميع الجملة» 
ولا أعملت الجملة فيه. وإن قالوا: نريد بذلك أنه واقع بحسب / كونبها مريدة 
ومعتقدة: فيل لهم: فلم لا يجوز أن يكون متى كانت الجملة عالمة بالنفع في 
الفعل الواقع باليدء وأرادت ذلك» صح وقوع الفعل باليد؟ أوليس لا بد من 
إعال محل القدرة في الفعل» ولا بد من كونها على بنية مخصوصة إذا كان الفعل 
واقعا على وجه مخصوص؟ ولم يحب أن تكون البنية مختصة بالجملة» ولا يجب 
أن تكون تلك الجملة التي أعملت في الفعل» بل صحء وإن وقع الفعل بحسب 
علمهاء أن تتعلق صحته على بنية اليد. فهلا وجب أن يكون الفعل موقوفاً على 
ذلك من غير اعتبار صفة للجملة؟ 

ولقائل أن يقول للشيخ أبي الحسين: إنك تسلم أن الجملة هي واحدة. فإن 
كانت واحدة لا بحالة على ما نذكره عنك؛ فا تعني مع هذا القول بقولك: إن 
الفعل يقع باليدء وبصح باليد دون الجملة؟ إن عنيت به أن الجملة توجد الفعل 
باليد وتُعمل اليد في البطش من دون أن توجد أفعالاً في جميع الجملة؛ فذلك 
صحيح لأن اليد آلة للجملة في إيجاد البطش وغيره من الأفعال. غير أن الفعل 
لا يوجّد من الآلة» وإنما يوجده القادر بالآلة. ويصح الفعل من الجملة بالآلة» 
لا أنه يصح من الآلة. وإذا صح من الجملة لم يكن بد من / جواب آخر عا 
ألزمره. وإن عنيت به أن الفعل يوجّد من اليدء لا من الجملة باليد. وتكون 
اليد هي المؤثرة في وقوع الفعل وصحته؛ لم يصحء لأن العلم بأن الفعل بقع من 
الجملة باليد ويصح منها هو علم ضروري. وهذا ُذم الجملة وتُمدح بالفعل 
دون اليد. ولو كانت اليد هي الموجدة للفعل لما استحقت الجحملة الذم إلا على 
إرادة الفعل؛ كيا يستحق أحدنا الذم بإرادة فعل القبييح من غيره. 

وقوله: أوليس لا بد من إعال محل القدرة في الفعل» ولا بد من كونه على 
نه مخصوصة إذا كان الفعل واقعا على وجه مخصوص؟ فإنه يقال له: معنى 


بوعاظ 
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إعال محل القدرة في الفعل هو إيجاد الجملة للفعل بمحل القدرة. وإنما يختلزن 
الفعل بحسب الآلة؛ ويقع على وجه مخصوص لكون الآلة مخصوصة؛ لأن الآلة 
شرط للجملة في إيقاع الفعل» فللالة تأثير الشرط في الفعل» والجملة هي 
المؤثرة في وقوعه. وإذا كان للالة تأثير الشروط لم يمتنعم أن بقع الفعل على وجه 
مخصوص لكون الآلة مخصوصة. ومعنى قولنا: إن للالة تأثير الشروط في الفعل. 
هو أنها شرط للجملة في إيقاع الفعل على تلك الجهة / الخصوصة؛ لا يتمكن 
من ذلك إلا بها. وإذا صح ذلك لم يدل وقوع الفعل على جهة مخصوصة 
بحسب خصوصية الآلة أنها هي المؤبّرة في الوقوع. 

وما احتج به أصحابنا على أن الفعل لا يصح من الجملة بالبنية هوا أن 
البنية ترجع إلى أمور كثيرة؛ من نحو رطوبة ويبوسة وغير ذلك» وليس يحوز أن 
يحب حكم واحد وهو صحة الفعل عن مجموع أشياءء وليس بعضها بأن 
يوجب الصحة بشرط البائي بأولى من العكس. والجواب: قال الشيخ أبر 
الحسين رحمه الله: إنا نقول: إن اجتاع الأجزاء الرطبة واليابسة والحارة والباردة 
بمحصل منها شيء واحد متوسط بين الحار والبارد والرطب واليابس. فتقف 
الصحة عليه. ثم لا بمتنع أن نقن صحة الفعل على مجموع أشياءء كا أن 
صحة كون الأجزاء حبة نقف عندكم على مجموع الأجزاء الرطبة واليابسة. 
والصوت من فعلنا موقوف على صلابة الجسمء والصلابة هي مجموع أجزاء رطبة 
ويايسة. 

ومنها أن لو صح الفعل باليد لاختصاصها ببنية» لا لصفة للجملة؛ لوجب 
إذا انبّت من الجملة أن يصح بها الفعل» لأنما على تلك البنية. الجواب: إن 
المراعى في صحة الفعل / من الحملة بالعضو أن يختص عصب ذلك العضر 
بالصحة. وأن يكون معتدلاً غير مفرط في الصلابة والتوثرء ولا في اللبن 
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والاسترخاء. ومتى تشنّجٍ لم يصح وقوع الفعل به وأن بنفذ فيه ما يجب أن ينفذ 
فيه: وهو الروح النفساني على ما يقوله الأطبّاءء حتى يصح به الفعل. وهذا إذا 
انسدّ' العصب لم يصح الفعل بأطراف ذلك العضو. ولذلك إذا أدام الجلوس 
على وركه صعب عليه حركة رجلهء لأنه قد امتنع نفوذ ما ينفذ فيه لأجل 
الضغط. وأيضاًء فإن الفاعل إذا كان جسماً فإنما يتمكن من أن يفعل بأعضائه 
إذا كانت متّصلة ليكون جسمه كالشيء الواحد. فقد عاد الحال إلى أنه كالشيء 
الواحد لا بصفة وحالة. 

قالوا: وأما الراجع إلى الجملة فهو صفة. وليس يجوز أن يصحح الفعل 
صفاتها المعقولة نحو كونها حبة ومريدة ومعتفدة وناظرة» لأن كل ذلك يحصل 
للجملة التي بتعذر عليها الفعل. وأيضاًء فلو صحح صفةٌ الحي الفعل لصح 
الفعل من كل من يصح أن بدرك؛ ومعلوم أن المريض المديف بصح منه أن 
يدرك ولا يصح منه الفعل. ولأنه كان يجب أن تكون الحياتان متفقتين / 
مختلفتين. وإنما قلنا: إنه كان يجب أن تكونا متفقتين» لأن كل واحدة منهما 
تصحح إدراك ما نصححه الأخرى» إذ لا يمكن أن بقال: إن الحياة المصححة 
لإدراك شيء مخالفة للحياة المصححة لإدراك غيره» لأن هذا يقنضي أنه لو 
انفردت إحداهها عن الأخرى أن يدرك أحد الحسمين ولا يدرك الآخر مع صحة 
حواسنا وارتفاع الموائع » وذلك مستحيل. وإنما قلنا: إنهها تكونان مختلفتين» لأن 
إحداهما قد صححت من الفعل غير ما صححته الأخرى. لأن المقدور الواحد 
لا يجوز أن يكون مقدورًا بقدرتين. ولأن ما عدا صفة الحي من نحو كونه مريدًا 
ومشنياً وناظرًا قد يحصل ولا بصح منه الفعل من غير مانم » وينتفي ويصح 
الفعل. فعلمنا أن المصحح هي صفة أخرى غير هذه الصفات» وهي الي نعنيها 
بصفة القادر. 





.١‏ السد: اشتدء (وباهامش) خخ ع 


4وحاظ 


راأك٠‎ 


“كلظ 


بك كتاب الممشمر 





قالوا: وإذا ثبت هذه الصفة في الشاهد وجب ثيوتها في الغائب. لأن 
صحة الفعل قد دلت عليها في الشاهد فيجب أن تدل هذه الصحة على مثلها 
في الغائب» لأن مدلول الدلالة لا يختلف شاهدًا وغائياً. والحواب: إن ما 
ذكرتموه صحيح لو ثبت لكم أن صحة الفعل ندل على هذه الصفة بنفسها ني 
الشاهد. نأما / إذا لم تدل عليها بنفسهاء وإئما تدل عليها بواسطةء وهي طريقة 
القسمة على ما ذكرتم: فيجب اعتبار تلك الواسطة؛ فإن حصلت في الغائب 
فاحكوا ثله في الغائب» وإلا فلا. ألا ترى أن صحة الفعل لما لم تدل بنفسها' 
في الشاهد على القدرة لم تدل عليها في الغائب؟ بل اعتيرتم في ذلك الواسطة. 
وهي طريقة القسمة. فإذا صح ذلك» وأنم إنما استدللتم بصحة الفعل على 
إثبات أمرء وله صح الفعل» ثم قسمثم ذلك الأمر إلى الذات وإلى غيره 
وأفسدتم سائر الأقسام إلا إثبات الصفةء وما أفسدتموه أنه' لم يصح الفعل في 
الشاهد لذات الجملةء فبيّنوا في الغائب أنه لا يصح الفعل منه تعالى لذاته؛ 
حتى ينبت لكم أنه لا بد من أمر زائد على ذاته تعالى» ثم سمّوا ذلك الأمر 
حالة أو صفة. 

فإن قالوا: لو صح منه تعالى الفعل لذاته لصح الفعل من كل ذاتء لأن 
الذوات مشتركة في كونها ذواتا» قيل لكم: إنا لم نقل: إن الفعل صح منه 
تعالى لأآنه ذات من الذوات»: فبلزم ما قلتم. وإما قلنا: إنه صح منه لذانه؛ 
وذاته تعالى مفارقة لسائر الذوات» فجاز أن يصح منه / تعالى ما لا يصح من 
غيره. ألستم تقولون: إنه تعالى يحب كونه قادرًا عالاً حيّاً قديماً لذاته أو لما يرجع 
إلى ذاته؟ أفيازمكم أن تكون كل ذات قديمة قادرة عالمة لأن غيره ذات وفا ما 
يرجع إلييا عندكم؟ وعلى أن ما ألزمتمونا لازم لكم إذا قلم: إن الفعل صح منه 
تعالى لكونه على صفة. فيقال لكم: فيجب أن يصح الفعل من كل ذاتء لأن 
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كل ذاث عندكم على صفة. فإن قل : إنا لم نقل؛ إن الفعل صح منه تعالى 
اكونه على صفة من الصفاتء وإنما قلنا: إنه صح منه لأنه على صفة القادر, 
وصفة القادر صفة مخصوصة لا يشاركها ها يختص به سائر الذوات من 
الصفات؛ فلم بلزمنا ذلك قيل لكم: فكذلك هذا عدَرَنا عا ألزمتم. 

ويقال هم: إن كان صحة الفعل قد دلت في الشاهد على حالة القادر 
عندكم: ومدلول الدلالة لا يختلن شاهدًا وغائباء وقد علمتم أن صحة الفعل 
دلت عندكم في الشاهد على حالة راجعة إلى جملة ذوات جمةء فقولوا: إنما 
ندل على مثل هذه الحالة في الغائب. وقولوا: إنه تعالى جملة ذوات تجمعها 
حالة القادر؛ وإلا اختلف دلالة صحة الفعل شاهدًا وغائباً. فإن قالوا: قد ثبت 
نا بدليل آخر أنه تعالى ذات واحدة / فلم يصح أن تدل صحة الفعل فيه تعالى 
إلا على حالة لذات واحدة؛ قيل لهم: فقد دل صحة الفعل في الغائب على ما 
| ندل عليه في الشاهد. وليس يندفع هذا الإلزام إلا بأن يقال: إن صحة 
الفعل في الشاهد إنما تدل على أمر ما له يصح الفعل ولا تدل على أمر معيّن؛ 
والدال على تعبين ذلك الأمر دلالة أخرى: وهي طريقة القسمة على ما ذكرنا. 

وبما استدلوا به على إثبات حالة للقادر أن العلى يحصل بالذات من دون 
العم بكونها قادرة» م تُعلم من بعد ذلك قادرةء فلا بد من أمر زائد يدخل 
في ضمن ذلك العلم الثاني. ولأن العلم بأن الذات قادرة مخالف للعلم بالذات) 
فلا بد من معلوم زائد على الذات. وهذا الجنس من الشبه تتعلق بها الصفاتية) 
فإذا وصلنا إلى الكلام على الصفاتية ذكرنا هده الشبه لهم. وما نجيب به 
الصفاتية فهو جوابنا لمن يُثبت الأحوال. فلذلك أخخرناه؛ وبالله التوفيق. 
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اعلم أنا قد ببنا حد العالم. وقال الشيح أبو الحسين رحمه الله: إن العالم هر 
المتبين لأمر من الأمورء فتى دللنا على أنه تعالى متبين / ققد دللنا على أنه عالم. 
فأما شبوخنا أصحاب ألي هائم فإنهم يحدون العالم بأنه الختص بحالة لكونه عليا 
يصح منه الفعل الحكم تحقيقا أو تقديرا. وربا يقولون: يدل ذلك إذا كان 
قادرًا عليه غير ممنوع منه. قالوا: وإنما شرطنا في ذلك أن يكون قادرًا عليه: أو 
قلنا تقديراء لأن أحدنا بعم فعل غيره: ولا يمكنه إحكامه لمكان هذا العلم ما م 
يكن قادرًا عليه. فلو أنه كان قادرًا عليه لصح أن يحكمه لمكان هذا العم 
وكذلك إذا علم العام ذائاً واحدة أو عم ذات القديم تعالى لم بصح فنك لكان 
هذا العلم اللإحكام تحفيقاً» إلا أنه متى قدرناه قادرا على ذات القديم ولغرااب عه 
ذواتاً أخر هي مقدورة لهذا القادر لصح منه أن بحكها لكان هذا العلم. وهذ 
الذي ذكروه واحترزوا به لا يمنع من انتقاض حدهمء لآن العالم بذات القديم 
لا يصح منه / إحكام فعل: وهو علمء فصح أن حدهم لا يستمر. 

وقولهم: إنه وإن لم يصح من هذا العالم الإحكام تحفيقاً فإنه يصح منه 
تقديراء لا يصحء لأن الإحكام يرجع إلى جملة الأفعال: ولا يرجم إلى كل 
جزءء وكل من' علم ذات القديم أو ذاتاً واحدة لم يصح منه الإحكام: لأن 
ذلك لا بتصور في ذات واحدةء والعم يتعلق بهاء فكيف يكون حكمه ما 
يتعلق بالجملة؟ ولأن أحدنا إذا علم ذاتاً واحدة فإنه يجد من نفسه كونه عالا 
ها وليس يخطر بباله أنه بصح منه إحكام تلك الذات تحقيقاً أو تقديرا. فلو 
كان معنى كونه عالماً هو ما ذكروه لوجد ذلك من نفسه إذا وجد كوه عالاً. فلم 
لم يخطر بباله ذلك علمنا أنه لبس هو معنى كونه عالاً بها. وأيضاًء فالذي 
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بؤثر في الإحكام هو العلم بالترتيب والنظام. فأما العلم المتعلق بالذات على 
حقيقتهاء تحو أن يعلمه جوهرا أو سواذاء فإنه لا يؤثر في الإحكام. فصح 
أن كل علم ليس يوْبّر ني صحة الإحكام. فلم يكن ما ذكروه من الحد 
شاملا لجميع العلوم. ٍ 

وأما الدلالة على أنه تعالى عالم هي أنه فعل أفعالاً محكمة. وكل من فعل 
أفالاً محكة فهو عالمء لأنه لا بد من أن يكون متبينا لما يحب تقديمه ولا يحب 
تأخيره» ومتبياً للتركيب والانضمام الذي تتعلق به المنفعة. وإنما قلنا: إنه فعل 
أفعالاً ممكمة لأن الإحكام في الفعل يظهر إما بترتيب مخصوص وانفيام مخصوص 
كا في الكتابة أو في البناء» أو بمطابقة الفعل للمنفعة» وكلا هذين الوجهين / 
حاصل في أفعاله تعالى. يبين ذلك ما' نجده من جملة العالى وتفصيله,» نحو 11 ظ 
أجرام الكواكب ومسيرها وقربها مرة وبُعدها أخرى. وما بتعلق بذلك من منافع 
العباد والبلادء وكذلك ما وضعه في الأرض من عيون ونبات وأشجار وثمار 
وحيوان: وما يتعلق بها من النافع» وكذلك تركيبه لبدن العبد على عجائب 
فيه مما شرحه الأطباء في كتبهم. ألا ترى إلى تركيب حواس البدن ووضع كل 
عضو وآلة في موضعه المطابق للمنفعة» كتركيب العينين ووضعها في أعلى البدن» 
وشق الفم ووضع الأستان فيه آلة للأكل» ووضع الحداد في مقدمه للقطع 
والنواجذ للكسر والطواحن في مؤخره للطحن؛ ووضع الرطوبة في الهم لبل 
اللقمة ليسهل امحدارها إلى المعدة؛ إلى سائر ها فيه من العجائب. والتركيب 
والانضيام والمطابقة للمتفعة في جميع ذلك ظاهرء فإذا كانت أفعاله تعالى تزيد 
قٍِ الإحكام والمطابقة للمنفعة على صياغة التاج والبناءء وقد علمنا أن الصياغة 
والبناء وغير ذلك متعذر على من ليس بعالم» فأولى أن يتعذر إحكام أفعاله على 
غير العالو» فصح أنه تعالى عالم. 
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إن قيل: ما أنكرتم أن / يصح منه تعالى هذا الإحكام للظن ؛ لأن الظن 
أمر بُبّر به الأمور بعضها من بعض ويُفعل للمكانه الأفعال كالعلم؛ فيل له: إن 
الظن ليس يجوز أن يقع منه الأفعال الكثيرة على جهة الإحكام وعلى طريقة 
واحدة في الأوقات الختلفة. يبين ذلك أن الظان للكتابة المحكة ولغيرها من 
الصناعات لا نقع منه محكة كا تقع من العالم الحاذق. وهذا قد يبتدىء الظاذ 
في الأفعال المحكة فتتعذر عليه؛ لأن الظان قد يجوز أن يكون ما ظنه على ما 
ظنه ويجوّز كونه على خلافهء فتارة يتبع تجويرّه وثارة ظنهء وقد بخطىء ظلّه 
وقد يصبب. وكذلك القاطع امبحّت نجري أفعاله على حسب أفعال الظان. 
ولأن الظن لا بد من أن يستند إلى أمارة إما معلومة أو مظنولة تتبي إلى أمارة 
بغارية» وإلا أدى إلى ما لا يتناهى من الظنون. ولي ذلك إثبات كون الظان 
عالاً بالأمارة» فيحصل غرضنا أنه عالم» وإن جوزنا أن يحكم ما أحكه للظن. 
ثم ندل فها بعد أنه لا يصح في كونه عالاً إلا أن يكون لذاتهء فيظهر أنه لا 
يجوز عليه الظن» وأنه لكونه عالاً أحكم العالم. 
إن قيل: أليس الفعل الحكم يصح بالاحتذاء ممن ليس بعالم: وقد / يصلح 
بالقالب» كالكتابة الحكة قد تقع بالطابع يوضع على الشمعء فتظهر فيه الكتابة 
المحكة؟ فا أنكرتم أن يكون إحكام العالم هكذا وقم؟ قيل له: إن المحتذي لا بد 
من 0 فيرتب الاحتذاء على حسب ترتيب المحتذى حتى 
منه الاحتذاء. وكذلك اللقّن لا بد من أن يعلم ما يلقن حتى يصح مه 
التلن, إلا أن علم كل واحد مها يحدث شيئا فشيئء ولا بق معها. وأما 
الكتابة المحكة بالطبع فلا بد من أن يكون الواضع للطبع عالاً بالطابع وبالوضع 
حتى يصح منه ذلك. ثم يقال لحم: من أحكم اللمثال الأول والطبع الأول؟ ولا 
بد من أن يكون محكم الطبع الأول عالء فيحصل غرضنا أنه لا بد من عام 
في الآخرةء لو جوزنا ما ذكرتم. ٍ 
إن قبل: إن الفعل إنما يكون محكما إذا تقدمته مواضعة كالمواضعة على 
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ركتابة؛ ثم يفعل الكتابة بعد ذلك مطابقة لتلك المواضعةء فتدل حيتئذ على 
عون ذلك الكاتب عالاً. فأما الأفمال المبتدأة من دون أن تتقدمها مواضعة فلا 
تدل على علم فاعلهاء قيل له: إن مطابقة الأفعال للمواضعة كا تدل على علم 
ذاعلها فكذلك لمطابقة للمنفعة تدل على ذلك» / وقد بينا أن أفعاله تعالى 
مطابقة لمنفعة العباد. ولأن الأفعال المرتبة المحكة. إذا طابقت المفعة لكونها على 
ذلك الترتيب والانضمام» لا تعتبر فيها المطابقة للمواضعة في دلالتها على كون 
فاعلها عالاً. ألا ترى أن المبتدىء بنساجة ديباج موافق للمنفعة تكون صنعته 
أغرب وأدل على علمه من نساجة المحتذي. وكذلك بعد تقدم المواضعة؛ إذا 
أنى بما يخالف المواضّع عليه: فإنه يكون أيضاً أدل على كرنه عالاً. وهذا في 
جمبع الصنائع مشهورء فإن التأخرين يتصرفون في الصنائع ٠‏ فيزيدون على 
لمتقدمين في إحكام الصنعة؛ ويكون ذلك دلالة على حذقهم. فإذا كانت أفعاله 
مرتبة محكمة» والمنافم متعلقة بذلك الإحكام والترتيب» لم يُعتبر فيه تقدم 
المواضعة على ما ذكره السائل. 

فإن قيل: فإن كان الفعل الحكم يدل على ما ذكرثتم» فقولوا: إن غير 
المحكم يدل على أن فاعله غير عالم» فاستدلوا بما يفعله تعالى عندكم ثارة من 
الغرق والحرق وما يخربه بإرسال الرياح على أنه ليس بعالم أو قولوا: إنها مِن 
فعل غيره تعالى» كا يقوله النحوس»2 قبل له: إن الفعل المحكم بدل على كون 
فاعله عالماً من الوجه / الذي بيناه. فأما ما لا يظهر فيه الإحكام مما ذكرئهء 
وإن كان في الحقبقة محكاً؛ لأنه عندنا مطابق للمصلحة الدينية أو عقاب واصل 
إلى المستحق» ٠‏ فلو سَلم أنه غير محكمء فإن غير المحكم لا يدل على : ني العلم» 
لأن مثل ذلك يصح من العام كي| يصح من غير العالمء فكيف يدل على ني 
كونه عالاً؟ ألا ترى أن البافي الحاذق قد يهدم داره: ولا يدل ذلك على أنه 
ليس بعالم بالبناء؟ فسقط ما قاله السائل. هذا استدلال الشيوخ رحمهم الله 
على كون المحكم للأفعال عالاً» وهو استدلال صحبح. 
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وأما نحن فنقول: إنه يمكن أن يستدل أيضاً بإيجاد ذات واحدة على أن 
حدما عالم. وإن كان لا يظهر الإحكام في الذات الواحدة. وكيفية الاستدلال 
بذلك هو أن القادر لا بد من أن يقدر على ذوات وأشياء كثيرة مختلفة على ما 
سنبين ذلك فها بعد: إن شاء الله تعالى. وإذا قدر على أشياء لم يمكن' أن 
بوجد البعض إلا لأمر زائد على القدرة إذ قدرته على الكل على سواء؛ والذي 
لأجله يوجد البعض دون غيرة ليس هو إلا داعيه إليهء إما داعي الحكمة أو 
داعي المنقعة. ولن يصح أن يدعوه الداعي إلى إيجاد شيء دون شيء وإلل 
مكار جنس / دون جنس إلا وقد علم ذلك الشيء وذلك الجنس» وعلم أن المصلحة 
أو المنفعة تتعلق بهء أو ظن فيه. فإذا صح ذلك دل إيجاده لشيء على علمه 
بذلك الشيء وعلمه بالمتفعة أو المصلحة. فإن قيل: ومن أين أنه لا يصح منه 
إيجاد شيء دون شيء لكان كونه قادرًا فقط؟ قيل له: إنا سنبين ذلك فيا 
بعدء إن شاء الله تعالى. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن بصح من القادر إيجاد فعل دون فعل للظن: فلا 
يدل الإبحاد على كرنه عالما؟ قبل له: إن الظن لا مدخل له في حقائق 
الأشياءء إذ لا يصح أن يُظن الجوهر أو السواد أو الحركة أو غيرها من 
الحقائق: وإنما يدخل الظن في أن الشيء على صفة أو حكم أو ليس على صفة 
وحكم. ولهذا يتعذر على الإنسان أن يعلّق الظن بحقائق الأشياء أنفسها. فأما 
إذا سئل عن ماهية شيء فقال: أظنه سوادًا أو كذا أو كذاء فذلك في التحقين 
يرجع إلى أن يظن ما قد علمه أنه على صفة أو حكمء » كبا إذا رأى شخصاً 
فعلم أنه شخصء فسئل عنه فقال: : أظنه زيداء أي أظن كوته على هيئة زيد 
رصورته وما بحري نحرى ذلك من صفاتهء أو برى لون فيعلم أنه لون ولا يعلمه 
6اظ بعيله » فيُسأل عنه فيقول: / أظنه سوادًا. وكل ذلك لا بصح إلا بعد العلم با 
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وقعدو[ة: علا يسن وين الم ها طن أنه عل يتفي أرر عه فصح 
آن الفان لا يحصل إلا بعد العلم بحقيقة الأشياء. وأيضاء فالظن لا بد من أن 
يستئد إلى أمارة معلومة أو مظنونة تستند إلى أمارة معلومةء فلو جوزنا أن تفعل 
الأشياء عن ظن لكان لا بد من علم بتقدمه. فصح أن إيجاد الذات الواحدة 
لا يصح إلا من عالمء كا أن إحكام الأفعال الكثيرة لا يصح إلا من عالم. 


فصل 


فإن قيل: إذا جاز في العقل أن يكون محددث الأجسام والجواهر غير محكهاء أ 
أنكرتم أن يكون القديم أحدث جواهر العالّمء ثم أحككها غيرهء فلا يدل 
إحكامها على أنه تعالى عالم؟ قيل له: إنا قد بينا أن إحداث الذات الواحدة 
يدل على أن محثه عالمء فلا يلزمنا ما ذكرت. فأما من يجعل الإحكام هو 
الدابل على ذلك فإنهم يقولون: لو كان محكيم العالّم غير القديم لم يخل إما أن 
يكون جسماً أو جوهرًا أو عرضاً. ولو كان جسماً لكان يحب أن يكون على / 
بئية الحبوان إعلمنا أن الجاد كالحجر ونحوه لا يجوز أن يكون عالاً. وإذا لى يجز 
ذلك في الجاد فالجوهر الواحد ببذه الاستحالة أحق. وإذا كان على بنية الحيوان 
فبانيه ومركبه يجب أن يكون عالاء لأن م ثم إما أن ينبي 
مرنّبه إلى القديم وق ذلك كونه عالاً» ول ينبي إلى ما لا غابية لهء وذلك 
باطل. ولا يجوز أن يكون مركب العام عرضاً من هذه الأعراض المعقولة» لأن 
علمنا ياستحالة كونها عالمة أظهر من علمنا بذلك في الاد. وإن كان مركب 
العام غير جسم ولا جوهر ولا عرض فإما أن يكون قدياً أو محدثاً. فإن كان 
قدا ثبت أن القديم عالمء وسنبين أنه لا قديم سواه. وإن كان محدثا لم يخْل إما 
أن يكون عالاً لذاته أو جِمّله القديم عالاً. فإن كان عالاً لذاته كان خلقه كخلق 


العلمء وإيجاد العلم بمنزلة الفعل المحكم من حيث يحب مطابقته للمعلوم. وكذلك 
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العام لذائه يحب تعلقه بالمعلوم على ما هو به كالعلم. ولي ذلك كون القدء 
عالاً. وإن كان القديم جعله عالاً» لزم أن يكون عالماء لأن غير العالم لا يصه 
مله جعلٍ غيره عالاً بالمعلوم. 

وأضاء فقد سلم السائل أن محدث الجواهر هو القديم تعالى» وسلم أنه لا 
بد من عام مرنّبٍ هاء ويجوز أن يكون القديم مريّيا. فالقول بعد ذلك / في 
أن مربّها شيء محدّث غيره هو نجوبز للا لا دليل عليه فوجب نفيه. فإن قبل: 
يلزمكم على ما قل الآن أن يكون باني الدار هو الذي ضرب الآجرّء لأنه يجوز 
أن يكون هو ضارب الآجرء فيجب القطع على أنه ضاربه ونني كون غيره 
ضارباً لهاء قبل له: إنه ليس في تجويزنا أن يكون ضارب اللين غير باني الدار 
تجويز لما لا طريق إلى العلم بهء فصح تجويزه. وليس كذلك ما جوزه هذا 
السائل: لأنه تجويز لما لا طريق إليهء فتجويزه بؤدي إلى جهالات على ما سنيين 
صحة هذه الطريقة» إن شاء الله تعالى. 


فصل 


فأما هل للقديم تعالى حال بكونه عالاً؟ فعند الشيوخ أصحاب أني هائم أن 
للقديم تعالى حالة بكونه عالاًء كما أن لجملة الحي منا حالة بكونه عاماً. ويثبتون 
التعلق بالمعلوم أمرًا زائدًا على حالة العالم» وهذا بقولون : إن حالته تعالى بكونه 
عالاً حالة واحدةء وهي متعلقة يمجميع المعلومات. فتعلّقه بهذا المعلوم في حكم 
الغير لتعلقه بالمعلوم الآخر. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وأنا أذهب إلى أن العالم في الشاهد 
ليست له حالة بكونه عالاً راجعة إلى جملته ل للم ل الكاقد عو الا / 
له هذا التبين للمعلوم الذي يجده في ناحية القلب. وأما في الغائب فلا أثبت 
للقديم تعالى الحالة التي يثبتها شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمة الله علبيم 
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ويجعلون التعلق بالمعلوم زائدًا عليها. ولكني أثبت هذا التعلق بالمعلومء وأقول: 
يحب له تعالى هذا التعلق بكل معلوم لذانه المخصوصة. قفن شاء أن يسمّي' هذا 
التعلق حالاً أو صفة أو علماً فَلْيسمّه لأنه لا مضايقة' في العبارات. وأئبت 
الشيخ أبو الحسين تعلق العالم بلمعلوم حالاً لقلب العالم ني الشاهد و-الاً لذات 
القديم في الغائب؛ وم يجعل هذا التعلق موجّبا عن حالة للقديم كما يقوله 
لنبرخ. ا 

وأما نحن فنذهب إلى أنه ليس للقديم حالة أصلاء فلا نثبت له الحالة الي 
يثبنها له الشيوخ بكونه عالاً. ونثبت له التعلق» ولا ثبتها حالة له كما يقوله 
الشيخ أبو الحسين» بل ثثبتها حكا لذاته وأمرًا مفعولا تقتضيه ذاته عند حصول 
شرطه؛ وهو حصول المعلوم على ما يحصل به أو على ما هر حاصل بهء كأ 
ثبت صحة الفعل حكاً تقتضيه ذاته. وبنبغي أن تكلم أُوَلاً ني هل للعالم منا 
حال بكونه عالأء أو كونه عالاً هو بنية قلبه مع ما يحده من تعلقه بالمعلوم؟ ثم 
تكل في هل ذلك حلة / القلب أو هو حكي؟ م تكلم في هل لدع "قال 
حال بكونه متعلقاً بالعلوم؟ 

أما الدلالة على الأول فلأنه لو كان لجملة الواحد منا بكونه عالاً حال 
تستوي فبه جميع أجزائه وأبعاضه لكان إما معقولاً بنفسه أو بطريق. وإذا لم 
يعقل بنفسه ولا بطريق وجب نفيه. وقال الشبخ أبو الحسين رحمه الله: أما 
أنه لا يعقل بنفسه فلأن المعقول من كوننا عاللمين هو كوننا متيينين. ولو رجع 
ذلك إلى الجملة لتساوت أبعاضها فيه. ونحن نجد هذا التبين في ناحية الصدرء 
ولا نجد الأعضاء متساوية فيه؛ ا نجد أجزاء الأسود متساوية في كونها سودًا. 
دنحن نقول: إن عنى ببذا التبين" تعلق القلب بالمعلوم لا بختص به من بنيته 
اخصوصة ففسلّمء وإن عنى به حالة للقلب لها تعلق بامعلوم فلا مقتضي هذه 
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الحالة. فإن قال: إن الثبين وتعلق القلب بالمعلوم وحالة القلب عندي هو أير 
واحدء كان الكلام بيننا بيننا وبينه أي أن تعلق العالم بالمعلوم هل هو حالة أو 0 
بحالة؟ وسنتكلم قي ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال: وأما أنه لا طريق إلى إثبات هذه الحالة فإنما بتبين إذا أفسدنا ما 
توصّلوا به إللها. وقد توصلوا إلى ذلك / بأشياءء منبها أنه لو لم بكن لجملة 
الواحد مئا حال بكونه عالماء ولم بكن إلا وجود العم في قلبه. لصح أن يوجّد 
علم بشيء في جزء من قلبه وجهل بذلك الشيء في جزء آخرى وذلك مستحيل 
لأنه بقتضي أن بكون ذلك الحي عالاً بذلك الشيء جاهلاً به في حالة واحدة: 
ها أدى إلى هذا يكون مستحيل. وإنما قلنا: يؤدي إلى ما ذكرناء لأنه لو م 
يكن إلا وجود العلم والجهل في القلب لا ثنافيا إلا على اخحل الواحد كا في 
السوادين ولصح وجودهها ل جرئين من القلب. فلا استحال ذلك علمنا أت 
يقتضبان حالتين للحي. فلذلك بتناقي وجودهما في جزئين من القلب وي جزء 
واحد منه. والحواب: إنا لا نثبت المعاني في القلب التي تثبتونهاء وإما يتفرع ما 
ذكرنم من الاستحالة على إثبات معانيكم. وإئما نقول: إن العالم منا هو من يجد 
تعلقه بالمعلوم؛ سواء قيل: ذلك حالة للقلب أو ليس بحالة له. ويستحيل أن 
يتعلق قلبه بالمعلوم على ما هو به وعلى ما ليس بهء وطذا يُعلم هذه الاستحالة 
من لا يعلم الحالة الثي تثبتونها. ولو كانت هذه الاستحالة راجعة إلى ما ذكرنموه 
لكان لا يعلمها إلا من علم هذه الخالة. / فعلمنا أن هذه الاستحالة ترجع إما 
لأمر برجع إلى العلم والجهل أو لأمر برجع إلى القلبء لا لما ذكرتم. 

وقال لهم الشيخ أبو الحسين: ما أنكرتم أن يحصل هذا العلم والجهل لجملة 
القلب لا لخرئهء فلذلك لا بصح وجود العم والجهل فيه بشيء راع فإن 
قالوا: لو كان كذلك لكان ذلك العلى مئلاً للتأليف» لأنه حل في الْحلّينء قبل 
هم : دل عردامية لإ اونا برج في عب اديه وذاك لا يصح 
وجوده إلا في محلين. وإن قالوا: كان ينبغي أن ينقسم ذلك العلم بحسب انقسام 
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أجزاء القلبء قيل لهم: أيجب انقسام الحالة عندكم بحسب انقسام أجزاء 
الحملة؟ فا أجبتم به فهو جواينا. 

ومنبا أنه لو لم يكن إلا ما في القلب وإلا ما في اليد من القدرة لا صح 
وفوع الفعل في اليد لداع في القلب؛ ولا وقع محكا لعلم في القلبء لأنه لو 
جاز مع تغاير المحلين أن بوجد الفعل في أحدهما لمعنى في الآخر لصح وقوع 
الفعل أو إحكامه في يد زيد لممعنى في قلب عمرو. فإن فرقتم بينهم) بأن اليد 
متصلة بالجملة؛ ولبس كذلك بد زيد مع عمروء قبل لكم: فيجب لو وصل 
لله بين ظهري زيد وعمرو بتألبف / التزاق أن يصح ذلك فيهما. فلا تعذر ذلك 
فها علمنا أن صحة الفعل وإحكامه موقوف بحالة للقادرء وهو كوه عالاً 
بلمتفعة. والجواب: إن ما ذكرتموه يوجب أن لا يصح أيضاً وقوع الفعل باليد 
لحال العلمء لأن العالم هي الجملة دون اليد. فإن قالوا: إن الفعل عندنا بقع 
بالحملة دون اليدء لأن 0 قادرًا وعالاً بود ثر فبهء وذلك راجع إلى الحملة؛ 
قل لهم: ما بن سر سيد ار و 
انفصل كالرجل وغيرهاء وكانت اليد صحيحة وما يتنصل بها إلى الدماغ وإلى 
القاب؛ لصح وقوع الفعل بها وإحكامه. ثم يقال لهم: إنه لا بمتنع أن يصح 
وقوع الفعل باليد وإحكامه لما يختص به بعض أبعاض الجملة التي اليد أيضاً 
بعض من أبعاضها. هذا جواب الشيخ أبي الحسين. 

ولقائل أن يقول: إذا كانت الحملة عندك تصير جملة لا بالحالة بل بالبنية 
والمزاج التخصوص فلا معنى لإنكار القول بأن الفعل يقع بالجملة. وقوله: إن 
كثيرًا من الأعضاء لو أبين لم بحتج إلبه في وقوع الفعل محكاًء فيقال له: إنه لا 
متنع أن تكون من الجملة ما دامت متصلةء / فإذا أبينت' خرجت من أن تكون 
من الجملة؛ كا تقوله أنت في كونها من الجملة» وإن لم تكن جملة بالحالة. 
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والصحيح في الجواب أن يقال: إنه ليس يمتنع أن يقع الفعل محكاً بالجملة 
لا يختص يبعض منبا. فأما ما ذكروه في زيد وعمرو فإما لم يصح ذلك فهما. 
وصح في اليدء لأن اليد آلة متصلة بالدماغ والقلب. ومعنى ذلك أن أعصاب 
اليد تتصل ببما وعروقها'. فلو حصل مثل ذلك في جملتي زيدٍ وعمروء وامتد 
أعصابهما وعروقها إلى قلبهما ودماغها لصح ذلك فيهما. / 

م يقال لهم: إن العلم الفتص بالقلب عندكم يوجب حالة للجملة» فهلا 
قلم : إنه يوجب أيضاً حالة لزيد وعمروء وإذا كان بينهما تأليف التزاق فيصح 
إيقاع الفعل في بد أحدهما وإحكامه لعلم في قلب الآخر أوجب لما حالة العام 
فإن قالوا: لأن حياة زيد لا نصح أن تكون حياة لعمروء لأن عم حي 
تختص بهء فلم يصح أن يوجب علم زيد صفة لعمرو؛ قيل لهم : فهلا أوجبت 
حياة أحدهها حالة الحياة للآخر وكانت لا نختص بأحدهما دون الآخر؟ أشنا 
فإن جاز لكم أن تقولوا ذلك في الحياة لجاز لنا أن نقول بثله في علم زيد 
وعمروء فلا يُلزمنا ما ألزمتموه. 

فأما أن ذلك حالة للقلب أم لا / فقال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: إن 
ذلك حالة للقلب. قال: واخالف لنا في ذلك إما أن يخالف في معنى أو عبارة. 
أما الخلاف في معنى فنحو أن يقول: إنه يعقل ويتصور هذا التبين" وهذا التعلق 
من دون قلبء وهذا لا يصح. لأنه ليس يتجرد في التصور هذا التعلق من 
دون القلب. فصح أنه حالة له. وأما الخلاف في العبارة فنحو أن يقال: إنه 
وإن كان لا يتصور من دون القلبء إلا أني أسمّيه معنى وعلماً ولا أسيه 
حالة. قيل له: إنا نسميه بذلك أيضاً لأن أهل اللغة يرّدون الصفة والحكم 
بالاسم. ألا ترى أمهم يصفون صفة الوجود وجودًا وكون القديم. قدياً قدمأء ولا 
مضايقة في العيارات. 


.١‏ عروفها: عروتها ؟. التبين: السن 
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ولقائل أن يقول: إن ذلك حكم وليس بحالة للقلب. وقوله: إن ذلك لا يعقل 
من دون القلبء فيقال له: الحكم أيضاً لا يعقل من دون ما له الحكمء فها 
سيان في هذه الجهة. ويقال له: إن هذا التعلق ىا لا يعقل من دون القلب 
فكذلك لا يُعقل من دون المعلوم: فلم كان بأن يكون حالة للقلب بأولى من 
أن يكون حالة للمعلوم؟ فظهر أنه حكم وليس بحالة: لأن الحالة تكون مقصورة 
على ذي الحال» / والحكم يعتبر فيه الغير. فلا اعتبر في هذا التعلق المعلوم كان 
حكاً. وسنذكر الفرق بين الحكم والحالة» ونذكر حدهما في باب الاحتجاج 
لاثبات الأحوال ولنفيها. ويقال له: أتثبت هذه الخالة التي هي التبين الراجع إلى 
ذات العالم تعلقاً بالمعلوم أم لا؟ فإن قال: لاء فقد أنبت ما لا يُعقلء لأن 
كون التبين لا يعقل إلا تبينا لشيء. وإن قال: أثبت له تعلقا بالمعلومء قيل له: 
فقد أثبت أمرين: تبينا وتعلقاً له بالنبيّن وهذا هو قول الشيوخ الذي أثبنّه. 
وإن قال: إن التبين عندي هو التعلق بالمعلوم» وهو الحالة؛ ولا أثبت أمرين» 
قيل له: إن التعلق بالمعلوم هو أمر بين العالم والمعلومء لا يعقل من دوتنها. 
والحالة يجب أن تكون مقصورة على ذي الحال. لا ترجع إلى غيره إلا أن تثبتها 
راجعة إلى ذي الحال» ثم تنبت لها حكا راجعاً إلى الغير. فقد أثبت أمرين» 
حالة راجعة إلى ذي الخال وحكاً راجعاً إلى الغيره كا قاله الشيوخ. 

فأما هل تبينه للأشياء تعالى حالة له تعالى فقد أثبته الشيخ أبو الحسين 
رحمه الله حالة له كيا أثبته حالة لقلب العالم في الشاهد. واستدل لذلك بأن 
كونه تعالى متبيناً أمرٌ زائد على ذاته تعالى: ولا / يُعقل من دون ذاته تعالى» 
فكان حالة له تعالى. [قال:] وإنما قلنا: إنه أمر زائد على ذاته لأن الفعل 
الحكم صح منه فليس يخلو إما أن يصح منه لأنه ذات مطلقة أو لأنه ذات 
تخصوصة أو لأن ذاته تبين للأشياء. والأول باطل لأنه كان يجب أن يصح 
الفعل المحكم من كل ذات لأنها ذات مطلقة, وأما الثاني فيقال لهم: أصح منه 
الفعل لأنه ذات مخصوصة بكونها متبينة للأشياء أم لا؟ فإن قالوا: لاء قبل 
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نهم: فقد صح الفعل المحكم ممن لم بتبين ما يحب أن يقدّم وما يحب أن يؤخر. 
وهذا لا يُعقل. وأما الثالث فباطل لأن ذاته تعالى لو كانت تبيناً للأفعال 
الحكة» وهذا التبين حاصل لناء فكان يلزم أن يكون مثلاً لتييّنناء وهذا محال. 
ويلزم أن يصح منا ما يصح منه تعالى من خلق الأجسام وغيرها. فصح أن 
التبين أمر زائد على ذاته نعالى. 

وأما أن هذا الأمر لا يعقل من دون ذاته فالكلام فيه كالكلام فيا تقدم. 
فصح أنه حالة له تعالى. فإن قيل: كون الذات متبينة للأشياء عنزلة كونه 
متمكنة من الفعل. فإذا لم تبتوا كونها متمكنة أمرًا زائدًا على ذائها الخصوصة 
مع صحة الفعل منها فهلًا قلتم بمثله في / كوبا متبينة؟ قيل لحم: قد بينا أن 
كون الذات مثبينةٌ ليس معناه أنه يصح منها الفعل المحكمء وبينا أنه لا يصح 
منها الفعل المحكم لكونها ذاتاً مخصوصة إلا' بكونها متبينةء وبيئا أن ذاته تعالى 
ليست حقيقتها أنها تبي للأفعال المحكمة» فلم يبق إلا أن تبها للأشياء أمر زائد 
على ذاته تعالى. وليس كذلك كونها متمكنة من الفعل لأن ذلك يرجع إلى كونها 
ذاتاً متخصوصة يصح منها الفعل. وصحة الفعل ترجع إلى الفعل لا إلى ذانه 
تعالى» فلا يخلو إما أن يصح منها الفعل لذاته اتخصوصة بنفسها أو لأمر زائد 
عليها. ولا مقتضي للأمر الزائد على ما تقدمء فوجب إضافة الصحة إلى ذانه 
تعالى الخصوصة بنفسها. 

واعلم أنا لا ننازعه في أن التبين والتعلق بالمعلوم هو أمر زائد على ذانه 
تعالىء ولسنا نقول: إن الفعل المحكم صح منه لذاته التخصوصة بنفسهاء بل 
لذاته مع هذا التعلق. وإئما نقول: إن هذا التعلق ليس نحالة لذاته تعالى. 
والكلام في ذلك كالكلام فما تقدم. 


.١‏ إلا: لا 
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باب الدلالة على أنه تعالى حى 


اغر أنة :اي هو النئ لا يستعيل أن يغام ويقدر, اوإل هذا ذعت: / الشبيخ 
أبو القاسم الكعبي: وبه قال الشيخ أبو هاشم أولاً. ثم قال أخرًا: إن الحي هو 
انض 0 الكره .للها بين أ بر دده ونعي: .جه" الصبحة اي 
الاستحالة؛ وأئبت للحي في الشاهد حالة بكونه حيّاء وكذلك في الغائب. 
والكلام معه يقع في موضعين: أحدههما في المعنى والآخر في العبارة. أما في 
العبارة فهو أن نقول: إن أهل اللغة لا يخطر ببالهم هذه الحالة ولا يعقلونهاء 
فكيف تضعون لا الاسم؟ وأما الكلام في المعنى فإِنْ ثبين أنه لا طريق إلى العلم 
بهذه الحالة في الشاهد والغائب فوجب نفيها. أما في الشاهد فلأن الحي منّا 
تقف صحة كونه عالاً قادرًا على بنيته المخصوصة. متى ثبتت صح ذلك فيه» 
ومتى انتفت استحال كونه عالاً قادرٌاء ولا مقنضي لا زاد على ذلك. وأما في 
الغائب فلا بد من كونه تعالى ذاتاً مخصوصة ليصح كونه قادرًا عالاء ولا طريق 
إلى ما زاد على ذلك. 

ولا بتبين ذلك إلا بأن نذكر ما استدلوا به على إثبات هذه الحالة ونبين 
فساده. فنقول : إنهم استدلوا على إثبات حالة الحي في الشاهد بوجوه؛ ثم بنوا 
عليه الغائب» منها أن الحي منا يفارق المجاد بصحة كونه عالا قادرًا. ويعلم هذه / 
المفارقة باضطرارء فلا بد لهذه امفارقة من أمر لولاه لم يكن بأن يصح ذلك 
في الحي دون الجاد أولى من العكس. وذلك الأمر إما أن يرجع إلى النني أو إلى 
الإثبات. ولا يجوز أن يرجع إلى النني: نحو نني صفة؛ مثل ما نقدم في صفة 
القادر. والراجع إلى الإثبات إما أن برجع إلى امحل أو إلى الجملة. والراجع إلى 
لمحل هو نحو البنية أو الحياة من دون أن يوجب للجملة حالة. ولا يجوز أن 
يصحح ذلك أمر راجع إلى المحل. لأن الجملة إنما صح عليبا كونما عالمة قادرة 
لذلك الأمرء فإذا لم يكن مختضًا بها لم يحصل لها ما يصحح حالة العالم والقادر 
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عليها. ولأنه لو صح عليها ذلك لأجل الحياة فقط لا جاز أن تقف صحة ذلك 
على شرط»ء لأن حكم العلة لا يقف على شرط؛ ومعلوم أن صحة قلب الحي 
منا شرط في صحة كونه عالاً. وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن توجد الحياة 
في جملة الحي؟ لأن المعنى الواحد لو وجد في أكثر من محل واحد لكان مثلاً 
للتألين. فصح أن ذلك الأمر راجع إلى الجملة وهي حالة. 

وإذا ثبت أن الواحد منا إما صح كونه عالاً قادرًا الحالة يختص بها وجب 
مثله في الغائب» لأنه تعالى مفارق بصحة كونه عالاً قادرًا لما لا يصح ذلك 
فيهء فيجب أن تكون / مفارقته له' لثل ما فارقناه به. فإن قيل: أليس 
الأعراض يستحيل أن تكون قادرة عامة؛ ولا يستحيل ذلك في الجسم؟ فهلا 
دل ذلك على أن المصحح لها هو الجسمية؟ قيل له: إن الجياد جسم ولا يصح علب 
هذه الصفات. وإئما وجب في القادر العالم منا أن يكون جسماً لأن هذه 
الصفات تفتقر إلى كوننا أحياء؛ وصفة الحي لا تحصل للواحد منا إلا عن معان' 
لا غ3 وجودها إلا ثي المحل. وهذا الوجه فليا عن الغائب » فلم ماكر 
جسماً. وكذا هذا هو الجواب إذا قيل: إن الأعراض يستحيل كونمها حية؛ 
والجسم لا يستحيل ذلك فيهء فكان المصحح لذلك الجسمية. 

قإن قيل: ما أنكرتم أن لا تفتقر صفة العالم والقادر إلى صفة الحي في 
الشاهدء وإتما وجب أن يكون العالم القادر منا حيّاً لأن القدَر والعلوم نحتاج 
إلى حياة في محلهاء ومن حق الحياة أن توجب حالة للجملة؛ فلهذا وجب كونما 
حية؟ وقد أجابوا عن ذلك يحوابين: أحدهما أنه لو لم تكن صفة العالم وصفة 
القادر هما احتاجان إلى صفة الي وإما اناج إليها هو العلم والقدرة؛ لوجب 


1 ظ إذا طعت يد الححي منا أو شلت أن لا تخرج / من جملة العالم والقادرء بل 


كان يصح ابتداء الفعل بها والإحكام؛ لأن العلم والقدرة في سائر المحال 


.١‏ له ها معان: معاني 
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موجودة. ولا خرجت من جملة العالم القادر علمنا أنها إنما خرجت من ذلك 
لأما خرجت من جملة الحي بالقطع والشلل. وليس لأحد أن يقول: بل إنما لم 
يصح الفعل بها لفقد اتصاها بالجملة» لآن الشعر متصل بالجملة وليس بداخل 
في جملة العالم القادر. ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون إما لم يصح الفعل 
اليد المقطوعة أو الشلاء لا لما ذكرتم بل لفقد القدرة عنها لأجل فقد الحياة؟ 
لأن مع وجود الحباة فيا يصح وجود القدرة فيهاء لأنه لا بد في إيجاد الفعل 
من إعال محل القدرة علدكم. 

والجواب الثاني هوا أن صفة العالم لو لم تكن هي الحتاجة إلى صفة الحي 
لوجب أن يكون العالم هو محل الحياة ومحل العلم دون الجملة» إذ كانت صفة 
العالى لا نحتاج إلى صفة الحي") وكذلك القول في صفة القادر. ولقائل أن 
بقول: ما أنكرتم أن ترجع صفة القادر والعالم إلى الجملة ولا تحتاج إلى صفة 
أخرى راجعة إلى الجملة؟ كا أن كون الحي ض يرجع إلى الجملة عندكم» وإن 
م يحتج إلى صفة أخرى راجعة إلى الجملة؛ ثم لم بلزمكم أن يكون الحي / هو 4١و‏ 
محل الحياة. 

وسأل أصحابنا أنفسهم فقالوا: أليس ما يختص بالبنية والرطوبة وغيرهما من 
شروط الحياة يصح أن يكون حيّاً ويفارق بذلك ما لا يختص بهذه الشروطء 
وم يحب لذلك إثبات صفة تصحح صفة الحي؟ فهلًا جاز مثله في صفة العالم 
والقادر؟ وأجابوا عن ذلك بأن الأجزاء المؤتلفة لا تكون جملة من دون صفة 
الحي» بل اجتاعها كتفرقهاء فلم تكن صفة الحي راجعة إلى جملة؛ فلم تحتج 
إلى صفة الجملة. وليس كذلك صفة العالم والقادر. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: يقال لهم: فإذًا الشرط في اقتضاء كوننا 
عالين لصفة أخرى أن ترجع الصحة إلى جملة لها حالة واحدة. فإن قالوا: لاء 





.١‏ هر وهو ؟, الحي : الحياة 
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بل الشرط أن ترجع إلى جملة أجزاء مؤتلفة ليست لها حالة واحدة؛ قيل لهم: 
هذا حاصل في صحة كون الحي حيَاًء فيج فيجب أن يقتضي صفة أخرى. وإن 
قالوا: نعم» قيل لحم: فقد سلمتم أن كون الحي حيّاً صفة واحدةء وأنتم ترومون 
الدلالة على ذلك. فذُّلوا عليه لبتم شرط دلالتكمء ومبى دللتم عليه فقد استغنيم 
عن هذه الدلالة» وتبين أنها ليست بدلالة لأن المذهب يثبت قبل صحتبا 

وأجاب قاضي القضاة رحمه الله / عن ذلك فقال: إن الواحد منا كما يصح 
أن يعلم فإنه بصح أن مجهل. وهما صفتان ضدانء فافتقر صحتهما إلى حالة 

للجملة. ولبس كذلك صفة الحي. لأنه لا مضاد لحاء فجاز أن لا تفتقر إلى 
صفة تصححها. والجواب: إن مفارقة الشيء لغيره في صحة صفة عليه هي 
القتضية لأمر يصحح تلك الصفة» سواء ء كان له ضد أو لم يكن. فاشتراطها 
بأن بكون لها ضد لا مقتضي له. فى شرطتم ذلك فيه جاز لعاكس أن يعكس 
ذلك عليكم ويقول: إنه متى لم يكن لها ضد لم يكن بد من مصحح فاء وإذا 
كان لها ضد لم يفتقر إلى مصحح. 

وقد أجابوا عن ذلك أيضاً بأنا لا نحوج صحة كون الجملة حية إلى البنية؛ 
بل المحتاج إلى ذلك هو الحياة. ولو صح أن بحيا الواحد منا من دون الحياة 
لصح أن يحيا من دون بنية ورطوبة» فلم نحوج ما برجع إلى الجملة إلى ما برجم 
إلى المحل. والجواب: إنا لا نعفل صحة كون الجملة حية على مذهبكم حكا 
أكثر من صحة وجود الحياة في أبعاضهاء وإذا لم يصح ذلك من دون بنية 
صح أنه محتاج إلى البنية. ولو كان صحة كونها حية حك أزيد مما ذكرنا لكان 
ذلك تابعاً لصحة وجود الحياة في أبعاض الجملةء فيكون ذلك الحكم ممتاجا 
أبضاً إلى البنية / بواسطة حاجة وجود الحياة إلى البنية. وأيضاء فإذا قلتم: إن 
ل ا ل ب ل م 
العجب متكم أن تمنعوا أن تحتاج صفة البي إلى ما عليه أجزاء من البنية مع 
أنها ترجع إلى ما يرجع إليه البنية» ختصوصاً إذا قيل: إن الأجزاء متى امتزجت 
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صارت شيئاً واحدًا بالامتزاج. وعلى أنه لو جاز لككم أن تقولوا: إن الحياة هي 
محتاجة إلى البنية دون صفة الحي. لكان لنا أن نقول بمثله في / والقدرةء 
فتقول: إنمها المحتاجان إلى البنية دون صفة العالم والقادرء فلا نحوج ما يرجع إلى 
الجملة إلى ما يرجع إلى امحل. 

فأما إذا سلمنا حالة الحي في الشاهد كان لنا أن نجبيهم بما ذكرناه في صفة 
القادرء وهو أن المقنضي لذه الحالة في الشاهد على التفصيل هي طريقة 
القسمة» لا صحة كونها عالمة قادرة. فلا بطل أن تكون ذات الجملة هي 
الصححة في الشاهد فلا بد من حالة. فييّنوا أن في الغائب لا يصح أن يعلم 
وبقدر تعالى لذاته حتى يجب فيه ما وجب في الشاهد. 

ومما احتجوا به على أن للواحد منا حالاً بكونه حيّاً هو' أن الواحد منا 
أجزاء كثيرة» وقد صارت تلك الأجزاء كالشيء الواحدء / فلا بد من حالة 
واحدة. يقال لحم: ما تعنون بقولكم: إنبا صارت كالشيء الواحد؟ فإن قالوا: 
إنه قد رجع إلييا حكم واحد قيل لحم: هذا باطل بصحة كونها حية على ما 
تقدم. واحتجوا أبضا بأنه قد ثبت أن جملة الواحد منا مدركة واحدة» فيجب 
أن تختص بما يصحح كونها مدركة واحدة» وليس ذلك إلا حالة الحي. 
والجواب: هذا بيطل بكونها حية واحدة؛ وعلى أنها بالامتراج تصير كالشيء 
الواحد؛ وعلى أنا لا نسم أن للواحد منا حالة بكونه مدركأً» لأنا متى أدركنا 
الحرارة والألم بأكفنا وجدنا لذلك البغض ما لا نجده لقره من الأبعاض» وربما 
اتصل الألم إلى القلب لما بينه وبين الأعضاء من الاتصال ولْطّف حسّه وانقباض 
الأخلاط إليه. فأما أن نجد ذلك لجميع بدننا فلا. 
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باب في الدلالة على أنه تعالى سميع بصير 


اتفق المسلمون على وصف الله تعالى بأنه سميع بصيرء وورد به القرآن أيضاً. مم 
م فين فذهب الشيخان أب علي وأبر 
هائمٍ وأصحاما رحمهم الله إلى أن مق ذلك أنه يصح أن ب يسمع المسموم 
إذا وجد ويصح أن يبصر الميصر إذا وجد. وربما يقولون: إن د 
1 و امختص بحالة / لكونه عليها بصح أن يسمع السموع إذا وجدء و 
وتلك الحالة هي كونه حيّاً بشرط أن لا يكون به آفة. وهذا وصفوا الله تعالى 
بأنه سميع بصير لم يزل لما كان حيّا لا آفة به لم يزل ولا صح أن يسمع ويبصر 
لم يزل لو وجد مسموع ومبصّر. وذهب الشبخ أبو القاسم الكعبي وقوم من 
نوخا الإندادين إل أن نعو وصانا ل باد سيم بعر عر اناسنا ا بقلنة 
| غيره من جهة الحاسة» أعني السمع والبصر. قالوا: تمتى دللنا على أنه تعالى عالم 
9 وأنه تعالى عالم بكل شيء فإنه يثبت أنه تعالى 8 بالمسموعات والميصرات 
التي يعلمها غيره من جهة السمع والبصرء فثلبت ت أنه تعالى سميع بصير. 
واعلم أن أصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في كونه عالق درا 
للمدركات. فلا ثبت عند الشيخين وأصحابهم| أنه تعالى مدرك لجميع المدركات 
وأن ذلك صفة زائدة على كونه تعالى عالاً بالمدركات وصفوه بأنه سامع مبصر 
على معنى أنه مدرك للمسموعات والمبصرات. ولا ثبت 0 أنه مدرك 
للمدركات لذاته أو لما هو عليه في ذاتهء وأنه تعالى مستغن' عن الحواس في 
5اظ كونه مدركاء ولا شرط لذلك فيه / تعالى إلا وجود المدرك» وثبت عندهم أنه 
يصح أن يدرك المدركات إذا وجدت» ومن جملها المسموعات والمبصرات. 
عبروا عن هذه الصحة بأنه سميع بصيرء وقالوا: إن قولنا سميع بصير موضوع 
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لمذه الصحة في اللغة. قالوا: ولهذا يوصف الناتم بأنه سميع بصيرء وإن كان لا 
يسمع ولا يبصر في الحال» لا كان يصح منه أن يسمع ويبصر. ولا ذهب 
غيرهم من الشيوخ إلى أن الإدراك ليس إلا تأثير المدرّك في الحاسة» والله يتعالى 
عن الحواس»؛ ويستحيل أن يؤثر شيء في ذاتهء توا عنه تعالى إدراك 
المدركات» وتأولوا ها ورد به السمع من أن الله تعال بصير وسامع مبصر 
ومدرك عل كونه عالاًء كما تأولوا الآيات الي بفة بنتضي ظاعرها التشبيه. 

وإذا صح ما ذكرنا فينبغي أن تقع العناية 0 بإثيات كونه تعاليى مدركا 
للمدركات» ثم يرج على ذلك القول في كونه تعالى سميعاً بصيرًا على حسب 
المذهبين. والكلام. في هذه الجملة بقع في مواضع؛ منها الكلام ل إثبات كون 
الواحد منا مدركاء ومنبا أن ذلك صفة زائدة على كوتنه حيّاً وعالاً وسائر 
صفاته» ومنها الكلام في حقيقة الإدراك: ما هو؟ هل هو / معنى يوجد في 
الحاسة ع عل انا قال قره؟ ارد هر حالة الحي» » على ما يقوله أصحاب ألي هام 
رحمهم الل؟ أو هو تأثير المدرّك في الحاسة؟ ثم الكلام في كونه تعالى مدركاء 7 
الكلام في كونه تعالى سميعاً بصيرًا. 

أما الكلام في إثبات كون الواحد منا مدركاً فلأن ثبوت ذلك معلوم 
باضطرارء لأن الواحد منا يجد من نفسه كونه مدركاء ويفصل بين أن يدرك 
عند حصول المدرّك وبين أن لا يدرك عند غببته. وأما الكلام في أنه صفة 
زائدة على سائر صفاته من كونه قادرًا وناظرًا ومريدًا وكارهاً فالكلام في ذلك 
ظاهرء لأنه يدرك ما لا يقدر عليه ويقدر على ما لا يدرك. ويثبت كونه مدركاً 
مع انتفاء كونه ناظرًا ومريدًا وكارهاء ويثبت ذلك مع انتفاء كونه مدركاً. وإنما 
نشتبه صفة المدرك بصفة كونه حي وعالاً. والذي يزيل الاشتباه بكونه حي هو 
أن كونه حبّاً ينبت مع انتفاء كونه مدركاء ولأن كونه مدركاً يتبدل عليه محسب 
وجود المدرك وعدمه؛ وكوله حيًا لا يتبدل. 

وأما أنه زائد على كونه عالاً فلأن كونه مركا لو كان هر كونه عالاً لم يخل 
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إما أن يكون هو كونه / عالاً على الإطلاق أو كونه عالاً بالمعلوم على وس 
مخصوص. فإن كان ذلك هو كونه عالاً على الإطلاق ازم في كل ها يعلمه أن 
يدركهء وقد علمنا أنا نعلم المعدومات ونعلم القديم ونعلم المستحيلات ولا جد 
من أنفسنا معها ما نجده مع ما نعلمها من المدركات كالأصوات والآلام 
والألوان والأجسام. ولأنا نفصل بين أن ندرك الشيء ونعلمه وبين أن تعلمه إذا 
غاب عناء فلو كان الإدراك هو كوننا عالمين فقط لا وجدنا هذا التفصيل. فإن 
قيل: إنما نجد هذا الفصل لأنا عند العلم بحضور المدرّك نعلم من تفاصيله ما لا 
تعلمه عند غببته عناء قيل له: اذا عل إل ايل عد اللعور وعد 
عند الغيبة لولا أمر ثبت في حال الحضصول: يقتضي: العم بالتفاصيل ويفوت في 
حال الغبية؛ فيفوت العلم بتلك التفاصيل؟ ولأنا نفتح أبصارنا فرى الشيء 
الصغير ونعلم تفاصيله» ونغمض أعيننا فتعلم تلك التفاصيل أيضاء ونفصل بين 
الحالين: وإن كان كوننا علمين بذلك الشيء على التفصيل حاصلاً في الحالين. 
وأما إن جعل الإدراك هو كونه عالا بالمدرك على وجه مخصوص » نحو أن / 
يقال: إنه كوثنا عالمين بالمعلوم عند إعال حواسناء فإنه يقال لمن قال ذلك 
أتثبت أمرًا زائدا على العلم با معلوم وعلى إعال الحواس أم لا تنبت أمرًا زائدًا 
على ذلك؟ فإن أثبت أمرًا زائدًا له تعلق بالمدرك والمدرك فهو الذي نثبته. وإن 
م يثبته؛ قبل له: أليس قد قد نعلم حواسناء ونعلم ما غاب عناء ونفصل بين هذا 
العلم وبين غيره علمنا به في حال إدراكنا له عند الحضور وإعال الحواس؟ فلا 
بد من أمر زائد على العلم وعلى إغمال الحواس. وكان يحب إذا استدللنا على 
إثبات شيء» نحو أن نستدل على كون زيد في الدار بخير نبي؛ أو استدلالنا على 
إثبات الصانع , فوافق تمام استدلالنا وحصول العلم بالصانع وكون زيد في الدار 
إعال حواسناء أن نجد عند العلم بالصانع وبكون زيد في انار ما نحده بالألوان 
والطعوم والأصوات عند إعال الحواس؛ وأن لا جد فصلاً بين الموضعين. ونا 
وجدنا بيبا فصلاً جليَاً لم يكن بد من أمر زائد. ركان يحب لو لم يثبت أمر 
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زائد على العلم بالشيء وإعال الحواس أن ل حاسة العين: فيحصل نا العلم 
بالمسموعء وإذا / أعملنا المسمع أن محصل لنا العلم بالمرثي ‏ لأنه ليس يحصل 
على هذا القول أمر يختص بالسمع لا يحصل مثله عتد فنح العين؛ فيقال: إن ما 
ينص من ذلك بإحدى الحاستين مخالف لما يختص بالحاسة الأخرى. 

وأما الكلام في حقيقة الإدراك؛ ما هو؟ فقد اختلف الناس فبه. فقال قوم: 
إه معنى يملق الله تعالى في الحواس به يوصف لحي بأنه مدرك. وفيمن قال 
هذا القول من يقول فيه تعالى: إنه مدرك على معنى أنه يقوم بذاته. معنى هو 
إدراك» كما يقولون: إنه عالم بمعنى أنه يقوم بذاته علم. وقال شيخنا أبو هاشم 
وأصحابه: إن الإدراك حالة للمدرك. وقالوا: إن كون الحي 08 يقتضي هذه 
الحالة» ولا بد في ذلك من شروط. أما في الغائب فلا بد من وجود م 
وني الشاهد لا بد من وجود المدرّك. والحواس سليمة» وزوال الموانع حتى 
بفنضيها كونه حيّاً. وذكر الشيخ أبو الحسين ني كتاب التصفح ما يدل 1 أن 
الإدراك هو تأثير المدرّك في الحاسة» ولم يحكه عن قوم ولا جعله مذهباً له» بل 
ذكر ذلك على طريقة الاعتراض على من يجعل الإدراك حالة للحي. 

أما الكلام على من أئبت الإدراك معنى / فسيجىء إبطاله في باب نني 
الرؤية عنه تعالى. وأما شيوخنا أصحاب ألي هاشم فقد استدلوا على أن ذلك 
حالة للحي: وقالوا: إنا ندرك الآلام في أبعاضناء ونعلمها كا تعلم الآلام في 
أبعاض غيرنا. فلولا أن الإدراك حالة زائدة على كوننا عالمين لم يحب أن نجد 
الل ران بيار الام ويا امد وبين أن نعلمها في بعض غيرناء لأن العلم 
حاصل في الحالتين» ونحن نافرو' النفوس عن الالام. ولأن الانسان قد يدرك ما 
لا يعلمهء نحو أن يسمع النائم الصوت» وهذا تبه بهء وبدرك أيضاً قرص 
البراغيث» فلذلك يتنغص عليه نومه. ولذلك إذا تحدث الإنسان عند النائم فإنه 
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يرى أنه يرى ذلك في منامهء فدل' على أنه يدركه. فصح أن ذلك حالة زائد 
على كونه عالما. 

وهذا الذي ذكروه إنما يدل على أن الإدراك هو أمر زائد على كونه عالاً. 
ولا يدل على أنه حالة للحي. يبين ذلك أنه يصح أن يقال لهم: ما ألكرتم أن 
الذي نجده ونعلمه من الأمر الزائد على العلم هو تأثير المدرّك في الحاسة على ها 
سندل عليه فما بعدء وهذا نفصل بين الحاسة وبين سائر أبعاض البدن؟ ولو / 
كان ذلك حالة للحي لوجب أن تستوي فيها الحاسة وغير ذلك من أبعاض 
البدن؛ إذ" الحالة على هذا القول حاصلة لجميع البدن. وليس لأحد أن يقول: 
لبس توصف الجملة بأنها المدركة وهي الرائية: فكيف لا يكون ذلك حال 
للجملة؟ وذلك لأن الجملة قد توصف بصفة لأمر يختص بعضها. ألا ترى أنه 
بقال: فلان أفطس وأحول وأعمى وأصمء وإن كان القطّس والحَوّل والعمى 
والصمم أمورًا تختص أبعاضه ولا نحصل لجحملته؟ 

وأما قولهم: إن النائم يدرك ما لا يعلمهء فلا يدل ذلك أيضاً على أن 
الادراك حالة ؛ وإما يدل على أنه أمر زائد على العلم. ويقال لهم: إن النائم يعلم 
كثيرا من الأمور. والصوت الشديد وقرص البراغيث يؤثران في حواسه. فلا 
يمتنع أن يعم تأثيرماء ولا بمتع أن يختلف حصول علمه بذلك بحسب قرة 
النوم وضعفه. فإذا كان مستفلاً بالنوم لم يعلم من ذلك التأثير اليسير وبعلم 
الشديد الكثير. وكذلك لا يمتنع أن بعلم النائم ما يجري بحضرته من الأحاديث: 
ويحد تأثيرها في حاستهء إلا أنه لا يعلم أن ذلك حديث في حال نومه؛ 
وينضاف إلى ذلك اعتقاده أنه يرى ذلك في منامه. / 

ومما استدلوا به أيضاً أن الإدراك طريق إلى العلمء ويقوى العلم بالإدراك: 
ولهذا لا يسهو المدرك في حال إدراكه. والشيء لا يكون طريقاً إلى نفسه ولا 
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يقوى بنفسه. والجواب: إن المدرّك بِؤْئّر في حاسته: فذلك هو الطريق إلى العلم 
به؛ وهو الذي يؤثر في فوته. وأما القول بأن الادراك هو تأثير المدرك في الحاسة 
يمكن أن بنج لذلك: فيقال: إنا نجد في حال الإدراك أمرًا يختص الحاسة 
دون أبعاض البدن» ونفصل بينها وبين سائر الأبعاض. ونجد الألم واللذة في محل 
غخصوص» ونفصل بين محلها وبين سائر البدن. ألا ترى أنا عند الصوت 
الشديد نحس بالصدمة داخل الصماخ ع وربما نحشى عندها فساد الصماخ؟ ولهذا 
بفزع الأحباء منا عند الأصوات الحائلة إلى سد خروق الآذان. قال الله تعالى: 
يَجْعَلُود أصَابمَهمْ في آذانهم ص الصّوَاعٍِ 1 الموت (؟ البقرة 
)١١‏ #6. ونحس بتأثير المآكل في الفم سما عند الحلاوة القوية والحموضة 
والحرافة. وكذلك هذا في المشمومات والحرارة والبرودة. ونعني بقولنا: نحس 
بتأثيرها في الحاسةء أي نعم تأثيرها فيها. 

فأما المرئيات / فإن الأمر فيها خني. وقيل: إن تأثير المدرّك في العين أنه 
نحصل صورة المرثي وتنطبع فيها. وقد يجد الإنسان تأثير المرثيات في العينء فيعلم 
ذلك على جهة الجملة في بعض الحالات. وذلك إذا داوم النظر إلى الأشياء 
الشرة والذي يشتد بياضه. وإذا قرب الإنسان من ناظر من يواجهه فإنه يرى 
صورة شخصه منطبعة' في كل واحد من ناظريهء فصح أن تأثير المرني في العين 
هو انطباع صورته فيها. 

ولولا أن المدرّك يؤثر في الحاسة لما احتبج إلى اختلاف الحواس لأجل 
اختلاف المدركات» ولما وجب أن تكون كل واحدة من الحواس على بنية 
مخصوصة لأجل ذلك تقبل تأثير المدرّك المخصوص. ولذلك يجب أن تكون 
لحاسة على صفة مخصوصة مع المدرّك من قرب وزوال حجاب وزوال الموانع 
حتى يؤثر فها المدرّك. وليس يلو إما أن يكون ما نجده من ذلك هو فعل يقعله 
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الله تعالى في الحاسة على ما قاله بعض المتكلمين» وسموه الإدراك؛ أو هو حال 
للحاسة تقتضيه بنية الحاسة ومزاجها أو الحياة التى نحل الحاسة على حسب 
الاختلاف في ذلك؛ أو هو تأثير يؤثره المدرّك في الحاسةء ولا رابع يُعقل 

لذلك. فإذا لم يجز أن يكون ذلك معنى بفعل الله تعالى للحاسة: أو يكون حالة 
للحاسة: لأن ما نحده فيه بتزايد بتزايد المدرّك وشدته ويضعض بضعفهء فعلم" 





أنه تأثير منه. 

فإن قيل: ها أنكرتم أن يكون الإدراك شيئاً يتولد في الحواس عن المدرّك 
يؤثر فيبا هذا التأثير؟ قيل له: هذا تعبير عبارة؛ وسواة قيل: إنه أمر يتولد عن 
المدرّك في الحاسةء أو يتأثر عنه. فأما إن أثبت السائل واسطة بين المدرك وتاثيره 
في الحاسةء وأضاف التأثير الذي يجده إلى تلك الواسطة دون المدرك» فذلك 
باطلء لأن عند حصول المدرك وكال الشروط نجد هذا التأثير. فلا دلبل على 
أزيد من ذلك؛ فوجب نفيه. 

وإذا صح ما ذكرنا فن يقصر الإدراك على تأثير المدرّك في الحواس فإنه بمنع 
من كونه تعالى مدركاء لأنه يتعالى عن الحواس وعن أن يؤثر في ذاته شيء. 
فوجب على قوله تأويل ما ورد به السمع من كونه تعالى مدركاً وسامعاً وميصرًا 
وسميعاً بصيرًا. فقالوا: إن السامع والمبصر هو العالم بالمسموع والمبصّرء ومى 
وصف الواحد منا بأنه سامع ومبصر فإنه يراد به أنه علم بالمسموع والمبضّر من 
جهة الحاسة؛ والله تعالى يوصف بذلك لأنه / تعالى عالم بما علمناه من جهة 
الحاسةء وإن كان هو مستغنياً في العلم بذلك عن الحواس. ولم يفصلوا بين 
السامع والمبصر وبين السميع والبصير في أن المرجع بذلك إلى أنه عالم بالمسموع 
والمبصّر. قالوا: فتى دللنا على أنه تعالى عالم بكل شيء فقد دللنا على أنه تعالى 
سميع بصيرء إذ المسموعات والمبصرات من جملة المعلومات. 

ولفائل أن بقول من يثبت إدراك المدرك هو تأثير المدرّك في الحاسة: أتثبتون 
الإدراك أمرًا زائدًا على تأثير المدرّك في الحاسة» ثم يحصل العلم بِالمؤْنّر فيها الذي 


في أصول الدبن لق 





هر المدرّكء أو لا تثبتون الإدرالك أزيد ثما ذكرنا؟ فإن قالوا بالأول فقد سلّموا 
أمرًا زائدًا على هذا التأثير الذي ذكروه. وإن قالوا بالثافي قيل لحم: إنا إذا 
أدركنا بعض الرثيات ثم علمناه فإنا نجد فصلاً جليّا بين أن نعلم ذلك المرني من 
دون رؤيتنا له وبين أن نعلمه في حال رؤيتنا له. ولا يحوز أن يرجع هذا 
الفصل إلى تأثير المرثي في العين؛ لأنه لو سُلَم هذا اللأثير لكان أمرًا خفيّاً غير 
معلوم باضطرارء بل إنما يُعلم باستدلال خني. وهذا الفصل الذي نجده بين 
علمنا بالمرني من دون الرؤية وفي حال الرؤية هو فصل ضروري / يجده كل 
عاق :من الفسةه بل كل صبي ميزه وإن لم يكل عقله. ولا يحوز أن يكون 
الأمر الضروري هو الأمر الذي بعلم بالاكتساب. فلو ثبت لأثير المدرّك في 
الحاسة لوجب أن يجعل شرطاً لل مر الزائد الذي ببناه) ويجري محرى سائر 
الشروط المختصة ينا» كالحاسة وزوال الموانع وغير ذلك. 

ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أن الرؤية لو كانت هي العلم بتأثير المدرّك في 
الحاسة والعلم بالمؤثر فيها فقط لوجب أن جد الفصل بين بين العلم بالمرفي من دون 
الرؤية وبين العلم به في حال الرؤية راجعاً إلى أمر غتص الحاسة دون اللي 
نفسه؛ وتحن لا نجد ذلك. وإتما نجد الفصل الذي ذكرناه اما إلى المرثي 
نفسه » لأنا نرى المرثي يحيث هو كا نعلمه بحيث هو. فلو كانت الرؤية هي ما 
فالوه لكانت الرؤية قي العين هو العلم بالمرني بحيث هوء و[وجب] أن لا جد من 
أنفسنا في حالة الرؤية أنا راه محيث هو. ولا وجدنا ذلك علمنا أن الرؤية هو 
أمر بحصل عند تأثير المدرك في الحاسة؛ قصح أن الرؤية أمر زائد على ما ذكروه 
من هذا التأثير. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن برجع الفصل الذي تدّعونه إلى قوة العلم بالمرثي ٠»‏ 
نحصل هذه القوة في حال تأثير المرثي في العين ولا تحصل هذه القوة في حال 
علمكم / به من دون التأثير في حاستكم؟ ومتى جوزتم ذلك لم يثبت الإدراك 
أمرًا زائدًا على العلم باللأثير والمري: قيل له: هذا الذي ذكرنه تسلم لما نرومه 


ار 
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من إثبات أمر زائد على التأثير والعلم المطلق بالمرفيء إذ قوة العلم أمر زائد على 
العلم . ثم يقال له: إن هذا الأمر الزائد لو كان هو قوة في اح كا لمر 
سكون القلب وطمأنينته': وهذا هو حقيقة العلو ) فا هو قوة له بن بنبغي أن يكون 
كيفية له. والذي نجده من الفصل بين بين العلم بالمرفي في حال الرؤية. وبين العلر به 
سن دون الرؤية هو أمر لا يرجع إلى طمأنينة القلب» بل نجده مخالفاً لذلك. ألا 
ترى أنا لا نحد فصلا بين علمنا بالمرئي بين أيدينا في حال تغميض أعيننا وبين 
علمنا به في حال رؤيتنا له فيا يرجم إلى طمأنينة القلب وفي أنه لا يجوز أن 
يدخل علمّنا في الحالين شك أو شبية؟ فصح أن الأمر الذي تجده ليس براجع 
إلى قوة لمم على ما ذكره السائل. 

وإذا ثبت أن إدراك المدرّك أمر زائد على العلم به وعلى العلم بتأثير المدرك في 
الحاسة؛ صح أن ننظر في أن هذا الأمر الزائد» هل هو ثابت له تعالى أم لا 
ويقال من / قال من شيوخنا: إن وصفه بأنه تعالى سامع مبصر وسميع بصير 
يرجع إلى كونه عالاً بما نعلمه نحن من جهة هذه الحواس: و ضع بوصم 
العالم ببذه المعلومات إذا علمها لا من طريق الايدراك بالحواس بأنه سامع مبضر 
وسميع بصير لأن غيره يعلمها من طريق الإدراك بالحواس: لوجب أن يوصف 
الأعمى إذا علم البلدان بالأخبار بأنه رآها وأبصرهاء لأنه قد علم ما علمه غير 
من طريق الإدراك بالبصرء وإن علمه الاعمى من غير طريق الاودراك بالبصره 
ولوجب» إذا علم الأصم كلام زيد بالاستدلال عليه بالكتابة؛ أن يوصف بأنه 
ع ادم زيد؛ لأنه علم ما علمه غيره من طريق الإدراك بالسمع , ولوصف 
الأعمى الذي ذكرناه بصيرًا لا على جهة الفأل والأصم الذي ذكرناهة سميعا 
وبطلان ذلك ظاهر في اللغة, 

وصح أن قولنا: مماع وإبصارء اممان للأمر الزائد الذي أبتنا وهر 


.١‏ طمأنينته: طاسته 
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الادراك» وإن كان يحوز أن بطلق أيضاً على العلم بالمدرك الخصوص» إذا كان 
طريق ذلك العلم هو الإدراك التخصوص. فإذا لم تكن الرؤية والسماع طريقين لله 


تعالى إلى العلم بالمسموع والمبصرء لأنه تعالى يعلم جميع الأشياء / لذاته» وهو 18# ظ 


تعالى مستغن في العلم بالأشباء عن الطريق» وجب أن برجع كونه سامعا مبصرًا 
إلى ثبوت الإدراك؛ لا إلى العلم . 

وحُكي عن أبي زيد البلخي أنه تعالى يوصف بأنه سميع بصير على جهة 
البالغة في وصفه بكونه عالاً بالأشياء. قال: ووجه المبالغة في ذلك هو أن أكثر 
ما يعلمه العالم منا من المعلومات إثما يعلمهة من جهي حاستيه سمعه وبصره 
لوجهين: أحدهما أن ما يدركه بباتين الحاستين أكثر ثما يدركه بسائر الحواس»؛ 
والثاني أنه يدرك ببما فصول الككبات والكيفيات من الأشياء التي يقتبس مها 
الأدلة على غيرها. فلا كان المستفاد من جهة هاتين الحاستين أغلب وأكثر مما 
بستفيده بغيرهما صار الوصف بالسمع والبصر مبالغة في وصفه بأنه عالم على 
سبيل الاستعارة؛ من غير أن تنصرف الأوهام إلى إثبات جارحة بها يستفيد 
العم. وهذا الذي ذكره؛ وإن كان سائغاً في اللغة العربية؛ لكن كلام الحكيم 
تعالى إنها صرف إلى المحاز والاستعارة إذا لم يمكن حمله على الحقيقة. ونحن 
سنبين فها بعد إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر الذي نجده زائدًا على تأثير المدرّك 
في الحاسة على ما بيناه ليس بمتنع ثبوته لهء ويقتضي / له هذا الأمرّ ذاه تعالى 
بشرط' وجود المدرّك. وإذا صح ذلك لم يجز أن يتصرف وصفه له تعالى في 
القرآن بأنه سمبع بصير إلى المجاز والاستعارة مع صحة حملها على الحقبقة. 

وأما الدلالة على أنه تعالى مدرك للمدركات فقد استدل على ذلك شيوخنا 
أصحاب أبي هائم رحمهم لله فقالوا : الدليل على أن له تعالى هذه الصفة أنه 
تعالى حي لا آافة به» وكل حي لا افة به فهو مدرك؛ إذا وجد المدرك ولم يمنع 





.١‏ بشرط: لشرط 
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مانع من إدراكه. وبعنون بقولهم: لا آفة بهء ني فساد الحواس» ويقولون: إن 
ذلك منتف منه تعالى» لأنه تعالى يستحيل عليه الحواس. فيستحيل عليه 
انها "قال لهم: أتعدّون فقد الحواس من الآفات أم لا؟ فإن قالوا: لا. 
قيل لهم: كيف يكون فساد الحواس آفةٌ مانعة ولا يكون فقدها مائعاً من 
الإدراك؟ وإن قالوا: إن ذلك يكون آفة في حق من يحتاج في إدراكه إلى 
الحواس: فأما الحي لذاته المستغني عن الحواس ففقدها لا يَعدٌ آفة في حقه. 
قبل لهم: فأعرضوا عن هذا الشرط في حقه تعالى» وقولوا: إنه تعالى حي 
4 ظ مستغن' عن الحواس»ء وقولوا: هو حي لذاته» / وكل حي هذا حاله فإنه يجب 
كونه مدركاً إذا وجد المدرك. ثم بينوا أن كون الحي حياً هو الونّر في الإدراك 
فقطء وال حواس شروط في حق الحي الذي هو جسمء كا أن زوال الموانع شرط 
في حقه. فأما في حق الحي لذاته فيستحيل كون ذلك شرطأ فيه. 
فأما الدلالة على أنه حي فقد ' تقدمت. والدلالة على أنه حي لذاته ستجيء فا بعد. إن 
شاء الله. وأما الدلالة على أن كون الحي حيّا يقتضي الإدراك 
فقد استدل عليه أصحابنا بطريفين. إحداهما أن اليد يصح وقوع الإدراك 
بها ما دامت من جملة الحي. فإذا خرجت من جملته بالتشلل وغيره * 
بصح الإدراك بباء فعلمنا أن المقتضي للإدراك هو كون الحي حيّا. فإن قيل: 
هلا قلم: إن المصحح لذلك اتصاها بالحي: لا كونها من جملة الحي حيًا! 
قيل له: إن الشلاء تكون متصلة به فيجب أن يصع الإدراك بهاء ويجب أن 
يصح بكل متصل به كالشعر والظفر. فإن قبل: هلا كان المصحح هو حلول 
الحياة فيه. انبى انتفت استحال الإدراك به؟ قيل له: إن هذا يقتفبى صحة 
إدراك زيد بيد عمرو إذا كان فيا حياة. فإن قلم: إما يدرك زيد باليد التي 
0و فيا حياته؛ قيل لكم: قولكم: فيها / حباتهء معناه الحياة التي توجب كونه 
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حباً. وهذا رجوع إلى قولنا: إنه إنما يدرك بها لأنها من جملة الحي. 

ولقائل أن يقول: ها أنكرتم أن يكون المقتضي لذلك هو وجود الحياة فيها 
نع كرا امتصلة:.به؟ بويقاك هم : ما تعنون بقولكم: إنها خرجت من جملة 
الحي؟ إن عنام به أنها خرجت من صحة الإدراك بها كتثم قد علم. الشيء 
بنفسه. وإن عنيتم به أنبا خرجت عن جملة الصفة الصححة لكون الحي عالا 
قادرّاء قبل لكم: وباذا علمتم ذلك؟ فإن قلنم: لأنها [لو] كانت داخلة في 
جملة العالم والقادر لصح ابتداء الأفعال وإحكامها بهاء قيل لكم: إنما لم يصح 
ذلك با لفقد القدرة عنها على ما تقدم. ٍ ٍ 

وأما الطريقة الثانية فهي أن الواحد منا يجب كونه مدركا إذا كان حيّاء 
وحواسه سليمة؛ وارتفعت الموانع عن الإدراك: وحضره المدرك. فليس يخلو إما 
أن بكون المقتضي لذلك هو كونه حيّاء ويكون ما عدا ذلك شرطاً لاقتضاء 
كونه حيّأً كونّه مدركء أو يكون المقتضي لذلك هو المدرّكء أو انتفاء الموانع » 
أو الحواس؛ أو مجحموع ذلك هو الذي يقتضي الإدراك. فإذا بطل أن يكون / 
الفنضي هو المدرّكء أو زوال الموانع » أو الحواس السليمة» أو مجموع ذلك؛ لم 
ببق إلا أن المقتضي لذلك هو كونه حيّاً. وإنما قلنا: إن المدرّك لا يقتضي كونه 
مدركاً بشرط كونه حيّاً وبشرط ال حواس وزوال الموائع هو أنا ندرك السواد 
والبياض في حالة واحدةء فلو كان المقنضي للإدراك هو المدرّك لاقتضى السواد 
والياض له صفتين ضدين في حالة واحدة؛ وذلك محال. ولأن المدرك لو اقتضى 
الإدراك لكان علةَ موجبة لذلك. لأنه لا يجوز أن يكون مولّدَاء لأن إدراك 
المدرّك ليس بذاتء والأمر في أنه ليس بقادر ختار ظاهرء ولا يموز أن يكون 
مقتضياً لأن المدرك ليس بحالة للمدرك؛ فلم يصح أن يكون مقتضياً. ولو كان 
علة قي الإدراك لم يصح وجوده من دون مدرك ومن دون كونه مدرّكأء ولّمًا 
3 دخول الشرط فيه من زوال الموانع وكون الحي سا والحواس » لأن العلل 

لا تدخل إيجابها الشروط. وأما زوال الموانع فلا يجوز أن يكون هو المقتضي 
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للإدراك؛ لأن ذلك ني؛ «النثي لا يزثر في الصفات الثابتة» لأن الإثبات هر 
الذي يؤثر في الثبوت والنني في في الني. ولأن / شٍ الوانع لا اختصاص له بحي 
دون حي؛ فكان بنبغي أن يقتضي كون جميع الأحباء مدركين. 

وأما الحواس» وما يختص ببا من 37 والحياة والصقالة وغير ذلك. فلا 
يجوز أن يكون هو المقتضي أو مجموع ذلك لأن الحواس وما بختص ا لا 
يرجع إلى الجملة» والإدراك صفة للجملة؛ فلا بد من أن يكون الور فيها ما 
يرجع إلى الجملة؛ دون ما يرجع إلى ما هو في حكم الغير للجملة. ولآن الجملة 
فيا يرجم إليها كامحل الواحدء فكنا أن ما يقتضي صفة للمحل يجب أن يكون 
مخنضّا بلمحل» فكذلك ما يقتضي صفة للجملة. ولأن ذلك أمور كثيرة مختلفة 
فلا يحوز أن يقنضي صفة واحدة. 

وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن تكون آحاد هذه الأمور أو مجموعه 
علة في كونه مدركا؟ أما آحادها فيطل بما ذكرناه في المدرّك. وأما المجموع فلأن 
العلة توجب لما يرجع إلى ذاتهاء فلا بد من أن يرجع كونها جملة إلى الاحاد. 
فنبت أن كون الحي حيّأً هو المقتضي للإدراك بانفراده» وأن ما عدا ذلك ثم 
يفتقر إليه في الإدراك عي شروط. وإذا كان تعالى حيّاً لذاته وجب كونه مدركا 
إذا وجد المدرّك» / لأن المقتضي قد حصل مع شرطه الذي هو وجود المدرّك. 
إذ لا يُعقل شرط لكونه تعالى مدركا إلا وجود المدرّكء إذ' الحواس وصحتما 
وارتفاع الموانع هي شروط مختصة بالحياة» فيستغني عنها من كان حيّاً لذاته. 

ولقائل أن يقول: ها أنكرتم أن بكون المدرّك هو الذي يؤثر في الحواس على 
ما بيناه؟ وإذا صح ذلك وكان تأثيره مفارقاً لتأثير العلل والمقتضيات والأسباب. 
فلا تسموه بأنه علة أو مقتض ”أزيت: واععلره سما من أقسام المؤثّرات. 
وسموه باسم غير هذه الأسامي. ألا ترى أن الضد المنائي من المؤئّرات 6 
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وأنه قسم زائد على ما ذكرتموه؟ وقد ألبتموه وسميتموه شرطاً مؤْثّرًا في انتفاء 
ند الآخر. فقولوا بمثله فيا نحن فيه: وإن كان يفارق الضد من حيث أن 
الفد يؤئر في الني وهذا يؤثر في أمر ثابت. وإذا أثبتموه لم يلزم عليه يه شيء من 
وجوه الإبطال الي ذكرئموها. كيضء ولنا أن نقول: إن المدرك سبب ولك 

ره في الحاسةء وقولكم: إن المسبّب لا بد من أن يكون ذاتاء بناء منكم 
على قولكم بالمعاني» ومن لا يقول بلمعاني فإنه يسمي الأحوال / متولدة إذا 
وفف ثبوئها على أسباب. 

قالوا: وإنما قلنا: إن هذه الشروط مقصورة على الحياةلأن محل الحياة محتاج 
إليه في الإدراك. ألا ترى أنه لا بمكننا أن ندرك بشائلنا بالحياة التي في أيمانناء 
بل لا بد من استعال 0 الحياة حتى يصح الإدراك؟ 8 كان محل الحياة 
مناجاً إليه في الادراك لم متنع أن يُحتاج إلى بنيته أيضاً. فلا يصح الإدراك 
بالحاة إلا إذا كان محله 0 بنية مخصوصة فيكون حاسة. وتختلف الحواس لأجل 
اختلاف المدرّكت. وتجري الحواس في الإدراك يحرى الآلات في الأفعال» فكما 
أنا لما كنا قادرين قَدَرِ واحتجنا في الفعل إلى استعال محل القدرة» وكانت 
الأفمال مختلفة» احتجنا إلى أن يكون حل القدرة مبنياً بنية مخصوصة حتى يصح 
أن يكون آله في الفعل. فكذلك هذا في الحواس وسائر ما نحتاج إليه من 
الشروط وهو ياه للحاجة إلى الحواس. ولما كان تعالى قادرا لنفسهء وكان 
مستغنياً عن القدرء م حنج إلى الآلات. فكذا هذا في كونه حيّأ وني الحواس. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرم / أن متاح إلى الحواس وإلى اختلاف بنيتها 
لنقبل تأثير المدرك فيباء لا لأجل الحياة؛ على ما بيناه؟ والأولى أن نسم أن 
المدرك يؤثر في الحواس على ما تقدم بيانه» ثم نبين أن الرؤية أو إدراك سائر 
المدركات هو أمر زائد على تأثير المدرك في الحاسة أو بدن الحي منا على ما 
بيناه» ثم ننظر من بعد في هل المقتضي لهذا الأمر الزائد هو المدرّكء أو تأثيره في 
الحواس» أو زوال الموانع » أو الحواس أنفسهاء أو الحياةء ثم نبين أن المقنضي 
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هذا الأمر ليس إلا الحياة دون غيرها من الأقسام. بل الحواس وزوال الموانع 
ووجود المدرك وتأثبره في الحي منا شروط في اقتضاء الحباة لهذا الأمر الزائد. 
وكون الحي حيّاً بانفراده هو الذي يقتضيه. ثم نبين أن هذه الشروط في ثبوت 
هذا الأمر مقصورة على الشاهدء لا يصح أن يشرط في الغائب سوى وجود 
المدرّك. فثبت حينئذ أن هذا الأمر ثابت له تعالى عند وجود المدرك. ولسنا جعل 
وجود المدرك شرطاً في الغائب إلا على معنى أن كون المدرك مدركاً لا يُعقل من 
درن درل نبو مملقة: ل القائيد. .وى القاهة نهر قرط اذا الحا 
وشرط لوجه آخره وهو لتأثيره في الحواس أو بدن الحي منا الذي هو شرط 
لإدراك الحي منا. 
وإنما قلنا: إن المقتضي ذا الأمر هو كون الحي حي دون غيره من 
الأقسام؛ هو أنَا إذا علمنا في الواحد منا أنه حي أو علمنا في أنفسنا أننا 
أحياء » فإنا تعلم عند هذا العلم بغيرنا وبأنفسنا أنه لا يستحيل أن ندرك في 
الجملة وعلى بعض الوجوه. ونعني بقولنا: إنا نعلم أنه لا يستحيل أن ندرك على 
بعض الوجوه » أنه لا يستحيل أن يصدر منا إدراك المدرك إذا قذرنا شروط 
الإدراك حاصلة؛ وإن كانت منتفية في الحال. أو كانت مستحيلة على التقدير. 
ببين هذا أنا نفصل بين الحي» وإن قدّرنا شروط إدراكه مستحيلة» وبين اماد 
في توهم صدور الإدراك من الحي بتقدير شروط الإدراك حاصلة له واستحالة 
توئمه ض المادء وإن قدرنا شروط الادراك حاصلة له فصح أن العلم بكون 
الحي حا تبعه العلم ني هذه الاستحالة. . ونعلم أنا متى كنا كذلك فليس نفتقر 
في صدور الإدراك منا إلى تغبّر فينا أو تصرف الغير فبناء بل نفتقر إلى / تغير 
في غيرناء من وجود مدرّكء. أو مماسة المدرّك لناء أو زوال الموائع. فلولا أنا 
تعلم أن المقتضي للإدراك هو كوننا أحياء لما وقف علمنا بنني استحالة صدور 
الإدراك منا على بعض الوجوه على علمنا بكوننا أحياء فقطء إذ لا يجوز أن 
بفف العلم بني استحالة صدور الحكم عن الشيء في الجملة على العلم بما ليس 
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هو المؤثر فيه ولا يقف على العلم بالمؤيّر فيه. وجرى العلم في ذلك محرى العلم 
بكوننا قادرين» فإنا متى علمنا ذلك من أنفسنا أو من غيرنا فإنه يتبع هذا العلم 
العم بأنه لا يستحيل مناء ونحن على ما نحن عليهء الفعل على بعض الوجوهء 
وإن احتيج في وقوع الفعل منا إلى الآلات وزوال الوانع. ومتى قدّرتا الوا 
حاصلة والآلات متفبة فإنه لا يزول منا العلم بنني استحالة الفعل منا على بعض 
الوجوه. فكنا أنا نعلم بهذا الوجه أن المؤثّر في صحة الفعل هو كوننا قادرين» 
وما عدا ذلك مما نحتاج إليه هي شروط وقوع الفعل» وليس هي المؤثرة في 
وقوعه. فكذا هذا في كرننا أحباء؛ وما نفتقر إليه بعده من الحواس وغير ذلك. 
فإن قيل: ما أنكرنم أن بكون كون الحي حبّاً مصجّحاً / لكونه مدركا 
وقابلاً للإدراك عن المونّر في الإدراكء ولا يكون هو المؤثر فيه؟ والعلم بنني 
استحالة الحكم في الجملة» كا يتبع العلم بالمؤثر فيه» فكذلك يتبع العلم 
بالصحح ذلك الحكم . ألا ترى أن العلم بالتحيز يتبعه العلم بي استحالة كونه 
كاثناً في جهة؛ وإن لم يكن هو المؤثر في كونه كائتاء بل المؤثر فيه غيره؛ وهو 
إما علة أو فاعل على حسب الاختلاف في ذلك. وإعا يتبعه العلم بنني هذه 
الاستحالة لأنه المصحح لكونه كاثنا والقابل لذلك عن المؤثر» قيل له: إنا لم 
تقل: إن العم بني استحالة كون المي مدركاً يتبع العلم بكونه حيَاء فيلزمَ ما 
ذكرئه. وإنما قلنا: إن العلم بكونه حيا بتبعه العلم بني استحالة صدور الادراك 
غناي في اللتملة. وبا جد اهلا لعل كلك تعد العلا النتحالة كوه 
مدركاً فيازم من ذلك أن كرن الحي 1 مرجب للادراكء كا أنه مصحح 
له فلذلك بتبعه هذان العلان. وإئما قلنا: إنه يتبعه العلم بثي استحالة صدور 
الإدراك عنهء لأن العقلاء يعلمون في الحي أنه هو الذي يصدر عنه إدراك 
المدرّك: وهذا لا يجوز أحد من العقلاء أنه بفعل الإدراك في / غيره إذا أسمعه 
كلامه أو ضربه فآله. ولو كان كون الحي حبّاً مصححاً للإدراك فقطء أو 
[لكرنه] قابلاً للإدراك عن غيرهء لجوزوا أنهم يفعلون في غيرهم الإدراك 
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بطريقة التوليد» ولعلّقوا بذلك حكاً من أحكام فعلهم. كا يعلّقون أحكام 
الفعل بما يولّدونه في غيرهم. فلا لم يجوز أحد من العقلاء أنه يفعل مماع غيره 
لكلامه؛ أو إدراك د أله الذي يؤله به صح أنهم يعلمون أن الإدراك يصدر عن 
كون الحي ا كيا يعلمون أن ل ع يصحح الادراك. وأما العلم بالحجم 
فليس ينبعه العلم بصدور كونه كائا قي الجهة عنه) وما بتبعه العلم بصحة كرن 
كائناً في الجهة. فلم متنع أن يكون مصححاً لكونه كائناً فقطء ويكون المؤثر في 
ذلك غيره؛ ؛ مملاف كون الحي حيّاً على ما قدمنا. 

فإن قيل: إذا كان كون الي مدركاً يقف على الحواس في الشاهد كما يقف 
على كونه حيّاً فهلا جعلتم الحواس مؤثّرة في الإدراك أو جعللم لها حظأ فيه! 
قبل له: إنا قد بينا أن العلم ؛ ني استحالة كون الحي مدركاً يقف على الحياة من 
دون الحواس» فعَلم أن الحواس آلات في الإدراك؛ وأن المؤثر فيه إغياة. 
والسمع موافق لذلكء قال الله تعالى « لَقَّدْ درن لِجَهَنُمٌ كثرًا بن 
تاونس » / إلى قوله « ولَهم أَعْيْن لا يُبْصِرْونَ بها وَلَْهُم آذَانُ 1 
فون بها الأعراف 3104) 2 فأضاف الادراك إلهم بالسمع والبصر: 
فصح أنها آلات وأن الإدراك بصدر من كرا الحي عا 

فإن قيل: ألبس كون الحي منا مدركاً يقف على شروط تستحيل فيه تعالى. 

نحو الحواس وتأثير المدرّك في الحواس» أو بدن الحي منا؟ فهلا لم باستحالة 
بوت كونه تعالى مدركاً لاستحالة تروط عليه؟ قيل له: إنه إذا ثبت بما تقدم 
أن كونه حيّاً فقط يقتضي كونه مدركاً م يجر أن بشترط بشرط لا يعقل كونه 
شرطاً لاقنضائه كونه مدركاء لأن ما لا يُعقل لا يصح إثباته ولا جعله شرط. 
بين هذا أن الشرط هو ما بقف عليه تأثير المؤنّرء وما لا يُعقل أصلاء لا يعض 
وقوف تأثير المؤثر عليه. والحواس وما يتبعها لا يُعقل ثبوتها للقديم تعالى ولا 
يُعقل جعلها شرطاً في اقتضائه كونه مدركاء فلم يجز أن تُجعل شرطاً في ذلك. 
وجرت الحواس بحرى الالات التي هي شروط في صحة الفعل منا بكوننا 
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قادرين: فكا لا تُجعل الآلات التي هي شروط في صحة الفعل منا شروطاً في 


صحة الفعل منه تعالى» لأنها لا تُعقل شروطاً في ذلك؛ فكذلك / الحواس وما ٠‏ 


يتبعها في كونه تعالى مدركاً. 
فإن قيل: إن "كنم ا تشوطون يا كوه تعالى مدركاً ما عقلتموه شرطاً في 
كر امي ينا مركا لا امي واكم في أول استدلالكم لكرنه :عا مدركا بأد 
العلم بكون الي 8 بتبعه العم بني استحالة صلور الإدراك عنه على بعض 
الوجوه؟ سم تعنون بقولكم : على / بعص الوجوه؛ تقدبر حصول شروط كون 
اللدرك مدركا؟ ومن جملة تلك الشروط ما علمتموه ه٠‏ شرطاً في كون الحي منا 
مدركاً. فكأنكم شرطتموها في الاستدلال على كونه تعالى مدركأء م منعتم من 
كونها شرط في كونه تعالى مدركاء وهذه مناقضة» قيل له: إن صفة المدرك هي 
مشروطة في حق كل مدرك لأنها لا تُعقل من دون المدرّك. فلا بد من أن 
نشرط ما نجده من العلم تأنه الكرية يا وهو ني استحالة صدور الإدراك عنه 
بقولنا' : على بعض الوجوه. ثم لسنا نقيس الغائب على الشاهد في هذا الحكم 
حتى يقال لنا: ينبغي أن تعتبروا في كونه تعالى مدركاً جميع ما تعتبرونه في كون 
المي منا مدركاً. وإنما ندّعي هذا علماً مطلقاً في العقل غير مقصور على 
الشاهدء وهو علمنا بأن الحي ب يتبعه العلم بلي استحالة صدور الإدراك عنه على 
بعض الوجوه. / وهذا العلم شائع في كل حي سواء وقف كونه مدركاً على شرط 
أر ملكتن مزح شر ار احلا مب رز انار روط معينة. وهذا كعلمنا بكون 
القادر قادراء فإنه يتبعه العلم بنني استحالة صحة الفعل منه على بعض الوجوه» 
سواء وقف صحة الفعل على شرط أو أكثر من شرط واحدء لأن لصحة الفعل 
شروطا يتفق فيها كل القادرين. نحو الداعي وصحة الفعل في نفسهء فيشرط 
هذا الشرط في كل قادر. ثم لا يمنع ذلك من إثبات قادر لا تُشرط صحة 
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الفعل منه يجميع ما شرط في القادر مناء فكذلك هذا في كون الحي مدركا. 

فإن قيل: أليس الجهل أو الحاجة يستحيلان عليه تعالى لكونه عالاً غبا 
لذاته؛ ولم تمنع استحالتب| عليه من استحالة القبيح منه؟ فا أنكرتم أن يستحيل 
كونه تعالى مدركاً لما استحال عليه شروط الإدراك؟ قيل له: إنا قد علمنا أن 
الداعي شرط لصحة كل فعل من كل قادرء ولا علمنا ذلك»؛ وعلمنا أن 
الداعي إلى القبيح ليس إلا الجهل أو الحاجة؛ وعلمنا استحالتهها على العام 
الغني: حكنا باستحالة وقوع القبيح منه لاستحالة الداعي / عليه إلى القببح. 
وفي مسألتنا ل نعم أن الحواس وما يتبعها شرط في إدراك كل حي » بل علمناها 
شرطأ في إدراك بعض الأحياءء وقلنا: إنه لا يجوز أن تكون شرطاً ل الحي 
م لأنها لا تعقل شرطاً في إدراكه تعالى» وما لا يُعقل لا يُجعل شرط. 
فوزَان مسألتنا من مسألة القبيح أن يعلم أن الحواس شرط في إدراك كل حي 
تم يُعلم استحالتها عليه. الا شبة أنه يبع ذلك استحالة كول مدرك كا ب 
استحالة الدواعي إلى القبيح عليه تعالى استحالة القبيح منه. فأما إذا لم تُعلم 
الحواس شرطاً ىْ إدراك كل حي ؛ وأبطلنا أن تكون شرطأً في إدراكه تعالى. 
وجب كونه تعالى مدركاً عند وجود المدرّك. 

فإن قيل: إذا كان حقيقة كونه ال عا تخالف حقيقة كون الحي منا حي 
عندكم لأن حقيقة كون الحي منا حبّاً هو أنه ميني بنية مخصوصة؛ وأنه على 
مزاج مخصوصء: وحقيقة كونه تعالى حيّا أنه ذات مخصوصة» فلم أوجبتم لأجل 
إيجاب كوننا أحياء لإدراك كونّة تعالى مدركاً مع مخالفة الحقيقتين؟ وهل هذا إلا 
إيجاب منكم كونّه مدركا لمشاركته الحي منا في التسمية بأنه حي؟ والاشتراك في 
الحقيقة / هو الذي يوجب الاشتراك في أحكام تلك الحقيقة دون الاشتراك ني 
التسمية: قيل له: نحن ما أوجبنا فيه تعالى أن يكون مدركا لأجل أنه شارك 
الحي منا في حقيقة الحياة. فيلزم ما ذكرتّه. وإنما قلنا: إنه متى علمنا أي 
ذاتء أي ذات كانت» أنها حية فإنه يتبع علمنا هذا العلم بأنه يجب فيا أن لا 
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بستحيل أن تدرك في الجملة» وأنه متوهّم فيها الإدراك على بعض الوجوه. وهذه 
ثضية مطلقة في العقل. وليست بمقصورة على الشاهد دون الغائب. يبين هذا 
أن مَن علم في الشاهد أن هذا الشخص حي باستدلال على ذلك بكونه عالاً 
نإنه يعلم ما ذكرناةة وإن لم يخطر بياله أن حقيقة كون هذا الشخص حيّا أنه 
كزوج مزاجا عفرا بل إذا عم قٍِ الحملة كونه ا وأله لا يستحيل أن 
بعل ٠‏ فإنه يتبع هذا العلم على أن لا قحل أن بترن في الكتملة. فصح أن 
هذا العلمء وهو نني استحالة الإدراك في الحملة. لا يتبع العلم محقيقة كون الحي 
حيّا على التفصيل فقطء بل يتبعهء ويتبع العلم بأنه حي » في الجملة. فإذا علمنا 
بالدليل أنه تعالى لا يستحيل أن بعلم ويقدرء علمنا أنه تعالى حي؛ فلا / بد 
أبضاً من أن بعلم أنه يصح أنه يدرك في الجملة. قيل له: العم بأن كونه تعالى 
حا في الحقيقة راجع إلى ذاته الخصوصة؛ فإذا علمنا كونه حيًا على التفصيل لم 
بناف هذا اق مامابك ين الم كرا وإذا ثبت بما ذكرنا أن كونه 
تعالى حب لذاته يقتضي كونه مدركا فقط» وثبت أن الحواس وما يتبعها ليست 
بشرط في وجوب كونه تعالى مدركأء ثبت أنه بقتضي ذلك من غير شرطء إلا 
أن الإدراك لا يُعقل من دون مدرّك؛ فوجب أن يُشرّط ذلك في كونه مدركا. 
والذات» متى كانت موجبة لأمر من غير شرطء أوجبت ذلك الأمر متى كانت 
حاصلة؛ ومتى كانت موجبة عند شرطء وحصل الشرطء لزم أن توجب 
الحكم. لأنه حصل المقتضي والشرط معاء فقد تكامل الموجب على الحد الذي 
لكونه عليه يكون وهنا : فيلزم من هذا أنه متى وجد مدرّكء. أي مدرّك كانء 
فإن الحي لذاته يدركه لا محالة» لأن شرطه في الكل واحدء فلم بحر أن 
بتخصص إدراكه بمدرّك دون مدرك. 

وهذا الذي ذكرناه هي طريقة عقلية تدل على كونه تعالى مدركا للمدركات» 
وبطل با ذكرنا قول من قال من أصحابنا : إنه تعالى يدرك جميع المدركات غير 
الألم واللذةء وهو قول أبي القاسم بن سهلويه. قال: لأن حقيقة الألم واللذة 


؟ذاظ 


#اؤار 


#قاظ 


هنا كتاب المعتمد 





هو ما يدرك بمحل / الحياة في محل الحياة» ولا حكم له بتميز به عن غيره 
سواهء فلم يصح أن يدرك إلا كذلك. وإدراك القديم تعالى له كذلك يستحبل. 
فصح أنه لا يدركه. والجواب: إن الشيء المدرك إنها يتميز عن ٠‏ غيره محقيقته 
الني يدرك عليياء والألم واللذة يدركان بحقيقتهما ويتميزان بذلك. وأصحابنا 
بقولون: الإدراك متعلق بالشيء على مقتضى صفة ذاته» والألم واللذة يدركان 
بتلك الصفة ويتميزان بهاء وهي الصفة التي تتناوها الشهوة والنفار. قالوا: ولا 
يضرنا أن لا يكون لتلك الصفة عبارة يعبر بها عنها في اللغة. فإن قال أبو 
القاسم : إن مِن شرط إدراك الأنم هو أن يُدرك بمحل الحياة في محل الحباة. 
وهذا الشرط يحب أن يستوي فيه الشاهد والغائب» قيل له: فيجب أن يستوي 
الشاهد والغائب في شروط سائر المدركات» فيلزمك أن تقول يأنه تعالى لا يدرك 
شيئاً من المدركات: لأن شروط إدراكها في الشاهد لا تجوز عليه تعالى. 

ويصح أن يستدل في هذه السألة بطريقة السمع » ٠‏ لأنه , يصح أن يُعلم كون 
السمع دلالة قبل العلم بأنه تعالى سامع مبصر مدرك. فإن قيل: / وم زعمم 
ذلك؛ وفي شيوخكم من بقول: إن حكم كونه تعالى مدركاً هو كونه غتاً! 
فعل هذا القول لا يمكن أن يُعلم غنَاً قبل العلم بأنه مدركء ودلالة الحكة لا 
تثبت إلا بعد العلم يأنه, غني» قيل له: إنا سنبين بطلان هذا القول فما بعدء إن 
شاء الله تعالى» فيتبين أنه تعالى يمكن أن يُعلم غتَاً من دون العلم بأنه مدرك: 
ويمل يشرظ دلالة الحكظة: "قبل العم بكونه تعالى مدركا. وقد بينا فما تقدم أن 
كون المدرك مدركاً زائد على تأثير المدرّك في الحاسة وعلى العلم بالمدرك. وهذا أمر 
لا يستحيل أن يثبت لذاته تعالى لأنه تعالى حي لذاته» وكل حي لا يستحيل 
أن يبت له هذا الأمر. وإذًا ص ذلك» وددد السمع بأنه تعالى سامع راء! 
مدرك كقوله تعالى ( إنني يكنا أْسمم رق 50 طه 450) 4 0 


.١‏ رام: راى 


في أصول الدين وفوف 





تعالى ظ« قد سَمِعْ الله قَوْلَ التي تُجَادِلكَ في رَوْجِهَا 4 إلى قوله تعالى 

واللهُ بع ا ده الجادلة )١‏ 4؛ وكقوله تعالى <( لا ُذْركَهُ 
الأبصار وهو و يدْرلهُ 5 الأبْصَارَ د الأنعام )1١#‏ #ء » إلى غير ذلك من الآبات. 

وحقيقة السمع والرؤية والإدراك موضوعة في اللغة لهذا الأمر الزائد الذي 
أثبتناه نحن. بين عذا. أنا فد..ينا. أنه: لا. يجوز. أن- تكرن. موضوعة' /: للم 
بالمسموع والمبصّر من دون أن يقترن به هذا الأمر الزائد؛ ولا يجوز أن تكون 
موضوعة ١‏ لتأثير المدرك في السمع والبصر» لأن هذا التأثير لا يستدرّك إلا 
باستدلال غامض. وأهل اللغة إثما يضعون الألفاظ لا يعلمونه ضرورة؛ لا 
للأمور الي ُستدرك بالاستدلال؛ وهذا نجدهم الآن يستعملون السمع والرؤية» 
ولا خطر ببالهم هذا التأثير في الحواس. والفصل بين كون الشيء معلوماً من دون 
رؤية وسماع وبين كونه معلوماً برؤية وسماع هو فصل يده كل عاقل من نفسهء 
فلا بد من أن يضعوا هذه الألفاظ له. وإذا كانت حقيقة هذه الألفاظ هذا 
الأمر الزائد» ولم يكن مستحيلاً على ذاته تعالى» وجب حمل هذه الآيات 
وأمثاها على ظاهرهاء إذ لا مانع يمنع من ذلك؛ ولم مجر صرفها عن ظاهرها. 
ومتى حملت على ظاهرها وجب إثبات هذا الزائد له تعالى. 

وصح وصفه تعالى بأنه جميع بصير على جهة المبالغة له تعالى بالرؤية والسماع. 
ويصح وصفه أيضاً بأنه سميع بصير على ما بقوله أبو هائم» وهو أنه تعالى لا 
يستحيل أن يسمع ويبصره لأن المبيء للسماع والإيصار / يصح أن يوصف 
بأنه سمبع بصير من جهة اللغة. وعلى هذا المعبى يصح أن يوصف بأنه سميع 
بصير لم يزل ولا يزال. لأن هذا الأمر الزائد لا يستحيل عليه تعالى لم يزل ولا 
يزال. 


فإن قيل: أفتثبتون كونه تعالى سامعاً مبصرًا مدركا للمدركات أحوالاً لذاته 





.١‏ موضوعة: موضوعا 


ء؟ؤةكار 


54اظ 
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تعالى كا يقوله الشبوخ؟ قيل له: لاء بل نثبتها أحكاماً لذاته تعالى» ونعني بذلك 
أنها أمور لا ُعقل من دون ذانه تعالى ودون المدركات؛ لأن كون المدرك مدركا 
هو أمر بين المدرك والمدرّك لا يُعقل من دونهباء كا نقوله في كون العالم عالا. 
وسنبين فيا بعد إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز إثبات حالة لذاته. فهذا هو قولنا 
في كونه تَعالى سميعاً بصيدًا وَسَامعا مَيضرًا ومدركا للمدركات: 

وأما شيوخنا البغداديون فقد احتجوا لنني كونه تعالى مدركاء فقالوا: لو جاز 
عليه الإدراك لم يصح أن يكون مدركا لم يزل» لأن وجود المدرّك مستحيل لم 
يزل» فكان يحب أن يصير مدركاً بعد أن لم يكن مدركاًء وذلك تغير» والتغير 
دلالة الحدث؛ ويتعالى عن ذلك. وأجاب شيوخنا البصريون عن ذلك» فقالوا: 
أنعنون بهذا الإلزام أنه يازمنا إذا قلنا / بتجدد صفة له تعالى أن نطلق فيه هذا 
القول؛ وهو أنه قد تغيرء أو تعنون به أنه يازمنا أن نثبت' في ذاته تعالى معنى 
التغير؟ فإن قالوا بالثافيء قيل لهم: فبيِنوا معنى التغير ما هو لننظر فيهء هل يجوز 
عليه تعالى أم لا؟ فإن قالوا: معنى التغير هو أن تثبت له صفة لم تكن له ثابتة 
من قبل؛ قبل لهم: ققد ألزمتمونا مذهبنا. وإن قالوا: معنى التغير' هو أن تصير 
الذات غيرًا لنفسهاء قبل لهم: وليس تصير الذات غيرًا لنفسها بثبوت صفة له 
لم تكن ثابتة من قبل. وهذا لا يصير أحدنا غيرًا له إذا علم ما لم يعلمه وأدرك 
ما لم يكن مدركاً له. وإن قالوا بالأول؛ قيل لهم: وكيف يازمنا أن نطلق فيه 
لفظة التغير إذا تجددت له صفة؟ وأهل اللغة لا يطلقون التغير فيمن ذكرموه: 
كا في الواحد منا إذا أدرك ما لم يكن مدركاً له. وعلى أن هذه الكلمة من 
حقها أن تطلق فيا يصير غيرا لنفسهء وهذا مستحيل في جميع الذوات» فينبغي 
أن لا يصح إطلاقه في شيء من الذوات. واستّعمل في اللغة فها وجد بعد أن 
لم يكن موجوداء فيصح عليه أحكام كانت مستحيلة عليه من قبل» ويصير 


١‏ نت الث ". التفير: التغيير 


في أصول الدبن لون 





بذلك في / حكم ما صار غيرا لنفسه. وهذا المعنى متتتف عن الذات الثابتة قبل 
بوت الصقة وبعدها. واستّعمل أيضاً قُ الأجسام إذا وجد فيها من المدركات 
ما لم يكن موجودًا فيباء كالألوان والطعوم والروائح. ولا يستعمل في غير ما 
ذكرنا. ولهذا إذا شحب لون زيد قيل: قد تغير» وإذا رأى ما لم يكن يراه لا 
يقال: قد تغير. ولم يلزمنا أن تطلقه فيه تعالى» لأنه لم يوجد بعد العدم؛ ولا 
حله ما لم يكن حالَاً فيه. 

واحتجوا أيضأء فقالوا: لو كان تعالى مدركاً للطعوم والروائح لوصف بأنه 
ذائق شامٌ. ولو أدرك الآلام واللذات لوصف بأنه ألم ملتذء ولوصف أيضاً بأنه 
بحس وذو حس. وكل ذلك لا يصح فيه تعالى» فصح أنه ليس بمدرك. وأجاب 
أصحابناء فقالوا: إن الذائق والشامٌ ليس هو المدرك للطعوم والروائح فقطء بل 
الشم هو استجلاب المهواء بالخيشوم الذي هو بحاور للجسم الذي فيه الرانحة» 
والذوق هو مماسة ذي الطعم بالحاسة. وهذا يقال: شممتهء 2 أجد له رانحة» 
وذقته» فلم أذ له طفما. والألم والملتل لسن هو المدرك الما فقطء بل هو 
المدرك لا يشتهيه أو ينفر عنه. وكل ذلك يستحيل / عليه نعالى» فلذلك لا 
نُطلق فيه هذه الأوصاف. فأما المحس وذو الحس. فإن عنوا به المدرك فقد 
ألزمونا مذهبنا. فإن قالوا: فينبغي أن تطلقوا فيه أنه محس وذو حسء قيل 
هم': إا لا نطلق فيه تعالى لأن الشبخ أبا هاشم رحمه الله تعالى ذكر أن 
الحس هو أول ما حصل من العلم بالمدرك » وقال غيره: بل هٍ إدراك الشيء 
بالة وحاسة. وذلك لا بحوز عليه تعالى» فلذلك منعنا منه. 

وما احنج به لذلك أنه لا يحوز إثبات صفة لا حكم فاء وليس لكونه 
تعالى مدركاً حكم » فلم يجز إثباته له تعالى. . وإئما قلنا ذلك لأنا لا نعقل للإدراك 
حكاً إلا كونه طريقاً للعلم بالمدرَكء وهو تعالى عالم بالأشياء قبل كوتهاء فلم 





8 لهم: له 
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يكن الإدراك طريقاً إلى العلم بها. فصح أنه لو ثبت تعالى مدركا لم يكن هذه 
الصفة حكم؛ فلم يجز إثباتها. والجواب: إنه إنما يجب إثبات الحكم للصفة إذا 
لم تعقل بنفسها. فأما إذا كان الموصوف بها يجدها من نفسهء ويعلمها غير 
الوصوف با من غيره باضطرار: لم بُحتج إلى إثبات حكم ها. وكون المدرك 
مدركا هذا حاله» فلم يجب إثبات حكم له. 

5 ظ20 وذكر الشيخ أبو الحسين رحمه الله / في كتاب التصفح أن أقوى ما يحتج' 
به لنني كونه تعالى مدركاً أن يقال: لو كان لله تعالى مثل صفة المدرك منا لكان 
اللقتضي لذلك هو كونه حبَّأ فقط. ولو كان كذلك لوجب أن يقتضي كوننا 
أحياء كوننا مدركين من دون الحواس وغيرها من الشروط: لأن معنى الحي 
حاصل فينا. وهذه الصفة مما لا يختلف في الشاهد والغائب» وليس يؤثر في 
ذلك أنه حي لذاته وأننا أحياء بالحياة: لأن حقيقة الصفة لا تختلف لاختلاف 
ما يُستحق لأجلهاء كا في كوننا عالمين. بين هذا أن الحواس واستعال محل 
الحياة إما أن يُحتاج إليهما في صفة المدرك أو لا يحتاج إليهما في ذلك. فإن 
احتيج إليهما في ذلك لزم استحالة كونه تعالى مدركاً لأن الحواس والحياة 
تستحيل عليه تعالى. وإن لم بُحتج إليهما في هذه الصفة من يستحيل عليه 
الحواس والحياة وجب أن لا يحتاج إلبهما من يصح عليه الحواس والحياةء لأن 
ما ليس بشرط في الصفة لا يصير شرطاً فيها لأجل صحته على الموصوف با كا 
في سائر الشروط. وأجاب عن ذلك بآن هذا إنما يلزم من يجعل صفة الحي 

اواو واحدة في الشاهد / والغائب ويجعلها حالة للحي. فأما من يقول: إن كونه 
ال حا هو أنه لا يستحيل أن يعلم ويقدر لأنه ذات مخصوصة» والواحد منا 
إنما صح أن يعلم ويقدر لأجل بنية مخصوصة؛ فلا يلزمه ذلك. لأن له أن 
يقول: إن ذاتنا ليست كذاته تعالى حتى إذا اقتضت ذاته كونها مدركة من دود 


.١‏ يحتج: يحتجوا 


في أصول الدين فضف 





الحراس وجب أن بقتضي ذلك ذواتنا من دون الحواس أيضاً. وهذا لم يحب 
أن نفعل بكوننا قادرين من دون أعضاءء وإن كان يصح فيه تعالى ذلك» 
ل لم يشترك هو ونحن فيا يقتضي صحة الفعل. فكذلك هذا في صحة 
الإدراك. 


باب القول في السميع البصير: هل له بذلك صفة زائدة على كونه 
حباً؟ 


حكى أصحابنا رحمهم الله عن الشبخ أبي هائم رحمه اله أنه ذكر في بعض 
الأبواب ما يدل على أن العلم بأنه حي بخالف العلم بأنه سمبع بصيرء وأن العلم 
بأنه سميع يخالف العلم بأنه بصير. قالوا: وهذا [لا] يقتضي أنه كان يرى أن 
للسميع البصير حالة زائدة على كونه حبّاً لا آقة به. لأن اختلاف العلمين 
بالذات قد يكون لأجل اختلاف الأحوال للذات» وقد يكون لتغاير الأحكام. / 
ولبس بمتنع أن بعلم المستدل كونه تعالى حيّأ بصحة كونه عالاً قادراء ولا يعلم 
هل يقتضي صحة الإدراك» ثم يعلم ذلك من بعد بتأمل. فالعلم بأحدههما ليس 
هو العلم بالآخر» وكذلك العلم بأن ذاته تعالى تقتضي إدراك المسموع هو غير 
العلم بأمبا تقتضي إدراك المبصّر. وإذا اختلف الحكان اختلف العلان بهماء فصح 
أن ما ذكره في كتاب نقض الأبواب موافق لما ذكره في سائر كتبه. 

فإن ذهب ذاهبٌ إلى أن كون الحي سميعاً بصيرًا حالة زائدة على كونه حيَّاً 
فالذي يبطله هو أنه إما أن يجعل كونه سميعاً بصيرًا حالة زائدة على كوله حيّا 
ويقول: هي المصححة للإدراك؛ أو يعني بذلك صحة الحواس ويجعلها شرطأء 
أو يعني به صحة الإدراك كا نقوله. فإن عنى به الحواس فقد تقدم القول في 
ذلك. وإن عنى به حالة زائدة على كون المي حيّا لمم يصع ؛ لأنا لا نجدها من 
أنفسنا ولا طريق إليباء لأن صفة الإدراك تستئند إلى صفة الحي على ما تقدم. 


باحااظ 


مؤلزر 


مؤاظ 
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فإن قال: قد يثبت كون المي حبّاًه وحواسه فاسدةء فلا يكون سميعاً بصيرًا. 
فلا بد من صفة زائدة على كونه حبّأ حتى يصح الإدراك» قيل له: إنا فد بين 
أن صحة الإدراك في الجملة / تقف على كون الحي حي فقطء سواء كان.ذلك 
الإدراك سماعاً أو إبصارًا. وقد بينا أن صحة الحواس هي شروط في صحة 
ثبوت كونه سامعاً مبصرّاء وليسث بشروط في صحة إدراكه في الجملة» أي 
إدراك كان. 

وعلى أنه لو وجب لأجل ذلك إثبات صفة تصحح الإدراك غير كونه حيا 
١خر‏ ا اذا وات بلك افد جل مين الخراين؟ أو تتجدد عند صحبا. 
فإن قال بالأول لزم فيه ما ألزم في كونه 1" فيجب إثبات صفة ثلثة. وإن 
قال بالاني قيل ل': كيف يحب تجدد صفة غير كونه حيّأء وعد صحة 


الحواس يكني أن بكون المقتضي لذلك هو كونه حبّاً بشرط صحة الحواس؟ 


باب في أن كونه تعالى عالاً قادرًا يرجع إلى الإثبات لا إلى النني 


رأيت في بعض مصنفات برغوث أن معنى كونه تعالى قادرًا هو أنه ليس بعاجز. 
ومعنى كونه عالاً هو أنه ليس يجاهل؛ ومعنى كونه حيّاً أنه ليس بميت. فيقال 
له: ما معنى العاجز والجاهل ولميت؟ لأنك متى لم تبين ذلك لم يكن يثبت معى 
القادر والحي. لأن ما / ننتي يجب أن يكون معلوماً حقيقته أ يجب مثله فيا 
نشت. فإن قلت ٠‏ معنى العاجز هو أنه ليس بقادر» ومعنى الجاهل أنه ليبس 
امه ومعنى الميت أنه ليس بحي » ٠‏ قيل لك': إنك فسرت كل واحد منهما ثم 
سئلت عنه بالآخرء وهذا تفسير المحهول با جحهول. 
ويقال له: إن القادرين يتفاضلون في القدرة على الأفعالء والنني مما لا بقع 
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فيه تفاضل. فيجب أن يكون ما يتمكنون به من الأفعال أمرًا راجعاً إلى الإثبات 
حنى بصح فيه التفاضل» ثم ني ذلك بكون هو العجز عن الفعل. وكذلك هذا 

في العلم» فإنهم يتفاضلون في العلم بالأشباءء فلا بد من أمر يرجع إلىا 
الإثبات» وني ذلك يكون هو الجهل بالشيء» إذا أريد بالجهل : في العم ولأنا 
نى راجعنا أنفسنا فإنا جد ما نتمكن به من الفعل أمرًا مختضاً بنا حاصلاً فيا. 
والعقلاء يعللون القكن من الأفعال بشدة البدن وصلابته وشدة أعصابه» ومنى 
رجّحوا قادرًا على قادر علّلوا ترجيحه بما ذكرنا. والذي نحده من باب العلوم 
هو أظهر مما نجده من القدرء لأنا نجدها مختصة بناحية الصدر. فكيف / يكون 
ذلك راجعاً إلى نني والنثى لا اختصاص له بعضو دون عضر؟ 

ولأن القدرة تؤثر في تحصيل الأفعال» والعلم يو يؤثر في إحكامهاء ولا شببة في 
أن تأثيره هما راجع إلى الإثبات» وما يؤثر في الإثبات لا بد من أن يكون أمرًا 
ثابتاً. نأا أن يؤثر الفي في الإثنات فل وإنما يجوز أن بتبع النفي انتفاك أمر 
آخرء فيتبع العجرّ نني الأفعال» وعدم العلم بترنب الأشياء نني إحكامها. فالعجز 
والجهل أولى أن يرجعا إلى الني؛ فى قلت: إن القادر هو من ليس بعاجزء 
والعالم هو من ليس مجاهل) فقد نفيت علته) الني؛ وني الى هو إثبات. 
وكذلك الحياة تؤثر في إثبات أحكام ؛ وهي صحة العم والقدرة وإدراك 
المدركات» فيجب أن ترجع إلى الإثبات. والموت يتبعه انتفاء هذه الأحكام : 
فكان راجعاً إلى النيء فنفيه يكون إثبانً. ولأنه إن عنى بقوله: العالم هو من 
ليس مجاهل» نني الجهل الذي هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو بهء لزمه أن 
يكون كل من اتتتى عنه ذلك عالاً إذ' حصل فيه معنى العالم. وإن عنى بالجهل 
ني العلم فى ننى عن الحي هذا النني عاد الأمر إلى الإثبات» / فسقط قوله. 
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باب القول في كونه تعالى مريدًا وكارها 


افق المسلمون على وصف الله تعالى بأنه مريد؛ وورد به السمعء واختلفوا في 
فائدة وصف امريد بأنه مريد في الشاهد والغائب. في العلماء من لم يثبت 
الإرادة أمرًا زائدًا على تجرد الدواعي إلى الفعل عن الصوارف وجعل ذللك فائدة 
كون المريد مريدًا في الشاهد والغائب. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب 
عندنا. وقال غيره من العلماء: إن كون المريد هو أمر زائد على الدواعي إلى 
الفعل: وجعلوه فائدة وص امريد بأنه مريد في الشاهد والغائب. وهو قول 
شيوخنا البصريين كأبي علي وأبي هاشم وأصحاببماء وهو مذهب الكُلَابية 
والأشعرية والنجّارية. ونى سائر شبوخنا هذا الأمر الزائد عنه تعالى؛ كأبي 
الهذيل وأبي إسحاق النظام وأبي عثان الجحاحظ وأبي القاسم الكعبي وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الهذيل: إن الله تعالى مريد لأفعاله» / وإرادته لها خلقه لاء 
وخلقه لها غيرهاء وإنه مريد لأفعال غيره على معنى أنه أمرها. وقال أبو إسحاق 
النظام : إن الله تعالى مريد لأفعالهء وإرادئه لها هي المرادء ومريد لأفعال غيره. 
وإرادته لها هي أمره بباء وقد تكون إرادته حكه. قال: لأنه قد يعبر بالإرادة 
عن المراد» تقول: جثتني بإرادتي؛ أي برادي» ويقال: إن الله تعالى مريد أن 
تقوم القيامة» أي قد حكم بذلك. قال: وقد تكون الإرادة للشيء بمعنى 
المقاربة» كقوله تعالى إ جدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضّ رما الكهف 0/) #. وقد 
يكون بمعنى الضميرء وذلك يستحيل على الله تعالى. وقال أبو عهان وأبو القامم : 
إنه تعالى مريد لأفعال نقسهء أي فَمُلهاء وليس بساو ولا مكره. ومريد 
لأفعال غيره بمعنى أنه آمر بها. 

وأما شيخنا أبو الحسين رحمه الله فإنه أثبت الإرادة أمرًا زائدًا على الداعي 
في الشاهدء. وقال: إن كونه تعالى مريدًا راجع إلى داعيه إلى الفعل. واستدل 
على أن الإرادة أمر زائد على الداعي في الشاهد بأن الاإنسان يحد نفسه عندما 
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بعلم في الشيء نفعا خالصاً كالطالبة لهء ويجد هذا الطلب كالصادر عن هذا 
العلم والتابع لهء ولا شيء أظهر مما يجده المرء من نفسه. ولقائل أن يقول: إن 
الانسان لو وجد ما ذكرئه من نفسه على التفصيل الذي ذكرته لوجدناه نحن 
أيضاً / من أنفسناء ونحن لا جد عند طلب أنفستا للفع أزيد من علمنا بالتقع لظ 

ني الفعل أو اعتقادنا أو ظّنا للنفع. فإذا عنيت بالطلب هذا المنى فهو مسلُم» 
وإن عنبت به أنا نجد مع هذا العلم أو الاعتقاد أو الظن أمرًا زائدًا عليه هو 
كالتابع لذلك» فإنا لا نجحد ذلك بعد الاجتهاد في اختبار' أنفسنا عند طلبها 
للمنافع . 

فإن قال قائل: إن المشتبي للطعام قد يدعوه الداعي إلى الأكل ويجد 
الداعي من نفسه إلى ذلكء ويؤعمّر الأكل مع ذلك؛ ثم إذا ابتدأ في الأكل 
وجد من نفسه أمرًا أزيد مما كان يجده عند الداعي إلى الأكل من نفسهء قيل 
له: : إنه متى أعّر الأكل بعد علمه بانتفاعه به لم يز أن يؤخّره إلا لضربم من 
الصارف» في ذلك الوقت يجد الداعي إلى الأكل فكويان ببعض الصوارف. 
وإذا ابتداً قي الأكل وجد الداعي إليه متجردًا عن كل نارف فلذلك يفصل 
بين الحالين. فإن ادّعوا أمرًا زائدًا على ذلك كان دعوى عارية عن الدليل. 

وأما غيره من شيوخنا فإنهم استدلوا على إثبات كون المريد مريدًا بوجوه 
بمكن أن يتعلق بها من يثبت الإرادة أمرًا زائدًا على الداعي / في الشاهد 
والغائب» من ذلك دلالة الأمر والخبر. واعلم أنه يمكن أن يستدلوا لهذه الدلالة 
عل وجهين: أحدها أن لا بشتوا لصيغة الخبر والأمر حك بكونه أمرًا وخيرًا 
يعللونه بالاورادة. والثاني أن يثبتوا ها هذا الحكم ؛ وهو الأظهر في كلامهم» 7 
يعللونه بالارادة. 

أما الوجه الأول فهو أن يقال: قد ثبت أنه تعالى أخبر وأمرء وكل آمر وعخبر 
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لا بد من أن يكون مريدًا'. وإنما قلنا: إنه تعالى أخبر وأمرء لأنه تعالى تكلم ينا 
هو موضوع في حقيقة اللغة للخبر والأمرى وم بدلنا على أنه استعمله في غير 
ذلك من أقسام الكلام» فلا بد من أن يكون مخيرًا وآمرّاء وإلا كان معميا أو 
عابثاً. وإنما قلنا: إن الخبر والآمر لا بد من أن يكون مريدّاء لأن الخبر والأمر 
إما أن يكون هو الصيغة فقط أو لا بد من أمر زائد على الصيغة يقاربها حتى 
يكون خبرًا أو أمرًا. وذلك الأمر إما أن يرجع إلى صفات الصيغة» أو يرجه 
إلى المخيرء أو إلى احبر عنه. أو إلى المْحبّر. ولا يجوز أن نكون الصيغة هر 
الخبر والأمرء ولا الصيغة مع ما يرجع إلييا من حدوثها وجنسها وحلوهاء لأن 
كل ذلك يحصل ولا يكون خبرا ولا أمراء بل يكون تهديداء ويكون خيرًا 
عن زيد بن عبد الله دون غيره من الزيدين» فلا بد من أمر زائد عليها وعلى 
صفاتها. 

فإن قبل: ما أنكرتم أن يكون الخبر خبرًا لعينه» وكذلك الأمرء كا بقوله 
البغدادبون؟ ومعنى ذلك هو أن ما" يكون خبرًا لا يجوز أن يكون غير خبره وما 
يكون خبرًا عن زيد بعينه لا يجوز أن يكون خبرا عن غيره من الزيدين» وكذا 
هذا في صيغة الأمرء وإن كانوا يجوزون أن يوجد من جنس تلك الصيغة ما لا 
يكون خبرًا ولا أمرّاء قيل له: لو كان الأمر كذلك لوجب أن نعلم الصيغة خيرًا 
وفاعلها مخبراء وإن لم نعلم إلا محرد الصيغة» وليس الأمر كذلك. ألا ترى أنا 
مبى جوزنا ني فاعل الصيغة أن يكون ساهيا أو غافلاً عن زيد بعينه؛ أو عن 
الفعل الذي يصلح أن تكون الصيغة أمرًا به أو جوزئاه معمياء فإنا لا تعلنه 
مخبرًا ولا امرّاء ولا نعلي الصبغة خيرًا أو أمرًا؟ 

ويقال للقائلين بهذا القول: إن كان الخبر خبرًا لعينهء وكذلك الأمر لعينه. 
تأخبرونا أولاً عن حقيقة الأمر والخبر لنعلم أنهما كذلك لعينبماء وهل مطلوبنا إلا 
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أن تعلم حتيقتها؟ فلا يجدون عند هذه المطالبة بدا من أن يشترطوا / أمرًا زائدًا 
على الصيغة ويرجعوا إلى قولناء ويبطل قوهم. 

وقد أفسد أصحابنا قول البغداديين بوجوهء منها أنه لو كان كذلك لوجب 
أن تكون الصيغة خبرًا قبل المواضعة وفي حال السهوء وينها أنه كان ينبغي إذا 
قال القائل: زيد في الدارء وفي الدار زيد بن عبد اللهء أن نجوز أن يكون 
كاذباً بأن يتفق منه وجود الصيغة التي هي خبر عن غيره من الزيدين من هو 
خارج الدارء وأن نجوز أن يكون صادقاً بأن يقصد ببذه الصيغة زيدًا الذي هو 
خارج الدارء فيتفق منه إيجاد الصيغة الي هي خبر عن زيد الكائن في الدار» 
لأن إحداها غير متميزة عن الأخرى سما قبل الوجود. ولقائل أن بقول: ما 
أنكرتم أن لا يصح من القادر إيجاد الصيغة التي هي خبر أو أمر قبل المواضعة 
وني حال السهوء وإن كان يصح منه إيحاد أمثالها نما ليس خير ولا أمرء وأن 
لا بصح منه إيجاد الصيغة التي هي خبر عن زيد الكائن في الدار» وإن قصد 
الإخبار عن غيرهء ولم تتميز هذه الصيغ قبل الوجود. وإعما يصح الدليلان 
المتقدمان على قول من لا يرى اختصاص العرض / بمحله ويرى اختصاصه 
بمحله بالفاعل. 

ومنها أنه لو لم يصح وجود الخبر وليس بر لامتنع التجوز في الكلام. 
ولقائل أن يقول: إنا نجوز وجود مثل الخبر ولا يكون خبرّاء فلا بمتنع التجوز 
في الكلام على قولنا. فإن قالوا: إذا كانا مثلين لم يصح أن يكون أحدهما يمارا 
دون الآخرء قيل لحم: إنه لا يمتنع ذلك. كا لا يحب عندكم إذا اسنحال أن 
حل الحركة هذا المحل أن يستحيل أن نحله حركة أخرى تختص به. 

ومنها أنه لو كان كل خبر يختص مخبره ولا يبموز أن يجعل خبرًا عن غيره 
لزم أن لا يمكن القادر منا أن مخبر إلا عن أشخاص معدودة بعدد قدره إذا 
كانت تلك الأخبار عم متائلة : كقولنا: زيد في الدارء لأن القادر بقدر له 
بفدر من الجنس الواحد في الوفت الواحد في الحل الواحد إلا على ذات واحدة. 
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ومعلوم أنه ما من شخص مسمى باسم زيد إلا ويمكننا أن نخير عنه. فلا بطل 
أن نقدر على ما لا نباية له علمنا أن الصيغة الواحدة بمكن أن نجعلها خبرا عن 
غير واحد من الزيدين» وإن قذرناهم بلا نباية» بأن نقرن إليها إرادة الإخبار 
عن كل واحد منبهم. وليس لزمنا / على قولنا في الإرادات: لأن الإرادة المتعلقة 
ببذه الصيغة مخالفة للإرادة المتعلقة بالصيغة الأخرى وبالقدرة الواحدة» نحو أن 
نقدر على ما لا نهاية له من الختلفات. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن نقدر بقدر مخصوصة على ما لا نهاية له من 
الصيغ المائلة على البدل دون الجمع, فلذلك يصح منه أن يخبر بفدر محصورة 
عن أشخاص لا نباية لحم على البدل إن عنيتم به الخبر عن كل واحد من 
الزيدين يصيغة واحدة. وإن عنم به أنه يمكننا أن تخبر بصيغة من اللفظ واحدة 
عن ألف من الزيدين نحو أن نقول: الزيدون في الدارء وقلتم: لو كان هذا 
خبرًا عن كل واحد منهمء وما يختص أحدّهم لا يكون خبرًا عن غيره على قول 
اتخالف: فيازم من قوهم أن نكون هذه صيغا متائلة» ومتى كانت كذلك لزم ما 
لزمناه: وهو أن لا يمكن للضعيف أن يخبر عن عدد إلا بِقَدّْر قدره: قبل 
لكم : إنه يمكن المخالف أن يقول: إن الخبر عن جملة من الناس يكون صيغة 
واحدة منبئة عن جملهمء لا عن كل واحد منهمء فيكون اللفظ المجموع 
موضوعاً / للجملة ومختصّاً بها لعينباء كا أن اللفظ الفرد لعينه لا يصلح لغيره. 
فلذلك يصح من الضعيف أن يخبر عن أشخاص كثيرة بقدر يسيرة» إذ الصيغة 
النبئة عنهم واحدة. ولا يجوز أن تكون الصيغة خيرًا أو أمرًا لما برجع إلى احبر 
أو امبر عنهء أو لما برجع إلى الأمور أو المأمور به؛ لأنه ما من صفة من 
صفات ذلك بقدر ثبوتها' في حال وجود الصيغة إلا ويجوز مع ذلك أن تكون 
غير خبر وغير أمر وتكون تهديدّاء ويجوز أن تكون خبرًا عن واحد دون غيره. 
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فلا بد من أن تكون خيرًا وأمرًا لا يرجع إلى امخبر والآمرء ولا يجوز أن نكون 
خيرًا وأمرًا لقدرته» ولا لعلمه أي علم كان» ولا لنظره» لأن كل ذلك 
بحصل والصيغة لبستك"١‏ يز ولا أمرء بل هي تبديد. فأما كونه كارهاً للاخبار» 
أو كارهاً للفعل؛ فلا مدخل له في ذلك؛ لأن كراهة الإخبار تمنع من الإخبارء 
وكراهة #الفش مع بن المت" هيه إلا انه يتصل ب المديه فلم يبق إلا أنه 
يكون مخبرًا وامرًا لكونه فاعلاً لصيغة الخبر والأمرء ولكونه مريدًا. 

فإن قيل: إذا كان الخبر والأمر على هذا الوجه هو الصيغة مع الإرادة» 
فكبف يصح منكم أن تعلموا الله خبرًا وأمرًا من دون إرادة؟ ومتى علمتموه 
كذلك ققد علمتم أنه مريد. فكيف يصح منكم / الاستدلال بأمره وخيره على 
إرادئه؟ وهل هذا إلا استدلال بالشيء على ما دخل ضمن العلم بهء وهو 
كالاستدلال بالشيء على نفسه؟ قيل له: إنا لا نستدل بكونه تعالى آمرًا ومخيرا 
على كونه مريدّاء فيلزم ما قاله السائل» وإئما نستدل على ذلك يكونه تعالى 
متكلماً بصيغة" الخبر والأمر مع نني الدلالة على أنه استعمله في غير ما وضع له 
في الأصل؛ فنقول: فلا بد من أن يكون مستعمّلا فيا وضع له في الأصل» 
ولن يتم ذلك إلا مع إرادته للإخبار أو الفعل اللأمور به على ما بينا ذلك. 

وأجاب شيخنا أبو الحسين رحمه الله عن السؤال» فقال: إن العلم بالخير 

على التفصيل هو العلم بالصيغة والإرادة. فأما العر' به على الجملة فهو عم 
بالصبغة متميزة من غيرها من أقسام الكلام» وما ليس من أقسام الكلام متميرًا" 
جملا لا يعلى ما هو. فإذا علمنا أن كلام الله تعالى متى لم يكن خبرا ولا أمرا 
دخل ني كونه عبثا علمنا تميزه بأمرء وإن لم نعلم أن ذلك الأمر هو الإرادة. 
فإذا بطل أن يكون سوى الإرادة علمنا أنه خبر وأمر على التفصيل وأنه تميز 
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بالإرادة» فقد بان أنه يصح أن بعلم الله تعالى عخيرًا على الجملة / قبل الع 
بالارادة. وأما كونه تعالى كارها فالاستدلال عليه بصيغة النبي كالاستدلال 
بصيغة الأمر على كوله مريدًا. 

ولقائل أن يقول: إنكم أخلتم بقسم لم تبطلوه لأجله يصح أن تكون الصبغة 
خبرًا أو أمراء وهو أن تكون خبرًا لداعي فاعلها إلى إخبار غيره أو لداعيه إلى 
الفعل الأمور به. فإن قيل: فا معنى قولكم: إنها كانت خبرا لداعيه إلى الإخبار 
بجاء قبل له: معنى ذلك هو أن يعلم فاعل الصيغة كون زيد في الدار ويعر 
وجوب إعلام عمرو بكونه فيها أو حسنهء فيفعل الصيغة لعلمه بحسنها ووجوب 
إعلام عمرو ببا. وأما في صيغة الأمر فبأن بعلم وجوب الفعل على زيد فيدعوه 
علمه بوجوب ذلك إلى بعثه عليه بقوله: افعل كذا. 

فإن قيل: إنه قد يتساوى داعيه إلى فعل الصيغة 0 بن 
عبد الله وإلى الصيغة الي هي خبر عن زيد بن خالد» فكيف تكون خيرًا عن 
أحدهما دون الآخر؟ وقد بعلم وجوب الفعل أيضاً إما على زيد بن عبد الله وإما 
على زيد بن خالدء فكيف يكون مخاطياً بقوله: افعل» أحدهما دون الآخر؟ فيل 
له: إنه متى تساوت دواعيه إلى ما ذكرم ل بجر أن يحبر عن أحدههما دون 
الآخرء ولا / أن يخاطب أحدها دون الآخرء بل يخير عنبما ويأمرهما. فإن كان 
له صارف عن الخبر عن مجموعها أو أمرهما بالفعل لم يجز أن يخبر عن أحدهما؛ 
ولا أن يأمر أحدهما دون الآخرء إلا بأن يترجح داعيه إلى اخبر عن أحدهما أد 
أمره أحدهما بالفعل» كا أن عندكم إذا تساوت دواعيه إلى ما ذكرتم لم بحر أن 
يريد الإخبار عن أحدهما دون الآخرء أو يخاطب أحدهما دون الآخرء إلا بأذ 
يرجح داعيه إلى ما ذكرنا. 

فإن قيل: فى كانت الصورة ما ذكرناء فكيف يتخصص الخير بأحدهما دوذ 
الآخر والخطاب بالأمر بأحدهما دون الآخر؟ قبل له: هذا أيضاً يلزمك ني 
الإرادة. ثم يقال لهم: إن أردتم بنخصص الخبر بأحدهما دون الآخر عند 
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الخاطب فإنه يتخصص بترجح داعيه إلى ما ذكرنا. وإن أردتم عند الخاطب». 
قل لكم: إن لم يعلم المْخاطّب داعي انخاطب فلا بد من أن يقرن المخاطِب 
مخطابه ما يدل السامع على ذلك حتى بحسن خطابه. 

وأما إيراد هذه الدلالة على الوجه الثاني فهو أن يقال: إن صيغة الخبر 
والأمر يجوز أن تقع ولا تكون خبرًا ولا أمرّاء فلا بد من وجه / عليه لأجله 
نكون خبرًا وأمرًا. ثم إذا لم يثبت لها ذلك الوجه إلا بالإرادة وجب إثباتها. 
وإما قلنا: إنما لا تقع خبرًا ولا أمرًا إلا بالإرادة» لأنه لا يخلو إما أن نكون 
خيرًا لجنسها أو وجودها. ثم نذكر الأقسام التي ذكرناهاء وتبطل بما أبطلناهاء نم 
يقال: فلا بد من إرادة. وقد بينا في باب حدوث الأجسام أنه ليس للخبر هذا 
الوجه وهذا الحكم الذي بدّعونه. ولو ثبت هذا الوجه أمكن تعليله بالداعي؛ 
فلا مقتضي هذه الإرادة التي يثبتونها. 

طريقة أخرى هم قالوا: إنه تعالى خلق في الإنسان العقل والشهوة للقبيح 
ونقور النفس عن الواجب» ولم يلجثه' ولم بُعِنْه. فلو لم يرد بذلك تعريضه 
لثواب بتكليفه المشاق لكان إما ظالاً أو عابئء تعالى الله عن ذلك. وكذلك 
ققد يفعل الآلام في الصبيان والبهائم: فلو لم برد به المصلحة والتعريض للعرض 
لكان عابثاً أو ظالاً. وسيفعل الآلام بالكفار في الآخرةء فلو لم يرد به معاقبتهم 
لكان ظالاً. وهذه الطريقة بمكن ذكرها في كل فعل يوجدء فيكون حساً إذا 
كان لفاعله فيه غرض» ويقبح إذا لم يكن له غرض مخصوص. 

فيقال لحم: إن هذه الأفعال إنما تحسن لغرض الفاعل» وهو داعيه إلى / 
فعلهاء فإنما خلق شهوة القبيح في العاقل إلى غير ذلك من شروط التكليف 
بكلّفه ويعرّضه بذلك للثواب. ومعنى ذلك هو أن علمه تعالى بكون الثواب 
الستحق إحساناً إلى العاقل دعاه إلى تحصيل شروط التكليف له التي عندها 
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يحصل مكلفاء وعند تحمل مشاق التكليف يكون مستحقَّاً للثواب الذي في 
فلاحه. وكذلك علمه بأن كون آلام الصبيان أصلح للمكلفين وأنفع للصبيان 
دعاه إلى فعلها'. وعلمه باستحقاق الكفار للالام والاستخفاف بهم دعاه إلى 
فعلها. ولا بد من هذه الدواعي عندنا وعندهم في جميع هذه الأفعال. فإذا 
صح أن نحسن لا ذكرناه فلا مقتضي لهذه الإرادة التي يذكرونها. 

فإن قالوا: قولكم: إنه أكمل شروط التكليف ليكلفهء يفيد إرادة 
التكليف»: كما يقال: دخلت الدار لأسلم على زيد» معناه: قصدت بدخوني 
السلام عليه» قيل لهم: لا نسلّم أنه يقتضي الإرادة الي تتبتونباء وإنما يقتضي 
الإرادة التي هي الداعي الذي ذكرناه. وكذلك هذا في دخول الدار للسلام على 
زيد» و ال ارم ل واو ار 

من السرور / دعاه' إلى الدخول عليه في داره. فهذه اللام هي لام الغرض» والغرض 
هو داعي الفاعل إلى الفعل» وهو الإرادة» ولا مقنضي لأزيد من ذلك. 

وقد استدلوا لإثبات كونه تعالى مريدًا بدلالة مبنية على تسلبم الإرادة أمرًا 
زائداء فقالوا: إن العالم منا بما يفعله لا يفعله إلا لداع يخصهء ولا يفعله لداع 
عليه [لاروهر مريد له إذا ل يكن ممنوعاً من إرادته. ألا زع اله لا يكت 
كتاباً ولا ببني دارًا ولا بصنع غيرهما من الصنائع إلا وهو مريد لذلك؟ وإما لا 
يجب أن يريد من أفعاله ما ليس له إليه داع يخصهء نحو الإرادة بنفسهاء فإنه لا 
يريد الإرادة وإن كانت فعلاً له لأنه يفعلها تبعاً لداعيه إلى الفعلء ولا يفعلها 
لداع يخصها حتى أنه لو دعاه إلى فعلها داع يخصها وجب أن يريدها. وكذا هذا 
في الكراهة: فإنه لا يجب أن يريدها لأنما تُفعل تبعاً للغير كالإرادة. قالوا: ولا 
علة لوجوب ما ذكرنا إلا أنه عالم بما فعله لداع يخصه وليس بممنوع من إرادته. 
وهذه العلة حاصلة فيه تعالى» فيجب أن يريد أفعاله ما خلا إرادته وكراهته 
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والجواب: إن عنيتم بقولكم: إن العالم منا با يفعله لا يفعله إلا وهو مريد 
لفعهء أنه / لا يفعله إلا لداع'» وذلك الداعي له إلى الفعل هو إرادته له 
سم إلا أنه لا يدل على أن الإرادة أمر زائد على الداعي في الشاهد 
والغائب. وإن عنيتم به أنه لا يفعله لداع يخصه إلا ويفعل فعلاء وهو إرادة 
إحداله: فغير مسلم. فإن ادعوا أنهم يجدون من أنفسهم عند إحداث أفعالهم 
أمرًا زائدًا على الداعي كان الجواب ما تقدم. 

فأما شيخنا أبو الحسين رحمه الله فإنه يسلم الإرادة معنى زائدًا على الداعي 
في الشاهدء فقال في الجواب عن دليلهم هذا: لا نسلم أن العلة في وجوب 
كونه مربدًا لا يفعله لداع يخصه في الشاهد هي ما ذكرتم: بل العلة في ذلك 
هو أن في فعله لإرادة ما يفعله لداع ' مسرّة له. قال: ولهذا قال شيوخنا 
رحمهم الله: إن العزم لا يموز على الله تعالى. قالوا: لأنه لا فائدة في فعله 
للعرمء فكان عبثاء ويتعالى الله عن العبث. قالوا: وإما قلنا: إنه لا فائدة فيهء 
لأن أحدنا إنما يعزم على أفعاله إما لتوطين النفس على إيجادهاء أو لتعجل 
المسرة» أو للتحفظ. وكل ذلك يستحيل على الله تعالي. قال: فلا قالوا: إن في 
العزم على الفعل تعجل المسرة» فقد قالوا: إنه مسرة / لأن الشيء لا يجوز أن 
بكون في نعجله تعجل المسرة إلا وني نفسه مسرة. قال: والمسرة إنما نيجوز على 
الأجسام فكانت العلة الي لها مجحب أن يريد ما يدعوه إليه داع هو كونه 
جسماً بسر بفعله. 

ولقائل أن يقول: إن شيوخنا رحمهم الله ما عنوا بقوهم: إن في العزم على 
الفعل تعجل المسرةء هو أن العزم مسرة في نفسهء وإنا عنوا به أنه إذا عزم 

على الفعل فإنه يسر عند ذَلك؛ لأن المسرة عندهم هو اعتقاد وصول منفعة إليه 
أو أنها ستصل إليهء وأكثر أفعالنا نفعلها للا لنا فيبا من المنفعة أو دفع المضرة. 
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فإذا عزم على الفعل الذي قز من نا السرور؛ لأنه اعتقد أنه سيصل إلبه 
منفعة بإتجاد ذلك الفعل. 

وما استدِل به في المسألة» وأكثر من يستدل به هو غير أصحابنا من 
الحشوية» هوا أن أفعاله تعالى بعضها متقدم على البعض وبعضها متأخرء وما 
هو متأخر قد يكون من جنس ما هو متقدم» فالمتأخر كان يجوز أن يكون متقدما 
والمتقدم متأخراء فلا بد من أمر يقتضي تقدم البعض وتأخره. ولا يجوز أن يكون 
ذلك كرنه قادرّاء لأن كونه قادرًا مع التقدم والتأخر على سواء. ولا يجوز أن 
يكون المقتفي هو كونه / عالء لأنه تعالى نما علم أنه يقدم البعض ويؤخر 
البعض لا أنه' في نفسه مما بيجب تقدمه أو تأخرهء فالعم بذلك تابع . لا أنه 
يتقدم أو يتأخر للعلمء فصح أن المقتضي لذلك هو إرادته لتقديم البعض وتأخير 
البعض. 

والجواب» إن استدل بذلك شيوخناء هو أنكم أوجبتم لأجل تقدم بعض 
الأفعال وتأخر البعض أن يريد تقديم البعض وتأخير البعض» والإرادة عندكم 
لتقديم المتقدم متقدمة على إرادة تأخير المتأخرء فازم عندكم في الإرادة ما ألزمم 
في غيرها من الأفعال. فإن عللتم تقدم الإرادة بإرادة أخرى أدى إلى ما لا 
يتناهى. وإن علام تقدمها بالداعي ازمكم أن يكون هو المؤثر في التقدم والتأخر. 
وذلك يغني عن الإرادة التي تثبتونها. فإن قالوا: إن الداعي إلى التقديم" والتأخير 
قد يتساوى» فلا بد من أمر زائد عليهء قيل لحم: إذا استوى الداعي إلى ذلك 
فقد استوى إلى إرادة التقديم والتأخير ٠‏ فلم تقدمت إرادة التقديم؟ فإن قالوا: إذا 
استوى الداعي إلى ذلك جاز أن تُفدّم إرادة تقديم البعض على البعض لا 
لأمرء قلنا لهم: فقولوا بمثله في تقديم بعض الأفعال على بعض» ولا حاجة لكم 
إلى هذه الإرادة. / 
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فأما إذا استدل ببذه الإرادة المحبرة فإنه يقال لحم: لم زعمتم أنه لا مقتضي 
للتقديم والتأخير إلا الإرادة؟ فإن قالوا: إنه لا صفة للباريء تعالى بعد كونه عام 
وقادرًا يجوز أن تقتضي ذلك إلا كونه مريداء قيل لحم: أليس عندكم أنه تعالى 
يقول لما يوجده: كنء. فا أنكرتم أن يكون المقتضي للتقديم والتأخير هو قوله: 
كن؟ فإن قالوا: إنه لا مقنضي للتقديم والتأخير في الشاهد إلا الإرادة؛ فكذلك 
يجب مثله في الغائب؛ قيل لهم: إن العبد ليس بموجد للأفعال عندكم: فكيف 
بكون المقتضي للتقديم والتأخير إرادته؟ ولو لمم ذلكء قيل لكم: ما أنكرم 
أن يكون داعيه هو القتضي للتقدم والتأخر؟ وقيل لكم: إن إرادة التقديم 
عندكم إما صفة ذاتبة له أو معنى قديم وما كان كذلك فلا اختصاص له 
بوفت دون وقتاء فكيف بصح أن يكون مخصّصاً لأفعاله تعالي ببعض الأوقات 
دون بعض؟ فإن قالوا: إن إرادته تعالى القديمة إتما تتعلق يما علم تعالى أنه يكون 
مصلحة وحكة ل وقث دون غيره من الأوقات» فجاز أن تكون ص : 1 
هم: إذا كانت إرادته تعالى تتعلق بالأفعال تبعاً لداعيه ها أنكرتم أن يكون / 
الؤثر في ذلك هو الداعي» ويستغنى عن أمر زائد؟ 

واحنج أصحابنا النافون لهذه الإرادة فقالوا: إن كونه تعالى مريدًا يؤدي إلى 
أقسام كلها فاسدة. وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى يستحيل أن يكون مريدًا لذائه أو 
بإرادة قديمة على ما سنبيئه» فم يحز إلا أن بكون مريدًا بإرادة حادثة. ولا يجوز 
أن تحدث إرادته في ذاته ولا قي الحي منا ولا في جاد لما ستبيئه. ووجود عرض 
لا في محل محال» فا أدى إليه يكون غالاً. وسنين ما يجيب به شيونخنا 
البصريون عن ذلك في باب القول ني الإرادة» إن شاء الله تعالى. واحتجوا 
أبضأً بأنه لو صار مريدًا بعد أن لم يكن مريدًا لكان قد تغير. وقد ذكرنا 

جوابهم عن ذلك في باب كونه سامعاً مبصرًا. واحتجوا فقالوا: إن الإرادة هي 
1 القلب» وذلك على الله تعالى مستحيل. وأجابوا فقالوا: إن قولنا: ميل 
القلب. هو عبارة» فإن عنوا به الإرادة فقد ألزمونا مذهبناء إلا أنا لا نطلق 
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هذه العبارة فيه تعالى لأنه تعالى يستحيل عليه القلب» ولأنه يطلق ويراد ى, 
الشهوة» وليس لنا أن نطلق فيه تعالى ما يوهم أنه مشته'. وإن عنوا 7 
القلب الشهوة وقالوا: الإرادة / ليست بجنس مفارق للشهوة» لم يصح: فإن 
العم يشتبي الطعام ولا يريد تناوله: بل يكرههء فسقط ما قالوه. وأقرى ما 
يحت , به لني هذه الإرادة أن يقال: إنه لا مقتضي لا ولا دليل عليهاء فيجب 
نفيبا. وإنما يظهر أنه لا دليل عليها بما ذكرنا من الأجوبة عيا استدلوا به لإثبتما. 

واحتج الشيخ أبو الحسين رحمه الله لنني هذه الإرادة عنه تعالى في كتاب 
التصفح» فقال: إن إرادته تعالى إما أن تنبع داعيه أو لا تتبع داعيه. والثاني 
بقتضي أن يكون تعالى مريدًا لذاته أو بإرادة قديمة أو لا يُعلل بوجه من 
الوجوه» وذلك مما سنبطله إن شاء الله تعالى. وإن كانت تابعة لداعيه فإما أن 
يفعلها لداع أو لا لداع. فإن فعلها لا لداع كانت عبئاء وإن فملها لداع م 
يخل إما أن يرجع إلى الفاعل أو إلى المفعول له أو إلى الفعل. ولا يجوز أن 
يفعلها لداع يرجع إلى الفعل بأن يفعلها لأنها مؤثرة في الفعل» لأنها لو أثرت 
فيه لأثرت إما في وجوده أو وقوعه على وجه. والأول باطل لأنها إما أن تؤثر 
فيه بأن يحصل ببا الفعل أو تدعو إلى الفعل وتبعث عليه؛ والأول يكني فيه كونه 
قادراء والثاني يكنى فيه كونه قادرًا. يبين ذلك أنا لو قدّرنا كونه قادرًا مع 
الداعي لوقع الفعل» وجدت / الإرادة أو لم توجد. وأما إن قالوا: إنها تزثر في 
وقوعه على وجه فقد بينا فها تقدم أنه ليس للفعل وجه يقع عليه بالإرادة» وإثا 
المرجع بوجوه الأفعال إلى وقوعها مع الدواعي. 

وليس يعقل غرض في فعل الإرادة يرجع إلى المفعول له إلا أن يقال: إنه 
يُسرٌ بفعلها. وليس ذلك مما يقول به شيوخناء لأنهم يقولون: إنه يريد خاق 
المنافع ليتتفع بها ولا يريد الانتفاع» ويعنون بذلك أنه خلقها لداعي م 
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ولو أراد إحداثما لا لينتفع بها مم نحصل المسرة» فبان أن الأصل ؛ في المسرة هو 
الداعي . . ولأن هذا الغرض يكني فيه أن بعلم المنتفع أنه تعالى فعل المنافع وغرضه 
نيعه بهاء وإن لم يكن هناك إرادة. 

وأما الغرض الراجع إلى الفاعل فهو أن بقال: إن في فعل هذه الإرادة 
مسرة لأ يتعوض بها من تعجل الفعل» والإنسان يمد ذلك من نفسه. وهذا 
فيه تعالى مستحيل. وهذا لا يريد الإنسان في حال الفمل لأنه لا يجوز 
الاعنياض من الموجود. وأيضاء فالؤرادة كالطلب للفعل؛ ولا يجوز طلب ما هو 
موجود. وعلى هذه الطريقة تظهر العلة التي لأجلها لا يريد الإنسان / إرادته. إن قبل: 
لو وقعت الإرادة لهذا الداعي لجاز أن لا يفعلها الإنسان بأن تصرفه عن فعلها التجربة» 
فيل له: بازمكم مثلهء لأنكم تقولون: إنها نفع لداعي الفعل» وهذه سبيل كل فعلين 
بفعان لداع واحد ولا يفتقر أحدهما إلى الآخر. على أنه لا بمتنع أن يفعل الإنسان 
لداع من غير أن يكون مريدّاء لكن ذلك لا يكاد ينفصل عن كونه غير كارو لا 
بفعل؛ وما يخنى وجدانه يحب أن يقال به إذا لزم على الأصل الصحيح. 

فإن قيل: إن الشيو يقولون: إنه يفعل هذه الإرادة لداعيه إلى الفعل 4ت 
بصح أن يقال لهم: لافلا ب لا فكانت عبثاء لأنبا إذا فعلت تبعاً 
لداعيه إلى الفعل فقد فعلت لداعرء غير أنها لم تفعل لداع يخصهاء فجرت 
بجرى السبب مع المسبّب إذا فعل السبب' لغرض يخص المسبّبء فكا لا 
بقال: إن فعل السبب عبثء. فكذلك في الإرادة» قيل له: إن الاورادة إذا 
كانت فعلاً منفصلاً عن امراد لم يج أن تُفعل' إلا لداع. والداعي إما أن برجع 
إلى الفاعل أو إلى المفعول له أو يخصها بأن تكون مؤثرة في الفعل») وهي 
الدواعي التي أبطلها الشبخ / أبو الحسين رحمه الله فها ذكر من القسمة. وأما 
الداعي إلى الفعل فلن يجوز أن يدعو إلى فعلها إلا إذا كانت مما لا بد للفعل 
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منهاء إما بأن تكون مؤثرة فيه بأن تؤثر في وجوده أو وجوده على وجه: أر 
تكون باعثة عليه. فإذا لم يكن للفعل بها تعلق بوجه لم يج أن يدعو الداعي إلى 
الفعل إليياء فيتبين أنها فعلت لا لداع فكانت عبئاً. وكذلك نقول في السبب 
والمسبّب: إنه لا بد لفاعل السبب من غرض فيه حتى يفعلهء وذلك الغرض 
إما أن يخصه أو يكون للمسبّب به تعلق بأن لا بوجد من دونه. وهذا يقول 
الشيوخ: إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل السبب إلا لغرض يخصه» لأنه تعالى 
قادر على إيجاد المسبّب من دون السببء فلو فعله لغرض يختص المسبّب لكان 
فعله عبئثاء ويتعلى الله عن ذلك. فلا بد له تعالى من غرض يخص السبب غير 
غرضه في المسبّب حتى يحسن منه تعالى فعله. فكذلك يحب مثله في الإرادة. 


باب في كونه تعالى موجودًا 


اعلم أن الدلالة على كونه تعالى موجودًا تختلف بحسب اختلاف الناس أي وجود 
الشيء؛ هل هو ذانه أم هو صفة زائدة على ذاته؟ / فينبغي أن نقدم القول في 
ذلكء ثم نذكر الدلالة على كونه تعالى موجودًا على حسب المذهب في ذلك. 
فنقول: .اختلف شيوخنا رحمهم الله في ذلك» فقال أصحاب أبي هاشم: 
إن وجود شيء أمرٌ زائد على ذاتهء وذلك كالجوهر والسواد. قالوا: إن وجوده 
هو أمر زائد على كونه حجماً متحيرًا وكونه هيئة مخصوصة. وحكى قاضي القضاة 
رحمه الله في كتاب شرح المحيط عن أبي إسحاق النصيي من شيوخنا أنه يقول: 
إن وجود الشيء هو ذاته. وهذا هو الذي نصره شيخنا أبو الحسين رحمه الله في 
كتاب التصفحء واستدل لذلك». فقال: لو كان وجود الحوهر صفة زائدة على 
كونه متحيرًا لصح أن نعلمه متحيرًا من دون أن نعلمه موجوداء أو نعلمه على 
صفة الوجود من دون أن نعلمه متحيرّاء إذ لا تعلق بينهها بمنع من ذلك. فلا م 
بعلم موجودًا إلا وقد عَم متحيزّاء ولا يعلم متحيرًا إلا وقد علم موجودًاء علمد 
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أن وجوده وتحيزه أمر واحد. وإنما قلنا: إنه لا يعقل بيهها تعلق يمنع من 
انفصال أحدههما عن الآخرء لأنه لو كان بينبها تعلق لكان أحدهما متعلقاً بالآخر 
بأن يكون أحدهما أصلاً للآخره إذ لا يجوز أن يكون كل واحد منبما أصلاً 
للآخر لما / في ذلك من حاجة الشيء إلى نفسه. وأا أشير إليه وجعل أصلاً 
للآخر صح وجود العم بالأصل من دون فرعهء لأن هذا هو حكم الأصلء 
وإن لم بصح حصول العلم بالفرع من دون الأصل. فإن جعلوا الوجود أصلا 
للتحيز صح أن يعم موجوداء وإن م بعم متحيرًا. وإن جعلوا التحيز أصلاً 
للوجود صح أن علي متحيرًا من دون أن يعلم موجودًا. ولما استحال ذلك 
علمنا 1 المعلوم هو أمر واحد. 

فإن قالوا: إنا نفصل بين بين العم بالحجم وبين العم بوجوده. ألا ترى أنه و 
أخبرنا ني بأن الله تعالى خلق شيئاً لعلمناه موجودّاء وإن 9 تعلمة: حجماً؟ ُ 
إذا أخبرنا أن ذلك الشيء حجم أو رأيناه فإنا تعلمه حجماً. وكذلك نفصل بين 
هذين العلمين في ذاتين كالجوهر والسوادء فإنا نعلم السواد موجوداء وإن لم 
نعلمه متحيرّاء وإن لم نفصل بينهها من ذات واحدة إلا في بعض الأحوال على 
ما بيناه في خبر النبي بوجود الشيء من دون الخبر بصفة ذاته. وإذا صح ذلك 
علمنا أنه متى علمنا الجوهر موجودًا فقد علمناه موجودًا وعلمناه متحيرّاء قيل 
هم: إن وجود الشيء عندنا هو ذاته.» وليس بمتنع أن تكون ذات الشيء 
معلومة لنا على / سبيل الجملة؛ ثم نعلمها بعد ذلك على التفصيل. فى أخبرنا 
الصادق بأن الله تعالى خلق شيئاً علمنا بذلك ذاتاً من الذوات ولا نعلمها على 
التفصيل» م اذا أخينا باد عل التتميلعلبناها :عل التفصيل: وليس يجب 
لذلك أن نعلم في الأول صفة لشيء عر وتتودها ني تون أن نعي :ذا بن 
النراتم فيلزم ما قلمء بل في الأول علمنا ذاتاً من الذوات؛ وني الثاني علمنا 
ذاناً على التفصيل. 

ويقال لهم: أليس من قولكم: إنه إذا أخبركم الصادق بأن الله خلق شيئا 
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فإنكم تعلمون ذات ذلك الشيء وصفة ذاته على الجملة» كا أنكم تعلمون 
وجوده؟ فلا بد من: بلى. فيقال لحم: أفيلزمكم لقولكم هذا أنكم إذا علمتم في 
الأول ذات ذلك الشيء وصفة ذاتهء ثم علمتموها بعد ذلك على التفصيل. 
أنكم تعلمون صفة أزيد من صفة ذاته وصفة وجوده لانفصال أحد العلمين من 
الآخر؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فكذلك لا يلزمنا نحن لأجل انفصال أحد 
العلمين من الآخر أن نعلم أزيد من ذات الشيءء وهو وجوده عندناء سراء 
عَم على الحملة أو على التفصيل. 

وأما قوهم : نعلي غنفة الوعوة متنضة عن قات الشيء » في شيئين كا في / 
الجوهر والسوادء قيل لهم: ومن سلّم لكم أن وجود السواد هو صفة زائدة 
على ذاته حتى تقولوا: إنا تعلم وجوده ولا تعلمه متحيرًا» فيدلنا ذلك على أن 
الوجود صفة زائدة على ذاته؟ بل وجوده هو ذاته» كما أن وجود الجوهر هو 
ذاته, فإذا علمم وجود السواد فقد علمتم ذاته» وذائه ليست بحجمء فلذلك' 
لا تعلمونا جما فإن قالوا: إنا قد علمنا أن وجود الجوهر صفة زائدة على 
كونه حجماًء وعلمنا أن العلم بأحدها لا ينفصل من العلم بالآخرء وإن لم نعلم 
ينما تعلقأء قيل لهم: ومن سلم لكم إنهما علان حتى تقولوا: إنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر؟ ولو جاز ما قلم لصح أيضاً أن يقال: إن المدرّك هو لون 
الجوهر دون الجوهر نفسه» وإما تعلمونه عند إدراك لونه من دون أن تعلموا 
العلة في استحالة اتفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر. 

وأيضاء فا لا طريق إلى العلم به به ولا لب لا بصح إثبائه, لأن إثياته 
يؤدي إلى الحهالات. وصفة الوجود مما لا تُعلم بنفسهاء ولا طريق إلى إثباما؛ 
فوجب نفيها. وهذه الدلالة إثما تظهر إذا أجبنا عا يحتجون به لرئياتها. 
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فصل في ذكر / ما يُحتج به مّن ينبت الوجود صفة زائدة على 
ذات الشيء 
واحنجوا في ذلك بأشياءء منها أنا نعقل بين الأشياء الختلفة في الجنس اشتراكا 
ي أمر من الأمورء نحو الجوهر والسواد نعفل بينهم| اشتراكاً في أمر بعد علمنا 
باختلافها. وما اختلفا فيه يجب أن يكون هو غير ما اتفقا فيه. فلا بد من أمر 
زائد على صفة الحنس» وهو الذي نعنيه بصفة الوجود. الحواب: وكذلك يعقل 
لله اشتراكاً بين صفة السواد وبين صفة التحيز في الحصول. أفيدلَ ذلك على 
أن حصول الصفة أمر زائد على الصفة نفسها؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فكذا 
هذا في الذوات. ويقال هم: ونحن إذا فرضنا الجوهر حجما من درن هذه 
الصفة التي تدّعونهاء وفرضنا السواد هيئة مخصوصةء فإنا نعقل بينهما هذا 
الاشتراك أيضاً. فينبغي أن برجم هذا الاشتراك إلى أن كل واحد منهم|ا حقيقة 
غير منتفية. ويقال لهم: ألستم تقولون: إن الذوات الختلفة مشتركة في كونما 
ذوانا؟ فا أنكرتم أن يكون ما نجدونه من الاشتراك بينها' راجعاً إلى كونها ذواتاء 
لا إلى الوجود؟ 

ومنباء وهو أن حلول / السواد في محل البياض شرط في منافاته للبياض. 
فلو كان حلوله هو ذاته؛ لا كيفية في صفة له؛ وهو صفة الوجود. لصار الشيء 
شرطاً في نفسه. وهذا محال. والجواب: أتجعلون الحلول بحرد الوجود أو تجعلونه 
أمرًا زائدًا على صفة الوجود؟ فإن قالوا بالأول» قيل لهم: فيجب أن ينان 
السواد البياض؛ وإن لم يحل في نحله. لأن الشرط على هذا القول هو محرد 
الوجود. وذلك حاصل لهء وإن وجد في غير محله. وإن قالوا بالثاني؛ قبل لهم: 
3 أثبتم الحلول أمرًا زائدًا على الوجود فا أنكرتم أن ينافي السواد البياض 





.١‏ سنا: بها 


#أكظ 


145و 


14 ظ 


"ور 


4" كتاب المعتير 
1050723222000 اووطوور 


بشرط هذه الكيفية؛ سواء كانت هذه الكيفية راجعة إلى ذات السواد أو 
إلى وجوده؟ وإن قالوا: إنه لا معنى لفولكم : إن ذات السواد في المحر. 
إلا أن تجعلوا ذلك كيفية في وجودهء قيل لهم: إذا جاز لكم أن تضيفرا 
وجوده إلى امحل وتقولوا: إن ذلك معقول» جاز لنا مثله في السواد, 
وهذا نقول: إن الجوهر في الجهةء ونعقل ذلك: وإن لم يرجع ذلك إلا 
إلى ذاته. 

ومنباء وهو أن التحيز واجب' عا عليه الجوهر في ذاته بشرط الوجود. / 
والشرط غير المشروط ٠‏ فالوجود إذَا هر غير صفة الذات. فكذا هذا ف جمبع 
الذوات. وهذا الاستدلال مبني على قولهم: إن المعدوم ذات في حال عديه. 
وإن له صفة ذاتية تقتضي صفة أخرى عند الوجود. وكل ذلك غير مسلّم عند 
من يقول: إن وجود الشيء هو ذانه. وسنتكام على استدلالاتهم لذلك إن شاء 
الله تغالى في موضعه. 

ومنها أن التحيز وسائر صفات الجنس ليست" بالفاعل» والوجود بالفاعل. 
فأحدهما غير الآخر. واستدلوا على أن صفة الجنس ليست" بالفاعل بأشياء» مبا 
أنا نقدر على الحركة والاعتّاد والتأليف. فلو كانت صفات الأجناس بالفاعل 
لصح منا أن نجعل الذات الواحدة حركة اعتّادًا تأليفاً لأنه لا تناني بين هذه 
الصفات» وللزم إذا انتفت الحركة أن يبطل تأليف امحل واعتّاده. الحواب: هذا 
بناء منكم على أن الوجود صفة زائدة على صفة الجنس» وذلك غير مسلمٍ 
عندناء بل وجود الشيء هو ذاته. فلم يلزمنا أن يجعل الفاعل الذات حركة 
تأليفاء لأنه يستحيل أن تكون الذات الواحدة ذاتين وهي واحدة. وأبضاء 7 
سلمنا جعل الفاعل الذات الواحدة حركة اعتّادًا تأليفاً لقلنا: / إنه إذا 0 
الحركة لم بنتف تأليف المحل واعتاده. فإن قلتم: إن وجود تلك ارك ال 
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واحد حت أنتفت» فقد بطل وجودهاء فلو بقيت تأليفا لبن وجودهاء وي ذلك 
كرنها موجودةً معدومة في حالة واحدة؛ قيل لكم: ومتى ثبت لكم أن الحركة 
صفة وجود سوى كونها حركة واعتّاذًا؟ 

ومنها أنا نقدر على الحركة والاعئّاد والتأليف وأجناس كثيرة. فلو تعلقث 
قدريّنا بصفة الجنس لكانت قد تعدّت الجنس الواحدء فكان ينبغي أن لا 
ينحصر تعلقهاء وأن يصح منا إيجاد الأجسام والألوان. والجواب: ولم قلتم: إنه 
يحب ما ذكرتم؟ وما أنكرتم أنه لو وجب شياعها لوجب أن تشيع ني كل ما 
بصح أن يتعلق به الفدرة؟ وعلى أن هذا إلزام لكم. لأنكم تقولون: إن الوجود 
في الذوات صفة واحدةء فلو تعلقت القدرة بإيجاد الحركة لزمكم أن 
يصح تعلقها بإيجاد السوادء لأن أحدها في معنى الآخر. فإن قللم: إن القدرة 
عندنا لا تتعلق بوجود الشيء؛ وإئما تتعلق بالذات على أن نجعلها على صفة 
الوجودء قبل لكم: فقد تعدّت القدرة الجنس الواحد على قولكم. فلزمكم ما 
ألزمتمونا. 

ومنها أن نحيز / الجوهر لو كان بالفاعل؛: وكذلك صفة السواد؛ لصح من 
الفاعل أن يجمعها لذات واحدةء لأنه لا تناني بين هذه الصفات» فيجعل 
الذات الواحدة متحيزة سوادًا. ولو كان كذلك لازم إذا طرأ على ذلك السواد 
اليياض الذي ليس بفناء أن بنتني من وجه دون وجهء فيكون موجوذأ معدوما 
في حالة واحدة. وهذا محال فا أدى إليه يجب أن يكون محالاً. الجواب: 
إنكم نم هذا الاستدلال على أن الجوهر ذات وصفة تحيز وأن السواد ذات 
لصفة؛ وهي كوله سواداء وذلك غير بس عندنا. والجوهر عندنا هو الحجم 
1 أمر واحدء والسواد أمر واحدء فلم يلزمنا أن يجوز أن يجعل الفاعل الذات 
0 حجماً سواذًا, وستتكام على هذا إذا تكلمنا على قولهم: إن المعدوم 
د'ث. إن شاء الله تعالى. 

م يقال هم : لو سلمنا لكم أن الجوهر ذات وصفة تحيزء لقلنا لكم: ما 
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أنكرتم أن يستحيل أن تكون الذات» وهو الجوهره حجماً سواداء فلا بم 
من الفاعل أن يجعله على الصفتين؟ وذلك بأن يكون جوهرًا في حال العدم. 
ويكون السواد سوادًا في حال العدم. فصفة التحيز لا تصح إلا فها اختص 
بصفة الحوهر» وصفة السواد لا نصح إلا فوا اختص بصفة السواد. / فلذنك 
لا يصح جعله على الصفتين. ثم يقال لهم: وما أنكرتم أن يصح من القادر أن 
يجعل الذات حجماً بدلاً من كونها سواداء وسوادًا [بدلاً] من كونها حجماء 
ولا يصح أن جمع بيبا لما يؤدي إليه من الفساد الذي ذكرعوه؟ 

ويقال لهم: ما تعئون بقولكم: إنه كان يجب أن ينتني من وجه دون وجه؟ 
فإن قالوا: :7 نعي بذلك أنه كان نبجب أن بنتي من حيث كان سواداء ولا بسى 
من حبث كان عا قيل هم : وها 8 من ذلك» وما أنكرنم م 0 
وإن قالوا: نريد بذلك أنه كان يجب أن يحرج من وجوده من حيث كان 
سوادّاء ولا يخرج من وجوده من حيث كان حجماء فيكون موجودًا معدومء 
قيل لحم: ومن سلم لكم هذه الصفة؟ أولستم الآن في الاستدلال لإثبات هذه 
الصفة؟ فقد بتيم هذه الدلالة على تسلم المذهب لأنفسكم. 

ثم يقال لهم: ولم يحب إذا طرأ البياض عليه أن يخرج عن صفة الوجود 
من حيث كان سوادًا؟ وليس بين صفة البياض وصفة الوجود تناف. قفن قوهم: 
لأن كونه سوادًا مقتضى عن صفة الذات بشرط الوجودء فتى طرأ البياض على 
السواد وجب أن يخرج عن صفة السوادء ولن يخرج عن صفة السواد إلا إذا 
خرج عن صفة / الوجودء فلذلك وجب خروجه عن صفة الوجود. قيل لمم : 
ومن سلم لكم أن كونه سوادًا صفة وأنه مقتضى عن صفة ذاته؟ فقد ينيم 
الدلالة من هذا الوجه أيضا على محرد المذهب. 

ويقال هم: وما أنكرتم أن يخرج عن صفة التحيز إذا خرج عن صفة 
السواد بطريان البياض؟ فإن قالوا: إنه لا تناثي بين صفة البياض وصفة التحير؛ 
فلم يجز أن يتتني كونه متحيرًا بطربان البياض» قيل لهم: ما أنكرتم أن يخرج عن 
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كونه سوادًا لمافاة البياض له ويخرج عن التحيز لانتفاء صفة الوجود؟ لأن 
الشيء » قد بنتنى لطريان ضده عليه؛ وقد بيشي الفواتةاها. تاج في لبون اليه كرا 

بتي العلم بالموت: وإن لم يكن منافياً للعلم. فإذا طرأ' البياض على السواد 
وجب انتفاؤه لأجل تنافيباء ويجب انتفاء التحيز لانتفاء الوجود الذي يحتاج 
إلبه. 

فإن قالوا: ولم صار بأن ينتني التحيز لانتفاء الوجود بأولى من أن لا ينتتي» 
أنه لم بطر" عليه ما ينافيه؟ قيل له: إثما صار بالانتفاء أولى لأن فوات ما 
بمتاج إليه وجه يُحيل بقاءه؛ وليس كونه ثما ' يطرأ” ضده وجا لبقائه» وإنا 
هو غير محيل لبقائه» والشيء لا ببق لفوات ما يُحيل بقاءهء وإنها ببق" لأنه 
يصح بقاؤه ولم يحصل ما يوجب انتفاءه؟. وفي / مسألتنا قد حصل ما يوجب 
اثتفاء التحيز فلم يج أن ببني كا ذكرنا في الموث والعلم. 


فصل 


فإذا صح ما ذكرنا فن قال من شيوخنا: إن وجود الشيء هو ذاتهء قال: إنا 
لا دللنا على أن للعالّم محرثاً فقد دللنا على أنه ذات. وقد دللنا الآن على أن 
وجود الشيء هو ذاتهء فحصلت الدلالة على أنه تعالى موجود. 

ولا ذهب شيوخنا أصحاب ألي هاشم رحمهم الله إلى أن المعدوم ذات في 
حال عدمهء وأنه مختص بصنة يخالف بها ما خالفه ويمائل ما ماثلهء وأن 
الوجود صفة زائدة على صفة ذانه ومقتضّى صفة ذاتهء جوزوا لذلك بعد إثبات 
صانع للعالّم قادر علم حي سميع بصير حكيم مرسل للرسل مثيب معاقب أن 
بكرن مع ذلك معدوماً. واحتاجوا مع ذلك إلى إقامة الدلالة على أنه تعالى 
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موجودء وأن له حالة زائدة على حالة القادر والعالم وسائر أحوالهء وهي حالة 
الوجود. ومن مع بذلك من مذهبهم فإنه يتعجب منه ويستطرفه ويسم 
الناس إقامة الدلالة على وجود الشيء بعد إقامة الدلالة على كونه محدئا وقادرا 
عالأ للا تقرر في النفوس من أن وجود / الشيء هو كونه ذاتاً. فإقامة الدلالة 
على أنه شيء وذات هو الدلالة على أنه موجود. 

واستدلوا لكونه موجودًاء قالوا: الدلالة لذلك هو أنه تعالى قادر عالم. 
والقادر لا بد له من تعلق بالمقدور. والمعدوم يستحيل تعلقه بغيرهء فالقادر إذَا 
غير مخلومة “وما الل تعدوم فهر موجود. ويعنون بتعلق القادر أمرًا ما 
واختصاصاً له بالمقدور لأجل ذلك الاختصاص يصح منه مقدور دون مقدور. 
ولولا أن لكل قادر هذا الاختصاص مع مقدوراته لم يكن [أولى] بأن يصح منه 
مقدور دون مقدوره بل كان يجب أن يتعلق بكل مقدور. 

قالوا: والدليل على أن المعدوم لا يتعلق بغيره أن الإرادة المعدومة ترج عن 
التعلق في حال العدم ) ولا علة لذلك إلا عدمهاء فوجب مثل في كل معدوم. 
ونحتاج في تصحيح هذه الدلالة إلى أن ندل على أشياءء هنبا أن الإرادة تتعلق 
بغيرهاء ومنها أنها تُعدّم بعد وجودهاء ومنبها أنما مخرج عن التعلق في حال 
عدمهاء ومنها أن عدمها هو العلة في خروجها عن التعلق. أما الأول فلآن 
الإرادة لو لم تعلق لم تنحصر المرادات بباء لأن المقتضي لانحصار ذلك هو / أن 
الإرادة لا تتعلق على التفصيل إلا بمراد واحدء ولانها لو لم تتعلق بلمراد لم 
توجب صفةٌ متعلقة بامراد. ألا ترى أن الحياة للا لم تتعلق لم توجب صفة 
متعلقة؟ وأما أنها مخرج عن التعلق في حال عدمها فلأنها لو لم تحرج عن التعلق 
لم يخل إما أن تبتى متعلقة على مرادهاء وإن تقضّى2 ومحال أن تتعلق بما فد 
تقضى» وإما أن تعلق بمراد آخرء وذلك يقنضي قلب جنسها. وأما أن العلة في 
خروجها عن التعلق هو عدمها فلأن خروجها عن التعلق يتبع عدمهاء وعند 
وجودها تتعلق» وليس هناك صفة هي أحق بأن تعلل في ذلك» وذلك بقنضي 
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أن العلة فيه هو العدم إما بنفسه أو بواسطة. وإتما قلنا: إنه ليس هناك صفة 
هي أحق بأن تكون هي العلة لأنه لا يمكن أنه يُذكر في ذلك إلا تقضّي 
مرادها أو خروجها من أن توجب صفة للمريد. والأول باطل لأنه يقتضي أن 
تعلق في حال عدمها إذا لم يتفض مرادهاء إذ لا علة في زوال التعلق إلا هذا. 
وهذا يزدي إلى أن يكون القديم مريدًا بها وهي معدومة. ولو جاز ذلك لأدى 
إلى أن يكون مريدًا كارهاء لأنه يصح أن يكون في العدم كراهة / هي ضد 
ها. وهذا أيضاً يدل على أنه لا يحوز أن تتعلق في حال عدمها. وأما خروجها 
عن أن توجب صفة للمريد فلا يجوز أن يكون علة في زوال تعلقها لأنهما 
حكان يثبتان معاء فليس بأن يعلل أحدهما بالآخر أولى من العكس. وفي 
الحاصل المقتضي لخروجها عن التعلق هو خروجها عن الصفة المقتضاة في حال 
العدمء لأن المقتضي للتعلق هو الصفة المقتضاة عن صفة الإرادة؛ فيزواها يزول 
اتعلق» إلا أن زوال هذه الصفة تابع للعدم؛ فجاز أن يضاف زوال التعلق إلى 
العدم بواسطة زوال الصفة المقتضاة. 

فإن قيل: العدم نني؛ ولا يجوز التعليل بالني» قيل له: النني يصح أن 
بكون علة في النني» لأن الصفة متى كانت موقوفة على صفة أخرى فزوالها يكون 
موقوفاً على زوال تلك الصفة. ألا ترى أن صحة الفعل لما كانت موقوفة على 
صفة القادر فتعذّره موقوف على زوال صفة القادر؟ فإذا ثبت أن العدم يُحيل 
التعلق؛ وكان القادر متعلقا بالمقدور» وجب زوال عدمهء وما ليس بمعدوم فهو 
موجودء فصح أن الله تعالى موجود. 

وقد اعترض شيخنا أبو الحسين رحمه الله استدلالهم على أنه تعالى موجود 
مع تسلم / أن الوجود صفةء فقال: قوهم: إن القادر له تعلق فوجب كونه 
موجودًا كالاارادة يحب وجودها لا كان ها تعلق: لا نسلم أن للإرادة التعلق 
الذي يذكرونه. وقوهم : إنه لو لم يكن للإرادة هذا التعلق ١‏ ينحصر المراد بباء 
ويقال لحم: ما أنكرتم أن يكون إنما انحصر مرادها لأن الصفة المقتضاة عن صفة 
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الإرادة تفتضي التعلق بمراد واحد على التفصيل؟ يبين هذا أن مذهبكم أن 
الإرادة إنما تتعلق للصفة المقتضاةء ها أنكرتم أن تفتضي هذه الصفة الاختصاص 
بمراد دون مراد؟ فلا يُحتاج إلى إثبات التعلق الذي تذكرونه للإرادة. 

ويقال لهم أيضاً: وما أنكرتم أن تكون الصفة الموجّبة عن الإرادة: وهي 
كون الحي مريداء من حقها أن لا تتعلق إلا بمراد واحد على التفصيل؟ فإن 
قالوا: لأن الصفة لا تقتضي الانحصارء ألا ترى أن صفة القديم يكونه عالاً 
صفة واحدة» وهي تتعلق با لا نباية له؟ قيل لهم: إنا لم نوجب انحصار تعلق 
الصفة لأنها صفة؛ حتى يازم ما قلتم» وإما نوجب ذلك بحسب الدلالة عليه. 
وعلى أنه لو ثبت لكم أن الصفات لا تقتضي الانحصار لأنكم وجدتم صفة لا 
ينحصر متعلقها لجاز أن يثبت لنا أيضاً أن / الإرادة لا تقتضي انحصار متعلقها 
لأنا وجدنا معاني لا ينحصر متعلقها كالقدرة: فإنها تتعلق بما لا نهاية له في 
الوقت الواحد من الختلف ومن المبَاثل في الأوقات: والشهوة تتعلق با لا نباية 
له من الجنس الواحد. 

وأما قوهم: إن الإرادة لو لم تتعلق لا أوجبت صفة متعلقة كالحياةء يقال 
لهم: إنما لم تكن الصفة الموجبة عن الحياة متعلقة لا يرجع إليباء لا لأن الحياة 
غير متعلقة» [بل] لأنه ليس يحب أن بطابق موجّب العلة علبّه. ألا ترى أن 
النظر يولّد العلم ولا يتعلق بما يتعلق به العل؟ 

وأما إفسادهم أن بكون احرج للإرادة عن التعلق هو خروجها عن 
ليحابها صفة المريد هو أنبما صفتان تتبتان معآء فليس بأن يُعلّل أحدهما 
بالآخر بأولى من العكس» فيقال لهم: إنكم إذا جعلتم أحد التعلقين غير 
الآخر كان تعليل نخروجها عن التعلق بلمراد يخروجها عن إيجابها صفة المريد أولى 
من العكس لعلمنا أن الإرادة عند عدمها يستحيل تعلقها بناء ولأجل 
استحالة تعلقها بنا لا توجب لنا صفة المريد. فعدمها غلة في استحالة التعلق 
بناء واستحالة التعلق بنا علة في استحالة كوننا مريدين بها. فعند فقد إيجاببا 


في أصول الدين 56و 





كوننا' مريدين يستحيل / تعلقها بالمرادء فوجب أن يعلّل هذا بذلك؛ ولا 
بعكس التعليل: لأن استحالة كوننا مريدين با لا بع إلا عدمهاء ولا تنبع 
استحالة تعلقها بالمراد. 

وأما قولهم: إن في الحاصل احرج للإرادة عن التعلق هو زوال صفتها 
المقنضاة» إلا أن ذلك تابع للعدم.ء فصح إضافة زوال التعلق هو إلى العدمء 
فإنه يقال لهم: فقد صار محصول كلامكم أن المقتضي للتعلق هو الصفة 
المقتضاةء وثبوت الصفات' المقتضاة مشروط" بالوجودء فكان ينبغي أن تقولوا 
في الاستدلال: إن كونه تعالى قادرًا وعلما صفتان واجبتان عن صفة الذات» 
فكانتا مشروطتين بالوجودء كا في ذوات الحدّئات» وهذا يغني عن الإطالة 
التي ذكروها. وهذه الطريقة أعم لأن كل ذات فلها صفة مقتضاة» وليس 
لكل ذات تعلق بالغير. ومتى قلم ذلك قيل لكم: وما أنكرتم أن تمختلف 
الذوات في هذا الشرطء فتكون صفات بعض الذوات الي هي مقتضاة 
مشروطة بالوجود دون بعض؟ لأنه ليس يجب في الصفات امختلفة أن تتفق 
أحكامها حتى إذا احتاج بعضها إلى شرط احتاج إليه سائرها. وهذا كان 
صفة الوجود للقديم / مقتضاة عن صفة ذانه تعالى» وليست مشروطة 
بالوجود. ألا ترى أن العلم والقدرة تحتاجان إلى الحياة» ولا يحتاج كل المعافي 
إلى الحياة؟ 

فإن قالوا: إن كونه تعالى عالاً قادرًا في معنى كوننا عالمين قادرين» فإذا 
كانت صفاتنا مشروطة بالوجود وجب ثثله في كونه عالاً قادرٌاء قبل لهم: ما 
أنكرتم أن يحب ذلك فيناء لا لأجل الصفة. بل لأن هذه الصفات تثبت فينا 
معان* لا بد من اختصاصها بناء وذلك بحلوها فيناء فلا بد فيها من وجودنا. 
وليس كذلك البارىء سبحانه لأن هذه الصفات ثابتة (له] لما هو عليه في ذاته. 
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جيتع اعندكم. يكرد المسشوم :نقذ داخ»: فلم متخ انا يليت ثبت له تعالى 
هذه الصفات لم| هو عليه قٍ ذائه من دون شرط الوجود. 


باب الدلالة على أنه تعالى قديم وأنه يجب وجوده لا يزال ولا يجوز 
أن يكون له ضد 


اعلم أن القديم هو الذي لا أول لوجوده. قفن يقول من شيوخنا: إن وجوده هو 
ذاتهء فكونه قدياً هو كونه ذائا مخصوصة لم يزل؛ ومن يقول: إن وجوده صفة 
زائدة على ذاته» فكونه قدياً هو اختصاصه ببذه الصفة لم يزل. وتتفق / دلالة 
كلا' الفربقين لكونه تعالى قدياً. فنقول: الدلالة لذلك أنه لو لم يكن قدا 
لكان محدثا. إذ لا واسطة بين القدم والحدوث. ولو كان محدثاً لاحتاج إلى 
حدث. ثم القول في محدثه كالقول فيه. فإن كان محدثاً فإما أن لا بتبي 
المحدئون إلى محدث لا محدث له أو يتبون إلى ذلك. والأول يؤدي إلى حدوث 
حوادث لا أول هاء وقد ببنا فساده. والثاني ينقسم إلى أن يكون ذلك المحدرث 
قدياً أو محدثاً. والثاني باطل لا بينا أنه يستحيل حدوث حادث لا لأمر ولا 
لنحدثء فتبت الأول وهو أنه قديم. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون محدث 
العالّم محدثاء ويكون هو إله العباد. وله محدث قديم, ولبس ذلك القديم هو 
الإله لأنه ليس هو الخالق والمنم؟ قيل له: إنا سنيين من بعد أن محليث العالم 
ليس إلا القديم» ونبطل قول من جوز أن يكون محدث العالم غير القديم» 
ونبطل مذهب المفوضة. 

وأما الدلالة على أنه يحب وجوده لا يزال فهي ما تقدم في حدوث 
الأجسامء وهو أن القديم واجب الوجود في كل حال. ومن كان كذلك 
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استحال عدمه في بعض الأحوال: قصح أنه / تعالى واجب الوجود فيا لا 
يزال. والذي م يصلح أن يكون دلالة لكلا' الفريقين من أصحابنا. وربما 
بقرل أصحاب ألي هائم في الدلالة على أن القة: لا يحوز أن يخرج عن 
الوجود: إن القدبم استحق وجوده لذاته فوجوده لل بكونه ذاناً على حالة 
مخصوصة. فإذا لم جر خروج ذائه عن كوتها ذانا مخصوصة لم بجر عليه الخروج 
عن الوجود. وكذلك هذا في سائر صفاته التي تقتضيها ذاته التخصوصة. وإنما 
قلنا: إنه لا يجوز أن مرج عن كونها ذاتاً على حالة مخصوصة؛ لأنها لأجل 
اختصاصها بالحالة الذائية دخلت في كوتها معلومة وفي كونها مخالفة لسائر 
الذوات. فإذا لم يمز خروجها عن صحة كونها معلومة وكوتمها مخالفة لم يجز 
خروجها عن كوتما ذاتاً. وإذا لم يجز ذلك لم بجر خروجها عن الوجود. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن مرج ذاته عن كونمها على الحالة الذاتية؛ 
فتخرج عن كونها معلومة وعن صحة كونبها معلومة وعن كرنها مخالفة لغيرها. فإن 
فالوا: لأنه لا بتصور بعد كونبها معلومة أن تخرج عن صحة كونها معلومة. ولو 
صح ذلك لصع أن يرج الماضي عن كونه معلوماء وذلك مستحيل؛ قيل لهم: / 
إنه لا بمتنع أن تحرج الذات عن كونها معلومة بعينها وإن كان يبى عند العاقل 
نصورها بعد خروجها عن كونبا ذاتاً معيّنة. فإن قالوا: إن ذلك لا يصح لأن 
المعدوم ذات في حال عدمه؛ قيل لحم: إنا سنتكلم على ذلك وتبطله فها بعدء 
إن شاء الله تعالى. فلا بد لهم في الجواب عن هذا الإلزام بأن ذاته تعالى إذا 
كان يجب كونها ذاناً لم يزل لا لأمرء ويصح أن تكون ذانا فيا لا يزال لأنه فد 
استمر كونها ذااً فها لم يزل» فلم يكن بعض الأوقات بذلك أولى من بعض. 
وإذا صح ذلك وجب كوتبا ذاتاً في جميع الأوقات» لأنه ليس بعض الأوقات 
بوجوب ذلك أولى من بعض. فيقال لحم: إن هذا الجواب هو الدلالة الأول 
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وهو أن القديم منى وجب وجوده ني بعض الأحوال وجب في كل الأحوال. 
فهذه هي الدلالة المعتمدة لنا ولكم إذا أنصفتم. 

وأما الدلالة على أنه لا يحوز أن يكون للقديم ضِدّ فهي أنه لو كان ضد له 
لم يخل إما أن يكون واجب الوجود لم بزل كالقديم؛ وفي ذلك اجتاع الضدين 
على الوجه الذي يتنافيان عليهء وهذا محال» أو يكون صحيح الوجود / لم يزل 
على وجه يجوز كونه موجودًا لم يزل بدلاً من وجود القديم. ولو صح ذلك لم 
كان القديم واجب الوجود لم يزل؛ ولوجب أن يوجّد لأمر. وقد بينا أن القديم 
قديم لذاته لا لأمر؛ أو يستحيل وجوده لم يزل ثم يصير صحيح الوجود من 
بعد فينائي القديم إذا وجد. ولو كان كذلك لم يحل استحالة وجوده لم يزل إما 
أن يكون لا لأمر أو لأمر. فإن كان كذلك لا لأمر لم يكن استحالة الوجود في 
حال أولى من حال ولي ذلك استحالة وجوده في كل حال. وذلك قولنا: إن 
القديم بستحيل أن يكون له ضد في كل حال. 

وإن كان استحالة وجوده لأمر فإما أن يوجب ذلك الأمر استحالة وجوده 
في كل حال؛» وفي ذلك صحة قولناء أو يستحيل وجوده لذلك الأمر في حال 
دون حال. وليس ذلك إلا القادر» لأن القادر يستحيل وجود مقدوره لم يزل؛ 
ولا يستحيل فا لا يزال. ولو كان وجود ضد القديم بالقادر لكان وجود القديم 
أقوى من وجوده لأن وجود القدبم واجب لذاته لا لأمر زائد» ووجود ضله 
ليس بواجب"' له لذائه» بل لأمرء فكان وجود القديم بأن يحيل وجود ذلك 
الضد أولى من أن بُحيل وجود / ذلك الضد وجود القديم. 

فإن قبل: إن ضده أولى بالوجود لتعلقه بالقادرء قيل له: إن التعلق بالقادر 
إنما يصح أن يكون مرجّحاً في الحوادث دون القديم والحادث. بين هذا أن 
الحادث الباقي إنما ينتني بالحادث الطارىء لتعلقه بالقادرء لأن الحادث الباني 
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يصح وجوده في المستقبل ويصح عدمه. وإتما لا ينتني في المستقبل لاختصاصه 
بالوجود ولأنه لم يطرأ' ضده. فإذا طرأ ضدهء وهذا الضد يصح وجوده في 
المستقبل ويصح أن بق معدوماً: فقد ساوى حككه في صحة الوجود صحة 
وجود الحادث الباقي في المستقبل» إلا أن الطارىء يرجح عليه لتعلقه بالقادر. 
فصار أولى بالوجود. فأما قدي فإنه يجب وجوده في المستقيل لذاته فم بجر أن 
يساويه ي قوة وجوده الحادث الطارىء حتى بصح أن يقال: إنه يترجح عليه 
وجود الطارىء لتعلقه بالقادر. ولو ساوى قوة وجود الطارىء لتعلقه بالقادر قوة 
وجود القديم لوجب أن يقال: إنبما يجتمعان في الوجودء إذ ليس أحدههما أولى 
بالوجود من الآخر على هذا القول: فيكون محيلاً لوجود الآخر. 

فإن قبل: ما أنكرتم أن / يجب وجود القديم بشرط انتفاء ضدهء فى 
وجد ضده وجب عدمه لأنه قد زال شرط وجوب وجوده؟ قبل له: إنه لو كان 
كذلك ' يكن واجب الوجود لذاته. بل يكون جائز الوجود من ذاته. وقد بطل 
ذلك؛ فصح أنه واجب الوجود من غير شرط. فإن قيل: ما أنكرتم أن تقتضي 
ذات القديم وجوب وجوده م يزل لا لأمر أزيد من كوله ذا مخصوصة . 0 
نخيل وجوده فيا بعد لا لأمرء كبا أن الصوت بستحيل" وجودّه في الوقت الثاني 
لا لأمر أزيد من ذاته؟ قيل له: إنا قد بينا أن ذات القديم كأ توجب وجوده 
فها لم يزل فإنها" تقتضي أيضاً وجوب وجوده لا يزال. وما يقتضي وجوب وجود 
القديم فيا بعد كيف يحيل وجوده في تلك الأوقات؟ فأما ذات الصوت فالعدم 
أولى به من الوجودء وإنما انتقل إلى الوجود بالقادر» فإذا انقطع عنه تأثير القادر 
عاد إلى ما هو أولى به» وهو العدم. وليس كذلك القديم. 

فإن قيل: إذا جاز عندكم أن تكون ذات القديم حقيقة مخصوصة لا لأمرى 
هلا جاز أن ترج عن كونها حقيقة لا لأمر؟ قبل له: إن العقل يقتضي أن ما 
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تجدد من الأمور فلا بد في تجددها من أمرء / خصوصاً إذا امتمر قبل تجددها 
نقيضهاء وليس كذلك الأمور الدائمة الواجبة. فإذا وجب كون ذات القديم 
حقيقة لم يزل لم يجز أن يعلل؛ لأنه ليس بأمر منجدد ولا بأمر مضاف إلى ذات 
دون ذات» وهما الامران اللذان يقنضي العقل فيهما التعليل. فإذا انتفيا عن 
5 ا تعلل. ل . 

فإن قبل: اليس تعلق القادر لذاته بالمقدور ثابت لم يزل» ثم إذا وجد 
المقدور فإنه يبطل تعلقه بذلك»: وكذلك تعلق كونه عالاً بأن الشيء سيحدث 
بزول إذا حدث ذلك الشيء» وإن كان ثابتاً لم يزل؟ فا أنكرتم أن يعدم القديم 
أيضأء وإن كان موجودًا لم يزل؟ قبل له: إن تعلق القادر بالمقدور مشروط بعدم 
المفدور إذ لا يتصور تعلقه به ليوجد وهو موجود. وكذلك تعلق العالم بالمعلوم 
مشروط بكونه على ما هو عليه في نفسه» فتى زال شرط تعلقه بالمقدور والمعلوم 
زال تعلقه به تبعاً لزوال شرطه. وليس كذلك وجود القديم: لأنه حاصل لم يزل 
لا لشرط ولا لأمر. وقد بينا أن من هذا حاله لا اختصاص له بزمان دون 
زمان» فوجب وجوده في كل زمان. 

فإن قيل: / أليس المعدوم يجوز التقاله إلى الوجود بالقادر» وإن استمر 
عدمه لم يزل؟ فا أنكرتم في القدبم مثله» وهو أن ينتقل عن الوجود إلى العدم؛ 
وإن استمر وجوده لم يزل؟ قيل له: إنه لم جب عدم المحدث لا لوجه حتى 
يكون حكه حكم القديم. بل لوجه خصصه بذلك. وذلك الوجه لا محصل فها 
بعدء فصح أن يتتقل إلى الوجود. والوجه ني ذلك هو أن وجود الْحدّث مستفاد 
من القادرء والقادر لا يصح منه وجود الفعل إلا ويحب تقدمه على فغله. 
ووجوده لم يزل يحيل تقدم القادر عليه» فلذلك وجب استمرار عدمه لم يزل. 
وهذا الوجه غير حاصل فبا بعدء لأن وجوده لا يستحيل معه تقدم القادر 
عليه» قصح وجوده من بعد. 

فإن قيل: أفتقولون: إن عدم المقدور لم يزل كان بالقادر أو بأمر آخر مما 
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يُعقل مؤثرًا في الأحكام؟ ؟ إن قلم: هو معلل بالقادر» فقد قلم: إن العم يت 
بالقادر كما يثبت به الوجودء وليس هذا من قولكم. وإن قلم: هو معلل 5 
غير القادر تما يعقل مؤثرًا في الأحكامء لم بصح أيضاء لأنا لا نعقل أمرًا يصح 
أن يؤثر في عدم المقدور / 0 يزل. فصح أنه واجب العدم ل لأمرء ومع 1 
قد صح خروجه من العدم إلى الوجودء فازمكم ما تقدمء قيل له: إِنْ عدم 
المقدور عندنا لم يزل معلل بصارف القادر على معنى أنه ما من وقت من 
الأوقات المعيّنة أو ما يقدّر تقدير الوقت إلا وبصح من القادر أن يُحدث فيه 
مقدوره ويصح أن لا يُحدثه. وإنما يخخص بأن لا بحدث لصارف القادرء كا 
لو حدث لاختص بالحدوث لداعي القادر. ولهذا يستحق القادر المدح بأن 
لا يُحدِثْ مقدوره في كل وقت إذا كان مقدوره هما لو حدث لكان قبيحاًء 
فلولا أن عدمه منه لما استحق المدح به. وصح أنه بحري العدم في هذا الباب 
يحرى الحدوث. 

فإن قيل: كيف يكون العدم لم يزل بالقادر؟ ولو جاز ذلك لجاز الحدوث لم 
يزل بالقادره إذ عدمه يجري محرى حدوئه عندكمء قيل له: إنا لا نقول: إن 
عدمه لم بزل بالقادرء إلا على معنى أنه ما من وقت معين لا يحدث فيه مقدوره 
لصارفه إلا ويصح أن بس منتفياً قبله من الأوقات المعيئة لصارفه لا إلى أول. 
وهكذا نقول في حدوثه لو حدث في / وقت معين: إنه ما من وقت من 
الأوفات المعينة إلا ويصح أن يحدث قبله وقبل قبله لا إلى أول. ولسنا نعني 
بقولنا: إنه يصح أن بحدث الفعل لم يزل: أنه يصح أن بحدئه القديم مقارثاً 
لوجوده. وكذلك هذا هو معنى قولنا: إن عدم المقدور بالقادر لم يزل. 

فإن قيل: فإنا نلزمكم هذا الإلزام في العدم المطلق للمقدوره لأنديا نعقل 
للمقدور عدماً موقوفاً على صارف القادرء فكذلك نعقل له عدماً مطلقاً بأن نعلم 
الشيء محدثاء فنعلم أنه كان معدوماً لم بزل قبل أن نعلم أنه حادث من القادرء 


فصح أن ما نتصوره معدوما لم يزل من دون أن يستئد عدمه إلى صارف القادر 
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نتصوره معدوماً مطلقاً. ومعلوم أنه إذا حدث فإنه يزول عدمه المطلق» وقد كان 
ابنا لم يزل لا لأمرء فصح إلزامنا المتقدم؛ قيل له: إن العدم الذي نعلمه للشيء 
المهدث قبل قبل العلم بأنه حدث بالقادر ليس هو في الحقيقة إلا العدم الذي كان 
موقوفاً على صارف القادر لم يزل» وإن كنا تعلم من بعد بالاستدلال أنه هو ذلك 
العدم. ألا ترى أنا إذا علمنا حدوث حادث»؛ وى نعم في حال العلم بحدوثه أنه / 
حادث بالقادرء فإن حدوثه ذلك لا يكون حدوثاً آخر غير حدوثه بالقادرء بل هو 
ذلك بعينه» وإن كنا نعلم ذلك من بعد بالاستدلال؟ فكذا هذا في عدم الشيء 
قبل حدوثه؛ ولسنا نعقل للمقدور العدم المطلق الذي يدعيه السائل. ألا ترى أنا لو 
عزلنا عن أنفستا العلم بالقادر أو تقدير القادر فإنه يزول عن أنفسنا العلم عدم 
المقدورء كا يزول عنا العلم بصحة حدوثه. وإذا كان عدمه واحدّاء وكان معللاً 
بالقادر من الوجه الذي بينا» صح أنه ليبس بواجب لا لأمرء بل هو جائز لأمرء 
فلم يكن نظير وجود القديمء وصح انتقاله إلى الوجودء واستحال انتقال وجود 
القديم إلى العدم. وإتما نظير وجود القديم من الانتفاء هو انتفاء ما بقدر مثلاً للقديم 
وما أشبه ذلك كالصاحبة والولدء تعالى عن ذلك. فإنه لما كان انتفاء هذه الأششباء 
المقدّرة واجباً لا لأمر استحال خروجها من الانتفاء إلى الثبوت» كا يستحيل خروج 
القديم من الوجود إلى العدم. 

وقد ذكر شيخنا أبو الحسين رحمه الله جملة مفيدة لها تعلق بما نحن فيهء 
فقال: اعلم أن كل معقول فإما أن يجب وجوده / كالقديم: أو يستحيل وجوده 
كثاني القديم» أو يصح وجوذه وغعدمه. لها جب وجوده يستحيل عدمه» وما 
يستحيل وجوده لا يجوز أن يوجدء وما بصح كلا' الأمرين عليه فإما أن بصحا 
عليه على سواءء وإما أن يكون الوجود أولى به أو يكون العدم أولى به. 
فالذي يصحان عليه على سواء فإنه متى حصل له الوجود لم يحز أن ينتني 
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عنه إلا بأمر يحيل وجودهء لأن وجوده قد حصلت له مزية على عدمه» وهو 
الثبوت. وكذلك إذا حصل معدوماً لم يجر أن ينتقل إلى الوجود إلا لأمر من 
قادر أو غيرهء لأنه قد حصل لعدمه مزية. فأما إن كان العدم أولى بهء نحو ما 
لا بي كالصوت» فا هذا حاله يجوز أن يوجد بالفاعل» لأن وجوده ليس 
بمستحيل في نفسه» والفاعل يرجّح وجوده على عدمه. فإذا انقطع عنه تأثير 
القادر عاد إلى ما هو أولى به وهو العدم. وليس بمتنع في قسمة العقل أن 
نصح الصفتان على الشيء ولا تكونا في الصحة والجواز على سواء. وأما ما كان 
الوجود به أولى فلا نظير له. ولو كان له وجود لكان حكمه أن يجب له الوجود 
إلا أن يمنع منه مائع» فتى زال المانع عاد إلى الوجود. 

فأما شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمهم الله / فإنهم يستدئون على أنه لا 
ضد للقديم بأن القديم هو الذي لا أول لحصوله على صفة الوجود. وما 
هذا حاله لا يجوز أن يمحصل على الوجود بعلة أو فاعل» وإتما يكون كذلك 
لذاته من غير شرط. فإذا كانت ذاته لا تحرج عن أن نكون ذاتاً لم يز أن 
يخرج عن صفة الوجود. ولي ذلك استحالة وجود ضد ينفيه. واستدلوا لذلك 
أيضا بأنه تعالى لو كان له ضد لكانت صفاته على العكس من صفاته 
تعالىش. وي ذلك كون ضده معدوماً لذاته. ومبى كان كذلك فقد ثم ما 
أردناه. ويلزم أيضاً أن يكون جاهلاً لذائه: وني ذلك كونه حيّاً لذاته» وني 
ذلك تمائلها. 


باب القول في وصفه تعالى بأنه باق 
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الصفة. فقال شيوخنا البصريون: إنه يفيد فيه تعالى وفي غيره أنه مستمر الوجود. 
وحكي عن شبخنا أي القاسم الكبي / أن البإني باق بيقاء. فحمل شيوخنا 
أصحاب أبي هاشم قوله هذا على أنه عنى به أن للباي بكونه باقياً حالاً» وأنه 
إنما يثبت له هذه الحالة لمعنى وعلة توجد في الباي. والأقرب أنه يعني بذلك 
مثل ما يعنيه بقوله: إن الحركة معنى' غير التحرك, فككا أنه لا يعني بذلك أن 
التحرك حالة وأن له موجباًء وهو الحركة فكذلك هذا في الباقي. ولا اعتفد أن 
البقاء معنئ؛ وأن الأعراض لا تقوم بها المعاني. قال في الأعراض: إنها لا 
تحتمل البقاء. وينبغي أن يقول الشيخ أبو القاسم في الله تعالى: إنه باق؛ كا 
يقول مثل ذلك في سائر صفاته. وأما الكلابية والأشعرية فإنهم يقولون: هو 
تعالى باق ببقاء قائم بذاته تعالى» كا قالوا ثله في سائر صفاته. 

ونحن نقسم الكلام في ذلك على من زعم أن الباقي باق يبقا: ونبين فساد 
ما ينشعب إليه كلامه. ونبين بذلك أن الباقي هو المستمر الوجود. فنقول: إن 
من قال: إن الباقي باق ببقاء» إما أن يعني به أن للباقي صفة زائدة على 
استمرار وجوده؛ وأن البقاء يوجب تلك الصفةء أو يعني به أن البقاء ذات 
توجب استمرار الوجودء وليس للباقي / صفة زائدة على استمرار الوجودء أو 
يعني به أن الباق يحتاج في استمرار وجوده . ذات هي البقاء كيا يحتاج العلم 
إلى الحياة. والأول باطل لأنه ليس للباتي صفة زائدة على استمرار وجوده. ببين 
هذا أنه لو كان له بذلك صفة زائدة لصح اتفصال إحدى الصفتين من 
الأخرى » إذ لا تعلق لإحداهما بالأخرى» ولصح أن تُعقل إحداهما من دون 
الأخرى. ومعلوم أنه لا ينفرد البقاء عن استمرار الوجودء ولا استمرار الوجود 
من دون البقاء؛ ولا تعقل إحداهما من دون الأخرى. ألا ترى أنا متى عقلناه 
مستمر الوجود فإنا نعقله باقياء وإن لم تخطر ببالنا صفة أخرى: أو فرضنا نني 
كل صفةء ومتى لم نعتفده مستمر الرجود فإنا لا نعقله باقياء وإن اعتقدناه على 
كل صفة؟ فصح أن إحداهما هي الأخرى. وهما دليلان في المسألة» أحدهما 


عر انفكاك إحداههما عن الأخرى من دون تعلق معقول» والثاني امتناع أن 
نعقل إحداهما دون الأخرى. وإنما قلنا: إنه لا يُعقل بينهما تعلق, لأنه لا يمككن 
أن بقال بتعلق كل واحدة مما بالأخرى, لأن في ذلك تعلق كل واحدة / 
منبما بنفسهاء وذلك محال. ومتى كان المتعلق إحداهما دون الأخرى صح ثبوت 
المتعلّق من دون المتعلق [به]ء لأن هذا هو حكم الأصلء إذ حكه أنه يصح 
ثبوته من دون الفرع: وإن لم يصح ثبوت الفرع من دون الأصل. 

فإن قيل: أليس كون الجوهر حجماً ركائناً هما أمران» وإن لم يصح انفكاك 
أحدهما عن الآخر ولا يُعقل أحدهما من دون الآخر؟ فا أنكرتم أن يكون كون الباني 
باقياً وكونه مستمر الوجود كذلك؟ قيل له: إنه ما من كون للجوهر في جهة 
إلا ويصح أن ينفك منهء فيطل قوله: إنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. وها 
فإنه يعقل كون الجوهر حجماًء وإن م يخطر يباله صفة أخرى. وقد نفرض ني 
جنع مفانه وق حا ومنى علمناه كائنا في جهة فإنا جد من أنفسنا أنا نعقل 
أمرين» أحدهما أصل » وهوكونه حجماء والآخر أمر راجع إليه معقل تبعا له وهو 
كونه شاغلاً لجهة. فبطل قوله أيضاً: إنه لا يعقل أحيرهها من دون الآخر. 

واحتج شيوخنا لذلك أيضاً فقالوا: لو كان كون اباي باقي صفة زائدة على 
استمرار الوجود لكان كون الفاني فانباً صفة زائدة على وجودهء ولكانت هذه 
الصفة منافية للبقاء. / والصفتان المتنافيتان إذا كانت إحداهما زائدة على الوجود 
كانت الأخرى زائدة على الوجود أيضاء فكان يجب أن يكون الفاني موجودًا. 
ولقائل أن يقول: إن الفناء إنما ينافي البقاء من حيث ينائي الوجود الذي لا بد 
منه في صفة البقاءء فلا يلزم أن يكون الفاني موجودًا. 

واحتجوا أيضا فقالوا: لو كانت صفة البقاء زائدة على استمرار الوجود لم 
بخل إما أن نحتاج إلى استمرار الوجود أو لا تحتاج إليه. فإن احتاجت إليه لم 
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يكن بد من وجه معقول محتاج إليه. وإن لم محتج إليه لزم جواز وجود المععى 
الموجب لصفة البقاء في حال حدوثهء فيلزم أن يكون ذلك الشيء باقيا حادثا. 
وهذا محالء فصح أن كون الباتي باقباً ليس بأزيد من استمرار الوجود. فإن 
قيل: ألبس كون الجسم ساكناً يرجع إلى بقاء كونه في الجهة؛ ثم لا يصح وجود 
المعنى الموجب لكونه ساكناً في أول حال كونه في الجهة حتى يكون ساكناً 
متحركاً أو ساكناً متجددًا كونه في حالة واحدة؟ فقولوا بمثله في البقاءء قيل له: 
إنا لا نثبت السكون أمرًا زائدًا على كون الجسم لابثاً في جهةء فلا يلزمنا ما 
كلفد وق تنيت الكو مق مزجا لكرن الجسم ساكناً فإنه يصحح 
وجود معنى السكون في أول حالة كونه كاثناً في الجهة؛ لكنه يقول: إن ذلك 
المعنى لا يُسمَّى سكوناً في تلك الحال» لأن شرط نسميته بذلك أن يكون 
الجسم في تلك الجهة أكثر من وقث واحد. فقول : فقولوا أثتم أيضاً: لت 
وجود المعنى الموجب للبقاء في امحل قٍِ أول حال ححدوثه 0 ' يسم بقاء في 
ذلك الوفت. ومتى جوزتم ذلك لزم أن ينبت حكم البقاء في ذلك الوقت» 0 
م يسم باقيا. 

وأما القول بأن البقاء هو استمرار الوجودء لككن المستمر الوجود يحتاج في 
ذلك إلى معنى ضٍ البقاء» كحاجة العم إلى الحياة» فباطل لأن ذات الباق 

يصح أن يكون باقيا لذاته. ولا مقتضي لغرط زائدء فوجب نني الزائد. وهذه 

دلا يمكن ذكرها في الأقسام كلها. وأيضاًء فالبقاء يحتاج في وجوده إلى ذات 
الباقي. فلو احتاج الباثي في بقائه إلى وجود البقاء لاحتاج كل واحد منهما إلى 
الآخر» وني ذلك حاجة الشيء إلى نفسه. 

وأما القول بأن البقاء معنى غير البائي, كا أن الحركة غير المتحرك. فإن عنوا 
به أن البقاء ذات ومعنى يتصور من دون ذات الباقي؛ لم بصح., لأنا لا / نعقل 
البقاء لذات الجوهر وغيره إلا مع ذاته. وإن عنوا به أن المعقول من كون الشيء 
باقيا ليس هو ذاته فقطء ولا وجودهء لأن في أول حال حدوثه يعقل ذاته 


في أصول الدين يننا 


ووجودهء وإن لم يكن باقياء فصحيح» لأن المعقول من كون الشيء باقياً ليس 
هو ذاته ولا أنه موجودء بل المعقول من ذلك هو استمرار كونها ذاتاً واستمرار 
وجوده بحسب القول في ذلك. لكنه لا يجب لأجل ذلك أن يكون البقاء ذاتاً 
ومعنى» وإلا لزم في كل حكم ومفارقة أن يكون ذاتاً ومعنى. حتى يلزم أن 
يكون الطرو واللإعادة معنى» لأنا نفصل بين المعاد وما ليس بمعاد. 

فإن احتجرا فقالوا: كون الشيء باقياً مع جواز أن لا يبثى يقتضي أنه باق 
بعلة» قيل هم: إن أردتم بذلك أنه لا بد من أمر زائد على ذات الباني لذلك 
يُسمَى باقيا فصحيحء لكنه لا يحب أن يكون ذلك ذاناً وشيئاً على ما بينا. 
وإن أردتم به أنه لا بد من ذات موجبة لم نسم أن الباقي يكون باقي مع را 
أن لا ببق لأن عندنا أن ذات الباقي يجب بقاؤه لذاته بشرط انتفاء ما ينافيه. 
فليست لبقائه حالة جواز حتى يجب / إثبات الموجب. وإذا صح ما ذكرنا ثبت 
أنه تعالى باق لذاتهء وبطل بذلك قول من زعم أنه تعالى باق يبقاو قديم قائم 
بذاته تعالى وأنه استفاد البقاء من ذلك المعنى» تعالى عن ذلك. 


الكلام في جهة استحقاق هذه الصفات 


اعلم أنه لما كان الكلام في جهة استحقاق هذه يختلن بحسب القول في 
الأحوالء فن يقول بالأحوال يجحعل جهة استحقاقها الحالة الذائية» ومن لا 
يقول بالأحوال يجعل جهة استحقاقها الذات؛ وجب أن نقدم القول في الأحوال 
وما يجري محراها كامائية. ثم نبين أنها' تُستحق للذات» ونبطل قول الصفاتية» 
فيتم القول بأنها تستحق للذات لا غير. 
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حكي عن ضرار أنه قال: لله مائية لا يعلمها إلا هو. فليس يلو إما أن يعني 

بهذه المائية حقيقة ذاته أو يعني بها حالة زائدة على حقيقة ذائه. فإن عنى بها أن 

ذانه تعالى ذات مخصوصة مبايئة بنفسها لغيرها من الذوات فهو صحيح» وهو 

قولناء إلا أنه أخطأ حيث قال: إنه لا يعلمها إلا هو تعالى؛ لأنا نعلم أن ذاته 

7١‏ و تعالى حقيقة مباينة لسائر الذوات بنفسهاء كا يعلمها هو / تعالى» فلم يصح أن 
يقال: إنه لا يعلمها غيره تعالى. 

فإن قيل: إنكم تعلمون أنه تعالى ذات وحقيقة مخصوصة بنفسهاء لكنكم لا 

تعلمون ما تلك الحقيقة. وهذا إذا سئلتم فقيل لكم: فا تلك الحقيقة التي 

عرفتموها؟ لم يمكنكم أن تعيّنوها وأن تعبروا عنها بعبارة تنىء عنبا بعينباء كا' 

يمكنكم أن تعبروا عن الجوهر بأنه حجم وعن هيئة السواد بأنه سوادء ولو رأَيتم 

ذاته تعالى لأمكنكم أن تعبروا عن حقيقتها. فأما هو تعالى فإنه عالم حقيقة ذاته» 

ويمكنه أن يعبر عن حقيقته بعبارة تنىء عنبا. فهذا هو معنى قولنا: إن له تعالى 

مائية لا يعلمها إلا هوء وقلنا: إنه تعالى لو رؤي لرؤي عليهاء قيل له: إن 

الأشياء المعلومة على التفصيل والتعيين إما أن يكون طريق العلم بها هو 

الإحساس بالحواس» فقتى علمناها بطريقها فقد علمناها على حقيقتها وعلى ما 

هي عليه' في أنفسهاء وأمكننا أن نعبر عا تعلق به علمنا مما هي عليه في 

أنفسها بالعبارات التي وضعها أهل اللغة لا علموه منبا. ونقول: إن هذه 

الأشياء معلومة بنفسهاء لا لحكم ودليل؛ ولم يجز أن جوز أن لها حقيقة ومائية 

لظ أزيد مما أدركناها عليه لأنها لا تُعلم / بنفسها ولا دلبل عليها. وهذا لا نجوز 

أن يكون للحجم” مائية يسمع علباء ولا للصوت مائية يرى عليها أو يلمس 
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بها. وإما أن يكون طريق العلم بها هو تأثيرها وحكهاء فنى علمناها بحككها 
وتأثيرهاء وفصلناها بذلك الحكم والتأثير من غيرها من الذوات» كان ذلك العلم 
هو العلم بها على التفصيل والتعيين'. ونزل العلم بها من طريق حككها وتأثيرها 
متزلة الإدراك فبا يُعلم بالإدراك في باب التعيين والتفصيل» ونعبر عنها بالعبارات 
التي وضعت لها في اللغة؛ ونقول: إن هذه الذوات ليست معلومة بنفسهاء بل 
بدليل وحكمء وكان العلم با بحكمها ودليلها هو العلم بحقيقتها ومائيتها. فإذا لم 
يدل دليل على أن تلك الحقيقة نحس وتعلم بطريق غير الحكم والدليل لم يصح 
أن تجوز أن لها حفيقة تعلم عليها غير ما علمناه من حقيقتها بحكمها ودليلهاء 1 
يصح أن نموز أن ما علمناه من حقيقنها بحكها فإنه' بعلم بطريقة أخرى؛ لأن 
تجويز ذلك تجويز ما لا يمكن أن يعلمء وتجوبز ذلك يؤدي إلى الجهالات. 

ولا فرق بين أن جوز ما ذكرناه وبين أن تجوز لها مائيات لا نباية لهاء وأن 
نوز للمحدثات مائيات غير ما / علمناها عليه". ولهذا لا نمجوز أن للحياة أو 
القدرة حقيفة أخرى عم عليها بطريقة الإحساس» أو ما علمناه من حفيقتها 
يحكها يُعلم بطريقة الإحساس. فإذا صح ذلك؛ وكان ذاته تعالى لا يصح أن 
تكون محسوسة على ما نذكره إن شاء الله تعالى في باب الرؤية» لم يصح أن 
يكون طريق العلم با إلا الحكم والدليل. فا دل عليه الدليل والحكم هو العم 
به تعالى على حقيقته وماهيته؛ والزائد على ذلك ثما لا طريق له لا يجوز نجويزه» 
كا ذكرناه في سائر الذوات. فإذا كنا قد علمنا ذاته تعالى مجميع أحكامها 
وصفااء وكان ذلك هو العلم بحقيقته وماهيته»ء ووجب ني ما زاد على ذلك؛ 
بطل قول من بيقول: إن له تعالى مائية لا يعلمها إلا هو تعالى. 

فإن قيل: هلا قلتم : إن علمنا بذاته تعالى الآن كعلمنا بذات لو أخبرنا 
الصادق بأن الله تعالى خخلق شيثا من الأشياء؟ فكها أنا تعلم ذلك الشيء؛ ونعلم 
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أن له حقيقة ومائية مخصوصة؛ وإن كنا لا نعلم ما حقيقته ومائيته» ثم إذا عرفناه 
بطريق المشاهدة أو غيرها فإنا نعلم ماهيته على التعبين والتفصيل: فكذلك نعلم 
ذاته تعالى بالدلائل » ونعلم أنه حقيقة مخصوصة وأن له مائية مخصوصة؛, / لكنا 
لا تعلمها على التفصيل. فإذا رأيناه في الدار الآخرةء أو خلق لنا العلم به 
ا فإنا نعلم مائيته على التفصيل والتعيين: قيل له: إن الصادق متّى أخبرنا 
بما ذكرت قن يقول: إن على الجملة لا يتعلق بالمعلوم» على ما تقدم بيانه» فإنه 
يقول: إن ما نجده من العلم عند خبر الصادق ليس هو علمنا بالذات المحلوقة . 
بل هو تصور لشيء من الأشياء مع تصور إضافة حكم إليهء وهو الخلق 
والإيحاد. فإذا عَم تلك الذات من بعد بطربقها على التفصيل فهو العم 
المتعلق بباء فلم يتفصل العم با عن العم بماهيتها. ونظير ذلك في مسألتنا أن 
تعلم أن للعالم ضائعاً ومحدثاء ولا نعلم شيا من صفاته الذاتية: فإن هذا العلم 
ليس بعلم بذاته تعالى عند هذا القائل. م إذا عليه “من. .يعد "عل :علفة 
ذاته أو جميع صفاته الذائية فقد حصل له العلم به تعالى» وهو العلم 
نحقيقته وماهيته» فلم ينفصل العلم بذاته تعالى عن العلم بماهيته. ومن يقول: 
إذ علي ٠‏ المجملة: ابتملق" بالممارم ٠‏ 0 قعل بين نا كرله رين الغر و 
تعالى: فيقول: ىا أني أعلم بالخبر ذلك الشيء على الجملة» ثم أعلمه من بعد 
على التفصيل بطريقه » ويكون هو العلم ماهيتهء فكذلك 7 ذائه تعالى / أولاً 
َ الحملة؛ ثم أعلمه من بعد على التفصيل إذا علمثت صفات ذائه,) وهو 
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وعلى أن ذلك الشيء الخبر عنهء إن كان مدركاء فد صح العلم به 
طريقين» أحدهها الاستدلال عللها يخبر الصادق., والثاني هو الإدراك. فجاز أن 
بحصل لنا من العلم به عند إدراكه ما لم يكن حاصلاً من قبل عند الاستدلال. 
وليس كذلك العلم بذاته تعالى» لأن طريق العلم بها هو الدليل والحكم لا غير. 
فلو جوزنا له مائية بعد العلم بها بالدليل وأنه لاطريق للعلم بها إلا ذلك لكمنا قد 


في أصول الدين 4" 


جوزنا ما لا طريق إليهء وذلك يؤدي إلى الجهالات: ولكان ذلك التجويز 
كتجوبز أن يكون للصوت حقيقة يرى عليبا. 

فإن قيل: أليس القديم تعالى يُعلم ذائه بنفسها من غير طريق وحكم: وإن 
كنا لا نعلمها نحن إلا بطريق وحكم؟ فا أنكرتم أن يكون علمه تعالى بذاته من 
غير طريق هو العلم باهيتهء ولو علمتم ذائه تعالى بنفسها من غير طربق 
لعلمتموها على ماهيتها؟ قيل له: إنه تعالى يعلم ذاته من غير طريق على حد ما 
نعلمها بطريق» فيعلم أن ذاته تعالى ذات مخصوصة يجب لها القدم وصحة الفعل 
ا م يي ولسنا / تقول: إنه 77# اظ 

تعالى يعلم لأجل علمه بذاته من غير طريق أمرًا زائدًا على ما نعلمهء فيلزم ما قلته. 

فإن قيل: قولكم : إنه تعالى بعلم أن ذاته ذات مخصوصة»: عبارة ليست 
تنبىء عن حقيقة ذاتهء لأن كل ذات غير ذاته تعالى هي ذات مخصوصة. ولا 
شبية في أنه تعالى بعلم حقيقة ذاته بعينباء وذلك هو العلم ماهيتباء وإن كنا لا 
نعم من ذاته تعالى إلا أنها ذات مخصوصة على الجملة» قيل له: : إن علمنا بذاته 
تعالى هو كعلمه بها على ما ذكرنا. وليس يمكن أن تعبر عن ذاته إلا بعبارة 
مشتركة. إذ لم يوضع للعبارة عنها لفظ مخصوص ينىء عن حقيقتها لا يشاركها 
في ذلك ما يخالفهاء كيا وضع للجوهر قرلنا: حجمء وغيئة السواد بأنه سواد. 
م إذا طولينا بعد العبارة المشتركة بتميزها من غيرها ميّزناها بذكر صفاتها 
وأحكامهاء إذ لا يمكن فيها غير ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون ذاته تعالى مرئية له تعالى» وإن كانت غير 
مرئية لناء لأنه لا بد في الرؤية بالحاسة من شروط تستحيل فيه تعالى؛ نحو 
المقابلة وغيرهاء وكل ذلك ليس بشرط في رؤيته تعالى. ومتى كانت ذانه مرئية 
له تعالى دونكم كان علمه بذائه تعالى علماً بماهيته دون علمكمء ولو رأيتموه 
لعلمتموه على ماهيته» / قيل له: إنا سنبين إن شاء الله تعالى في باب الرؤية أن 74و 
كونه تعالى مرئياً له أو لغيره يستحيل» فيبطل ما قليّه. 


رفيلك 


ذف كتاب ال معتمد 


فإن قيل: ألستم تقولون: إن المكلّفين سيعلمونه تعالى في الآخرة ضرورة؟ فا 
أنكرتٌ أنهم إذا علموه كذلك فإنهم يعلمونه على ماهيته؟ قبل له: إن علمنا به 
على ماهيته ضرورة أو اكتساباً فرع على كونه على ماهية في نفسه. وقد بينا أنه. 
إن عنى بالماهية ما نعنيه من كونه تعالى ذاتاً خصوصة يجب لها من الصفات ما 
ذكرناه» اقتضى هذا أن تعلم هذا ضرورة في الدار الآخرة: وإن كنا نعلمه الآن 
باكتساب. فلا ينفصل علمنا في الآخرة عن علمنا به الآن إلا بزيادة قوة' لا 
يمكن معها دفع علمنا به عن أنفسنا بشك أو شببة» وإن كان يمكن ذلك في 
علمنا به الآن. لا أنا نعلم في الآخرة من ذاته ما لا نعلمه الآن. وإن عنى 
بالمائية أمرًا زائدًا على ما نعنيه فذلك نجويز لما لا طريق إليهء وذلك يؤْدي إلى 
الجهالات: فوجب نفيه. فأما إن عنى بالمائية حالة زائدة على حقيقة ذاته تعالى ل 
يخل إما أن يثبنها معلومة بطريق وحكم أو معلومة بنفسها. فإن أثبتها معلومة 
بنفسها لم يصح» لأنا سنبين أنه تعالى غير مدرّك» فلم يحز أن يدرك عليها. فإن / 
قال: هي معلومة لا بنفسها ولا حكهاء لم يصحء لأنه يؤدي إلى الجهالات: 
وليس بأن يثبت له مائية واحدة بأولى من أن يثبت له مائيات لا نباية لهاء 
وكذلك يلزمه أن يثبت لكل حادث مائيات لا نباية لا. وإن جعلها معلومة 
بطريق وحكم فهي الخالة الي يثبنها أبو هاشم وأصحابه. 

فإن فيل: إنكم تعتمدون في كثير من المسائل» وكذلك شيوخكمء على أن 
ما لا دليل عليه يحب نفيه. فبيّنوا هذه الدلالة بياناً شافياً بمكن معه أن يجعل 
أصلاً لنني الماهية ونني الأحوال عنه تعالى إلى غير ذلك من المسائل» قيل له: 
الأصل في هذه الدلالة هو أن ما لا يُعلم بنفسهء ولا بصح أن يكون إلى العلم 
به طريق: فإن تجويز ثبوته يؤدي إلى الجهالات» وما أدى إليها فإنه يحب نفيه. 
ونعني بقولنا: إنه ليس علوم في نفسهء أنه لا يعلم بالادراك وما يجري مراه. 


.١‏ قرة: وقوة 
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وإنما قلنا: إن تجويز ما هذا حاله يؤدي إلى الجهالات: لأن نجويزه بقضي على 
أهل العقول أن يجوزوا موانع عا يدركونه لا تعلم بنفسها ولا طريق إلى العلم 
بها. وهذا يلزم منه [زوال] الثقة بما يشاهدونه أنها على الصفة الي يدركونما 
عليها وزوال الثقة فيا يعلمونه أنها ليست أن' ليست / عندهمء أو [يؤدي] إلى 
فساد تصرفاتهم بحسب الإدراك. وإنما قلنا: إنه تزول ثُقتهم بما يشاهدونهء لأنه 
بلزمهم أن يموزوا في الخردلة أن تكون بعظم الجبل» لكن الموانع اي لا طريق 
إلى العلمى بها تمنع من إدراك الأجزاء الي هي بعظم الجبل» ويازمهم أن يجوزوا 
أن على من يرونه من الناس رؤوساً كثيرة وفي أوجههم أء أعيناً» لكهم لا برونما 
لتجويز هذه الموانع » ويلزمهم أن يجوزوا أن يحضرتهم ف فلة وعساكر وأصوانا 
هائلة , لكهم لا يشاهدونها ولا يسمعونها» ويازمهم أن بين أبديهم جبالاً 
وحيطاناً تصدمهم إن أرادوا المشي إلى قدامء أو آبارًا. ببؤون. فيا أو ثيراناً 
بقعون فيباء فيلزمهم أن يمشوا كمشي الضرير الذي يجوز أن يكون بين يديه ما 
ذكرناه. فصح أن تجويز ما ذكرناه يزدي إلى فساد تصرفائهم بحسب الاردراك 
وإلى ني العلى بما يعلمون نفيه. 

وكا يلزم من ذلك فساد هذه العلوم الضرورية فكذلك لوم فساد العلوم 
الكتسبة بأن يجموزوا في كل دليل يستدلون به على إثبات أمر شبها قادحة لا 
طريق هم إلى العلم بهاء فلا يودي النظر فيه إلى العلم بإثبات أمرء بل يازم أن 
يموزوا أن يكون / على نني ذلك الأمر دليل لا طريق إلى العلم بهء وكذلك 
بلزم تجويز أدلة تدل على إثبات ما دل الدليل على نفيه. وفي ذلك فساد العلوم 
المكتسبة كفساد الضرورية. 

واحتج قاضي القضاة رحمه الله في شرح الجمل والعقود لني تمجويز ما لا 
طريق إلى العلم به بأن تجويز ما هذا حاله يازم منه نمجويز معان؟ في امحل لا 


.١‏ أن: او ؟. معان: معاق 
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طريق إلى العلم بها. وبتى جوزنا ذلك لم نعلم إثبات علة لمعلول ولا ضد لمتضاد 
ولا إثبات فعل لقادرء فكان يبطل ما علمناه من استحقاق المدح والذم 
بالأفعال. وإنما قلنا ذلك لأنا كنا نجوز أن لا يكون المؤثر في ذلك الحكم هي 
العلةء بل الؤثر فيه هو شيء لا طريق إلى العلم بهء وأن المنافي للضد ليس هو 
ما علمناه ضدّاء بل هو شيء آخر لا طريق إلى العلم بهء وكذلك الؤثر في 
مقدور القادر ليس هو القادر بل ما نجوزه مما لا طريق إلى العلم به. 

والذي ألزمناه من الجهالات أظهر؛ وإن كان يلزمهم ها ذكره اها لأن 
اموز لما لا طريق إلى العلم به به لو ارتكب وقال: :للبت امل الملل الي تبتر 
ولا أعلم ضدًا معيّناً لمتضاد ولا فعلاً لفاعل» لم بعد مكابرًا عنده. لأن كل 
هذه العلوم هي مكتسبة عنده / يمكن العاقل دفعها. فإلزام ما لا يمكن دفعه 
أولى. وإما قلنا: إن ما يؤدي إلى الجهالات يجب نفيهء لأنه إذا لم يجر أن 
نجهل ما نعلمه ضرورة» ولا ما نعلمه بالاكتسابء لم يجز أن نثبت ها يؤدي 
إلى جهل ما تعلمه. 

فإن قيل: نإنكم أثبم ما لا طريق إلى العلم به ولا هو معلوم بنفسهء لأنكم 
ثم صانع العالم قدبما. فاقتضى ذلك أنه كان ثابتاً قبل أن بفعل فعلاً» وفعله 

هو الطريق إلى العلم به. فصح ثبونه في بعض الأحوال ولا طريق إلى العلم به 
وإذا جاز ذلك في بعص الأحال جاز إبات ما لا طريق إل الع به أي جميع 
الأحوال: قيل له: إنا قد قلنا: إنه لا يجوز إثبات ما لا يصح أن كردا 
العلم به طريق أصلاء لأن تجويزه يؤدي إلى الجهالات من الوجه الذي بينا 
وهذا لا يلزم علىا إثبات قديم سابق على طريق العلم به» أنه وإن م ينبت 

عليه دليل في بعض الأحوال» فإنه ما من حال إلا وكان يصح أن يكون 
عليه فيها دليل» لأنه ما من حال إلا ويصح أن يفعل فيها ما يكون دليلاً عليه. 


.١‏ عل: عليه 





فقد أنبتنا بإثبات القديم ما يصح أن يكون عليه دليل» ففارق ما نحن فيه. 

فإن قيل: إنكم / نجوزون ثبوت ما لا دليل عليه قبل استدلالكم على 
نفيه» ولا بفسد هذا التجويز شيئاً من علومكم الضرورية ولا المكتسبة. وإذا لم 
بفسد هذا النجويز شيأ من العلوم في بعض الحالات فكذلك في جميعهاء قيل 
له: إن المفسد لما ذكرناه من العلوم ليس هو نفس هذا التجويز حتى يحب أن 
يكون مفسدًا للعلوم في جميع الأحوال» بل المفسد لذلك ما يؤدي إليه نظرنا 
من أن هذا التجويز يقتضينا تجويز ما لا طريق لنا إلى العلم به من الموانع عن 
إدراك المدركات. ويجحوز أن لا نذكر في حال تجويزنا لما هذا حاله أنه يقتضينا 
تجوير ما يؤدي إلى الجهالات؛ فلا تمتنع منهء ثم إذا علمنا بعد النظر أنه 
بقتضينا نجويز ما يؤدي إلى الجهالات امتنعنا منه. وكذا هذا قولنا في نحوير كل 
ما يؤدي إلى المحال إذا علمنا أنه يؤدي إلى ذلك بعد النظرء فإنا قبل النظر لا 
متنع منهء وبعد النظر تمتنع منه. 

فإن قيل: ألستم نجوزون ثبوت كثير من الأمور لا طريق لكم إلى العلم بهاء 
نحو تجويزكم كون جبرئيل عليه السلام بحضرتكم» ولا طريق لككم إلى العلم 
بكونه عندكم» وم يؤد نجويزكم لذلك إلى شيء من الجهالات؟ / فا أنكرتم أن 
لا يؤدي نجويز ما ذكرثم إلى الجهالات؟ قبل له: إن تجويزنا كون جبرئيل عليه 
السلام بحضرتنا هو نمجويز أمر لنا إلى العلم به طريق» غير أنه منع مانع معقول من 
حصول ذلك الطريق» فتوقفنا في كونه عندنا وني كونه عندنا. بين هذا أن جبرئيل 
عليه السلام هو جسم وهو من جنس الرئيات»: وهذا يراه الملائكة عليهم السلام» 
إلا أنه جسم رقيق والرقة مانع في حقنا من رؤيته. فلا صح أن يكون لنا إلى العلم 
بكونه عندنا طريق: لكله منع من حصوله مانع معقول» اقتضى العقل نجويز كونه 
عندنا وتجويز أن لا يكون» إذ ليس لنا دليل على كونه أو على نني كونه. فلم يكن 
تجويز كونه عندنا هو نظير مجويز ما لا يصح أن يكون إلى العلم به طريق. 

فإن قيل: لستم بأن تنفوا ما لا طريق لكم إلى العلم بثبوته؛ وتستدلوا بنني 
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الطريق إلى العلم بشبوته على ني ثبوته» بأول من أن يقول مخالفكم يثبوته. 
وبستدل بذلك بنني الطريق إلى العلم بنفيهء قبل: إن دليلنا على نني ثبوت ما لا 
طريق إلى العلم بثبوته ليس هو أنه لا دليل على ثبوته فيلزم ما قلنّه. وإها دليك 
على نفيه هو أن تجويز ثبوته يؤدي إلى الجهالات من حيث أن تجويزه يقتضين 
تجويز ما / يفسد العلوم؛ فوجب نفيه. وليس كذلك مجويز ما لا طريق إلى العلم 
بنفيه» لأن تجويز انتفاء ما هذا حاله لا بؤدي إلى انتفاء شيء من العلومء بل 
يقرر العلوم. فلم يجب أن يحكم بثبونه لانتفاء الدليل على نفيه. 

فإن قيل: ما نعئون بقولكم : إن ما لا يصح أن يكون إلى العلم به طريق؟ 
أتعنون به ما لا طريق إليه من جهة العقل» أو تعنون به ما لا طريق إليه من 
جهة العقل والسمع جميعاً؟ فإن عنيم الأول فقط لزمكم أن تنفوا الشرعيات. 
لأنه لا طريق إلى العلم بها من جهة العقل» ويازمكم أن تنفوا تفاصيل اثواب 
والعقاب » لأنه لا طريق إليها أيضاً من جهة العقل. وكذلك الغيوب الي ينص 
تعال بالعلم جا لا طريق ‏ لكم' إلى العلى بها من جهة العقل» .فاقوا بقيها. وإن 
عنيتم الثاني ؛ وهو ما لا طريق بى إلى العم به أصلء لا من جهة العقل ولا من 
جهة السمع, قيل لكم: وما أنكرتم فيا لا يعلم بنفسه ولا طريق إليه من جهة 
العقل أن يكون الطريق إليه هو السمع؟ فيلزمكم أن تجوزوا ثبوت ما تنفونه ثم 
لا طريق لكم إلى العلم به من جهة العقل» قبل له: بل نعني بذلك ما" لا 
يصح أن يكون إلى العلم به طريق من جهة العقل فيا / طريقه العقل؛ وما لا 
طريق إليه من جهة السمع فيا طريقه السمع. يبين هذا أنا لو لم نقطع على 
انتفاء ما لا يصح أن يكون إلى العلم به طريق من جهة العقل فها طريقه 
العقل» وتوقفنا في ثبوته لجواز ثبوت دليل سمعي عليهء أدى نجويز ذلك إلى 
فساد العلوم الضرورية والمكتسبة من الوجه الذي بيناه» ومتى فسدت العلوم 
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المكتسبة لم يصح ثبوت دلالة السمع. ولبس يجوز أن نتوقف في نني ما لو توقفنا 
في نفيه لتجويز دليل سمعي على ثبوته أدى إلى بطلان دليل السمع أصلاً. فأما 
إذا ثبت دليل السمع؛ وجوّزنا ما يصح أن يكون دليل السمع طريقاً إلى 
ثوته) ونظرنا فعلمنا انتفاء أدلة السمع على شوتهء فإنا تقطم : ني دلك. 
وهذا ننني صلاةٌ سادسة لا علمنا انتفاء أدلة السمع على ثبوتها. فأما تفاصيل 
الثواب والعقاب فذلك مما إلى العلم به طريق لأنها من جنس المدركات إلا أنها 
معدومة الآن؛ فإذا وجدت كان لنا إلى العلم بها طريق. فليس ذلك مما نحن فيه 
بسبيل. وكذلك الغيوب الني بختص تعالى بالعلم بها لسنا نعني بها أنما لا طريق 
إلى العلم بها أصلاء بل يصح أن يكون إليها طريق غير أن طريقها فائت عنا. / 
والله تعالى يعلم الأشياء لا بطريق؛ فصح أن بختص بالعلم بها دوننا. 

وأما يماع القع اناقل ا لا تجوز ثبوتها للمعنى الذي قدمناه؛ وهو 
أن تجويزه لأمر المع أن يكون إلى العلم به طربق. فأما بعد دعوى النبرة أو 
ثبوت النبوة فإنا نجوز أن تصير مصلحة لناء لأن نجويزها في هذه الحالة هو 
تجويز لأمر بصح أن يكون لنا إلى العلم به طريق؛ فصح تجويزه» ولم يود إلى 
شيء من 0 فثبت بما ذكرنا صحة هذه الطريقة. 

فأما إن عنى بلمائية الحالة التي بد يثبتها الشيخ أبو ها شم فقد ذكر قاضي القضاة 
رحمه الله في المحبط أن المحكي عن كل العلماء الموحدين إلى زمن الشيخ أبي 
هاشم رحمه الله أن الله تعالى يختص لنفسه بأنه قادر عالم حي» وقالوا: إنه 
تعالى يخالف غيره من الذوات بوجوب هذه الصفات» وهو قول الشبخ أبي علي 
رحمه الله. وقال أبو هائم: إنه يختص بحالة ذائية سوى هذه الصفات بها 
يالف غيره من الذوات: ولكونه عليها وجب كونه عالاً قادرًا حيّاً موجودًا. 
واستدل مثبتو هذه الحالة لإثباتها بطريقين, أحدهما أنه قد وجب كونه تعالى 
قادرًا عالاً حيّاء ولى يحب ذلك لغيرهء فلولا اختصاصه في ذاته بحالة توجب 
هذه الصفات لم يكن بأن تجب / له أولى من أن نجب لغيره. 
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ولقائل أن يقول: إتما وجبت له هذه الصفات لنفسه النخصوصةء ويقال 
لكم: أليس اختصت ذاته تعالى ببذه الحالة دون غيره» فلم صارت ذاته أولى 
من غيره؟ إن قلئم : اختص بها لحالة أخرى» أدى ذلك إلى ما لا نباية له من 
الصفات. وإن قلتم: اختص بها لذاته» لا لأمر زائدء قيل لهكم: فقولوا بمثله 
في هذه الصفات واستغنوا عن هذه الحالة. فإن قلم: إن اختصاصه ما لا 
بعل لأنه بأي شيء عُلل فسدء ولأن تعليلها يؤدي إلى ما لا نهاية له من 
الصفات» قيل لكم: فامتنعوا من تعليل هذه الصفات بحالة سوى ذاته تعالى 
لآن تعليلها بحالة يؤدي إلى ما لا نهاية له. 

وأما الطريق الثاني فهو أن ذاه تعالى مخالفة' لسائر الذوات. وكل ذات 
تخالف غيرها فإنها" لا تخالفها إلا بحالة ذاتية. فإِذًا تختص ذاته تعالى بحالة ذاتية. 
وإنما قلنا: إن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات لأنه تعالى يحب له من الصفات 
من نحو كونه قادرًا عالاً حبّأ قدبماً ما لا يحب لغيرهء فصح أنها مخالفة لسائر 
الذوات. وإنما قلنا: إن الذات لا تخالف غيرها إلا محالة ذاتية؛ م قسموا 
الوجوه الني لأجلها | تعلل الأحكام ويصح أن يقال: إن اتخالف يخالف 
لأجلهاء وأبطلوا الكل إلا الصفة الذاتية. 

ولقائل أن يقول: إن الذات مخالف غيرها لنفسها ولا تفتقر إلى حالة ذاتية: 
ويبغي أن يُتبين أولاً حقيقة اْالمَيْن: ثم يُنظر هل كون الشيء مخالفاً لغيره 
حكم أزيد من حقيقة الذاتين الختلفتين أم ليس ذلك بأزيد من حقيقتها؟ لأنه 
إذا لم يكن حكاً أزيد مما ذكرنا لم بمكن أن يعلل بأحد وجوه التعليل. وشيوخنا 
أصحاب أبي هاشم رحمة الله علييم يسلكون في ذلك مسلك الأحكام والعلل: 
وشيخنا أبو الحسين رحمه الله يقول: إن الخالفة ليست بحكم يطلب مؤثره: 
وإنما هو علم باقتراقها في أمر نريد أن نعرف نفصيله. ونحن نذكر كيفية 
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استدلالحم لذلك. أما حقيقة اللختلفين فقد قال شيوخنا أصحاب أبي هاشم: إن 
الختلفين هما اللذان لا يسدّ أحدهما مسد الآخر فما يرجع إلى ذائه من الأحكام» 
وربما يقولون: هما اللذان لا يشتركان فها يجب لكل واحد منبياء وبصح عليه؛ 
أو يستحبل عليه: من الأحكام الذانية. وأما المثلان فها اللذان يسد أحدههما 
متبيك الآخر فى يرجع إلى ذاتيهما من الأحكام؛ أو يشتركان فم يحب الهاء / 
ويصح ويستحيل عليهما؛ من الأحكام الذائية. 
وقال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: إن الْختلفين هما المتباينان في أمر ماء 
والمثلان هما المتفقان في أمر من الأمور. وينبغي أن يقال: إن امختلفين على 
الاطلاق هما المتباينان في أمر من الأمورء لأن المعقول من قولنا: مختلفان» أن 
أحدهما ليس كالآخر إما بأن لا تكون ذاته كذات الآخر أو يختص أحدهما بأمر 
ليس للآخر. فأما امختلفان من جهة الذات فها اللذان ليس ذات أحدهما كذات 
الآخره ثم يتبع ذلك أن لا بسد أحدهما مسد الآخر فا برجع إلهما من 
الأحكام الذاتية. والأحكام الذائية هي الي نجبء أو نصحء أو تستحيل» على 
الذات لا لأمر زائد على ذاته. وإذا عرف هذا في الختلفين فاعلم أن الثلين 
بفارق إطلاقها إطلاق امختلفين» لأنه يفهم من إطلاق الثلين أنهما مشتركان في 
جميع الوجوه إلا فه| لا بمكن اشتراكها فيه. فإذا أضيف القائل فقبل: ها 
3 في الذات أو في كذاء أفاد اشتراكها في ذلك خاصة. وإنما 0 الشبخ 


أبو الحسين رحمه الله القول في الثلين: فقال: هما المشتركان / في أمر من ٠‏ 


الأمورء لأنه ذكره في مقابلة الغتافين. ولا قال في الختلفين: إنها اللذان لا 
يشتركان في أمر من الأمورء قال في المثلين ما قاله. غير أنهما يفترقان في 
الإطلاق على ما ذكرناء والتحاكم في 0 إلى ما يُفهم من إطلاق كل واحد 
منهها. 

واستدل أصحاب أبي هاشم على أن المحتلفين إتما يحتلفان بحالة ذاتيةء فقالوا: 
لبس يخلو إما أن يختلفا لا لوجه أو لوجه. ولا يجوز أن يختلفا لا لوجه لأنه 
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ليس بأن يختلفا لذلك بأولى من أن يتاثلاء فإذًا لا بد في المخالفة من وجه. ثم 
ذلك الوجه إما أن يكون هو ذاتاهماء ولا شبية أنبما مشتركان في كوتنهما ذاتين: 
ولا يحوز أن يمختلفا لأمر قد اشتركا فيه. 

ولقائل أن يقول: إن من يقول: إنهما يختلفان لذاتيهماء إنما يعني به أن ذات 
أحدههما ليست' كذات الآخرء نحو الحجم والسوادء والحجم ليس كالسواد. 
ولا يعني به أنها مختلفان لأنهما ذاتان على الإطلاق» ولا أن كل واحد منم) 
يُسمى ذاناً. بين هذا أنكم إذا قلتم: إنهما مختلفان لحالة ذاتية أمكن أن يقال 
لكم: إنبهما مشتركان في أن كل واحد مهما مختص بحالة ذاتية» فكيض يختلفان 
لأمر قد اشتركا فيه؟ / فلا بد من أن تقولوا في الجواب: إنا لم نقل: إنما 
يختلفان لأنها مختصان بحالة ماء فيلزم ما قاله السائلء وإما قلنا: إنهما يختلفان 
لأن كل واحد منهما يختص بحالة ليست كحالة الآخر. فكذلك هذا هو جواب 
من يجعل الاختلاف واقعاً بنفس الذات. 

قالوا: وإذا بطل أن يختلفا لذانيهما فلا بد من أمر زائد على ذاتيهماء وذلك 
إما ني أو إثبات. والإثبات إما راجع إلى الذات أو منفصل عنها"؛ ولمتفصل 
نحو الفاعل أو العلة. أما الفاعل فبأن يقال: إن الفاعل جعلها مختلفين. فإن أريد 
بذلك أن الفاعل أثبت لما صفتين اختلفا لأجل الصفتين» أو أريد أنه أوجد 
فيهما معنيين اختلفا لأجلهاء فستكلم في ذلك. وإن أريد أنه جعلها متلفين 
ابتداء من دون أن يوجد فيه)| علتين أو يثبتهما على صفتين لم يصحء لأن 
الاختلاف يرجع إلى الذائين» فلا بد من أن يستبد أحدهما بأمر ليس للآخر حتى 
يُعقل الاختلاف بينهما. فكان ينبغي فيمن لا يعرف أن الفاعل جعلها كذلك أن 
لا يعلمها مختلفين» ولا متاثلين أيضاًء لأن القائل في ذلك كالاختلاف في أنه 


١41'ظ‏ يجب أن يكون / بالفاعل على قول هذا القائل: وذلك محال. فأما أنبا بختلفان 
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لعلةء فإن أريد به أن العلة توجب لما صفتين يمتلفان لأجل ثينك' الصفتين» 
فستتكم في ذلك. وإن أراد أنهها يحتلفاث لأجل قيام العلتين سما فحسبء» لا 
لأا توجبان لها صفتينء لم يمل إما أن تكون العلتان مختلفتين أو لا. فإن لم 
تكونا مختلفتين لم يجز أن تختلف الذاتان لأمرين غير مختلفين. 

فإن قيل: إن العلة بها بقع الخلاث؛ فلم يز أن تخالف غيرها لأمبا خلاف» 
قبل له: إنا نعلم ضرورة في كل شيئين أن أحدهما إما يسد مسد غيره فها يرجع 
إلى ذاته» أو لا يسد مسذه في ذلكء إذ' نعلم أن كل شيئين فإما أن يكون 
أحدهما كالآخر أو لا يكون كالآخر. ولا نعقل بين ذلك واسطة. فتى اعتقدنا 
علتين لما اختلفت” الذاتان» فلا بد من أن نعتقد أن إحداهما كالأخرى أو 
ليست كالأخرى. وإذا لم ننفك من هذا الاعتقاد. لم ننفك من اعتقاد كونهم| 
مختلفتين أو متائلتين؟» ولا يؤثر في ذلك العبارات بأن متنع من هذا الاعتفاد 
لأجل أن العلتين تسميان بأنهها خلاف. وإذا كانتا مختلفتين» لم يكن بد من 
علتين تختلفان ما على هذا القول» / فيؤدي ذلك إلى علل لا نباية لها. ولا بد 
من أن مختص تانك” العلتان بالعلتين الموجبتين لاختلاف الذاتين حتى تحختلفا 
لأجلهاء وذلك يقتضي حلونما في العلتين» وذلك محال. 

وبمثل ها ذكرنا يبطل وقوع الخلاف بالصفات الموجّبة عن العلل: فلا بد 
من أن يرجع ذلك الأمر إلى المختلفين. وذلك إما ثبوت صفة لما أو نني صفة 
عنهما. أما الصفة الثابتة فإما أن تكون متجددة كالصفات الثابتة عن الفاعل 
كالحدوث أو عن العلل ككون المحل متحركاً أو كون الحي مريداء أو موجّبة عن 
الذات ككون الجوهر متحيرّاء أو موجّبة لا عن الذات ولا عن العلة ككون 
الحي مدركاً. وكل ذلك لا يؤثر في وقوع الخلاف: لأن مخالفة الذات تسيقهاء 
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ولأن الختلفات تشترك في الحدوث والادراك والإرادة؛ فلم يخر أن يقع بي 
الخلاف. 

فأما نى الصفة فلا مدخخل له في الْخالفة الذاتية لما بينا أن جهة امحالفة لا بد 
من أن تكون أمرًا يرجع إلى الذات. ليس لغيرها' ذلك الأمر. وقد تشترك 
اتختلفات في نني صفات عنها وني أمور عتباء فأما إن أريد بالنثي ني الصفة 
الذائية عن غيرها فقد ألزم / شيخنا أبو الحسين من يجعل الحالة الذائية جهة 
للمخالفة: وقال: ما أنكرتم إن تنتف' هذه الصفة عن ذات أخرى من دون أن 
تخنص تلك الذات بصفة أخرى أن تختلفا لذلك؟ قال: والصحيح من الجواب 
أنه كان بصح وقوع الخلاف بذلك لولا ثبت عند شبوخنا أن كل ذات لا بد 
من أن مختص بصفة ذاتية تُعلم عليها على التفصيل. وهذا الذي ألزمهم إنما 
يصح في الخالفة المطلقة. فأما اللخالفة الذاتية فلا يصح إلا في ذاتين كل واحدة 
منبما حقيقة في نفسهاء أو تختص بحالة ذاتية على قول الشيوخ. ولا يصح أن 
يخالف تعالى غيره بكونه واحدًا وغتبّاء لأن ذلك يرجع إلى اللني. وعلى أنه إن 
أريد بكونه واحدًا أن ذاته لا يصح فيها الانقسام والنجزؤء فد شاركه في ذلك 
الجوهر. وإن أريد به أنه لا مثل لهء فقد شاركه في ذلك القدرة على قول 
الشيوخ: لأن كل قدرة لا مثل ا على قولهم. فإن أريد به أنه واحد في 
الإلاهية بكونه إلاها يرجع إلى كونه مما يليق به العبادة. وإثما يليق به العبادة 
لكونه تعالى قادرًا على اختراع الأجسام والحياة. وسنتكم في كونه تعالى قادرًاء 
هل يصح أن يكون جهة في / مخالفة ذانه تعالى لسائر الذوات؟ فلم ببق بعد 
بطلان هذه الأقسام إلا أنه تعالى يخالف غيره من الذوات بحالة ذاتية ليست إلا 
لهء كيا يقوله الشيخ أبو هائم» أو بكيفية صفاته: نحو كونه قديماً» ووجوب 
كونه قادرًا عالاً حبّاء كا يقوله الشبخ أبو علي رحمه الله. 
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واحتج أصحاب الشيخ ألي علي لقرلهم: فقالوا: إنه لا طريق إلى إثبات 
صفة زائدة على صفاته التي دل عليها الفعل» وليست معلومة بنفسهاء فلا يجوز 
إثاتها. وقد ثبت [أن] ذاته تعالى مخالفة لغيرها من النوات». ولا بد للمخالفة 
من جهة؛ ولا وجه في ذلك إلا ما ثبت بالدليل من وجوب هذه الصفات له 
تعالى. ولأنه تعالى قادر لذاته ولا يشاركه في هذه الصفة غبره: لأنه لا يتعلق 
بمقدوره قادر آخر. فقد اختص بصفة ذاتية ليست إلا له بالاتفاق: فلا حاجة 
إلى صفة أخرى ليقع ا الخلاف. بين ذلك أنه لو وجب إثبات صفة زائدة 
لكان وجه إثباتها هو أنه لا بد في انخالفة من صفة ذاتية ليست لغيره من 
النوات؛ وهذا حاصل في صفته تعالى بكونه قادرًا. فلو وجب مع ذلك إثبات 
صفة أخرى / لوجب إثبات صفة ثالثة إلى غير غاية. 

واحتج الناصرون لمذهب أبي هاشم بأن الخالف لا بد من أن يختص بصفة 
ليست لخالفه على ما تقدم. وإذا كانت الخمالفة ذاتية فلا بد من أن تكون تلك 
الصفة ذاتية. فأما كونه تعالى حيّأ قادرًا عالاً موجودًا فلا يصح أن يقع بها 
الخلاف. لأنا نشاركه في هذه الصفات؛ ولا يجوز أن تقع المخالفة بما وقع فيه 
المشاركة. فأما وجوب هذه الصفات له تعالى؛ فإن أريد به نني زوانها أو ني 
أضدادها أو استغتاؤها عن فاعلء لم يجر أن يؤثر في الخلاف لا بينا أنه لا بد 
في جهة الخلاف أن نكون أمرًا ثابتاً راجعاً إلى الذات. ولقائل أن يقول: إن 
نئي زواها هو ني النني؛ وذلك إثبات» وني الضد والاستغناء عن فاعل يتبع 
وجوب الوجود. فوقوع الخلاف بذلك يرجع إلى الاثيات لا إلى النتي. 

قالوا: فإن أريد به استمرار ثبوتها فالاستمرار لا يؤثر في امفلاف بعد الاشتراك 
في تلك الصفة. ألا ترى أنا لو قدّرنا سوادين» قدياً ومحدئاء ثم أدركناهما لم 
نفصل بين ذاتيبياء وإن كان أحدهها قد استمر كونه سوادًا لم يزل» / ولم يكن 
الثاني كذلك. ولأن وجوب الصفة يرجع إلى الصفة؛ لا إلى الذاتء فلم يصح 
وقوع الخلاف به إلا أن يقال: إن كون الذات مما يحب لها الصفة ويقع بها 
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الخلاف. فيقال لهم : فلم كانت الذات مما يجب لها الصفة» لأنها توجب الصفة 
لنفسهاء أو لأن الصفة لنفسها نجب لها؟ فإن قالوا بالأول قيل لهم: أفتوجب 
الصفة لنفسها لأنها ذات مطلقة أو لأنبا ذات مخصوصة؟ والأول بقتضي أن 
توجب كل ذات لنفسها تلك الصفة» والثاني بقتضي أنه لا بد في كونها ذاتاً 
مخصوصة من صفة تختص ببا. وفي ذلك رجوع إلى قول أبي هاشم لأن آبا 
علي يسم أنه لا بد ني كون الذات مخصوصة من صفةء ومن يقول: هي 
مخصوصة بنفسهاء لا يلزمه ذلك. وإن كانت الصفة نجب لها لنفس الصفة. لا 
لأجل الذات؛ لازم أن نجب ئلك الصفة لكل ذات بنفسها. 

فإن قالوا: أليس الصفة الي يثبتها أبو هاشم لا يعللها يكون ذائه ذاناً 
مطلقة: لأنه يلزم أن تجب لكل ذات» ولا يعللها بكونها ذاتاً مخصوصة أخرى. 
فيلزم إثبات صفةء ولا توجب الصفة لها بنفسهاء فيلزم أن نجب لكل' / 
ذات» بل يقول: إن ذلك حكم لا يعلل؟ فا أنكرتم من مثله أن نقوله في 
وجوب الوجود؟ قيل لهم: إنكم منى قلتم بذلك فقد أوقعتم الفلاف بأمر قد 
اشتركنا فيه: لأن بوجوب الوجود لا تبابن ذاته ذوائنا ولا وجوده وجودناء لأن 
بوجوبها لا يخالف معناها معنى وجود غيرهاء فصح أنه لا بد من صفة زائدة 
على هذه الصفات وكيفية ثبوتها له تعالى. ولما كان طريقنا إلى إثبات هذه الصفة 
هي وجوب هذه الصفات عبرا عنها وقلنا بأنها هي الصفة الي لأجلها يحب له 
تعالى كونه موجودًا حيّأ قادرًا عالما. وبان بذلك قول الشبخ أبي هاشم عن قول 
ضرارء لأن ضرارًا قال: إنه لا طريق إلى العلم بلمائية» وإنه لا يعلمها إلا الله 
تعال: 

فأما اختصاص القديم تعالى بصفة القادر فقد أفسدوه بأنا نشاركه في قبيل 


هذه الصفة» فلم يمر أن تقع بها الخالفة. والجواب: إنه إذا لم تقع المشاركة في 


.١‏ لكل: مكرر ني الأصل 
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نفس الصفة ولا في حكهاء وهو صحة حدوث ما لا يُقدر عليه بالقدرة» لم 
ببق لقولكم: إنا نشاركه في قبيل هذه الصفةء إلا أن كل واحدة منهها' تسمّى 
بأنبا صفة / قادرء والمشاركة في الاسم لا تمنع من اللخالفة. ألا ترى أن السواد 
والبياض يسميان بأنه) لون مع اختلافها؟ واحتجوا أيضاً بأنه لو وقعت الخالفة 
بصفة القادر لخالف بعضنا بعضاًء لأن صفتنا بكوننا قادرين مختلفة: فصح أن 
هذه الصفة لا تكتي في وقوع الخلاف بها. فإن اعتبرتم كونما ذاتية قيل لكم: 
فإِذًا لا بد من اعتبار كيفبتها في وقوع الخلاف بباء وقد بينا أن كيفية الصفة لا 
تؤثر في وقوع الخلاف. والجواب: إن الخالفة الذاتية لا بد فيها من كون الصفة 
ذاتية» فإن عنيتم بكيفية الصفة هذا الوجه لم تأبه. ألا ترى أن صفة الجوهر لو 
تكن ذاتية لما وقع بها الخلاف؟ واحتجوا أيضاً بأن صفة القادر مشروطة 
بكونه حا وليس يقع الخلاف بالصفة الشروطة. يبين هذا أن كونه حيّا 
أسبق منه في الرتبة وأخص بالذات منبها. فإذا لم تقع امخالفة بكونه حيَّاً فأولى 
أن لا تقع بكونه قادرًا. وهذا ما احتج به الفريقان لنصرة قوهم. 

وأما شيخنا أبو الحسين رحمه الله فد بينا معنى الاختلاف / عل قوله. 
ويمكن إبطال الأقسام الي أبطلها الشيوخ: وكذلك إبطال اللخالفة بصفة ذاتية 
أو غير ذانية» على قوله بطريقة واحدةء فيقال: إن الذات هي ما كانت حقيقة 
في نفسهاء ومنى كانت كذلك صح أن يتصور يام الصفة أو العلة بهاء أو 
تصرف الفاعل فيباء فيجعلها على حكم أو صفة. وإذا كان الأمر كذلك لم 
يصح أن يقال: إنها تخالف غيرها بصفة أو لوجوب صفة أو علة أو فاعل أو 
أمر من الأمور زائد على حقيقتهاء لأن كل زائد' يتصور لها بعد كونها حقيقة في 
تفسهاء والعلم بأنبا تخالش غيرهاء أو توافق» تابع لكل حقيقة في نفسها. وهذا 
متى تصورناها حقيقة في نفها لم يمكنًا أن تتصورها لا مخالفة لغيرها ولا 
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موافقة» بل لا بد من أن نعتقد أنها إما كالذات الأخرى أو ليست كالذات 
الأخرى. فإذا كان العلم بمخالفتها تابعاً لما ذكرناه كان العلم بمخالفتها الذاتية سابقاً 
للعلم بكونها على أمر من الأمور زائد عليها. وإذا صح ذلك فكيف يصح أن 
بقال: إن ذاتها نخالف غيرها لأمر زائد عليبا؟ . 


الحز الثالث من 
كتاب المعتمد في أصول الدين 


تأليف الشيخ الامام ركن الدين حخمود بن محمد الملاحمي رحمه الله/ 
بسم لله الرحمن الرحم ؛ الحمد لله وبه نسئعين 


باب القول في استحالة الأعضاء عليه تعالى 


ذهب شيوخنا وجاعة غيرهم ممن لا بقول بالتشبيه إلى أن الأعضاء تستحيل على 
الله تعالى: وذهبت المحسمة إلى أن لله تعالى أعضاء هي أجسام نحو اليد 
والوجه والعين إلى غير ذلك مما توهموا أله ورد به القرآن. فأما الكلابية 
والأشعرية فذهبت إلى أن ها في القرآن من اليد والوجه إلى غير ذلك فهو 
صفات لله تعالى قديمة قائمة بذاته» وقالوا: إن لله تعالى يدا هي' صفة ونسمى 
يدين؛ وربما يقولون: كل واحدة' مله بمين وليست" بجارحة» وكذا قالوا أيضا 
في سائر ما في القرآن من الآيات الي بظاهرها تفيد إضافة الجارحة إليه تعالى. 
وقالت الكرامية: إنا لا نعرف معاني ما ورد به القران من إضافة الجوارح إليه 
تعالى: فنقول: لله تعالى بد ووجهء وليست يمجارحة ولا صفة؛ ونكل علمه إلى 
الله تعالى. 


أ. هي: هر ". واحدة: واحد *. ليست: لبس 
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ونحن نبطل أولاً قول الكلابية والأشعرية» ثم قول الكرامية» ثم قول 
المجسمةء لأن قول الجسمة داخل بطلانه فا قدمناه وسنشير إليه هاهناء ونذكر 
تأويل الآيات الي يتعلقرن ظراقرها 5 )إن شاء الله تعالى. فالذي يبطل قول 
الأشعرية هو أن يقال لهم: إن هذه الصفات التي اتبتموها ليست معلومة 
بنفسهاء ولا طريق إلى العلم بها من جهة العقل» ولا من جهة السمع؛ فوجب 
نفيها» لأن إثياتها يؤدذي إلى الجهالات. وقد استقصينا هذه الطريقة عليهم فى 
يثبتونه من العلم والقدرة» ونا هناك كبف يؤدي إثبات ما لا طريق إلى العلم 
به إلى الجهالات. 

فإن قالوا: ولم زعم أنه لا دليل على هذه الصفات من - جهة السمع ؛ وقد 
بمعم الآيات التي ورد بها القرآن التي فيها ذكر اليد والوجه الى غير ذلك؟ فإذا 
لم يصح حملها على ظواهرها وجب حملها على أن المراد با إثبات صفات / لله 
تعالى» قيل لهم : إنه ليس في هذه الآيات ما يدل على الصفات التي تذهبون 
إليياء لأنه ليس فيا تصريح بأن اليد صفة له تعالى ولا غير اليدء فلو دلت على 
هذه الصفات لدلت عليها إما نحقيقتها' أو حازهاء وحقيقتها إنما تفتضي ما 
بذعب إليه الشبّهة؛ ويجازها يشهد لا تتأوها عليه. ومعلوم أنه لا بمكن أن 
بدَعى فيها عرف شرعي ولا لغوي: فبقال: إنها تدل على هذه الصفات شرعاً أو 
عرفاء لأن أهل اللغة وأهل الشرع لا يفهمون من قولنا «بدين» ودأعين أنه 
صفة لذات» فكيف تدل هذه الآيات على ما ذكرثم؟ ومى حملم هذه الآبات 
على معان لا يدل عليها وضع أهل اللغة وعرفها ومجازهاء ولا عرف الشرع؛ 
لزمكم ما لا قبل لكم به؛ وقيل لكم: جوزوا في جميع القران أن يعني به 
تعالى معاني لا يدل عليها خطاب القرآن في لغة العرب ولا في عرف الشرع. 
وينسد عليكم الطريق إلى معرفة مراد الحكم في خطابه. وفي ذلك من الجهالات 


.١‏ بحفيقتها: بحقيقها 
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ما لا خفاء بهء وتلرّمون أن تبتوا لله تعالى جدًا هو صفة قائمة بذاته لأنه نطق 
به القرآن في قوله تعالى ‏ وَأَنْهُ تَعَالَى جد رَيَنَا و7 الجن م 4. وهذاء 
وإن كان حكاية منه تعاليى عن الحن» لكنه تعالى لم ينكر عليهم ما قالوه» بل ١‏ 
مدحهم بذلك. 

فإن قالوا: إن الجدٌ في اللغة هو العظمة. فأمكن حمل الآبة عليياء وليس 
كذلك [آية] اليد والوجه لأنه لا يمكن حملها على الظاهر فوجب حملها على 
إثبات صفة له تعالى» قيل لهم: إنه من يحمل آية اليد والوجه [على معان]' لم 
يستعمل فيا اسم اليد والوجه لا يأمن أن يريد تعالى باسم الحدّ معمى يشبه 
المعاني التي ذكرها في اليد والوجهء فاحملوا على ذلك اسم الحد ولا توجبوا 
حمله على ما هو معهود في اللغة. فإن قالوا: إن قوله تعالى « وَلَم يُولَدْ ١١١‏ 
لاطاين 7 4 عم بون يل ]1 لزنه عل أذ لد تقال دا قل م ” إن 
قوله تعالى ظ وَلْمْ يُولَدْ » يمع من إثبات جد له هو أبو ' أبيه على الحقيقة ) 
وم بنع من إثبات أني أبم له هو صفة قائمة بذاته عل طريقتكم. 

وبازمون أيضاً أن يثبتوا له أبدياً وأعبناً هي صفات / له تعالى» لأن القرآن 
ورد بذلك» وليس هم أن يقولوا: إن المراد بذلك هو شي واحد هو أيد 
وأعين» لأنه لا دليل لهم على ذلك. وببذا ييطل قوهم أيضاً: إن لله يدين هو 
صفة واحدة» وإن اليدين كل واحدة منهما يمين. وعلى أن قوهم: كل واحدة 
منبهماء يقتضي أنهم أثبتوا شيئين ليس أحدهما هو الآخر. 

فإن قالوا: إن الإجاع بع من حمل هذه الآبات على جمع الأبدي 
والأعبن» فلذلك لم نحملها عليياء قبل لحم": وكذلك ما ذكرناه من الدليل بمنع 
من حملها على ما تذهبون إليه من الصفات. وجميع ما ألزمنا هؤلاء يلزم بعينه! 


.١‏ [على معان]: في الأصل علامة تنبه على إضافة في الهامش غير أن هامش الصفحة مفطوع» 
فالإضافة بما يقتضيه السياق ؟, أبو: اب *. اهم: لكم 4 بعيله :. بعينها 
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الكرامية» لأن ما جوّزوه من اليد والوجه لله تعلى اللذين لا يعلمها إلا الله 
تعالى لا طريق إلى العلم مبماء فيلزمهم من الجهالات علهما ما ألزمنا هؤلاء. 
وكذلك فهذه الأسامي غير موضوعة في اللغة والعرف ومحازهما لما جوزوهء فى 
جوزوا حملها على هذه المعاني لزمهم عليه ما ألزمنا الأشعرية. 

ثم يقال للكرامية: ليس تمل البدان لله تعالى إما أن تكونا ذاتأء أو صفة 
لذات أو لا ذاتاً ولا صفة لذاث. فلو كانت ذاتاً فإما أن تكون هي ذاته تعالى 
أو ذاتاً أخرى» وإن كانت صفة فإما أن تكون صفة لذاته تعالى أو لذات 
أخرى. فإن قالوا: إن ذلك راجع إلى النني. قبل لهم: فقد بطل قولكم: إنه 
تعالى يفعل بهماء وازمكم أن تقولوا: إن «يديه صلة في 0 وإن قالوا: إن 
المراد بذلك ليس شيئاً ما ذكريموه قيل لهم: فكانكم أل تبنم أمرًا ليس بإثبات 
ولا تني ولا أصل لغيره» ولا تيع لفيره وكثم كمن قال : ل لا 
موجوذا ولا ودرا : وإن بين العدم والوجود أمورًا لا يعلمها إلا الله تعالى. فإن 
قالوا: إن المراد باليد هو القدرة: أو كونه تعالى قادرّاء أو هو صفةء كانوا قد 
رجعوا إما إلى قول الأشعرية أو إلى قولناء ويبطل قوهم: إنه ليس المراد' 
بالآبات شيئا ما ذكرتموه من الأقسام. 

فأما المحسمة فإنهم أثبنوا لله تعالى أعضاء على الحقيقة يدا ووجها إلى غبر 
ذلك. فا يُبطل [قوآهم / ما تقدم من أنه تعالى بستحيل أن يكون جسماً. 
والأعضاء هي أبعاض للجمم نكون آلات له في الأفعال أو الإدراك. وأيضاء 
فقد ثبت أنه تعالى واحد على الحقيقة» ومن يجوز عليه الأبعاض والأعضاء لا 
يكون واحدًا على الحقيقة. وأيضاً. فلو وجب إثبات أعضاء له تعالى لورود 
القرآن بآبات تقتضى ظواهرها إثبات الأعضاء له تعالى لوجب أن ثبت له تعالى 
من الأعضاء ما 7 به القرآن فقطء لأنه لا دليل على ما زاد على ذلك+ 


.١‏ المراد: بالمراد 
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ولوجب أن ثبت له تعالى تلك الأعضاء على الوجه الذي تقتضيه تلك الآبات. 
وكا ورد القرآن بإضافة يد إليه تعالى فكذلك ورد بإضافة يدين وأيد' إليه تعالى 
وبإضافة عين وأعين إليه تعالى. قال الله تعالى <« مِمًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً 
6١‏ جس )7١‏ 4 و تَجَرِي بأَعْيينَا (04 القمر )١6‏ #. وورد بذكر الوجه 
والجنب والساق» ولم يرد بما عدا ذلك من ذكر الانف والفم والحاجب والرجل 
والبطن والظهرء فازمهم لذلك أن يقولوا: إن جنة الله. تعالى عن قولهم جثةء 
هي ساق عليها"' جنب» وعلى الجنب وجه من دون عنق ورأس؛ وعلى ذلك 
الجنب أبد كثيرة» وعلى وجهه أعين كثيرة من غير أنف وفم وحاجب وذقن 
وجببة. ومتى كانت صورته هذه كانت صورة لم تر العيون أسمج منبا ولا أخس» 
ولكانت صورة الآدمي أحسن منه وأفضل. 

فإن قالوا: إن باقي الأعضاء التي لم تذكر في الفرآن ورد بها الأخبار عن 
الرسول صلى الله عليه وإن صورته أحسن الصورء قيل هم؟: إن الأخبار المروية 
في هذا الباب هي أخبار احاد لا تففي إلى العام' وأيفيا؛ فلو قبل ده الأخبار 
للزم إثباته تعالى على صور مختلفة؛ لأن الأخبار في ذلك مختلفة» حتى أنهم رووا 
أنه تعالى يجيء يوم القيامة على صورة الجعّل» تعالى الله عن أقاويلهم ورواياتهم 
علوا كبيرًا. 

فإن قبل: فا معنى قوله تمال « و قَالت آلبَهُودُ بَدُ الله تذولة عت 
أبديهم وَلْعِنُوا بِمَا قَالوا بَلْ بَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ يُنْفِقُ كبن يشام 
(ه المائدة 4 # / وقوله د لما حَلَفتَ يَدَي (م؟ ص 076 © إلى غير ذلك 
من الآبات الي فيها ذكر اليدء فيل له: اليد في اللغة قد تكون بمعبى النعمة؛ 
يقال: لفلان عندي يد وأياد'» قال جرير: 


201 ل 5 - 8 ٠‏ 2 . 
َابْنَ آلحَليقَةٍ بَا مُعَاوِيّ إني- أَرجر فصُولك فَانَخِذْ علي يدا 


.١‏ أيد: ابدي ؟. عليها: عليه *. الهم: اله 4. أياد: ابادي 


إوالاة 


الوا كتاب المعتمد 


وقد تكون بمعنى القوةء يقال: ما لي بهذا يدء أي طاقة وقوة. وأكثر ما نجيء 
على هذا المعبى مث يقال: ما لي به يدان» قال الشاعر: 


من ىه ابردم 


عْقِسْتْ وما لي بِالْجَحِيمٍ يَدَانٍء 

0 

َإِذًا رَأَيتَ نت لمر شمن أمْرَه : شَعب ل وَيَلجَ في لْعِضْيَانٍ 

فَاعْمِدْ لِمَا تَمْلُو قَمَا لَك بِالّذِي لا تَسْنَطِيعٌْ مِنّ الْأَمُورٍ يدانا 

أي تكلّف من الأمور ما تستطيعه. وقد تدخل اليد في الكلام تأكيدًا للمعنى 
وصلةء بقال: يَّدَالكَ أُوْكْنَا وَفولك نَفَحَء ويقال: هذا ما جتته يداك» أي 
جليته أنت. وقال الله تعالى «( وَمِنَ ألناس مَنْ يُجَادِكُ في آله بمَبِرِ عِلْم » 
إلى قوله « وَنِيفَهُ يوم لْيَيَامَةٍَ عَذَاب الْحَرِبق ذَلِكَ بِمَا قَدٌمَتْ يَدَاكَ 


7 الحاج 6غ 4 أي فعلته أنت لأن المحادلة في انه لآ - باليد؛ وقال 
« وَهُوَ ألّذِي يُرْسل ألرْبَاحَ بُدلْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِدِ 0 الأعراف 0ه) 2# 
أي بين يدي" المطرء وليس للمطر بدان. وإذا صم ذلك فالمراد باليد في قوله 
تعالى #8 وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يد الله مَغْلُولَة 4 النعمة» أي يقتر النعم. وصف 
الييود الله تعالى بالبخل: ومعلوم أ أنهم لم يعنوا أن يده مغلولة على الحقيقة: وإنما 
قصدوا ما ذكرناه من اللمعنى» فردٌ الله تعالى ذلك علهم فقال 8 يل يدَاه 
مَبْسُوطْتَانٍ 44 أي نعمتاه؛ وهي نسم الدنيا ونعم الدينء ولم يعن بذلك' 
بسط يديه عل الحقيقة) لأنه لا يحصل في ذلك مدح ولا رذ على الييود. ببين 

هذا أن البخيل قد يكون مبسوط اليد ويذمٌ مع ذلك بالبخلء وقد يكون 
السخي مغلول اليد على الحقيقة و يمدح على سخائه بما يأمر به من الصلات. 


.١‏ غدير: عدى ؟. ينسب البيت الأخير إلى كعب بن معد الغنوي» 
انظر لسان العرب مادة «يد» ". بين يدي: يدى بين 9+. يذلك: ذلك 





فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: كلتا يديه يمين» قيل 
له: أجاب عن ذلك الشيخ أبو الحذيل فقال: لا عبر الله تعالى عن نعمه باليد / 
وصف نعمه بما توصف به اليد» أي أنها أفضل نعمة وأكمل إحسانء كا أن 
أفضل اليدين هي العين» واستشهد لذلك بقول الشاعر: 

نَمَاكَانَ قَبْسَ مُلَكُهُ هُلْكُ وَاجِدٍ: َلكِنهُ بُنْبَانْ قَوْم نَهَدْمَا 
لا شبّه الرجل بالبنيان وصفه بالتبدم. وقال الشاعر أيضاً: 
َأْنِكِبِك للأنيًا وَللدين إنبي : رَأَبْتُ يَدَ ألْمَعرُون بَعْدَلةَ شت 

لا جعل للمعروف بدا وصفها بالشلل على سبيل التوسع والمبالغة» فكذلك هذا 
فيا رووه من الحديث. 
1 فأما قوله تعالى 8 لِمّا حَلَفَت بدي 4؛ فحتمل أن تكون اليد في الآية 
بمعنى القدرة» ويحتمل أن تكون تأكيدًا وصلة؛ أي: خلقته أنا. فإن قيل: لو 
كان المراد به: خلقته أناء لكان لابليس أن يقول: وأنا أيضاً من خلقك؛ فهلا 
يسجد لي ادم؟ قيل لحم : هذا لا يستقيم عل أصولكم لأنكم تقولون: إنه ليس 
للعبد أن يعترض على الله تعالى: فكيف قلم الآن: إنه كان لابليس أن يعترض 
عليه تعالى بهذا الاعتراض'؟ وعلى أنا لم نقل: إن إبليس إنما وجب عليه 
السجود لآدم لأن الله تعالى خالق آدمء حتى يلزم عليه أن إبليس من خلقه 
تعالى») فيجب على ادم أن يسجد لهء وإنما نقول: إنه كان يحب على إبليس 
السجود نحو آدم تعظيمًا له وعبادة لله تعالى» أمره بذلك | علمه في ذلك من 
المصلحة لابليس في تكليفه. فوزان ذلك أن يقول اخالف: فيجب» لو أمر" الله 
تعالى آدم أن يعظم إبليس بالسجود نحوهء أن يجب عليه ذلك» ولو قال ذلك 
لقلنا: إنه كان يحب عليه السجود نحوهء وهذا قال تعالى لابليس: ما منعك أن 


.١‏ الاعتراض: الاعراض ؟. أمر: اضر 


دو 


كا ظ 


كن كتاب المعتمد 


لا نسجد إذ أمرئك؟ فذمّه على أن امتنع من السجود بعد أمر الله تعالى إباه 
بالسجود. وإنما فرن الله تعالى توبيخ إبليس في الآية على امتناعه من السجود 
بقوه ل( لما حَلَقَتُ بِيَدَيّ 4, لأن إبليس جعل علّة امتناعه من السجود أنه 
أشرف جوهرًا منه: لأن الله تعالى خلقه من نار وخلق آدم من الطين؛ فتبّهه 
تعالى على فساد / ما ذهب إليه بأن الله تعالى هو خالق آدم من الطين؛ تولى 
خلقه بنفسهء وم بفوؤض تسويته وتصويره إلى ملالكته. والخلق إنما يشرف 
ويعبد' به لشرف فاعله وخالقه. لا لنفس المحلوق. فإن جوهر الثار لا بفضل 
على جوهر التراب لما برجع إلى النار. وهذا قال نعالى « أسَتَكْبَرْتَ أمْ كلت 
ِنَ الْعَالِينَ رمم ص )/٠‏ 4 فبين له تعالى أن امتناعه كان استكبارًا وتعظماً. 
لا تشرّفاً جوهره » لأن جوهره ليس له هذا الشرف الذي ادّعاة. 

ثم بقال هم: ألبس من قولكم: إن الفعل إنما يجب على العبد لاريجاب الله 
تعالى لا غير؟ فا بالكم نتجعلون الآن وجه وجوب السجود لآدم على إبليس هو 
أن الله تعالى خلقه بيديه ولم يملق إبليس ببديهء ورددتم تأويلناء ونسيتم 
مذهبكم؟ فإن فلئم: لم أمر الله تعالى إبليس بالسجود لآدم ولم يأمر آدم 
بالسجود لاإبليس لولا أن الله تعالى خلق آدم ببديه؟ قبل لكم: إن هذا لا 
بستفم على أصولكم. لأنكم لا تطلبون وجه حكة فيا يأمر به تعالى حتى 
يحسن. بل تقولون: إن حسنه موقوف على مشيئته تعالى. فإذا اختاره وشاءه 
كان حساً. وعندنا أنه تعالى إنما أمر إبليس بذلك لا كان له في ذلك من 
المصلحة بالخضوع له تعالى وترك الاستكبارء وما في ذلك من التعظيم لآدم؛ 
هذا تبه تان بفوله « لما حَلَفَت بدي »م فبين له تعالى: إني أكرمت 
آدم بأن خلقته أنا ولم أفوض تصويره وتركيبه إلى بعض خلي» لأن التصوير 
والتركيب مقدور للملائكة عليهم السلام؛ فأظهر كرامة آدم بذلك» وكيا أكرمه 


3 أصول الدين لاو 


هذا فكذلك له تعالى أن يكرمه بإكرام آخر بأن يأمر أشرف خلقهء وهم 
الملائكةء ومن دخل معهم في الأمر بأن يسجدوا تعظيماً له وعبادة له تعالى» 
ويختبرهم بذلك. فإذا تركوا الاستكبار وخشعوا لأمره تعالى صار ذلك داعياً لهم 
إلى الخشوع له تعالى في سائر تكاليفهم وعاداتهم. فلهذا وما يشبهه من وجوه 
الحكمة أمر إبليس بذلك. 

ويفال لحم: إنه متى لم تحمل الآبة على ما ذكرناه / لم يحصل بالآية تنبيه 
على تشريف الله تعالى لآدم. يبين هذا أنه لو كان المعنى ما قالوه من أنه تعالى 
خلقه ببديه دون سائر أعضائه لم بظهر بذلك تشريفهء لآن الفعل يجارحة دون 
جارحة غير معهود للاكرام والتشريف كا أنْ نولي الفعل من دون تفويض إلى 
الغير معهود للإكرام بين العقلاء. وبلزمهم لقوهم هذا أن يجعلوا بعض جوارح 
الله تعالى أشرف من بعض حتى بقولوا: إن الفعل ببعضها أشرف من الفعل 
بالبعض الآخر. فإن ارتكبوا ذلك قيل لهم: إن ذلك الفعل إنما يقع من 
فاعله. لا من جارحة الفاعل: لأن الجارحة ليست هي الفاعلة» فسواء فعله 
فاعله بهذه الجارحة أو بجارحة أخرىء: فقد حصل التشريف للفعل؛: وهو أن 
هذا فعل هذا الفاعل الذي يشرّف به فعله لأجل أنه فاعله» فصح أن وجه 
التشريف لآدمء لو كان ما ذهيتم إليه من أن الله تعالى خلقه بيديه ولم يخلن 
إبليس بيديهء لاقتضى أن بتم لابليس الاعتراض على الله تعالى بأن يقول: أنا 
أشرف من آدم لأنك خلقت آدم بيديك» وهما شيء في حكم الغير لك؛ 
وخلقتي أنتء» فالأمر بالعكس مما ظننتموه. 

وأما قوله تعالى « يَدَ الله فَوْقَ أَبْدِيهِم (8؛ الفتحع )٠١‏ 4: فالمراد بها 
القدرة: أي هو تعالى أقدر مهمء كا يقال: ليس فوق يد فلان بدء أي هو 
منبسط السلطان والقدرةء ويقال: فلان أبسط يدا من فلان. وهذا قال تعالى 
« فمن لكك فَإِنْمَا يَنْكُْ عَلَى نَفسيهِ (/6 الفتح )٠١‏ #ء أي: تعود 
مضرة نكثه العهد عليهء لأن الله تعالى يعاقبه على نكثه العهد. 


هر 


وظ 


وأما قوله تعالى « وَلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنهُ يوم الْقَيَامَة وَأَلَسَمَاوَاتٌ 
مَطُويَات سْمِبِيهِ (9" الزمر 519) 4 ؛ فالمراد بالقبضة هو نفاذ القدرة والمشيئة 
والسلطان؛ والفكن من التصرف كيف يشاءء كا يقول القائل للسلطان: أنا في 
قبضتك؛ أي: أنا في سلطانك» وأنت بتمكن + من النصرف / في كيف شلت» 
تشبيباً يمن يقبض الشيء بكفه ونحتوي له كن لأنه يكون. والحال هذه: 
أمكن ما يكون من التصرف في ذلك الشيء» فيذكر القبضة مبالغة في الوصف 
بالقكن عن التصرف والاستيلاء على الشيء. وروي هذا التأويل عن ابن عباس 
رضي الله عنه في قبفيته» قال: في سلطانه» وعن قتادة: 3-0 وكذلك 
قوله تعالى 0 َالسْمَارَات مَطْويَات بيِمِبِيْه #: : أي: : عملكه وقدرته وسلطانه, 
وهو أنشاً وصف له تعالى بالمبالغة من الفكن والقدرة ظ التصرف في السهاوات 
والاستبلاء علا تشيباً يمن بكون الشيء مطوباً في ينه غير متشرء لأنه متى 
كان مطوياً كان أمكن من التصرف فيهء ولا كذلك التصرف فيا هو منتشر. 
ومتى كان كذلك في بمينه كان أشدٌ استيلاء عليه وأمكن من التصرف فيه لأن 
مين الإنسان أقوى ني الأغلب من يساره. والذي يدل على أن العين تستعمل 
بمعنى الملك والقدرة أنه يقال في العبيد: إنه يملكهم فلان بملك المين» وقال 
الشاعرا : 

َأنْت عَرَبَةَ لوبي يَسْمُو: إلى اخيرات مُنْقَطِم ارين 
إذا ما راية رفكت لاجد ٠‏ + تلقام عَرَانة الْبَصَ ل 

أي: القدرةء لأنه لما ذكر راية النجد علمنا أنه أراد به الحرب وغيرها" من 
خصال الحدء لأنه ليس كل أسباب الحد تُتلقّى باليدء وإئما يتلتى أكثرها 
بالفكن والاقتدار. 


١‏ فها: فيبا ؟. هرو الششماخ » انظر لسان العرب في مادة «يمين, *. غيرها: غيره 


في أصول الدين ا 


وأما قوله : 2 وَيبقَى وَجَه ربك (هة الرحمن 0١؟)‏ 4 أي: ذات ريك» 
لأن الذات يعبر عنها بالوجه. يقال: هذا وجه الرأي ووجه الطريق» أي نفس 
الرأي ونفس الطريق» ويقال: : فعلت هذا لرجهك؛ أي لأجلك. وكذا هذا هو 
معنى قوله تعالى 0 إنْمَا نطبم وخر أنه (9/, الإنسان ) 4 أي : لأجل 
الله؛ وقوله جِ نَأَبَما تُوَلوا فلم جه أله 5 البقرة )١16‏ 2 أي : رضى 
لله وأمره. فأما قوله تعالى « عَلَى ما فَرَطْتْ في جَنْ أله روم الزمر 
6 4 أي : في حق الله وطاعته» يقال: امل هذا في جنب فلان» أي : 
في إرادة فلان. وأما قوله تعالى «١‏ بَوْمّ يكشف عن ساق (58 القم ”4) 04 
فليس فيه إضافة الساق إلى الله تعالى»؛ وروي عن ابن غبامل؛ أي : عن شدة 
الأمرء واستّشهد لذلك بقوهم: قامث الحرب على ساقء قال الشاعر:/ 

أحُو الْحَرْبٍِ إن عضت به الْحَرْبْ عضّهًا 

إن شكرن 02 انها الدزت ترا 
وأما قوله تعالى 8 تُجرِي بأَعْمنا (4ه القمر )١4‏ 5 أي : بعلمنا 
وحفظناء أي : نجري ونحن بحاها عالمون» وقوله « وَأصنّع الفلك بأَعْمِينَا 
وَوَحْينَا ١١(‏ هود /) 2# أي: بتعليمنا ووحيناء وقوله /[ لَص عَلَى عبني 
3 طه وم 4 قال الحسن: ولتّعْذى على علمي» [وقوله] < فإذا ا 
وَنفْحُت فيه مِنْ زوحي 1١(‏ الحجر 9؛؟) 4 ٠‏ فإضافة الروح إليه هو بمعتى الخلق 
والملك. كا يقال في الكعبة: بيت اللهء أي : بيت عبادتهء ولا يراد بذلك ما 
يراد بقولنا: هذا بيت فلان. وأما إضافة النفخ إليه تعالى فعناه إدخال الروح في 
بدن آدم عليه السلام ؛ وإن م يكن بالة من نحو فم وشفتين» كا [أضاف] إليه 
نعالى شق الأرض في قوله ط م شَقَفْنا الْأَرْضَ ١ه‏ عبس 05 م؛ وإن مم 
يكن شقه الأرض كشق أحدنا الأرض بالات» وقد يستعمل النفخ في غير 
النفخ بالشفتين» يقال: هذا طعام ينفخ البطنء وإن لم تكن للطعام شفتان» 
وقال الشاعر: 


كور 


اظ 


م١‏ كتاب المعتمد 


وأنت به بِآلَخُره أبِخَل بَاخِلٍ 

وأما ما يروونه في ذلك من الأحاديث عن الرسول عليه السلام فكلها أخبار 
الحاد لا تنضي إلى العم ؛ نحو ما بروونه من أن الله تعالى خلق آدم على صورثه ؛ 
وتعارضها الأخبار المروبة في 5 النشببه عنه تعالى. وقد قيل في تأويل هذا 
الحديث: إنه عليه السلام رأى شابَاً حسن الوجهء فقال: إن الله تعالى خلق 
آدم على صورته؛ أي على صورة ذلك الشاب» فلا تكون الحاء راجعة إلى الله 
تعالى. وقيل: بل رأى رجلا لطم رجلا آخر» فقاله' عليه السلام تنيياً لذلك 
الرجل وأعظاماً لذنبه حين لطم صورة تشبه صورة آدم. وقد قيل: بل معى 
الحديث أنه تعالى خلق آأدم جملة واحدة على ما كان عليه من الصورة من دون 
تدريج» لاكا يخلق بي آدم. 

وذكر شيوخنا رحمهم الله في كثير ثما يرويه المشيبة من الأخبار أنه لا يبعد 
أن يكون من دسيس اللملحدة» نحو ما روي أنه تعالى أجرى خيلا في الجلة؛ 
فخلق نفسه من عَرّقهاء ونحو ما روي أنه خلق الملائكة من شعر ذراعيه؛ وأنه 
تعالى يضحك / حتى تبدو نواجذه. قالوا: لأنه يبعد أن يكون ثل هذه الأخبار 
تأويل» فالوجه فيبا القطع على أنه عليه السلام ما قالهاء أو يقال: إنه عليه 
السلام قالها على سبيل الحكاية عن اليبود أو غيرهم ممن يذهب مذهبهم. وروي 
أن عائشة ذكرت مثل هذا في كثير من الأخبارء روي أنه بلغها عن أبي ذرٌ أنه 
يروي عنه عليه السلام: الطيرة في ثلاث: في المرأة والدار والفرس» فأرسلت 
إليه وقالت: ما شيء بلغني عنك ترويه عن خليلي؟ فقال: ما سمعته أذناي 
ووعى قلبي» فقالت: ما صدقت وما كذبتء» كان رسول الله صلى الله عليه إذا 
دخل داخل وهو في الحديث ابتدأه من أوله مخافة أن يذهب به منقوصاء 





.١‏ ففقاله: فقال 


ني أصول الدين حكن 


فحكى عن سفاهة الجاهلية أنجم قالوا: الطيرة في ثلاث. وأنا أنظر إليك من 
وراء الحجاب فجلست في أخمريات القوم ولم يفطن بك رسول الله صلى الله 
عليه» ولو كنت ذا لبّ لعلمت أنها ليست منه. ألم يقل: لا طيرة ولا عَدْوَى 
ولا صّمَر؟ قال: أنت أعلم با أمّه لا أعود أروي ذلك. 

وحكي لا أن أبا هريرة يروي عنه عليه السلام: التاجر فاجرء فقالت: إنما 
أراد عليه السلام تاجرًا جلب سَقْباً مذبوباً وحلف أنه غير سقيمء فلا تسلمه 
المشري وسلم الثن وجده مذبوباًء فشكى إليه عليه السلام: فقال عليه 
السلام: التاجر فاجرء يعني الذي حلف أن البعير سليم. قالت: ألم يسمعه 
يقول: ما أبالي أتاني أجلي وأنا غاز في سبيل الله أو أبتغي من فضل الله. 

وحكي ها أن أبا الدرداء يروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ولد الزنا 
شر الثلائة» فقالت: إنما قال ذلك صلى الله عليه في ولد زنا سب أمهء وذلك 
لأن رجلاً عاهر بامرأة» ثم تزوج بباء فولدت ولدًا والعمل الصالحء فكان 
يعجبه عليه السلام وما يحكى له من الخير» فقال له واحد: لو رأبتّه يا رسول 
الله وقد عَبّرء فقام من فوره وسب أمه. فقال عليه السلام: ولد الزنا شر 
الثلاثة» يعني الذي سب أمه. فلا يمتنع أن يكون كثيرا من / هذه الأخبار بمثل 
هذه المثابة. 

وذكر أصحابنا الحديث المشهور عنه عليه السلام أنه قال: تفكروا في الخلق 
ولا تتفكروا في الخالق» فقالوا: لو كان تعالى جسماً لحاز أن يتصورله] الناس 
وكان لا ينبى عليه السلام عن التفكر فيه لأن التفكر فيه هو أن يتصور 
بعض الصور. ورووا عنه عليه السلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة 
اللمصورون؛ قال الحسن البصري رحمه الله: الذين يتصورون الله تعالى بقلوسهم» ولم 
يرد الذين ينقشون الصورء لأنه يبعد أن يكون هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 


١‏ كثير: كثيرا 
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وم كتاب المعتمد 
باب ف استحالة المكان عليه تعالى 


اعم أن شيوخنا يعنون بالمكان الفراغ الذي بشغله الحجمء ويعنون به أيضاً 
الجسم الذي يتمكن عليه جسم آخر ويستقر عليهء والشيخ أبو القاسم الكعبي 
يعني بالمكان ما أحاط بالجسم. ويستحيل' كل هذه عليه تعالى. واختلف غير 
شيوخناء فقال بعضهم : هو في كل مكان على الحقيقةء يعني أن ذانه تعالى 
كائنة في كل مكان. وفيبم من قال: هو فضاء بلا نباية» ومنهم من قال: هو 
في مكان دون مكان. ثم اختلفواء نهم من قال: هو في جهة فوق مماس 
العرشء وقالت الكرامية: هو في جهة فوق لا بمعتى أنه شاغل لجهة فوق» 
وقالوا: ليس بينه وبين العرش واسطة. 

وقالت مشايخنا: لو لم يرد السمع لما استجزنا نحن أن نقول: هو مستو على 
العرش» لأنه يوهم أنه كائن على العرش» لكنا اتبعنا في ذلك السمع؛ وعنينا 
بذلك أنه تعالى مستول على العرش ومقتدر عليهء وتأولنا على ذلك السمع 
الوارد بهء ولا نطلق القول فيه تعالى بأنه مستو على العرش من جهة أنفسنا إلا 
مع التقبيد لثلا يوهم الاستقرار. وكذلك ولا السمع لا أطلقنا فيه تعالى أنه 
بكل مكان» لكنا اتبعنا في ذلك السمع وتأولنا ذلك أنه تعالى عالم بكل مكان 
وحافظ له ومدبّر له فجرى محرى من ذاته بكل مكان. / وقالت الأشعرية: 
إنه تعالى مستو على العرش لا بمعنى الماسة والاستقرار ولا بمعنى الاستيلاء؛ لكنه 
فَعل في العرش فعلاً هو استواء عليه» فلذلك يوصف بأنه مستو على العرش. 

والذي يفسد القول بأنه تعالى في جهة هو أنه لو كان في جهة لم يخل إما 
أن يكون شاغلاً لها أو لا يكون شاغلاً لها. فإن كان شاغلاً لها لزم أن يكون 
حجماً لأنه لا يُعقل الشغل إلا للحجم؛ وكونه حجماً يقتضي حدئه على ما 


.١‏ يستحيل: يستحل 


في أصول الدين للقن 


تقدم. وإن لم يكن شاغلاً لم يخل إما أن يكون في كل الجهات أو يكون في 
بعضهاء ولو كان في كل الجهات لكان متبعضاً لأن البعض الذي يكون منه في 
جهة العلو غير الذي في جهة السفلء وكذلك القول في سائر أبعاضه في سائر 
الجهات. ومن يقول: إنه في جهات. لا يستجيز أن يقال: هو تعالى منحيز 
متبعض» فإن ارتكبوا ذلك قلنا لهم: لو كان تعالى ذا أبعاض م يكن البعض 
الذي يكون في جهة العلو بأن يكون في العلو بأولى من البعض الذي في السفل 
بأن يكون ني العلوء وكذلك كل بعض ليس بأن يكون في جهة أولى من غيره 
بأن يكون في جهتهء إذ لا يمكن أن بقال: إن أبعاضه تختص يجهاتها لمعان' 
قديمة» لأنا قد بِينَا بطلان القول بالمعاني وأنه لا طريق إلى إثباتباء ولا أن 
يقال: إنها في جهاتها بالفاعل» لأنها لو كانت كذلك لم يصح أن تسبق فعل 
الفاعل» وذلك يقتضي حدثباء ولا أن يقال: إنها تختص بجهاتها لنوائباء لأن 
هذه الذوات كلها قديمة, فلا بد من أن تكون متائلة؛ وتائلها يقتضي أن لا 
تفترق فا تقتضيه لذواتهاء فلزم أن نكون كلها في جهة جزء واحد منهاء أو 
تكون الكل في جهاتها وفي' جهات أغيارها في حالة واحدة؛ وكل ذلك 
مستحيل. 0 
وليس لأحد أن يقول: إن كل بعض مها يختص يجمهته لصفة؛ لآن نلك 
الصفة لا بد من أن تكون مقتضاة عن ذواتهاء وإذا كانت ذواتها متائلة لزم فها 
تقتضيه" من الصفات أن تكون الكل مشتركة فيباء ثم يلزم أن تكون مشتركة 
فها تقتضيه تلك الصفات» / ثم يلم ذلك ما قدمناه. وإن كان في بعض 
الجهات: فإن كان يثبته مالف في جهات كثيرة متناهيةء فإنه بلزمه؟ ما ألزمنا 
من يثبته في كل الجهات. وإن كان يثبته في جهة واحدةء قلنا له: فلم كان بأن 
يكون في جهة أولى من جهة إذا كانت الجهات لا تفترق في كونها جهات وذاته 


.١‏ لعان: لاني ©#. وفي: أو قي ". تقضيه: تقتضيها ‏ 4. بلزمه: يلزم 


مو 


مل 


نكا كتاف المعتميد 


يتم كوتها ذاناً متى كانت في جهة من الجهات» أي جهة كانت؟ يبين هذا أن 
من قولهم: إن الذات لا تُعقل ذاتاً إلا بأن تكون في جهة؛ وكونها معقرلة. لو 
سَلم ما قالوه» يتم بكونها في جهةء أي جهة كانت. وأبضاًء فن فن قولحم: إنه لو 
م يكن في جهة العلو أو السفل أو اإمينا ا ا 
منتفياًء ومتى أثبتناه في جهة من الجهات لم يكن متتفياًء فصح أن كونه ذانا أو 
ذاناً مخصوصة يتم مع القول بأنه في جهة» أي جهة كانت» ولا بلزم من ذلك 
أن يكون في جهة مخصرصة لذاته؛ لأنا قد ينا أن كونه ذاناً وكونه ذانا 
مخصوصة لا يقتضي ذلك. وإذا صح أن يكون ني كل الجهات على البدل لم 
يكن بأن يكون في بعضها [أولى] إلا 0 وذلك يقتضي حدثه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون ذائه مصححة لكونه في الجهات على البدل 
ويختص في جهة واحدة لعنى قديم أو لصفة ذانية له؟ قيل له: إنا سنبين إن 
شاء الله تعالى أنه لا يجوز إثبات قديم سواهء وبِينًا أنه لا طريق إلى إثبات 
المعاني. ولأن الكلام في ذلك المعنى كالكلام ني ذاته تعالى على هذا القول لأنه' 
إن كان" لا في جهة صح وجود ذات لا في جهة» فيطل قرهم : 00 
بد أن تكون في جهةء وإن كان؛ في جهة نزم أن يكون فيها لمعنى آخر حتى 
دي إلى ما لا نهاية لهء أو يكون كل واحد منبما علّة في كون الآخر في 
الجهةء فلا تنفصل العلة عن المعلول. وأما كونه في الجهة بصفة ذائية فإن / كان 
يريد بها هذا القائل حالة ذاتية فقد بِنَا بطلان القول بالأحوال» وإن كان يعني 
به بعض صفاته الذاتية نحو كونه تعالى قادرًا عالاً حي فعلوم أن هذه الصفات» 
أو واحدة منهاء لا تقتضي كونه تعالى في جهة: فكيف تقتضي أن يكون في 
جهة مخصوصة؟ 

دليل: وهو أن الكون في الجهة ليس إلا شغلهاء وذلك لا يُعقل إلا 


9. أو العين: والمين ؟. لأنه: الأنبا *. كان: كانت 4. كان: كانت 


ني أصول الدين ل 





للحجم؛ فلو كان تعالى كائناً في جهة لكان شاغلاً لحاء ولكان حجماء وذلك 
يقنضي حدوثه. وإنما قلنا: إن الكون في جهة ليس إلا شغلهاء لأن الكون في 
الجهة» لو كان أمرًا زائدًا على شغل الحجم لهاء لصح انفصال أحدهما عن 
الآخر على وجه من الوجوهء إما في العلمء أو في الثبوت» إذ لا يمكن أن 
بقال: إن كل واحد يتعلق بالآخرء لما في ذلك من تعلق الشيء بنفسه؛ ولو 
تعلق أحدها بالآخر لصح ثبوت المحتاج إليه من دون النحتاج. وني ذلك انفصال 
أحدهما عن الآخر. ثم لما لم يصح انفصال أحدههما عن الآخرء لا في العلم؛ ولا 
في الثبوت؛ لأنه ما من شاغل إلا وهو كائن؛ ولا كائن إلا وهر شاغل» ومنى 
علمنا الحجم شاغلاً علمناه كاثنا» ومتى علمناه كائناً علمناه شاغلاًء علمنا أن 
الكون في الجهة لبس إلا الشغل ها. ثم إذا قال القائل فيه تعالى: إنه كائن في 
جهة. فإما أن يعطيه معنى الكائن» فيلزم كونه حجماًء أو لا يعطيه معنى 
الكائن» فيكون مطلقاً لعبارة لا معنى تحتهاء و[يلزم] أن لا ينفصل عنده كونه 
كائناً في الجهة من كونه غير كائن فيباء ويلزمه أن يطلق فيه تعالى أنه تعالى حال 
ي المحل» وإن لم يثبت له حقيقة الحلول. ويلزمهء إذا أثبت له صفة الكائن من 
غير أن يثبت له حقيقتهاء أن يثبت له جميع صفات الكائن. نحو المنحرك 
والساكن والمجتمع ولمفترق والمجاورء إما على البدل. أو على الجمع: وإن لم 
يثبت له تعالى حقائق هذه الصفات. وليس له أن يقول: إن إثباتها له على 
الجمع يتنانى» لأن التناقي في هذه الصفات إنما يثبت إذا ثبت له حقائقهاء فأما 
مع سلب حقائقها عنها فلا يثبت التنائي. 

فإن قيل: أليس لا تنفصل صحة الفعل عن ذانه تعالى عندكم , ولذلك تقولون: 
إن الفعل يصح منه تعالى لم يزل ولا يزال؟ وكذا هذا في سائر أحكام ذاته تعالمى التي 
لبست مشروطة؛ / أو هي مشروطة لكن شرطها حاصلء ولم يلزنكم على ذلك 
أن تكون أحكام ذائه هي ذاته تعالى» فا أنكرتم أن يكون الكون والشغل مثله؟ 
قيل له: إنا قد فصلنا بين ذاته نعالى وبين أحكامها في العلم» تم دل الدليل عندنا 


5آر 


اظ 


لفن كتاب المعتمد 


أن ذاته تورجب هذه الأحكام» فصح أن نقول: إنها لا تفارق ذاته في الثبوت. 
وليس كذلك كون الحجم شاغلاً وكاثاًء لأنهما لا بنفصلان لا في الثبوت ولا في 
العلم» فلم يصح أن يكون أحدهما غير الآخر. فإن قيل: أليس العرضء نحو السواد 
وغيره» يكون في الجهة ويحصل فيباء وإن لم يكن شاغلاً لها؟ فلم زعمتم أن الكون في 
الجهة هو الشغل لها؟ قيل له :إن اللون ليس بكائن ولا حاصل في الجهة وإنما هو 
حاصل في المحلء ومحله هو الكائن في الجهة. فأما أن يكون اللون كاثناً في الجهة فلا. 
فإن قيل: أليس شيوخكم يقولون: إن اللون كائن في الجهة تبعاً محله الكائن فيها؟ 
قيل له: إنهم يعنون ببذا القول ما ذكرناه من أنه حاصل في المحل الكائن في 
الجهة؛ ولهم أن يتوسعوا في العبارات التي لا تغيّر الحقائق عمًا هي عليه'. 

فإن قيل: ألسنا نرى اللون في جهة امحل كا نرى المحل فيها؟ ها أنكرتم كونه 
كائناً في جهة المحل؟ قيل له: إنا لسنا نرى اللون في جهة المحل» وإنما نراه في 
امحل الكائن في الجهة. يبين هذا أن المخالف إما أن مجعل كون اللون في الجهة 
هو حصوله في المحل أو يجعله أمرًا زائدًا عليهء ومتّى جعله أمرًا زائدًا على ذلك 
بطل ا ذكرناه في جعله كون الجوهر كائناً [ني جهة] زائدًا على كونه شاغلاً ها. 
فإن قبل: إنا لا نعقل لقولكم: إن اللون حاصل في المحل الكائن في الجهة؛ 
معنى أكثر من أنه حاصل في جهته تبعاً له؛ فصح أنه كائن فيهاء وإن لم يكن 
شاغلاً لحاء قيل له: إنه لا شببة أن اللون هيئة للمحل وحلية لهء وأنه لا 
يُعقل من دونهء وهذا هو المعقول من اللون عند / العقلاء؛ ولا يُعقل عندهم 
سواه. فكيف لا يعقل هذا المخالف هذا المعنى ما لم نفسره بما قاله؟ وإذا لم 
يصرف كون اللون في جهة انحل إلى هذا المعنى الذي لا يعقل سواه لم يستقم له 
معنى» فكيف يصح ما قاله؟ 

فإن قيل: أليس القادر يجعل الجسم كائناً في الجهة ثم الجسم يشغلهاء فتأثير 


.١‏ عليه: علبها 
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القادر هو جعله كائناً وتأثير الجسم هو شغل الجهة؟ فلو كان كون الجسم كائناً هو 
الشغل للجهة؛ والكون هو تأثير القادرء لكان القادر هو الشاغل للجهة؛ 
ومعلوم أن الشاغل هو الجسمء قيل له: إن الشاغل للجهة الخصوصة ليس إلا 
القادرء لكنه هو الشاغل لا بالجسم» فالجسم كالآلة في ذلك. فأما أن يكون 
الجسم هو الشاغل فلا. يبين هذا أن الجسم لو كان هو الشاغل للجهة لكان 
شاغلاً لها لذاته. ولو شغلها لذاته مع أن ذاته تصحح شغل الجهات على البدل 
: يكن بأن يشغل جهة دون جهة [أولى]؛: وفي ذلك وجوب كونه شاغلاً 
للجهات كلها. 

فإن قيل: إنه إنما يشغل الجهة بشرط الكون فيباء فإذا لم يصح أن يكون 
كاثناً في كل الجهات لم يلزم أن يكون شاغلاً لهاء قيل له: إنا قد ينا أن 
الكون في الجهة والشغل لها هو أمر واحد. وإئما الخال يمسك في سؤاله هذا 
بغبارة: وهو أنه يقال: إن الجسم شاغل للجهةء ولا بقال: إن القادر هو 
الشاغل لاء والعبارات لا تثبت بها المعاني. وإذا لم يثبت له أنهما أمران لم بصح 
أن يجعل أحدهما شرطا في الآخر. يبين هذا أن ما بمسك به من العبارة وجعله 
طريقاً إلى إثباث أمر زائد على الشغل يمكننا أن نازمه مثل ذلك في كون الجسم 
كاثناً بأن نقول له: أليس القادر عندك يجعل الجسم كاننا في الجهة؟ فلا بد 
من: بل فيقال له: فقل: إن القادر هو الكائن في تلك الجهة؛ إن كان يجعل 
كون الجسم في تلك الجهةء كما كما ألزمتنا أن يكون القادر هو الشاغل للجهة إذا 
قلنا: إن القادر يجعل ع شاغلاً للجهة. وعلى أن العقلاء يضيفون / الشغل 
إلى القادر ويقولون: إن فلاناً شغل الدار بمتاعه وملا الجراب بالدقيق والحُب 
بالماء إلى غير ذلك من العبارات. فصح أن المعقول عندهم ما ذكرناهء لكن 
العلماء يتوسعون أي العبارة فيضيفون الشغل إلى الجسمء فيقولون: إن الجسم 
يصحح شغله للجهات على البدل» وإنه لا بصح أن يشغل جهتين وإنه شاغل 
لجهته. حذفاً واختصارًا كا يضيفون الأفعال إلى الآلات الي تُفعل بباء 


لو 


الى كتات المحمد 


كقوهم: كتبت بدي ومشت رجي وتكلم لساني» مع علمهم بأن حكم الجسم 
ليس هو تصحيحه للشغل ولا شغله للجهة. بل حكم الجسم هو تصحيح أن 
يشغل به القادر الجهات على البدل» وأن القادر يشغل به الجهة النخصوصة. 
وأنه لا بصح أن بشغل به جهتين في وقت واحد. ولو عبّروا ببذه العبارات 
بدلا عا تقدمت لطال عليم الكلام فلذلك يؤئرون التوسع اختصارًا. 

دليل: وهو أن كون الذات ني الجهة التي ليست بحجم وليست حالة في 
الحجم لا يعقل؛ وما لا يعقل لا يصح إثباته. وإنما قلنا: إن ذلك لا يعقل: 
لأن من اعتقد في الذات أنها في جهة فإما أن يعتقد أنبا شاغلة لتلك الجهة أو 
يعتقد أنها حالّة في الشاغل لتلك الجهة» ولا يُعقل معنى ثالث للكون في الجهة 
فيعبر عنه بالكون فيها. ولهذا إذا جرّبنا أنفسنا في أن نعتقد كوناً للشيء في الجهة 
خارجاً عن هذين المعنيين تعذر ذلك علينا ونجد تعذّره من أنفسنا. 

فإن قال: معنى قولنا في الذات التي ليست بمحجم : إنها كائنة في الجهةء أنها 
حاصلة حصولاً لو رؤيت لرؤبت في تلك الجهة» قيل له: إن كون الذات مرئية 
في جهة نابع' لكونبها في الجهة؛ فإذا لم بعقل كون الذات التي ليست بحجم في 
جهة لم بعقل ما يتفرع عليه من كونها" مرئية" في تلك الجهة. ثم يقال لحم: إن 
جاز أن يصير كون ما ليس بحجم ولا حال في الحجم في الجهة معقولا با 
ذكرتم: وإن لم يعقل بنفسه؛ فجوزوا كون المعدوم في الجهة على معنى أنه لو 
رؤي المعدوم لرؤي في الجهةء وجوزوا كون القديم تعالى حالاً / في محل على 
معنى أنه لو رؤي لرؤي في ذلك المحل» إلى غيرها من الجهالات. وكان في 
ديارنا رجل يُعرف بالمساحي كان يذهب إلى أن الله تعالى كائن في جميع 
الجهات, وكان يصن الله تعالى بأنه بسيط» فإذا استكشف عن معنى كونه 
تعالى في الجهات قال: إن كونه تعالى في الجهات كون إلحي. فيقال له: ما تعنيه 


.١‏ تابع: تالع 5. عليه من كولها: عليها من كونه ‏ "'. مرئية: مرتبة 


في أصول الدين يل 





بالكون الالي؟ إن عنيت به ما بعنبه المسلمون بقوهم: إن الله تعالى بكل 
مكان: وقولهم: إنه لا يخلو منه مكان» وهو أنه تعالى مدبر الأماكن حافظ لا 
وأن الأمكنة لا محلو من أفعاله» فجرى محرى من ذاته في الأماكن: فهو أمر 
معقول » فهو توسع في الكلام. وإن عنيت بالكون الإلمي معنى ثالثاً غير الشغل 
وغير الحلول في الشاغل وغير العنى المتجوز به» فذلك مما لا يُعقل» ولا يجوز 
إثبات ما لا يعقل ويلزم عليه من الجهالات ما تقدم. 

ركان هذا القائل أيضاً يذهب إلى أن لذاته ماهية لا يصح أن يُعلم عليباء 
أو كان يقول: إن حقيقة ذاته تعالى لا بصح أن تُعلمء فلعله كان يذهب إلى 
أن كونه تعالى في الجهات كحقيقة ذاتهء فكما أن حقيقة ذاته' لا تُعقل ولا 
بصح أن تعلم» فكذلك كونه تعالى كاثناً لا بصح أن يُعقل أو يعلم» وكأنه كان 
يذهب إلى أنه يجوز إثبات ما لا يعقل. وهذا يلزم عليه من الجهالات ما لا 
قبل له بها بأن يجوز اجتّاع الضدين وكون الحجم في جهتين والحال واحدة»ء 
وإن لم يُعقل ذلك فيهء ويلزمه أن يجوز وجود موائع عن إدراك المدركات لا 
تعقل. فلا يثق بالعلم بشيء من المدركات أنبا على ما تدرك عليهء ويلزمه في 
محسنات العقل ومقبحاته أن لا نكون محسناته بالحُّسْن أولى منها بالقبح؛ ولا 
مقبحانه بالقبح أولى منها بالحسن» وإن كان لا يعقل ذلك» ويلزمه في كل ما 
بعقل أن يكون على خلاف ما يعقل إن جاز إثبات ما لا يعقل. 

فأما من قال من الكرامبة: إن ذاته تعالى هي في جهة فوق» ففد بطل با 
ذكرناه: لأن أدلتنا تُبطل قول من يثبت ذاته في جهة من الجهات: فدخل في 
ضمن ذلك بطلان قول من يثبنها في جهة معينة. واعلم أنهم اتبعوا في ذلك 
التصور وما / ألفوه من رؤية الأشياء في الجهات؛ واعتقدوا أن جهة العلو 
أشرف الجهات: فلذلك قالوا: إنه تعالى في جهة وإنها جهة العلو. فيلزمهم على 


.١‏ ذاته: ان ذاته 


أو 


يلس كتاب المعتمد 


ذلك ضروب من الفساد والشنعةء منبا أنهم إن لم يعللوا كونه في جهة العلو 
لزمهم أن لا يعللوا كا من الأحكام ولا صفة من الصفاتء» إن جاز إضافة 
أمر إلى ذات من الذوات لا لعلّةء وازمهم أن لا نكون ذاته في جهة العلو لا 
لأمر بأولى من أن تكون في جهة السفل لا لأمر. وإن عللوه بالذات لزمهم أن 
يثبتوه كالمربوط في بعض الجهات. ولزمهم هذا أيضاً إن عللوه بعلة قديمة أو بعلة 
معدومة لم تزل. ولزمهم أن يستفيد هذا الشرف من ذات غيرا ذاته متى عللوه 
بعلة. وإن عللوه بالفاعل لزمهم أن يكون ما لم يزل بالفاعل: وهذا لا يُعقل 

وإن قالوا: لم يكن في جهة العلو لم يزلء بل صار فيها يجعل جاعل. 
لزمهم أن تكون ذاته محلاً للأفعال. ثم لا يخلو إما أن يشتوه قبل ذلك في جهة. 
أو بقولوا: لم يكن في جهة. فإن قالوا بالثاني بطل قوهم: إنه لا تُعقل ذات 

من الذوات لا في جهة؛ وإن قالوا بالأول» قيل هم : ما من حالة من الحالات 
جد قارع مش اد كرد لج لا أغرية فى علام ذلك 
بالفاعل لزمكم إثبات حوادث لا أول' لهاء وهي معللة ٍِ ذلك بالفاعل الذي 
يجب تقدمه على أفعاله ويلزمكم كون ذاته حدئة قديمة. أما كونها قديمة فلأنه 
سابق على الحوادث الني لا أول لا من حيث هو الفاعل لهاء وأما كونما محدثة 
فلأنه غير سابق للحوادث» لأن عندكم لا ينفك من كونه في جهةء وأكوانه 
كلها حادثة. 

وقيل لحم على قولهم: إنا إنما أثبتناه في جهة العلو لأنه أشرف الجهات: 
الجهة لا تكون أشرف من جهة لأمر يرجع إلى الجهة. يبين هذا م 
إتما تكون جهة علو بالاإضافة إلى غيرهء نحو مسامتته لرؤوسناء فلو قدّرنا رؤوسنا 

١ظ‏ مسامتة لجهة السفل وأقدامنا إلى الأرض" لكان جهة العلو / حينئذ هي جهة 


.١‏ غير: عن غير ؟. لا أول: الاول 
*. إلى الأرض: كذا في الأصل. وف الهامش: إلى جهة العلو خ (أي في نسخة أخرى) 


في أصول الدين احلضن 


السفل. وأيضاًء فإن جهة العلو [نما نتصورها' أشرف من غيرها لما فيها من 
الأنوار: ولأجل أن سكانها من أشرف الخلق» أو لكون العرش فيبا. فلو قدّرنا 
كل هذا في جهة السفل لتصورناه أشرف من جهة العلو. وإذا لم يكن للجهة 
شرف على غيرها يرجع إليباء فلو كان تعالى في جهة لكانت تلك أشرف الجهات 
إلى أي جهة كانت لكان كونه فيها. ثم يقال هم: أتثبتونه كاثناً في كل جهة 
العلو أو ني جزء من أجزاء جهة العلو؟ وإن كان كائناً في كل جهة العلر» أو في 
جزئهاء أهو ممتد إلى العلو لا إلى نهاية أم هو ممتد إلى غاية؟ فإن قالوا: هو في 
جميع جهة العلو ممتد لا إلى غاية لزمهم إثبات ما لا نباية لامتدادهء ويلزمهم 
أن يقولوا: إن له أبعاضاً لا نباية لحاء وهي ممتدة إلى ما لا نهاية [له]» لأن كل 
حظ من حظوظ أبعاضه لا تبهاية له على هذا القول» ويلزمهم أن يتضاعف ما 
لا نماية لهء إن كانوا يحسّلونَ إثيات ما هذا حالهء ويلزمهم تجويز جسم في 
السفل لا تباية له لامتداده. ويلزمهم أن يكون بعض أجزائه تعالى أشرف من 
بعضء وهو ما يكون منه في جهة هي أعلى من جهة أخرىء ثم لا ينتبي ذلك 
الشرف إلى غاية. وكذا يلزمهم جميع ما ذكرناه إن قالوا: هو في بعض جهات 
العلو ممتد إلى غير غاية» ويلزمهم على هذا أن لا يكون كونه في بعض جهات 
العلو أولل من بعض. وإن قالوا: هو ممتد إلى غايةء» لزمهم أن يكون عدم 
الشرف حين لم يكن في جهة هي أعلى من جهته. فإن قالوا: إنه لا جهة فوق 
الغاية الي هو فيباء قيل لهم: إن ما اقتضى إثبات الجهات هو ما يلزم التصور 
من ذلك» ومعلوم أن التصور من ذلك لا غاية لهء فإن جاز لكم أن تقولوا: 
إنه لا جهة فوق الغاية التي هو فيهاء قيل لكم: وما أنكرتم أن لا جهة فوق 
الأفلاك. فلا يكون تعالى في جهة فوق هي فوق الأفلاك» ولا تكون فوق 
العرش جهةء فلا يكون تعالى في جهة فوق العرش؟ فأما القول بأن ذاته 


١‏ نتصورها: نتصوره 


برضا كتاب المعتمل 
للا _ _ ببح جح بي حي 


تعالى هي الفضاءء فإن عنى هذا القائل بالفضاء أن ذاته تعالى منبسطة في الخلا 
والفراغ فقد بطل بما نقدّم» وإن عنى بالفضاء نفس الفراغ والخلاء فذلك ليس 
بشيء على ما / تقدم بيانه. وما هذا حاله لا يصح أن يقدر وأن بعلم ويحيا. 
وقد بينا أنه تعالى حي قادر عالم. 

ويمكن للمخالف أن يحتج فيقول: إنه لا تُعقل ذات لا في جهة؛ فإثبات' 
ذائه تعالى لا في جهة هو إثبات ما لا تُعقل. ولا يصح إثبات ما لا يعقل. 
الجواب : إنا لا نسلم أنه لا تُعقل ذات لا في جهة على الإطلاق. ثم يقال 
لهم : ما تعنون بقولكم: إنه لا يعقل إثبات ذاته تعالى لا في جهة؟ أتعنون به أن 
لا نحد لها نظيرًا في الشاهدء أو تعئون به أنه لا يمكن اعتقادها كاجتاع 
الضدّين؟ فإن قلتم عنيتم الأولء قيل لكم: وهل مطلوينا إلا أن نثبت ذاته 
تعالى ذاتاً مخالفة لجميع الذوات مفارقة عا يتصور ويمّل في النفوس؟ « ليس 
كَمِْلِهِ شي (5؛ الشورى )1١١‏ » 8 وَلَم بَكُنْ لَهُ كَفُوًا أَحَد 1١١(‏ الإخلاص 
) 24 وإن عنم الثاني قيل لكم: أتتصورون ذاته تعالى حجماً أو حالة في 
حجم؛ أو تتصورونها غير حجم ولا عارضة في حجم؟ فإن تصورتموها حجما 
أو في حجم سلمنا لكم أنه لا يعقل ما حاله هذا إلا" في جهة. غير أنا نا 
تكلم" في هذه المسألة من ينتي كونه حجماً أو حالاً في حجم. وإن قالوا: 
نتصورها غير حجم وغير حالة في حجمه ويتعذر علينا أن لا تعتقدها ني' 
جهة, قبل لكم: إنكم كابرتم فها قلتموه الآنء لأن الصراب خلاف ما قللم: 
وهو أن ما ليس بحجم ولا حال في حجم لا يتصور في جهة. فأما إذا قلام: لا 
نتصورها إلا في جهة. فقد أثبتم خلاف ما يُعقل. ثم يعارّضون بما نحتج به 
المشببة» وهو أنه لا بعقل إثبات ذات ليس بحجم ولا عرض؛ وقيل لحم: فا 
جوابكم لحم إذا احتجوا عليكم بذلك؟ ولا جواب لهم في دفع الشمة 


.١‏ فإثات: فائثباته ؟. إلا لا *. نكلم: تتكم 4. ي: لاي 








قي أمول الدين لفن 





عا يدعونه إلا ما أجبناهم به فيا ادّعوه. فإذا كان دعوى المشببة في ذلك باطلة 
يكذلك١‏ دعواهم هذه 

ويمكن أيضاً أن يحتجوا فيقولوا: إن الأدلة فد دلت على إثبات ذاته تعالى؛ 
فلو فيل: إنه لا في جهة لكان ذلك نفباً لذائه. يبين هذا أنه متى قيل: إن ذاته 
تعالى ليست في جهة العلو ولا في السفل ولا في جهة المين والشمال ولا في 
جهة قدام ولا خلف كان ذلك نفيا لذاته تعالى عن ذلك. والجواب: أتزعمون 
أن حقيقة ذاته هو أنها كون في جهةء أو تزعمون أن ذاته حقيقة ما كائنة في 
جهة؛ فتجعلون كونها / في جهة أمرًا مضافاً إلييا؟ فإن قالوا بالأول كان باطلاً 
لأن الكون عارضُ في الحجمء والأعراض كلها محدثة» فلو كان تعالى من جنس 
بعض الأعراض لاستحال قدمه. وإن قالوا: بل كونه في جهة هو أمر زائد على 
ذائه وإنه صفة لاء قيل لحم: فقد أقررتم أن نني كونه تعالى في الجهات ليس 
بني ذاته تعالى» يل هو نني صفة عن ذاتهء فكأنكم أبطلم في قولكم: إنا منى 
نفينا كونه في الجهات الست فقد نفينا ذاته. فإن قالوا: إنا لم مجعل نني كونه في 
الجهات الست نفياً لذاته تعالى إلا على معنى أن كل ذات [لشيء] تقتضي كونه 
في جهة من الجهاتء فتى لني عن ذات من الذوات هذا المقتضى لم بصح 
انتفاؤه إلا مع انتفاء تلك الذات. ألا ترى أنا متى نفينا عن الحجم كونه في 
جهة من الجهات لزم انتفاء ذاته لا محالة؟ قبل لحم: إنا لا نسلّم أن كل ذات 
تقتضي ما ذكرتم وقد اقتصرتم فها ذكرتم على بحرد الدعوى. فإن قالوا: إن العلم 
بذلك ضروريء قبل لهم: هذا أيضاً غير مسلمء ولو قيل: بل العلم بأن الذات 
التي ليست بحجم ولا هي ني حجم يستحيل كونها في جهة هو ضروري لكان 
أقرب مما اأعيتموه. 

وقد احتج من قال: إن ذاته تعالى في جهةء مع القائلين بأنها في جهة فوق 





.١‏ فكذلك: وكذلك 


؟“او 


قف كتاب المعتمد 


ببذه الشبية على وجه آخرء فقالوا: إنه لا يُعقل موجود ليس في العالم ولا 
خارج العالم ولا ني الجهات الست. كا لا يعقل حادثان لم يوجدا معأ ولم يتقدم 
أحدهما على الآخرء وهذا لا فرق عند العقلاء بين أن يقولوا: طلبنا هذا الشيء 
فلم نجده في مكان» وبين قوهم: فلم نجده. والجواب عنها يخرج على ما قررناه. 
وهو أن هذه القضية ليست في العقل مطلقة على ما يدّعونهاء بل هي مشروطة 
بكون الموجود حجماً أو حالاً في حجم. وليس نظيره ما ذكروه في الحادثين. 
لأنما لا ينفكان عن الحدوث معاً أو لا معآء والموجود ينفك عن كونه حجماً 
وحالاً في حجم» فصح أنه ينفك عا يجب للحجم ولا فيه. وقوهم: إنه لا فرق 
عند العقلاء بين قوهم : طلبت هذا الشيء فلم أجده في مكان» وبين قوهم: فل 
أجدهء فإنه يقال لهم: إنما لا يفصلون بين الأمرين إذا عنوا بالطلب الطلب 
الذي يقصد به أخذ الشيء والانتفاع به في مكانه أو في محلهء وذلك لا يعقل 
إلا في الأجسام أو ما هو ني الأجسام. نأما لو عنوا بالطلب طلب العلم به 
بالنظر في الأدلّة لصح أن يقال: طلبّه بالنظر في الأدلة فوجدته / لا في مكان 
ولا محل بمعبى أني علمته كذلك. 

ويقال للكرامية: إنا قد بينا أن المعقول ليس إلا ما نذهب إليهء فأخيرونا 
عن جوابكم إذا قبل لكم: إذا كان ذاته تعالى عندكم فوق العرش على معنى 
أنه لا واسطة بينها وبين العرش» أهي محاذية لكل العرش أو لجزء من أجزاء 
العرش؟ فإن امتنعوا من لفظة المحاذاة: قلنا لهم: أتقولون: ليس بينه وبين جزء| 
من أجزاء العرش واسطة؟ فين جوابهم: إنا تمتنع من كلا" القولين» وقد امتنع . 
بعضهم من أن يقال: إن ذاته تعالى تُفُضل على العرشء أو تساويهء أو تنقص 
عنهء فيقال لهم: إن ما امتنعتم عنه لا يعقلء ولا يمكن اعتقادهء لأن من 
ألبت شيئا على شيء» ثم قال: يخلو' من أن يكون على كله أو جزئه» أر 
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قال : لا بفضل عليه' ولا بساويه ولا ينقص عنه فقد أثبت ما لا يعقل. كمن 
أثبت حادثين ما وجدا معأ ولا تقدم أحدهما على الآخرء فا أوردتموه لازم لكم 


دولنا. 
واحتع شن وطيفة انال بأنه يه جه العا بن ينه" الستع بقوله تعالى 
ذا بَحَافُونَ ربهم ين فَوقِهِم 1١(‏ النحل 000 0# وبقوله «( أأينم مَن في 
لماه (57 املك )1١‏ 2# وقوله « إِلَيْهِ يَصِعَد لْكَلِم ألطَيُبْ و و لعَمل 
لصَّالِح برفعة (ه فاطر )٠١‏ 4 وقوله تعالى 2 تعرج لْمَلائِكَةٌ 77 
لَبْهِ 7١‏ للمعارج 4) 24 وقوله تعالى د للب مَرَجَعكم جَمِيعاً ٠١‏ يونوس 
) 2# وقوله #8 وجوه يَوْمَئْلْ نَاضِرَة إلى دَبَهًا نَاظرَة (76 القيامة 
١؟-5)‏ #ء قالوا: والنظر مأخوذ من التقايل. ولهذا يقال: دورنا تتناظرء أي 
1 ء لب هن له هيك خ إن ى. : 0 
تقابل» وقوله « وََعْلَمُوا أَنَكُم مُلَاقُوه (؟ ابقرة +9؟) 04 وقوله <« ثم 
دوق عَلَى عرش 7 الأعراف 4ه) 4. وقالوا: إن الأم اتفقت» على 
ختلاف آرائها» على الإشارة إلى جهة فوق عند الدعاء وطلب الإجابة من الله 
عالىء فلولا أنهم يعتقدون أنه في جهة فوق لا أطبقوا عليه. وروي أن التي 
ليه السلام سأل الجارية فقال: من ربك؟ فأشارت إلى السماءء فقال: إنها 
وملة. 
الجواب : أما الآبات التي احتجوا بباء فإنا نعارضها بقوله تعالى « وَهُوَ أله 
لسْمَاوَات وَفِي الأزض يَعْلَمٌ مركم وَجَهْرَكُمْ (< الأنعام © 04 وقوله 
3 « وَهُوَ كم أنْنمَا كلدم لاه الحديد 4) 4 وقوله « لحن افر 
جه من حَبل وريد (0ه ف 15) 2# وقوله « إنني مَعَكُمًَا أسْمم وَأَرِى 
"٠‏ طه 40) 246 ونقول: أتقولون: إن ذاته تعالى ني السماوات والأرض وإتها 
, كل أحد وإنه أقرب إلى العبد من حبل الوريد؟ فإن قالوا: لاء بل / 
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معنى الآيات أنه تعالى عالم بالسهاوات والأرضين ومدبّر لها ومن فيها فجرى بحرى 
من ذاته فيها وصار كأنه معهم وكأنه قريب منهم؛ قيل لهم: وكذلك القول فيا 
احتججتم من الآيات. أما قوله تعالى « أَأْيِنْثُمْ مَنْ في أَلسْمَاء »ء فعناه: 
أأمنتم من في السماء عذابه؛ لأنه تعالى أجرى العادة بأن يتزله' من السماء إما 
ابتداء أو بأمر ملائكته الذين هم في السماء بإنزاله' من السماءء وهذا قال 
تعالى ( أن يَخْسِفٌ بكم رع 7 الك )1١‏ #4؛ أي من يقدر على أن" 
ينل عذابه من السماء قادر على أن يأخذكم بعذابه من جهة الأرض. فلا كان 
عذابه ينزله من السماء جرى محرى من ذاته في السماء» كا قالوه في قوله تعالى 
د وَهُرَ أ في أَلسَمَاوَات 4: وعلى أنهم لا يقولون: إن ذاته تعالى في 
السماء» بل يقولون: إنها فوق العرش» فلا حجة لحم في الآية. 

فأما قوله تعالى ١‏ إِنْ الْذِينَ عِنّْدَ ريك 0 الأعراف 05١5‏ 24 وقوه 
< إِلَبْهِ يَصْعَدُ لْكَلِمُ أَلطّبْبْ رهم فطر )٠١‏ #, فإتما نسب العلو بأنه عنده 
تعالى لأنه الكان الذي ينولى الحكم فيه تعالى» وملائكته يصعدون يما بنسخونه 
2 الكلم الطيب إلى ذلك المكان بأمره تعالى» فيتولى الحكم فيه تعالى؛ فصار 
الصعود إلى ذلك المكان كالصعود إليه تعالى لو جاز عليه المكان» ويحتمل أن 
يكون المراد بالصعود إليه تعالى رفعة القدر وعلو المتزلة» لا علو المكان» وهذا 
خص تعالى بالصعود إليه تعالى الكلم الطيب دون سائر أقعال العبيدء وإن كان 
كل أفعالهم يرفع كتابها إلى السماء. 

وقوله « تَمْرُج الْمَلَائِكَة وَلَرُوحٌ إِلَيْهِ ب: قالراد المكان الذي يأمرهم 
تعالى بالعروج إليهء وهو المكان الذي يتولى تعالى الحكم فيا يرقبه الملائكة؛ 
فأسقط المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام « إني ذَاهِبْ إلى ري (307 الصافات 96) © أي حيث أمرني ري 


.١‏ بتزله: ينزها 1 بإنزاله : بائزاها *. أن: من 
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وإلى حيث أتوقع فيه أمره ونهيه؛ فغاية ذهابي هي' طاعة ربي. فأسقط المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه. وقوله تعالى 9« إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ 4: وقوله 
( وََعْلَموا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ 4. أي مرجعكم إلى حكه وأنتم ملاقون ثوابه 
وعقابه» كقوله تعالى ظ إِنِي ذَاجِبُ إلى رَبِي 4: وقوله تعالى « إلى رَبَهَا 
نَائَِة 4؛ أي ناظرة إلى ثواب ربّهاء أو مننظرة لثواب ربّها على ما ستفصل 
ذلك في باب الرؤية: إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى 10 َسْتَوَى عَلَى الْمَرْشٍِ 4. معناه استولى كا قال 
الشاعر: 

فَلَمًا عَلْوْنَا وَاسَتَوَيِنَا عَلَيِهمْ : ترَكْنَاهُمٌ صَرْعَى لِنَسْرٍ وَكَارٍ / 
أي: استولينا عليهم. فإن قيل: إن قوله تعالى « ثُمْ أَسْتَوَى عَلَى 
لْمَرْشٍ 4؛ يقتضي تراخي استوائه على العرش» لأن حرف «ثم» يفيد ذلك» 
والاستيلاء والاقتدار على العرش ما كان بعد أن لم يكن؛ فلم بصح حمل الآبة 
عليه؛ قيل له: إن المراد هو الاستيلاء والقكن من تصريف العرش ورفعه» 
وذلك لا يكون إلا بعد خلقه. أو يكون هم عمعى الواوء فيكون المعنى : 
واستوى0. كيا في قوله تعالى 2 أله شهيد ٠١(‏ يونس 45) #» أي : والله 
شهيدء لأنه لا يحوز أن يكون تعالى شاهدًا بعد أن لم يكن شاهذا. 

ونقول لهم : أتزعمون أنه تعالى لم يكن على العرش» ثم لما خلقه استوى عليه 
بعد خلقه. أو تزعمون أنه كان لم بزل في جهة فوق: ثم خلق العرش تحته 
فصار مستوياً عليه؟ فإن قالوا بالأول» قيل لهم: إنكم متى جوزتم عليه الانتقال 
من جهة إلى جهة فقد أبطلتم قدمه لأن ذلك من دلائل الحدث على ما تقدم. 
وإن قالوا بالثانيء قيل لحم: إن هذا لا يسمى استواء» لأن حقيقة المستوي على 
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السرير والعرش هو أن تعتدل أجزاؤه على السرير وبمنعه السرير من الهوي 
وانتقاض اعتدال أبعاضهء كالذي يكون قبل أن يعتدل على السرير والعرش 
مضطرب الأبعاضء ثم إذا ركب العرش أو السرير واستوى عليه عدل أجزاء, 
لفكنه من السرير أو ظَهْر العرش. والذي قلتموه ليس هو استواء على العرش 
على الحقيقة» فقد حملتم الآية على الجاز. ويقال للأشعرية: إنكم متى حملم 
الآبة على إيجاد فعل في العرش هو استواء عليه فقد حملتم الآية على معنى ليس 
بمعهود في حقيقة اللغة ومجازهاء وم برد بنقله شرع. وقد بينا فها تقدم أن مثل 
ذلك لا بحوز حمل دم الحكيم عليه. 

وأما قوله تعالى و م أستَوى إلى أَلسمّاء' (3 البقرة 04 04 ؛ شعناه قصد 
وعمد. وأما قوهم: إن نظر الناس إلى جهة فوق في الدعاء وإشارتهم إليها يدل 
على أنهم يعتقدون أن معبودهم في السماءء فإنه يقال لحم: إن عنيتم أن كل 
الأم أطبقوا على ذلك فظير مسلمء » / لأن فرقتنا من الأمة وليس يفعلون ذلك: 
وإنْ عنيتم به أن أكثر الناس يفعلون ذلك» قيل لكم: إن اعتقادهم ليس بحجة 
في ذلكء ولو صرحوا بأن معبودهم في السماء لم يُنْبّت بقوهم في السماء: 
فكذلك باعتقادهم. ويقال لحم: إن أكثر من يفعل ذلك لو سألتهم عن 
صانعهم لأخبروا أنه ذو جسم وأنه ذو صورة وأنهم يعتقدون ذلك» فقولوا: إنه 
تعالى كذلك» إن كان اعتقادهم وقوهم عندكم" حجة. 

وقد بين شيخنا أبو الحسين رحمه الله في كتاب التصفح أن العوام إنما 
يفعلون ذلك للألْف والعادة» لأنهم ما شاهدوا قادرًا عالاً حيّاً لا جسماً؛ كا 
أن من لم يشاهد من الناس إلا أسود فإنه متى تصور إنساناً فإنه .يتصوره 
أسودء ولا تصوروه جسماً واعتقدوا مع ذلك أن جهة العلو هي أشرف 
الجهات لا فيه من الأنوار وبالاضافة إلى رؤوسناء ولم يروا ما تصوروه” من ذاته 
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تعالى قريباً منهمء اعتقدوا أنه في جهة العلو. ثم مع هذا تبع الأخلاث في ذلك 
الأسلاف مع مشاركتهم هم في هذا التصورء وقد بِنَا أن تصورهم لا يكون 
حجةء فسقط تعلقهم به. 

وذكر شيوخنا أن سبب ذلك هو أن الأرزاق تنزل في العادة من جهة 
العلر» وأن الله تعالى يغيث الملهوف باللائكة الذين هم في جهة العلوء فلذلك 
ينظرون ويشيرون عند الدعاء إلى جهة العلو. وإشارتهم ونظرهم عند الدعاء لا 
بدل على أنهم يعتقدون معبودهم في هذه الجهة» كبا أن سجودهم إلى جهة 
الكعبة لا بدل على أنهم يعتقدون أن المعبود في تلك الجهة. وهذا الذي ذكروه 
هو تأويل صحيح لإشارة من لا يعتقد أن الله تعالى جسم ولا يتوهم ذلك إلى 
جهة العلو: فأما إن كان الكلام في عوامٌ الناس ومن يقبل الإسلام بتقليدء فلا 
بمكن أن يؤول فعله بذلك إلا على ما تقدم من شيخنا أبي الحسين رحمه الله. 

فأما حديث الأمة» فيقال لهم: إن هذا من أخبار الآحادء فلا بصح التعلق به 
في الأصول. وعلى أن الإشارة إلى السماء قد نكون لأغراض» فنا أنكرتم أن تكون 
تلك الأمة لما سأها البي عليه السلام عن ربّها عنت بإشارتها إلى السماء / 
أن ربّها هو خالق السماءء فلذلك قال عليه السلام: إنها مؤمنة؟ وم يمكلهم 
أن يصححوا أنه عليه السلام صوّبها لما ذهيوا إليهء فسقط احتجاجهم 
بالحديث. 

وإذا ثبت استحالة الكون عليه تعالى في جهة استحال عليه' الحركة 
والسكون والذهاب ولمحىء لأن حقبقة ذلك هو الزوال من جهة إلى جهةء 
والسكون هو اللبث في الجهة. فإن قيل: فا معنى قوله تعالى «( هَل يَنْظَرُونَ 
: أذ أيهم الملايكهُ أو يَأنيّ ربك ٠‏ لأنام 01٠68‏ 24 وقوله ط وَجَاء 
ربك (هم الفجر ؟) 4 وقوله 0 هَل بَنْظرُونَ إل أن ينهم أل في ظُللٍ 
ا ل ال ا ريب الل و و اي م 
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ِنَ ألْهَمَام ١(‏ البقرة )7٠١‏ 4؟ قيل لهم : إنه تعالى ذكر ذاته وأراد أفعاله وعقوباته. 
كيا قال تعالى ١‏ فَأناهم له مِنْ حَيْثْ لم يَحْتَسِبُوا رده الحشر 0١‏ 4: 
وبغاوم أنه م تألم ذاته» وإنما أتتهم عقوباته. وكا في قوله تعالى و فى 
َه بنْيَانهُم من الْمَوَاعِدٍ 1١(‏ النحل ١؟)‏ #. وقوله 8 وجَاء رَبك 4. 
أي جاءت أفعاله وعقرياتة» فجرى بحرى من جاءت ذاته. وعن ابن عباس قٍِ 
قرله تعالى « هل بَنْظُرُونَ إلا أذ بَتَِهُمُ أ في ظُلَلٍ مِنَّ الْمَمَامٍ 4. 
قال: يأتهم بوعده ووعيده: ويظهر لهم من الأمر ما كان مستورًا عنهم. وعلى 


هذا تأويل ما روي عنه عليه السلام أنه تعالى بنزل إلى السماء الدنيا. 


باب في استحالة كونه تعالى محلا للأعراض 


ذهبت الكرامية إلى أنه يحوز أن تقوم المعاني الحادثة بذاته تعالى» وقالوا: إن 
كلامه تعالى من جنس الحروف والآصوات» وهو حادث ويقوم بذاته تعالى؛ 
وفالوا: إنه تعالى إذا أحدث شيئاً منفصلاً عن ذاته فلا بد من أن بُحدث في 
ذاته شيئاً حادثاً يكون إحدالاً لذلك الْحدّث المنفصل عنه لأجله يسمى محدثا. 
وذهب شيوخنا رحمهم الله بأسرهم إلى أنه يستحيل أن تكون ذاته تعالى 
حلا لشيء من الحوادث. ويمكن أن يُستدل لنصرة قولهم بدلالة مبنية على 
طرقهم» وإن لم يستدلوا بها في هذا البابء بأن يقال: إن كون ذاته تعالى محلا 
لشيء' من الحوادث ليس ععلوم بنفسهء ولا طريق إلى معرفته» فوجب نفيه. 
وقد بينا فيا تقدم أن ما هذا حاله لا / بصح إثباته وأن إثبائه يؤدي إلى 
الجهالات. وإما قلنا: إنه لا طريق إلى العلم بذلك: لأن الطريق إليه إما أن 
يكون عقلياً أو سمعيّاء فإذا بينا أنه ليس في أدلة العقل ما يدل عليه رلا في 
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أدلة السمعء تبين أنه لا طريق إلى العلم به. وإنما قلنا: إنه ليس في أدلة العقل 
ما يدل على ذلك» لأن الدليل عليه إما أن يكون حكا موجّباً عنه؛ أو يكون 
أمرًا موجبا لهء أو ما محري محرى هذين القسمين على ما تقدم بيان أمثلة ذلك 
في الكلام على الصفاتية. ومعلوم أنه لا يتقدم علمنا بأمر يقتضي حدوث حادث 
في ذاته تعالى فبطل هذا القسم. وأما القسم الثانيء فالحكم الصادر عن حلول 
شيء في ذاته إما أن يكون هو صفاته» وصفاته على ضربين؛ صفات ترجع إلى 
الاثبات وصفات ترجع إلى الي » أما الراجعة إلى الاثبات» فهو نحو كونه تعالى 
قادرًا عالاً ا سميعاً بصيرا ومريدًا وكارهاً وموجودًا قدياء وما عدا ذلك هي من 
صفات النقي نحو كونه غنياً وواحدًا إلى غير ذلك» أو تكون أفعاله هي الحكم 
الصادر عن الحال في ذاته أو ما يحل به من أفعاله. أما القسم الأول. فباطل لآنا 
قد بينا فيا تقدم أن كونه تعالى قادرًا عالاً حيّاً سميعاً بصيرًا لا يعلل إلا بذاته 
المخصوصة؛ ولأن هذه الصفات ثابتة له لم تزل؛ فلا يمكن تعليلها بأعراض حادثة 
في ذاته تعالى. وكلامنا الآن في هل يجوز أن يعرض في ذاته تعالى حادث؟ 

وأما كونه تعالى موجوداء فقد بينا أن وجوده ليس إلا ذاته المخصوصةء 
وكونةٍ قديماً هو ذاته التي لا أول هاء فكونه قديماً معلل بذاتهء وذاته لا يمكن 
أن تعلل بشيء. . وأما كونه مريدًا وكارهاًء فقد بينا فها تقدم أن ذلك يرجع إلى 
دواعيه وصوارفه: وأن دواعيه وصوارفه ترجع إلى كونه تعالى عالاً: وكونه عالاً 
غير معلل بمعنى. وأما صفاته الراجعة إلى النني فكلها معللة بذاته اللخصوصةء 
والخصم لا يعلنها بمعان' أيضاء فكيف يعللها بمعان' محدث في ذاته؟ وأما أفعاله 
فكونه تعالى قادرًا لذاته ودواعيه كافية ي حدوثهاء فلا مقتضي لا زاده على 
ذلك. وكونه قادرًا وصوارفه / كافية في إخلال ما يَجْلَ به منباء فلا مقتضي 
أيضا لما زاد على ذلك. 


.١‏ بمعان: بمعالمي 


رفز كتاس المعتمد 


فإن قيل: إنه لا يُحْدِثْ شبئأ منفصلاً عن ذاته إلا بإحداث شيء في ذاته 
له يكون ذلك لمنفصل' محدثأء قبل لههم: إذا جاز أن يُحْدِثْ الإحداث لا 
لإحداث» فهلا جاز أن يحدث المنفصل لا لإحداث؟ فإن قالوا: نقيسه على 
الشاهدء فإن القادر منا لا يُحدث شيئاً منفصلاً عن ذاته إلا عن شيء يحدله 
في ذاتهء قيل لهم: إنكم منى اقنصرتم في هذا القياس على بحرد التشبيه من غير 
علة جامعة بينهها لزمكم أن يكون تعالى جسماً ذا آلات» وأن لا يحدث شيئا 
بعيدًا عن ذاته إلا بحوادث تكون وسائط بين ما بحدثه في ذائه وبين الحادث 
البعيد من ذاته» كيا في الواحد مناء ويازمكم أن لا يمنكه أن يررك جسماً إلا 
بتحريك ذاته أو جزء' من أجزاء ذاته»؛ ىا في الشاهد. وإن لم تقتصروا على 
يحرد التشبيه فا العلّة الجامعة بين الشاهد والغائب؟ والفرق بينهما أن القادر منا 
قادر 0 هي آلات له في إيجاد أفعاله المنفصلة عنه؛ فلا بد من استعال هذه 
الآلات ليتولد عن استعللها الحادث المتفصل عنهء ولهذا إذا بعٌد محل المتفصل 
فلا بد من الات أخر تتتصل بالآلة المتصلة بهء فتكون وسائط بينه وبين المنفصل 
البعيد» وليس كذلك القديم تعالى» لأنه قادر لذائه غير مفتقر في إحداث 
الأفعال إلى آلات وإلى استعاهاء فكان قادرًا على الإحداث اختراعاً. وعلى أنكم 
بنيتم هذا القياس على مذهبكم أنه تعالى في جهة العلو» فأمكنكم أن تثبتوا في 
أفعاله تعالى ما هو منفصل عن ذاتهء وأمكنكم تشبيبه بالقادر في الشاهد» وقد 
أبطلنا ذلك عليكم. وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في أفعاله تعالى متصل 
به أو منفصل عنهء فبطل قباسكم. 
فإن قالوا: لو لم يُحدث في ذائه شيئا مخصوصاً لم يكن المحدّث المنفصل عنه 
من جنس دون جنس» لأن المقتضي لاختصاص المْحدّث المنفصل بأن يكون من 
5ظ جنس دون جنس ليس إلا الإحداث الحادث في ذاتهء قبل / لحم: أفتثبتون 


.١‏ ذلك المنفصل: كالمتفصل؛ (وفي الحامش): خ ذلك 2 ©. أو جزه: وجزه 


في أصول الدين لفيا 


الإحدائات الي يحدئها في ذاته جنساً واحدًا أو هي أجناس مختلفة؟ فإن قالوا: 
هي جنس واحدا'ء قيل لحم: فلم كان الحادث المنفصل بأن يكون من جنس 
أولى من أن يكون من جنس آخرء إن كان ما يقتضيه هو جنس واحد؟ وإن 
قالوا: إن الإحداثات أجناس مختلفة: قيل لحم: فلم أحدث تعالى في ذاته منها 
جنساً دون جنس حتى يقتضي ذلك أن يكون المتفصل من جنس دون جنس؟ 
فإن قالوا: لا لأمر لزمهم مثله في المنفصل» وإن قالوا: للداعي» قيل لحم مثله 
ف المنفصل» ويبطل قوهم . فإن قالوا: إنه تعالى لو م نحدث في داته إحداثاً لا 
عق المُحَدَث مُحدثاء قيل هم : هذا توصل منكم بالعبارة إلى إثبات المعنى) 
وهذه طريقة فاسدة لأن العبارات فرع على ثبوت المعاني. وأنتم جعلم بوت 
الأصل فرعاً على ثبوت فرعه. وعل أن اهل اللغة سموا الموجود بعد العدم محدثاً 
وم يعتبروا ي وصفه بأنه محدث ما ذكرم؛ ولهذا بجدهم الآن يسمّون المتجدد 
الوجود محدَثاء وإن لم يخطر يبلهم ما ذكرتموه. 
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يُحدث تعالى كلامه في ذاتهء فتكون ذاته محلا 
لكلامه؟ قيل لحم: إن الكلام لا بد له من محل ليحدث» ولبس يقتضي أن 
يحدث في ذات المتكلم لا محالة. وهو تعالى قادر على أن يحدثه في الأجسام 
كلهاء كيا أحدث كلامه وخطابه لموسى عليه السلام في الشجرة على ما سنبين 
ذلك إن شاء الله تعالى» في باب القول في كونه تعالى متكلماً. وإذا لم يقتض 
حدوث الكلام ما ذكروه لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن كلامه يحدث في ذاته» 
فوجب ني ذلك عن ذاته لما بيناه الآن؛ كيا وجب نني حدوث سائر الحوادث 
غير الكلام عن ذاته تعالى. 
وإما قلنا: إنه ليس في أدلة السمع ما بدل على حدوث شيء في ذاتهء هو 
أنه لو كان فيبا ما يدل على ذلك لظفرنا به بعد استقصاء الطلب. فإن قيل: إن 


.١‏ جنس واحد: جنسا واحدا 


غيف كتاب المعتمد 


او فوله تعالى ط كب / رَبْكُمْ عَلَى نَفْسهِ أَرَحْمَة (« الأنعام 04م 4 بدل على 

أن ذائه تعالى محل لكتابة الرحمة حمة فيهاء وقوله تعالى « نَعْلّمٌ ما في نَفْسي وَلا 
ْم مّا في نفك (ه الائدة 0110 يدل على أن في نفسه أشياء؛ وكذلك 
قوله تعالى ل وجاء رَبك 45 الفجر #4 إلى غير ذلك من الآيات؛ قيل 
له : إن هذه الآباث لا تعلق لكم فيا ولا يمكن حملها على ظاهرها. أما الآبة 
الأولى فلو حملت على ظاهرها لا اقتضت أن ذاته تعالى محل لحادث» بل 
تقتضي أن ذاته مكان للمكتوب؛ كالطرس للمكتوب» تعالى عن ذلك. 5 
أدخل فيه كلمة «على؛؛ فتى حملت على الظاهر دلت على أن المكتوب 
ذاته. فصح أنه لا تعلق لكم فيا وأنه لا يمكن حملها على ظاهرهاء فوجب 
حملها على أنه تعال أوجب على نفسه الرحمة. كقوله ظ كيب عَلَيكَم 
َلضّبَام (' البقرة 1817) 4 وهي الغفران للتائب لم ل ع « أنه 
عَيل [يلكُم) سنؤا جهَالوٍ نَم ثاب بن بده وأْلحَ أنه عمو 
رَحم (7 الأنعام 04) #. 

وأما الآبة الثائية فنى حملت على الظاهر دل على أن في ذاته أشياء لا 
تعلم » وليس هذا قول الحالف. وأيضاء فى م تعلم تلك الأشياء فيم' علم 
الذالف بأنها حادثة دون أن تكون قديمة؟ فلا بد من أن حمل على أن المراد 
يا:' أنك تع .ما أعلمه. ولا أعلم آنا نما تعلمه أنت بمن. الغيب» :هذا فال 
تعالى قبله ( إِنْ كنت فُلَْهُ فَقَدَ عَلِمْتَهُ (ه الائدة 115) , أي : لا بحى 
عليك شيم لأنك الختص بكونك علام الغيوب دون غيرك. وأما قوله تعالى 
« وَجَاء رَبك 4# وما أشببهاء فقد ببنا تأويلهاء 3 فصح أنه ليس في الأدلة ما 
يدل على حلول شيء في ذاته تعالى. 

دليل: وهو أن من قال: إن ذاته محل" للأعراض» لا يلو إما أن يذهب 


.١‏ فتى: فن ". فم فيا *. محل: محلا 


في أصول الدين وف 





إلى أن الأعراض معان' نحدث في المحل» أو يقول: إن الأعراض صفات 
للمحل. فإن ذهب إلى الأول بطل بما ذكرناه في نني المعاني في باب حدوث 
الأجسامء وإن ذهب إلى الثاني» قيل: إن الأعراض المعقولة لا نعقلها إلا 
للحجم: ونجرب أنفسنا أن نعتقدها لغير الحجم؛ فنجد تعذره من أنفسنا. يبين 
هنا أنا لا تعقل مداضاً لغيره / إلا وهو حجمء فكذلك لا نعقل رطباً ولا 
بابساً ولا حارًا ولا باردًا إلا حجماء وكذلك لا نعقل ملوناً ولا ذا طعم ورانحة 
إلا حجماً. والقول في كونه متحركاً وساكناً وشاغلاً لجهة وليّنا وخشناً وبجتمعا 
ومفرقاً وقريباً وبعيدا 5 أنه لا بد أن يكون سيا أظهر» وكونه تون لا 
يعقل إلا متحرقاً أو مصطكاًء وذلك يقتضي كونه حجماً. ولا يبى بعد ما ذكرنا 
صفة متجددة لذاته تعالى تعقل فتجعل عرضاً حادثاً فيباء فصح أنه لا يعفل 
كونه محلاً للأعراض المعقولة: وما لا يعقل من الأعراض لا يصح إثباتها أصلا. 
ويلزم الكرامية أن يجوزوا كون ذاته ملونة أو ذات طعم وذات رائحة» لأن من 
جوز كون ذاته تعالى حلا لشيء من الأعراض يلزمه تجويز كونه محلا لسائرها. 
واستدل شيوخنا أصحاب أبي هائم رحمهم الله لامتتعالة كوه تعالى ملاً» فقالوا: 
إن الحجم إتما مخ كرب ملا للأعراض لكونه ما ا ذاته مملاً لعرض 
لوجب كونها حجما وللزم حدوما. قالوا: وإتما قلنا: إن الحجم إما صحح الحلول" 
فبه لكونه حجماًء ا ا 00 
أن الحجم صحح الحلول فيه لما له فارق العرضء وهو كونه حجماً. فإن قيل: ما 
أنكرتم أن يكون الحجم إنما صحح الحلول فيه لكونه قائماً بنفسه؛ لا لكونه حجماً» 
وبكونه قائماً بنفسه يفارق العرضء فصح أن يكون محلاً دون العرض؟ أجاب 
أصحابنا عن ذلك فقالوا: إن كون الحجم قائما بنفسه يرجع إلى كونه غير محتاج في 
وجوده إلى محل» وذلك نني؛ ولا يحوز أن تكون علة التصحيح أمرا يرجع إلى النني. 





.١‏ معان: معاي ؟. الحلول: للحلول 


4و 


واعترض شيخنا أبو الحسين رحمه الله هذا الدليل» فقال: إن كون الحجم 
مصححاً لكونه محلاً لا يمنع من أن تصحح الحلول صفة أخرى أو ذات أخرى 
ليست بحجم. ألا نرى أن كونه حجماً يصحح رؤيته» تم لا يمنع ذلك من 
كون ذات أخرى أو صفة أخرى مصححة للرؤية؟ فإن قالوا: أليس كون القادر 
قادرًا لا صحح الفعل ل أن لا بصح مع انتفاء كونه قادرًا؟ فلم شبيتم / 
التحيز بكون المرني مصححا للرؤبة» ولم تشبهوه بكون القادر قادرا؟ قيل لهم: 
إن صحة الفعل من القادر مفارق لا نحن فبهء وذلك لأن القادر هو المتميز تميرًا 
لأجله يصح منه الفعل: فصحة الفعل تستدعي هذا الفيزا وتفتضي أن يتجدد 
القيز في كل من يصح منه الفعل. فالقول بأنه يصح منه الفعل وليس بقادرء هو 
مناقضة» كأنه قيل: هو ذات متميزة تميرًا بصح معه الفعل وليس بقادر» مع 
أن حفيقة القادر هي أنها ذات متميزة يصح منها الفعل. وليس كذلك كون 
الحجم حجماًء لأنه ليس حقيقة الحجم هو أنه يصحح الحلول» فالقول بأن 
ذاتاً أخرى ليست بحجم تصحح الحلول ليس بمناقضة. فإن قالوا: ألسنا نح 
الحجم بأنه هو الذي يصحح الحلول: فصح أن حقيقة الحجم هي' صحة كونه 
محلاً؟ قيل لحم: إن مخالفكم لا يوافقكم على هذا الحدّء لأن الحد يحب أن 
ينعكس » وعنده هذا الحدٌ لا ينعكس. 

فإن قالوا: إنا لا نعقل حجماً إلا مصححا للحلولء فصح أن الحقيقة 
واحدة؛ قبل هم: بل قد يعقل كون الحجم حجماً قبل العلم بصحة الحلول فيه. 
وهذا لو عزلنا عن أنفسنا صحة كون الحجم عحلاً أنه لا يزول علمنا بكرن 
حجماًء لأن كوله حجماً أمر معقول بنفسهء فى قدّرنا انتفاء حكله وصفاته 
لم يبطل علمنا بكونه حجماً. فإن قالوا: أتجوزون ذاتاً تصحح الفعل وذاتاً أخرى 
عخالفة تصحح الفعل أيضاً؟ قبل لحم: نسم» وهذا ظاهر على أصولكم 


.١‏ ااكيز: قيرز ؟. هي: هو 


في أصول الدين يلوف 


إذا كانت الذات الأخرى تصحح فعلاً آخر ولهذا قلم: إن القدر كلها مختلفة, 
لأن كل فدرتين منبا يصحح فعلين غيرين. فأما إن كانت الذات تصحح فعلء 
وكانت تلك الذات متميزة من غيرها بتصحيحها ذلك الفعل: لم يجز أن 
يشاركها في تصحيح ذلك الفعل ما خالفها. وكذلك القول في الصفات إذا 
قيل: إن الصفة هي المصححة للفعل. 

واحتج شيوخنا أيضاً فقالوا: لو صح أن يحلّه تعالى عرض لصح حلول 
جميع الأعراض فيه لأنه لا فرق بين بعضها وبين بعض. ألا ترى أن الجوهر / 
لل صحح الحلول جاز حلول سائرها فيه وإن كان يحتاج بعضها في حلوله فيه 
إلى شرط كالقدرة والحياة؟ وصحة حلول جميع الأعراض فبه تؤدي إلى ممال» 
لأنه بقتضي صحة حلول المركة والسكون فيه تعالىء وفي ذلك تحرك ذاته. 
ولو جاز أن يتحرك ما ليس بمتحيز لجاز أن نتحرك الأعراض. ولو جاز 
أن تحلّه حركة أو سكون لاستحال انفكاكه منبراء وفي ذلك حدئهء ولصح 
أن يفعل' في ذاته مجاورة بين ذائه وبين جوهر حتى بمنع جوهرًا آخر بحيث هو 
وي ذلك كونه جوهرا. ولو صح أن يكون حلا لجاز" إذا حله السواد أن يرى 
من غير محله. ولو صح أن نحله الأعراض كالعلم والقدرة والحياة ' لصح كونه با 
ولصح حلول أضداد هذه الأعراض فيه فبلزم أن يكون جاهلاً عاجرًا. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول على قوهم : لو جاز أن له عرض 
لجاز أن يحله سائرها: ما أنكرتم أن تجرى الأعراض محرى الصفات؟ فإذا جاز 
عليه تعالى بعض الصفات دون بعض فكذلك يجوز أن يحله بعض الأعراض 
دون بعض» وبقول: إذا جاز عندكم أن يكون تعالى مريدًا كارهاً بإرادة وكراهة 
لا في عحلء ولم يلزمكم أن يكون متحركاً وساكنا بحركة" وسكون لا في محل 
لاستحالة حككها عليه تعالى» كذلك لا بلزمنا إذا قلنا: تحله بعض الأعراض» 


.١‏ يفعل: يشل ؟. لجاز: لكان بحركة : 'كحركة 


ضر 


غروا كتاب المعتمد 


أن تجوز حلول ما تستحيل أحكامه عليه تعالى. وله أن يقول على قولهم: لو حله 
السواد لرؤي من دون محله: إنه إذا حله السوادء وليس في مكان؛ كان بمنزلة 
وجود السواد لا في محل» أفتقولون: إنه يرى» أو لا برى؟: إن قلمم: إنه برى» 
قفد قل : إنه يرى من دون محله. فجوزوا مثله لو حل القديم تعالى. وإن قلم : 
لوي لماوعل الم لأنه تعالى ليس في جهة» لزنه لا بكرن 
مقابلاً لأعينناء فلا يُرى. وأيضاًء لو حله السواد لكان لا برى» كما لا بحس 
بالضياء الحاصل في المواء حسب ما بحس به على الحائط» لا لم يعلم الحواء 
عنده. وعلى أن الخالف يقول: إن ذاته تعالى في جهةء فلو حله اللون لرؤي في 
جهته مع ذاته تعالى. 

وأما قولهم: لو صح كونه محلا لصح حلول العلم والقدرة والحياة فيهء َم 
كان يصح حلول أضدادها فيه تعالى. فإنه يقال مم إذا جاز عدم أن يكون 
مريدًا وكارهاً لإرادة وكراهة لا في محل 1 يز أن يكون عالاً فادرًا حيّاً لمعان' 
موجودة لا في محل» جاز عندنا / أيضاً أن تحله الإرادة والكراهة دون هذه 
المعاني. فإن قلتم : ما لم يجر عندنا أن يكون عالاً قادرًا حيّا لمعان' موجودة لا 
في محل لأنه بقتضي صحة أضدادها لا ني حل فيلزم من ذلك أن يكون تعالى 
عاجرًا جاهلاً. وذلك مستحيل» قيل لهم: وكذلك لو قلنا نحن: إنه نحله هذه 
المعاني» لحاز أن نحله أضدادهاء فيؤدي إلى المستحيل الذي منه منعتم. 

وأما قولحم: لو حله الع والقدرة لكان مبنياً كالجسم » ٠‏ فإنه يقال لهم: ! 
وجب ذلك في الجسم لأن الجوهر الواحد لا يصح أن بكون حيّاً قادرًا 7 
فلم يكن بد من جمم وينية فيه.. ولا كذلك ذاته تعالى؛ لأنه. بصع أن تكون 
عالمة قادرة؛ فلو حله العلم والقدرة تقديرًا لا وجب أن يكون مبنيا. وأما قوهم : 
لو حله شيء لجاز أن يفعل في ذاته مجاورة» فإنه يقال لهم: إنه تعالى ليس 


.١‏ لمعان: لمعاتي 


في أصول الدين 3 


بحجم فتستحيل أحكام الحجم عليه نحو الكون في الجهة. وإن أجاز الخصم كونه 
ني جهة فله أن يقول: إني وإن جوزت ذلك فهو عندي غير متحيزء فلو قلت: 
إنه يملع من وجود جوهر بحيث هوء لم أقل: إنه بمنع من ذلك لتحيزهء فلا 
بلزمني أن يكون مثلاً للجواهر. 


باب قُ استحالة كونه تعالى حالاً قُ الجحواهر والأجسام 


اعلم أنه يمكن أن يسئدل في هذه المسألة بمثل الدلالة المتقدمة في المسألة 
الأولى؛ فيقال: إن كونه حلا في الجواهر لا يُعلم بنفسه ولا طريق إلى العلم بهء 
فوجب ثفيه. أما كونه مما لا بعلم بنفسه فظاهرء وأما أنه لا طربق إلى العلم به 
فلأن الطريق إليه هو أنه إما أمر موجب له أو موجّب عنهء ومعلوم أنا لا نعقل 
أمرًا يوجب كون ذاته تعالى حالّة' في محل؛ وأما الموجّب عن كونه حالاً في 
امحل فلا شيء يشار إليهء إذ صفاته تعالى معللة بذائه على ما تقدمء وأفعاله 
صادرة عن ذاته ولا افتقار في حدوث أفعاله» أو حدوثها محكمة وكونها حكمة 
إلى أزيد من كونه تعالى قادرًا عالاً. ولا يمكن أن بقال: إنه تعالى لا يقدر 
على الفعل في المحالَ إلا بأن يحلهاء لأنه نعالى قادر على الاختراع لذاته» 
وهذا قدر على إحداث النحال أنفسهاء وإحدائها لا يُعقل إلا بطريقة الاختراع. 
وإذا كان قادرًا على الاختراع لذاته لم يكن بأن يقدر على بعض الأفعال 
اختراعاً أولى من بعضء فلزم أن يقدر على كلها اختراعاً؛ وبطل أن يكون 
حلوه في الحال شرطاً في صحة فعله فيبا. وسنيين فا بعد إن شاء الله 
تعالى أن ذاته / ليست بمحسوسة بشيء من الحواس» فلا يمكن أن يقال: 
إنه تعالى بحس" في بعض الحال» فيَعلم أنه فيه. ومعلوم أنه ليس في أدلة 





6 حالة: حالاً ". نحس: بحسن 


فاظ 


رخا كتاب المعتمد 


السمع ما يدل على كونه تعالى حالاً في بحل: فصح أنه لا طريق إلى ذلك» 
فوجب نفيه. 

واستدل شيخنا أبو الحسين لني كونه حالاً في محل في كتاب التصفح, 
فقال: لو حل جسماً لكان إما أن يجب أن يحله أو لا يجب. بل يصح أن 
يحله. فإن وجب كونه حالاً فإما أن يجب على كل حال أو يجب أن يحل إذا 
وجد الجسم ولو وجب أن يحل في كل حال لزم قدم الجسم أو حدثه تعالى. 
وإن وجب أن يحل إذا وجد جسم من الأجسام لم يخْل إما أن يعلل حلوله فيه 
أو لا يعلل؛ ولا يصح أن لا يعللء لأنه لو لم يعلل ذلك بأمر لم يكن بأن 
يحب حلوله في ذلك الجسم أولى من أن لا يحب. بل يستحيل. 

فإن قيل: ألستم لا تعللون حلول العرض في المحل؟ قيل له: إن ذلك معلل 
عندنا بالفاعل. فأما شبوخنا فإنهم يقولون: إنه حكم غير معلّل» وقالوا: إنه 
كيفية في الحدوث». فلذلك لم يعلل. وقالوا: إنا بأي شيء عللناه» فسد. وهذا 
لا يصح لأنه لو جاز أن يحل السواد ني هذا امحل فتحصل له هذه الكيفية 
دون كيفية أخرى. وهي الحلول في محل آخر لا لأمرء جاز أن يقال: إن القديم 
تعالى يجب أن يحلء بدلاً من أن لا يحل. لا لأمرء ولجاز أن يقال: إن 
حدوث الجوهر في الجهة هو كيفية في الحدوث» قلا يعلل. وأما إذا علل وجوب 
حلوله إذا وجد امحل لم يخل إما أن لا يعلل بأمر زائد على وجود المحل أو يعلل 
ذلك بأمر زائد» والأول باطل» لأنه لو وجب ذلك لوجود المحل لكان الموجب 
له هو احتّال امحل خحلوله» ومعلوم أن احّال امحل وصحة حلوله لا يوجب كونه 
حالاً. 

وأيضاء فلو أوجب وجود المحل كونه تعالى حال لأوجب وجوده حلول سائر 
الأعراض فيهء ولسنا نقول باختصاص العرض بمحله فيقال: إنه لا يحوز أن 
يحل ذلك المحل سائر الأعراض لاختصاصها بغيره: ولو وجب ذلك لزم أن 
يوجب وجود جميع المحال وجود جميع الأعراض فيباء وذلك محال. وأيضاء 
فإنه يصح وجود جواهر كثيرة معأء فليس بعضها بأن يوجب حلول القديم فيه 


في أصول الدين عدن 





بأولى من البعض الآخرء وفي ذلك حلول / القديم في جميعها. ثم لا يخلو إما 
أن يكون ما حل هذا المحل هو بعينه حل امحل الآخر أو يكون غيرهء فإن كان 
هو هو لم بعقل» لأنه لو أثبته متغايرًا لم يرد على ذلك. ألا ترى أن من قال: 
إن زيدًا يكون بالبصرة حال ما هو ببغدادء فإنه يكون مثبتاً له شخصين» 
ولناقض بقوله: إنه شخص واحد؟ وإن قال: إن ما حل منه تعالى هذا المحل 
هو غير ما حل منه محلاً آخرء كان قد أثبته متبعضأء وفيل له * ولم كان هذا 
البعض بأن يحل هذا المحل بأولى من أن يحله بعض آخر؟ وإن كان المقتضي 
لحلوله بعض صفاته تعالى لم يخل إما أن يقتضي ذلك بشرط وجود امحل أو من 
دون شرط»ء وهذا الأخير بقتضي كونه تعالى حالاً لم يزل ويقتضي قدم المحل. 
وإن اقتضى ذلك بشرط وجود امحل لم يكن بعض الحا بحلوله فيه أولى من 
بعض» ويلزم عليه ها بينا فساده. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وعلى أن صفاته تعالى عند أصحابنا هو 
كونه تعالى قادرًا عالاً حيّاً وموجودًا. وما يقنضي هذه الصفات على قول الشيخ 
أني م رحمه الله [هو حالته الذاتية]؛ وعندنا كوه عام وما عدا ذلك هو 
صفته' يستحقها تعالى لذاته لا لحالة. والمعقول من كونه عالاً هو التيين» وحكم 
كونه عالاً هو صحة الفعل المحكم وصحة القصد على التحقيق إلى ما يعلمه") 
ولا يعقل له حكم سواه. والمعقول من كونه قادرًا هو صحة الفعل منهء 
والمعقول من كونه حيَّاً هو صحة أن يعلم ويقدر. وحكم الصفة الذاتية عند 
الشيخ أبي هائم هو إيجاب هذه الصفات» والمعقول من صفة الوجود تصحيح 
هذه الصفات؛ ولا طريق إلى إثبات حكم زائد هذه الصفات. وكان يحب أن 
يكون لنا طريق إلى العلم يحلوله» ثم يعلل ذلك ببعض هذه الصفات» ولا طريق 
إليه: لأنه لا حكم هذه الصفات إلا ما ذكرناه. 


.١‏ وما عدا ذلك هو صفته: هو صفته وما عدا ذلك 9. يعلمه: تعلمه 


لظ 


إن كتاب المعتمد 


فأما القول بأنه يحل مع جواز أن لا بحل فهو باطل: لأنه لو كان كذلك لم 
بكن بأن يحل أولى من أن لا يحل إلا لوجود معنى أو عدم معنى أو بأن يجعل 
ذائه حالّة» وقد بينا بطلان الول بالمعاني » وعدم المععى مبني على إثنات المعاني. 
ولو جعل ذاته حالّة في محل لم يخل إما أن يجعلها حالة في عدّة محال أو في 
محل واحدء فإن / جعلها حالة في محال كثيرة زم أن نكون ذاته ممتدة بحسب 
امتداد محالها. وني ذلك استحالة وجوده لم يزل غير حال ولا في جهة؛ لأن ما 
يوجد كذلك يستحيل أن تصير ذائه بعد ذلك ممتدة. ألا ترى أنه يستحيل أن 
يوجد الجسم لا في جهة؛ ثم يصير من بعد ممتدًا في الجهات؟ وإن جعل ذاته في 
محل واحد كانت ذاته أقل القليل تعالى عن ذلك. وكان يحب أن تكون ذاته 
مطبقة لمكان ذلك الجوهرء فوجوده من قبل لا ني جهة يخرجه عن معنى ذاته. 
وهو تطبيق الجهة؛ ييا أن الجوهر للا كان شاغلاً للجهة استحال وجوده لا في 
جهة : لأن ذلك يبطل معنى الجوهر. 

وأما أصحاب أبي هائم فإنهم أبطلوا أن تكون صفاته تعالى موجبة حلوله في 
محل بأن مثل صفاته حاصلة لنا. أما كونه عالاً حا وموجودا فظاهرء وأما كونه 
قادرًا فقبيل هذه الصفة فيناء مع استحالة الحلول فينا. ولا يجوز أن تحصل 
الصفة بحيث يستحيل حكها لأن ذلك ينقض كونها موجبة. وأبطلوا أن تكون 
صفة ذاته تعالى المطلقة» وهي الي يثبها الشيخ أبو هاشمء هي الموجبة للحلول 
بأن الصفة المطلقة لا يقف إيجابها على شرط أزيد من الوجودء فلو كانت هي 
الموجبة للحلول لوجب حلوله تعالى لم يزل» وني ذلك قدم الأجسام. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: ولقائل أن بقول: لم زعمتم أنه لا يجوز 
حصول الموجب حيث يستحيل الموجب إذا كان لذلك الموجب حكم أخر؟ 
ألبس كون الحيّ حيّاُ يصحح صفة المشتبي وصفة الجاهل» وكونه تعالى حيّاً لا 
بصحح ذلك؟ فإن قلمم: إن كون الحي حبًا يصحح صفة المشتبي بشرط 
الزيادة والنقصان على الحي ويصحح صفة الجاهل بشرط أن لا يجب كونه 


في أصول الدين .4 


عالاً» قيل لكم : فا أتكرنم أن توجب هذه الصفات الحلول بشرط أن لا 
يختص بالذات ما يحيل الحلول. وهو التحبز الحاصل فينا؟ ويقال لهم: ولم قلتم: 
إنه يحب أن يلزم قبيل الصفة ما يلزم الصفة؟ وما أنكرتم أن يفترقا في إيجاب 
الحلول؟ وقوهم في الصفة المطلقة: نما لا تفف على شرط أزيد من / الوجود؛ 
فإنه يقال لهم: ولم زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يقف بعض أحكامها' على شرط 
أزيد من الوجودء وإن كانت تقتضي البعض بشرط الوجود؟ 


باب القول في أنه تعالى غني 


اعلم أن الغني هو الحيّ الذي ليس بمحتاج, وهو تعالى حي غير محتاج» فكان 
غنيا. أما الدلالة على أنه تعالى حي فقد تقدمت» وأما الدلالة على أنه تعالى 
لبس بمحتاج فهي أنه تعالى لو كان محتاجاً لكان محتاجاً إلى شيءء إما فاعل 
موجد لذائه أو ذات موجبة لذائه أو موجبة لصفة من صفاتهء أو كان محتاجا 
إلى مكان وجهة أو إلى محل أو شيء حال في ذاته تعالى» أو كان متاجاً إلى 
إدراك شيء لينتفع به ويلنذ أو ما بتبع ذلك من الفرح والسرورء أو كان ممتاجا 
إلى دفع ما يضره ويؤله أو ما يتبع ذلك من الغم والحزن. فإذا بينا أنه تعالى 
تستحيل عليه الحاجة إلى ذلك ثبت أنه غني من كل وجه. أما الدلالة على أنه 
تعالى نستحيل عليه الحاجة إلى فاعل يوجد ذاه أو إلى شيء موجب لفاته تعالى 
فقد تقدمت حين دللنا على أنه تعالى واجب الوجود لم يزل ولا يزال» لا لأمرء 
بل لذاته. ودللنا أيضاً أن جميع الصفات الراجعة إلى الإثبات يستحقها لذاته» 
لا لمعان وأحوال» ودللنا على أنه تعالى لا يجوز عليه الكون في الجهة والمكان ولا 
الحلول في محلء ودللنا على أنه لا يجوز أن يحله شيء. ولسنا نذهب إلى أنه 


.١‏ أحكامها: أحكامه 


أكار 





اط 


ذكن كتاب المعتمد 


تعالى مريد بإرادة» ولا نثبت له تعالى حالة فيلزمنا أن نبين أنه تعالى لا يحتاج 
إلى الارادة ولا إلى حالة نحو حالة القادر أو العام. فلم بيق علينا إلا أن ندل 
على أنه تعالى لا يجوز عليه الحاجة إلى الانتفاع وما يتبعه من سرور وفرح؛ ولا 
الحاجة إلى دفع المضارٌ وما يتبعها من غم وحزن وخوف؛ ونستدل على هذاء إن 
شاء الله تعالي. 

فأما من يثبته تعالى مريدًا بإرادة وكارهاً بكراهة أو يثبت له أحوالاً من 
شيوخناء فقد ذكر الشيخ أبو الحسين في كتاب التصفح أنه يمكن لمن يثبته تعالى 
مريدًا بإرادة من شيوخنا أن يقولوا: إنه تعالى لا يحتاج إلى الإرادة» لآنه تعالى 
لو فعل أفعاله لداعيه لا لإرادة لم يكن على صفة نقصء وإنها يجب أن يريد 
لأمر يرجع إلى الدواعي ؛ فم بقن خروجه / عن صفة نقص على الاإرادة 
فيكون ممتاجاً إليها. ويمكتهم أن يقولوا أيضاً: إنه تعالى هو الفاعل للإرادة» فلم 
يكن ممتاجاً إليها. قال: وسمعت بعض أهل العدل بقول: إنه تعالى لو لم يخلق 
شيا ولم يرد خلقه لم يكن على صفة نفصء لأنه تعالى متفضل بخلق العالم» فلم 
يقن خروجه عن صفة النقص على كونه مريدًا. قال: ولقائل أن يقول: إنا 
نسألكم: هل إذا خلق تعالى خلقاً من دون إرادة؛ أيكون في ذلك نقص 
لا؟ قال: فإن عنى السائل أنه تعالى يحتاج إلى كونه عالاً لأن ذاته لو لم يكن 
على هذه الصفة لكانت ناقصة» فيقال له: أتسلم أن كوه تعالى عالاً يحب 
لذانه؟ فإن لم بسلم ذلك فالدلالة فد نقدمت عليهء وإن سلم ذلك؛ قيل له: 
فكأتك تَسُومُنا أن نسمّيه محتاجاً لأنه لولا كونه عالاً لكانت ذاته ناقصة» 
وهذا كلام في عبارة. فإن قال: ليس هذا كلاماً في عبارة» بل هو كلام في 
المعقول من الحاجةء قيل له: ليس هو كلاما في المعقول من الحاجة. لآن 
المعقول من ذلك هو أن الذات تحتاج إلى غيرهاء وليس تتحقق الغيرية بين 
الشيء وصفته. وأيضاًء فإنه لو كان ممتاجاً إلى هذه الصفة لكان بأن يحتاج إلى 
ما أوجبا أولى» وني ذلك حاجة ذاته إلى ذاته: وذلك لا يتصور. وكيف 


في أصول الدين 0 





يتصور في ذات قد توجب لذائها صفات المدح أنها محتاجة؟ ولو قيل: 
محتاجة إليباء لم تتصور ذاته غير محتاجة. 

ولقائل أن يقول للشبخ أبي الحسين: إن حالة العلوء وإن لم تكن ذاتاء إلا 
أنها أمر معقول زائد على ذاته تعالى» ولولا هذا الأمر الزائد على ذاته لكانت 
ذائه ناقصة. فصح أن يقال: إن ذاته تعالى محتاجة إليباء أو يقال: إن بها ما 
يجري محرى الحاجة إلى الغير. وأما قوله: إنه لو كان محتاجاً إلييا لكان بأن يحتاج 
إلى موجبها أو وف ذلك حاجة ذاته إلى ذاتهء فإنه يقال: إن هذا لازم 
لك لأننك متى أث نث أما زائدًا على ذائه لولاه ما كانت دالانسن فقة يمانم 

ققد لزمك أن يحتاج ليه وأن يحتاج إلى ما يوجب ذلك / الأمرء ولي 
ذلك حاجة ذاته إلى ذاته. فإن كان هذا محالاً فهو الذي أذّى إليه مذهبك. وقد 
كان بمكنه أن يقتصر في الجواب على أن هذه الصفةء إذا كانت توجبها ذاته 
تعالىء كانت الصفة محتاجة إلى ذاتهء لا أن ذاته تحتاج إليباء لأن الموجب 
للشيء لا تعقل حاجته إلى ذلك الشيءء بل ذلك هو المحتاج إلى الموجب. 
وهذا هو جوابنا إذا قيل لنا: جوزوا أن يحتاج تعالى للأحكام التي توجبها ذاته» 
نحو صحة الفعل وتعلقه بالمعلوم, لأن هذه' هي المحتاجة إلى ذاته تعالى. 

فأما الدلالة على أنه تعالى لا يحتاج إلى الانتفاع والالتذاذ وما يتبع ذلك أو 
إلى دفع المضار وما يتبعها فهي أنه لا طريق إلى العلى بذلك»: وليست حاجته 
إليه معلومة لنا بنفسهاء فوخب ني :ذلك عنه: انعا أما كونها غير معلومة لنا 
فظاهرء وإنما قلنا: إنه لا طربق إلى العم بباء لأن الطريق إلى ذلك إما أن 
يكون أمرًا موجبا ها أو فوجيا عتنا أما الموجب» فلم يتقدم لنا علم يدل" على 
حاجته إلى ذلك: وأما الموجّب» فلا يخلو إما أن يكون هي صفات أفعاله الي 
أوجدها أو ما تدل عليه أفعاله من صفاته تعالى. والأول باطل لأن حدوث 
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الفعل يقتضي كون محرثه قادرّاء وإحكامه يقتضي كونه عالاء وحدوثه' في وقت 
دون وقت أو حدوث جنس دون جنس أو على وجه دون وجه بقنضي أنه كان 
له داع إلى إحداث جنس دون جنس وف وقت دون وفت [وعل وجه دون 
وجه]ء ولا يدل على أزيد من ذلك. 

فإن قيل: فا يؤمنكم أن تكون دواعيه إلى إحداث أفعاله هي دواعي 
الحاجةء فلا يمكنكم القطع لمكان هذه الدلالة على أنه ليس بمحتاج؟ قيل له: 
إن حدوث الفعل في وقت دون وقت أو من جنس دون جنس لا يدل إلا على 
أنه كان للمحدث داع إلى إحدائه ولا يدل على تعيين الداعي» ولا بد في تعبين 
الداعي وأنه داعي حاجة أو داعي حكة من دلالة أخخرى. وكلامنا الآن قُ أن 
إحدائه لأفعاله» هل يدل على حاجته؟ وقد بينا أنه ليس لأفعاله تعالى صفة عند / 
حدوثها نقتضي كونه محتاجاء فصح أن أفعاله لا ندل على حاجته تعالى. 

فإن قيل: إذا كان حدوث الفعل يدل على أنه لا بد لمحدئه من داع إلى 
إحدائه» وكان الدواعي إلى الاإحداث على ضربين». دواعي حاجة ودواعي 
حكة؛ لم يمكنكم أن تقطعوا على نني دواعي الحاجة عن المحدث؛ لأنه لا دليل 
عليها من جهة حدوث الفعلء وتثبنوا له دواعي الحكمة بأولى من أن تقطعوا على 
ني دواعي الحكة عنهء لأنه لا دليل عليها من جهة حدوث الفعل» وتثبتوا له 
دواعي الحاجة؛ قيل له: إنا لمكان هذه الدلالة لا نثبت له دواعي" الحكمة إلى 
إحداث أفعاله تعالى فيلزمنا ما ذكرتهء وإتما تقول: إن حدوث أفعاله إنما يدل 
على أنه كان له داع إلى إحداتباء ولا يدل حدوثها على تعيين الداعي. هل هر 
داعي حاجة أو داعي حكمة؟ وهذا الفرق يكني في ثبات أنه ليس في فعله تعالى 
ما بدل على كونه محتاجأء فوجب نني حاجته لأنه لا طريق إلى [العلي]" ببا. م 
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من بعد تعلم بدلالة أخرى أن دواعيه إلى إحداث أفعاله تعالى هي دواعي 
الكة» وذلك بأن ننظر ونقول: إنه قد ثبت لنا أنه عالم بكل شيء لمم يزل» 
فلا بد من أن يعلم حسن الإحسان ويعلم أن خلق العام للوحسان' حسن» فقد 
حصلت له تعالى دواعي الحكة. فتى شككنا في كونه تعالى عتاجأء قلنا: إنه 
إذا لم يدل على حاجته دليل وجب نفمباء ووكت كوته جنا وقد ثبت لنا أنه 
عالم بقبح القبائح لكونه عالا بكل شيء» وثبت لنا أن العالم بقبح القبيح العالم 
بأنه غني عنه لا يفعله» [ثم] علمنا أن كل ما فعله تعالى فهو حسن غير قبيح؛ 
فنعلم أنه لم يدعه إلى إحداث أفعاله الحسنة إلا دواعي الحكمة. فبهذه 
الاستدلالات نثبت له تعالى دواعي الحكة؛ لا لمحرّد علمنا بكونه محدثاً لأفعاله. 
وإنما قلنا: إن ما يدل عليه أفعاله من صفاته تعالى لا يقتضي كونه ممتاجاء لأن 
ما دلت" عليه من الصفات هر كونه عالاً / قادرا حيّاء وكونه حيّاً يدل على 
كونه سميعاً بصيرًا مدركاً. وهذه الصفات لا تقتضي كونه تعالى ممناجاً إلى 
الانتفاع أو إلى دفع الضرر أو ما يتبع ذلك. 

وأما أدلّة السمع» فلا بصح التعلق بها في هذا الباب» أن إما تعلم حجة 
إذا ثبت كونه تعالى غنياء فكيف يحتج بها في كونه تعالى محتاجا؟ فصح أنه لا 
طريق إلى إثباته تعالى محتاجاً سواء قيل: إن الأصل في الحاجة إلى الانتفاع أو 
دفع الضرر هو الشهوة وضدهاء وهو النفار؛ أو قيل: إن الأصل في الحاجة إلى 
ذلك غيرهما. ومعلوم أن الفرح والسرور والغم والخوف إغا مجوز على من يجوز 
عليه الانتفاج والضررء فإذا ثبت أنه تعالى لا يجوز عليه الانتفاع والضرر وكذلك 
ما بتبع ذلك. وعلى أنه لا طريق إلى العلم بجواز ذلك عليهء كا لا طريق إلى 
العلم بجواز الانتفاع والضرر عليه تعالى» فوجب نني كل ذلك عنه تعالى. 

ورأيت في بعض الرسائل المنسوبة إلى قابوس بن وشمكير أنه تعالى لو كان 
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محثا للعالم بعد أن لم يكن محدثاً لكان قاصدًا إلى إحدائه ومريدًا لإحدائه, 
قال: وذلك حاجةء والله تعالى لا بجحوز عليه الحاجة. وهذا هو قول الفلاسفة. 
وهذا منهم جهل» لأنهم إن عنوا بذلك أنه تعالى يكون محتاجاً إلى القصد 
والإرادة فقد بينا القول في ذلك» وإن عنوا به [أن] يكون ممناجاً إلى فعله لم 
يصحء لأن القادر قد يحدث أفعاله الحاجته إليها وقد يحدثها الحاجة غيره إليها. فلم 
قالوا: إنه تعالى لو كان محدثا للعالم بعد أن لم يكن محدثاً لكان ممتاجاً إليه؟ فإن 
قبل: ما أنكرتم أن يحتاج تعالى إلى كلامه في كونه متكلماًء قبل له: إن كلامه 
تعالى بدخل في كونه تعالى متكلماً لأن المتكلم عندنا هو فاعل الكلام؛ والشيء 
لا يحتاج إلى نفسه وإلى ها هو داخل في معناه. وعلى أنا قد بينا أن شيئاً من 
أفعاله لا بدل على أنه محتاج إليه؛ وبينا أنه تعالى لو لم يفعل شيئاً من أفعاله لما 
كان على صفة نقصء فلو قدّر كونه تعالى غير متكلم نقصأء ولا يخرج عن هذا 
النقص إلا بالكلام: وكان الكلام من / فعل غيره» صح حيئئذ أن يقال: إنه 
يحتاج إلى الكلام. 

واستدل الشيخ أبو الحسين في كتاب التصفح على أنه تعالى لا يجوز عليه 
الشهوة وضدهاء وهو النفارء فلا يحتاج تعالى إلى إدراك شيء يشتبيه ولا إلى أن 
لا يدرك ما ينفر. قال: لأن المشتبي إنما يشتبي ما يوافق مزاجه ويلتذ إذا 
أدرك ما يوافق مزاجه وينْمُر عا بضاد مزاجه ويتألم بإدراكه': لأن الشهوة 
لبس إلا ميل الطبعء كا أن ضدها هو نفور الطبع وامزاج هو اختلاط 
مخصوص من أجسام متضادة الأعراض » والله تعالى ليس م بجسمء فلم يج عليه 
المزاج والطبع. وإذا لم جز عليه ذلك لم مجر عليه الميل إلى 3 ولا النفار عن 
المضاد. قال: وإنما قلنا: إن المشتبي إنما يشنبي ما 0 لأنه لو كانت 
الشهوة والنفار غير مقصورين على ما ذكرناء بل إنما يشنبي المشتّبي لمعنى يوجد 
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فيه وينفر لمعنى يوجد فيهء ولا اعتبار بما ذكرناه» لم يستحل' أن يشتبي 
الانسان السلم المبخيع تقطيع أجزائه وإحراقه بالثار والماكل القذرة المنتئة المرة 
وينفر ويتأم بإدراك الأطعمة الشهية والألحان المطربة والأرائح الطيبة» وأن 
يشنبي الشبعان كشهوة الناقه للغذاء مع صحته وانتفاء الأخلاط الرديئة" ولا 
بشتبي من بعد عهده بالغذاء مع صحته وسلامته. فل| امتنع عند العقلاء ذلك 
جرى محرى امتناع فقد رؤية الإنسان الصحيح العين مني" الحاضر الذي لا 
مانع بمنع من رلزيته. فكا وجب لذلك أن تُجعل رؤيته مقصورة على هذا 
القدر الذي عنده بمتنع عند العقلاء أن لا يرى الإنسانء فكذلك يحب أن 
يجعل كون الحي مشنيا ملتذًا مقصورًا على كون الشيء موافقاً لمزاجه وملائما 
وكونه ثافرًا متألاً موقوفاً على مضادة بينه وبين مزاجه» أعني أن يكون مزاج بدنه 
على حد من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما تولد من امتزاج ذلك 
مضاد؟ لا عليه ذلك الشيء المدررك حتى أنه إذا أدركه أخرجه عا تقتضيه 
طباعه. ولذلك ينفر الإنسان عن تقطبع أعضائهء لأن طباعه تقتضي هذا 
الاتصال. 

وبما ذكرناه / يفسد قول من قال: إن الإنسان إثما يشدبي لعنى أزيد مما 
ذكرناه» غير أن الشهوة لا تعلق إلا بما يلاثم المزاجء وذلك لأنه إذا كان لا بد 
من اعتبار ملاءمة المزاج ومضادته: وامتنع مع لملاءمة أن لا يشنهي الحيوان ما 
يلائمه. وجب أن نجمل ذلك مقصورًا على ما ذكرنا إذا كان العقل قد قضى 
بذلك عند هذه الملاءمة ولم نحد وجهاً يقتضي ما زاد على ذلك» وجري بحرى 
ما ذكرناه من كون الإنسان رائياً مقصورًا على ما ذكرناه. هذا ما ذكره في 
كتاب التصفح؛ أوردنُه بعباراته. وربما يستشهد في كتبه المغار ويقول: وهذا 
تختلف شهوات الناس بحسب اختلاف أمزجتهم » فلهذا يشتبي الصفراوي تناول 
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الحموضات التي تدفع الصفراء الزائدة على ما يقتضيه مزاجه الطبيعي. قال: 
وعلى أنه إن كانت الشهرة والنفار معنيين» واستحال أن يتعلقا إلا بما يوافق 
المزاج ويضادهء لم يجز عليه الشهوة والتفارء لأنه تعالى ليس بجسمء واستحال 
علبه الملاءمة والمضادة. 

فإن قيل: ولم زعمتم أن الشهوة لا تتعلق إلا بما يوافق المزاج وأن النفار لا 
يتعلق إلا بما يضادهء وقد علمتم أن المربض يشتّبي إدراك ما يضره من 
الأطعمة؛ ولن يضره إلا إذا لم يوافق مزاجهء وبتفر عن إدراك ما بنفعه من 
الأدوية؛ ولن ينفر عن ذلك إلا ويضاد مزاجه؟ قيل له: إن المريض لا يشتبي 
من الأطعمة إلا ما يوافق مزاجه ومتى تناوله صلح به بعض الصلاحء غير أن 
أعضاء هضمه قد نكون ضعيفة لا تستقل بهضم ما يأكله. فيستحيل ذلك 
الطعام إلى أخلاط رديئة'ء فيؤذيه من بعد ويؤله» أو يكون في بدنه من 
الأخلاط الرديئة' ما يفسد ما يأكله؛ فيستحيل ما يأكله إليهاء فتكثر الأخلاط 
الرديئة" في بدنه سير بهاء ولولا ما ذكرناه لانتفع بما نناوله المريض مما 
يشتبيه. وهذا ب يشتبي الصفراوي تناول الحموضة» ليدفم بذلك غلبة الصفراء. 

فإن قيل: 07 أليس يشتهي الإنسان الأرائح الطيبة والأصوات الحسنة المطربة 
والمناظر الحسنة؟ فأي موافقة لهذه الأشياء لمزاجه؟ قيل له: ليس كل ما بوافق 
الإنسان يظهر بالاغتذاء: بل في المشتبيات ما يوافق مزاج حواسه ويصلحهاء 
ويصلح ببعضها أجسام هوائية كاطواء الذي في داخل الآذن» وقد توافق هذه 
المشتبيات الأرواح التي في القلب وني الدماغ فتعدها". وهذا يصلح القلب 
والدماغ بكثير من الأرائحمء ويصلح مزاج القلب بكثير من الأصوات المطربة . 
وتنني عنه الأفكار السوداوية» 5 يوافق الصفراوي صوت؛ العود ويوافق 
السوداوي غيره. وبظهر ذلك في بعض المدركات أكثر من ظهوره في غيره. 
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قال الشيخ أبو الحسين: فأما السرور والفرح والغم والحزن فعند شيخنا أبي 
هاشم أنبا نرجع إلى الاعتقادات» فالسرور والفرح هو اعتقاد حصول لمنافع ل 
المستقبل إلى ذلك المعتقد أو إلى من بتصل بهء والنم والحزن هو اعتقاد أو ظن 
بوصول المضار إليه في المستقبل أو إلى من يتصل بهء وعند الشبخ أبي علي أن 
هذه الأمور هي معان' غبر الاعتقادات توجد عند الاعتقادات والظنون. قال: 
والصحيح هو أن الغ ما يجده الإنسان من انحصار القلب وانقباض الدم الذي 
فيه» والسرور هو ما يحده من انبساط القلب والدم وعلى وجه مخصوصء وذا 
بقال: إن الإنسان قد يعتقد وصول المضار إليه في المستقبل» ولا يغتم؛ ويؤمر 
بنرك الغم وأن بتشجع ) وليس يترك الاعتقاد أو الظن لوصول ذلك إليه» وقد 
يُبى عن السرور بالممافع ويمدح على قلة سروره بمنافع الدنيا. والإنسان يجد ما 
ذكرناه عن نفسه حتى أنه ليظهر انبساط الدم في وجهه وسائر بدنه» ويقول 
الونسان: انشرح صدري» ويقال: إن الغم يميت النفس ويقصر القلب. وكل 
ذلك يدل على أن ذلك معقول للناس جار على على ألستتهم ؛ وهذه الأمور من / 
صفات الأجسام» فاستحالت عليه تعالى. اها فلبس محلو هذه الأمور إما أن 
تكون من جنس الاعتقادات والظنون بوصول المافع أو المضار إلى المعتقد أو 
أمورًا زائدة عليباء وهي ما ذكرناه: وأي ذلك كان لم نجز على ما لا يجوز عليه 
المنافع والمضار. فأما الإشفاق: فهو الحذر من نزول مضار على الحي لا يستطيع 
دفعهاء والله يتعالى عن المضار وعن أن لا يقدر على دفع شيء. 

فأما الشبخ أبو على فإن عنى بقوله: إن السرور والغم زائدان على 
الاعتقادات والظنون؛ ما ذكرناه فهو صحيح؛ وإن عنى غير ذلك فلا مقنضي 
له لما ذكرناه. فأما كون السرور والغم من جنس الاعتقادات والظنون فلا يصح» 
لأن الغ مضرة والسرور منفعةء والاعتقاد أو الظنْ ليس عضرة ولا منفعة» 


.١‏ معان: معاني 
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وهذا يعتقد الإنسان كثيرًا من الأمور فلا يستضر به ولا ينتفع. فإن قالوا: إن 
يكون الاعتقاد مضرة أو منفعة إذا كان اعتقاد مضرة' أو منفعة'» قيل لحم: فقد 
يعتقد وصول المضار إلى أعدائه؛ فلا يكون مضرة. فإن قالوا: [نما يكون مضرة 
إذا كان اعتقادًا لوصول مضرة إليه أو إلى من يتصل بهء قيل لحم: كيف يصير 
ما ليس عضرة في نفسه مضرة إذا تعلق بمضرة؟ قال: فأما الغضب, فإن عني 
به إرادة الانتقام فقد تقدم القول في الإرادة» وإن عني غليان دم القلب إثارًا 
للانتقام” على ما يجد اللمرء من نفسه فذلك لا يجوز عليه تعالى. فإن قبل: 
فشهوة الإنسان للدراهم والدنانير إلى ماذا ترجع؟ قبل له: ذكر قاضي القضاة 
أن الممسك لا يشتبي ما يصرف إليه من الدراهم والدنانير» ثم يريد تبعأ لذلك 
أن مجمعها لكونبما وصلة إلى ما يشتبيه مع خفة محملهاء وقد يشتهي أيضا 
إدراك ألوانهما. قال الشيخ أبو الحسين: ونحن نقول: إنه بشتبي إدراك ألوانى) 
وبؤثر إحرازهما لما بهما وصلة إلى دفع الفقر والمشاق عنه ووصلة إلى ما ينتفع به. 
ألا ترى / أنه إذا تصور أن الفقر لا بضره جاز أن لا يحرزههما؟ ولو تصور أن 
الدراهم والدنائيرء وإن كثرت عنده؛ لا يندفع الفقرء لم يجز أيضا أن يحرزما. 
فصح أنه إنا يؤثر إحرازهما لا ذكرنا. 

تم الناس يختلفون في شدة الشهوة للانتفاع وضعفهاء ويختلفون في الميل إلى 
العاجلة والنظر في العواقب ووفور العقل وجودة الوقوف على المصالح والمفاسد. 
ذلك؛ ومنهم من يسرف فيهء وملهم من يضعف فيهء فعلمنا أن ذلك تابع 
لاختلاف مزاجهم. فأما محبة الرئاسة. فإنها تتصرف على وجوه» منها أن يحب 
الإنسان أن يكون معظّماً ممدوحاً مختصاً بصفات المدح» ومنها أنه يحب أن يقهر 


غيره على طاعتهء ويتصرف غيره بأمره إما لمصالح ذلك الغير وإما إيثارًا لإذلال 


.١‏ مضرة: امضرة ". ملفعة!: منتفعة و للانتقام : لانتقام 
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الغير وقهره؛ ويتبع ذلك سروره بذلك. أما الوجه الأول وهو إيثاره لصفات 
الدحء فإن ذلك يرجع إلى دواعيه وإرادته لذلك؛ لا إلى شهوتهء وإنما يؤثر 
الرء ذلك إذا لم يكن مختصاً بصفات المدحء نأما من هو على صفات المدح 
على الوجوب فإنه لا يريد ذلك: لأن إرادته له تقتضي أنه ليس عليها. وأما 
الوجه الثانيء وهو إيثاره قهر الغير وتصريفه بحسب أمرهء فإن كان إيثاره لذلك 
هو لمصالح الغيرء فذلك راجع إلى أنه يريد تكليف الغبر لأجل مصالحهء وذلك 
كلام في الإرادةء وليس بتعلق به شهرة'. وأما الوجه الثالث, وهو إيثاره' 
إذلال الغير وقهره لا لمصالحه. بل ليكون أقهر مهم أو أعلى رتبةء فذلك إنما 
بكون فيمن نشتد فيه قوة الخضب» ويجوز أن لا يكون أقهر من غيره. فأما من 
هو قادر لذاته على ما لا تباية له فإنه لا يصح أن يريد ذلك» لأن إرادته له 
نري محرى إرادة الترؤس على الفل. والناس في طلب ذلك مختلفون. فن تشتد 
فيه قوه الغضب فإنه يكون أقوى محبة للرئاسة والاستعلاء؛ ومن يضعف فيه 
ذلك فإنه لا يحب الرئاسة وبرضى بأن يكون تابعاً ورعية لغيره. 

فإن قيل: / أليس من قولكم: إن القادر في الشاهد بصح منه الفعل لمزاج 
مخصوص وبي الغائب لذات مخصوصة؟ وكذلك من قولكم: إن صحة كوننا 
عالمين هوقوفة على صحة القلب وفي الغائب على ذات مخصوصة. آنا أنكرتم أن 
يكون الأمر في الشهوة كذلك؛ فينبغى في الشاهد المزاجء ونجوز في الغائب على 
من يستحيل عليه المزاج؟ قيل له: إنا لم تمنع من أن يثبت حكم من الأحكام 
لشيء. ثم يشت مثل ذلك الحكم لما مخالفهء وإتما قلنا: إن المعقول من الشهوة 
هو ما ذكرناه من ميل الطبع إلى الموافق» وإذا كان هذا هو المعقول منها وأنه 
حقيفتها لم تتصور فيمن يستحيل فيه المزاج والموافقة. وفرق بين العلل وما يجري 
مجراها وبين الحدود في وجود الأنعكاس. 
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وكذلك اللذة هو إدراك ما يوافق المزاج والألم هو إدراك ما يضاد الراج. 
فإن قيل: جوزوا أن يميل الشيء لا إلى موافق ولا تسموا' ذلك بشهوةء قبل 
له: إن كلامنا هو على المعقول؛ وقد بينا أن المعقول من الشهوة هو اميل إلى 
إدراك" الموافق للمزاج. وهذا لا تميل إلى ما لا يوافق مزاجنا ولا ننفر عنه لأنه 
لا يضاده؛ فعلم أن الشيء ء إنما بميل إلى ما ببنه وبينه موافقة. فأما من ظَنّ أن 
اللذة هو خلوص من الأم فقد أبعد» وستتكام عليه إن شاء الله تعالى. 

دليل: استدل الشيخ أبو ها شم لإثبات كونه تعالى غنياً فقال: إن الشهرة 
وضدها يستحيلان” عليه تعالى» وإذا لم يجوزا عليه لم يح عليه الحاجة الي نحن 
بسبيلها. قال: وإنما قلنا: إنهما لا يحوزان عليه تعالى لأن من حق الشهوة أن لا 
تعلق إلا بإدراك ما بغتذي به الحي ويصلح به بدنه ويزداد به» أو يصح أن 
يصلح به ويزداد» ومن حق النفار أن لا يتعلق إلا بها يفسد به بدنه وينتقص 
به» [و[]الزيادة والنقصان والصلاح والفساد إنما تصح على الأجسام. قال: وإما 
قلنا: إن الشهوة والنفار لا يتعلقان إلا بما ذكرنا لأن الحيوانات / على اختلافها 
لا تغتذى ولا تصلح أبدائها إلا با م وتختلف أغذية الحيوانات بحسب 
اختلاف شهواتهاء فا يغذو الإنسان مما يشتبيه لا يغذو كثيرا من الحيوانات»؛ وما 
يغذو الحيوان غير الإنسان كالأنعام لا يغذو الإنسان. وكذلك القول في النفار. 
فإن ما ينفر عنه بعض الحيوان ولا يغتذي به قد يشتهيه غيره فيغتذدي به. 

فإن قيل: أليس المريض قد يشتبي الطعام ويضره تناوله» وينفر عن شرب 
الأدوية وينفعه شرببا؟ قبل له: أجاب عن ذلك أصحابنا فقالوا: إن المريض 
إنما يضره ما يشتبيه من الطعام لأنه يدرك في ذلك الطعام ما لا يشتهيه بل ينفر 
عنه» هما ينفر عنه هو ما يستضر بهء وإنما ينفعه الدواء لأنه يدرك فيه ما 

.١‏ تسموا: تسمو ١١‏ ”#. إدراك: الإدراك 
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بشتبيه. وهذا غير ظاهر؛ لأن الحلو' الذي بشنبيه المريض ليس بمكن أن يقال: 
إن الأجزاء الي فيه مما لا يشتّبيه أكثر مما يشتبيه؛ حتى يصح أن يقال: إن 
استضراره به هو بحسبه. وكذا ما ينفر عنه من تناول الصّير لا يمكن أن يقال: 
إن ما فيه من الأجزاء التي يشتبيها أكثر من الأجزاء التي بنفر عنباء حتى تكون 
منفعته بها بحسبها. والأولى في الجواب ما تقدم ذكره في طريقة شيخنا أبي 
الحسين من أن مضرة الطعام للمريض هو لأنه يسئحيل إلى خلط يستضر به؛ 
ومنفعة الدواء له هو أنه يغير الأخلاط الرديثة؟ أو يخرجها أو يقوي آلة الحضمء 
وهذا لو حصل ذلك من دون الدواء لانتفع به المريض. 

إن قيل: إن اغتذاء الحي بما يشتبيه هو زيادة جسمه» وذلك بأن تتألف 
جواهر الغذاء إلى جواهر بدنه بعد ما تستحيل وتتغير. وذلك ليس بموجب عن 
الشهرة ولا عن إدراك ما يشتبيه عندكم: بل زيادة بدن الي نصح عند أبي 
هاشم ابتداء من غير الشهوة [وآمن دون إدراك. فكيف قلتم: إن من حق 
الشهوة ألا تتعلق إلا بما يكون غذاء وزيادة؟ أجاب أصحابنا عن ذلك بأن 
الشهوة والإدراك؛ وإن لم يكونا موجبّين لما ذكرتم؛ غير أن الشهوة لا تصح أن 
تتعلق إلا بما يكون غذاء أو يصح أن يكون غذاءء وبهذا بم غرضنا من أن 
الشهوة لا نجوز إلا على الأجسام. قال الشيخ أبو الحسين: إن شيوخنا ربا 
يقولون: إن الشهوة من حقها أن تتعلق بما يزيد به المشتبي» فاستحالت على 
من لا يصح عليه الزيادة» وربما يقولون: إنها / لا تتعلق إلا بما يصح أن يكون 
زيادة للمشتبي» فلم يجز إلا على من يصح أن يزيد. قال: ونحن نتصفح كلتا 
الطربقينء فنقول: أيجب أن يزيد أو لا جب أن بزيد؟ فإن قالوا: لا يحب أن 
يزيد؛ قيل: فإذن ليس في استحالة الزيادة على الحي ما يقتضي” استحالة 
الشهرة عليهء لأنها لا توجب الزيادة؛ فليس في وجودها غير موجبة للزيادة 
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للحي وجه إحالة. وقولهم: إن أغذية الحيوانات تختلف بحسب اختلاف شهواتها. 
فبقال لهم: إنما اختلفت' لاختلاف شهواتها لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك. 
وقد كان يجوز عندكم أن يجري العادة بخلاف ذلكء, فيغذيها ويصلحها با تنفر 
عنه ويفسدها بما تشتهيه. 

فإن قالوا: يحب أن يزيد الحي بما يشسّهيهء قيل لهم: ليس ذلك من 
مذهبكم» لأن عندكم أن لله تعالى هو البتديء بهذه الزيادة» وكون الحي 
مدركاً لما يشتبيه ليس بمحتاج عندكم إلى هذه الزيادة؛ ولو كان ممتاجاً إلى 
ذلك لحصلت الزيادة في حال إدراك المشتهى» بل مع إدراك ما ينفر عنه. 
ويصح أن يدرك الحي ما يشتهبه مع السلامة ولا يزيد بأن يخلق الله تعالى هذه 
الزيادة. وعلى أن السائل لو سلّم أن الشهوة توجب هذه الزيادة أو صفة المدرك 
لا يشتبيه أو أمرًا" غير ذلك كا يقوله قومء قيل لككم: وما أنكرتم أن تختص 
الشهوة بمن يستحيل عليه الزيادة كا قلم : إن صفة الحي توجب صفة المشتبي 
في الشاهدء وفي الغائب لا توجب هذه الصفة» وقلم: إن الكون بولّد 
التألين» ثم يوجّد في الجزء” النفرد ويستحيل تولده فيه؟ فإن قلم: إن 
لتصحيح صفة الحي لصفة' المشتبي شرطاً لا يوجد في الغائب. وهو صحة 
الزيادة على الحي» قيل لكم: وما أنكرتم أن يكون لإيجاب صفة المشتبي 
للزيادة شرط” لا يوجد في الغائبء: وهو صحة الزيادة [على] الحي المشتبي؟ 
وأما قوهم: إن الشهوة لا تصح إلا يمن بصح عليه الزيادة» فإنه يقال لهم: إن 
كثيرا من الشهرات لا تتعلق بما يكون زبادة: وإنما تتعلق بذلك شهوة الغذاء: 
فلم زعممم أن كل شهوة لا تتعلق إلا بما يصح أن يكون زيادة للحيوان؟ فإن 


لظ قالوا: إنما قلنا / ذلك لأن المشتبي إذا أدرك ما يشتبيه وجب أن يزيد؛ قبل 


لهم : قد أبطلنا هذه الطريقة. 
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واعلم أن شيوخنا يقتصرون على قولهم: إن من حق الشهوة أن لا تتعلق إلا 
بها يصح أن يكون زيادة للحيوان. فيرد عليهم ما تقدم ذكره من الشهوات 
كشهوة الأرائح والأصوات. فإن زادوا في ذلك فقالوا: إن الشهوة لا تتعلق إلا 
بها يصح أن يكون زيادة أو صلاحاً للمشتبي» فإنه يقال لهم: ولم زعمتم 
ذلكء ولا بد لكم من دلالة عليه؟ فإن قالوا: لأن الشهوة هي لميل إلى 
إخلاف ما يتحلل من البدن أو الميل إلى نماء الجسم» قيل هم: ليس هذا من 
قولكمء لأن عندكم الشهوة معنى يصح وجوده' في بدن الحيء وإن لم يتحلل 
منه شيءء ويصح أن لا يوجدء وإن تحلل جسمه. وإئما يقول هذا غيركم في 
شهوة الغذاءء على أن هذا تلزم عليه أيضاً شهوة الأرائح ونحوها. 

وإن قالوا: إنما قلنا: إن الشهوة لا تتعلق إلا بما يصح أن يكون زيادة» 
لأن ني الشاهد لا تصح الشهوة إلا بما يصح عليه الزيادة على طريقة واحدة» 
ونستحيل على من لا يصح عليه الزيادة على طريقة واحدة كالأعراض» قيل 
لهم: إن الأعراض يصح عليها الزيادة عندكم. فإن قالوا: إنما تعني الزيادة في 
الساحة» قيل لهم: ولم زعمتم أن الشهوة إنما لم تصح على الأعراض لا 
ذكرتم؟ وما أنكرتم أنه إنما لم يصح عليها ذلك لأنها لا تصح أن تكون حية؟ 
ألا ترى أن النبات يصح عليه الزيادة» ولا يصح عليه الشهوة لما لم يكن حيّاًء 
فلم أنه لا اعتبار بما ذكرتم؟ ويقال هم: إذا كانت الشهوة قد صحت في 
الشاهد على الحيوانء فا" أنكرتم أن تكون شهوة الحيوان في الشاهد إتما تعلقت 
با يصح أن يكون زيادة له لأنه جسمء وكثير مما تعلق به الشهوات أجسامء 
والجسم بصح أن يكون زيادة في الجسمء لا لأن ذلك من حكم الشهوة؟ 

دليل: استدل الشيخ أبو إسحاق بن عياش لني الشهوة والنفار عنه تعالى» 
فقال: لو جاز عليه تعالى النفار لجازت عليه الشهوةء لأن كل من نفر عن 
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شيء جاز / أن يشتبي غيرهء فإذا لم يجز عليه تعالى الشهوة ل يز عليه النفار. 
وإما قلنا: إنه لا يحوز عليه الشهوة؛ لأنها لو جازت عليه لم يخل إما أن يكون 
مشتبياً لذاته أو بشهوة قديمة أو محدّثة. ولو كان مشتبياً لذاته لوجب أن يكون 
مشتبياً لم يزل ولكان عالاً بذلك. ومن هذا حاله فإنه يكون مُلْجَأْ إلى فعل 
المشتهى ؛ لأنه بعلم أن له في ذلك منفعة عظيمة وأنه لا مضرة فيه. ولوكاق 
ملجأ إلى ذلك لم بزل لزم أحد أمرين؛ إما أن يكون فعلاً له لم يزل أو بكون 
فاعلاً له على وجه بسبق على فعله بقدر وقت» وكلاهما ممالء ها اذى إليه 
يكون مالاً. وبلزم مثل هذا الخال فما لو كان مشتبياً بشهوة محدئة؛ لأنه كان 
يلزم أن بكون عالاً بأن له في : خلق الشهوة والشتهى منفعة عظيمة وأنه لا مشرة 
عليه في ذلك» فيلزم أن يكون ملجأ إلى فعلها سواء سبي ملجأ أو لم يسم: ثم 
كان يلزم عليه ما تقدم من المحال. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يشتبي إدراك ذاته فقط؟ قيل له: إن ذاته تعالى 
ليست بمدركة» فلا بصح تعلق الشهوة بباء ولأنه لو كان مشتبياً لذاته لكان 
مشتبياً لها لذاته» لأنه لا يحوز إثبات معنى قدبم على ما تقدم. وهذا يقنضي 
كونه مشتيياً لكل ما يصح أن يشتهى مما هو غير ذاته. ولو كان مشتبياً لها 
بشهوة حادثة جاز أن يشتبي غير ذاته أيضاً بشهوة حادثة. فيلزم ما تقدم من 
انحال. فإن قيل: إن إبجاده تعالى المشتهبى لم بزل أو سبقه عليه وقتاأ واحدًا 
مال: ولا يصح من القادر إيحاد المحال» أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن 
كونه تعالى مشّبياً قد ادّى إلى هذا الحال لأن كونه مشتيياً بقتضي كونه ملجا 
إلى فعله؛ وكونه ملجأ إلى فعله لم يزل يقتضي كونه فاعلاً لهذا المحال؛ وما اذى 
إلى الخال يجب أن يكون محالاً. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول: ما تعنون بقولكم: إنه يكون 
ملجأ إلى الفعل على وجه يسبق على فعله وقتا واحدًا؟ إن عنيتم به أنه يكون 
على صفة لو تمكّن من إيجاد الفعل على هذا الوجه لفعله فكذلك نقول. غير أن 


في أصول الدين /وم 





فعله له على هذا الوجه / مستحيل: وإن عنم أنه يكون موجدًا للفعل على 
الوجه المستحيل» ويكون ملجأ إلى فعله لذلك». فذلك غير لازم. ألا ترى أن 
مارب من الأسد إذا لم يحد طريقاً فإنه يكون ملجأ إلى الطيران لو تمكن منه» 
م إذا لم يتمكن منه لم يلزم أن يفعل الطيران لاستحالته منه. واستحالة الفعل لم 
بزل أو إيجاده على وجه يسبق عليه القديم وقتاً واحدًا أشد استحالة من طيران 
من لا جناح له. وذكر أصحابنا وجهاً آخرء فقالوا: لو كان مشتبياً لذانه 
لاشتبى ما لا نباية لهء لأنه كان بتعلق كونه مشتبيا بكل ما يصح أن يدرك 
من أجناس المدركات. ويلزم لو كان مشتهياً بشهوة قديمة أو محدثة أن يكون 
مشتبيا من الجنس الذي تعلقت به شهوته ما لا بتناهى. ألا ترى أن الشهوة 
للحلارة لا تختص من الحلاوات بعين دون عبن؟ فكان يلزم أن يفعل ما لا نبابة 
له وهذا يعترضه ما تقدم من الأعتراض. 

وذكروا أيضا وجها آخرء فقالوا: لو كان مشتبيا لذاته لم يستقر فعله 
للمشتبى على وقت دون وقت؛ وي ذلك وجوب إيحاده للفعل وقتا قبل وقت 
لا إلى أول» وكان' ينبغي أن لا تستقر أفعاله على حدّ دون حدّ في العدد. فإن 
قبل: القبح قد يَصْرف عن فعل القبيحء وإن كان الحيّ مشتبياً للقبيح. فا 
أنكرتم أن يكون في إيجاد الفعل لم يزل وجه قبح أو في زيادة على ما فعل وجه 
فبح؛ فلذلك لا يفعله؟ قيل له: إن فعل المشتبى لا بعقل له وجه قبح إلا أن 
يكون ظلماً للغير أو مفسدة لمكلّف أو مضرة لفاعل المشتبى» ولو علم تعالى أن فعله 
للمشتبى يكون مضرة على غيره أو مفسدة لغيره لكان علمه بما له من المنفعة 
العظيمة ني فعل المشتهبى يصرفه عن خلق حي ومكلف يكون ظلماً عليه أو مفسدة 
له ويدعوه إلى خلق مشتباه لتخلص له المفعة عن الشوائب». ثم كان يلزم 
أن يكون فاعلاً لمشتهاه على وجه لا يستقر على وقت ولا على حد. وأما / كون 





.١‏ كان: كان لا 


1ط 


ار 


لبابيكنا كتاب المعتيد 





فعل المشتبى مضرة على المشتبي فلا يصحء لأن فعل المشتبى منفعة ولذةء 
فكيف يكون مضرة؟ 
فإن قيل: أليس أحدنا قد يضره بعض اللاذّ كلذة المباضعةء وكذلك إذا 
بالغ في اتصال اللاذ إلى نفسه فأنه يضره ذلك؟ فا أنكرتم أن تكون الزيادة 
على خلقه تعالى من المشهيات مضرة عليه تعالى» فلذلك لا يخلقها؟ قيل له: إن 
نيل المشتبى منفعة» فلم يعقل أن يكون مضرةء لكن نيل بعض الملاذ قد 
يصحبه ما يعود بالمضرة على الواحد مناء نحو أن ينفصل عن بدئه عند بعض 
لملاذ أجزاء يضره انفصالها عن بدنه. ولأن اللذة هو إدراك ما يشتبيه الحي. 
وقد بينا فيا تقدم أن المدرك منا للمدرك من شرطه أن يؤثر المدرّك في حاسته. 
وآلات إدراكنا هي أجسام لطيفة؛ فى داوم تأثير المدرّك فيا أضر ذلك بهاء 
وإن كان يلتذ المدرك بعداومة إدراكه لما يشْئبيه. هن هذه الوجوه تتبين اللضرة في 
نبل المشتبى في حقناء وهذه أمور لا نصح على المدرك الذي ليس بجسم. فاو 
كان تعالى مشنبياً لإدراك بعض المدركات لم يُعقل أن يكون ذلك مضرة على 
ذاته تعالل» فصح أنه لا يُعقل وجه قبح في فعله للمشتهى وقتاً بعد وقت إلى 
غير غاية ولا في فعل الزيادة على ما فعله من المشتهياتء» فلزم ما تقدم من 
احال على كونه مشتهياء تعالى عن ذلك. 
دليل: حكى قاضي القضاة عن الشبخ أبي إسحاق بن عياش أنه كان لا 
يئبت الالم معنى وكان يقول: إنه ليس إلا زوال صحة الحي منا وني اعتداله. 
قال: فيجب أن ترجع اللذة إلى ما يلاثم جسمه ويشاكل طبعهء وذلك لا 
يُعقل إلا ني الأجسام. وكان يستدل على أن الألم ليس إلا ما ذكره بأنه لر 
كان معنى غيره لجاز أن تتعلق به الشهوة كا يتعلق به النفار حتى يشمْبي 
الإنسان تقطيع أوصاله. وكان يقول أيضاً: لو كان معتى لتولّد عن الوهي: 
فكان يجب أن يزيد بحسب زيادته حتى أن القوي إذا غرز إبرة في بدن إنسان 
ل [وجب] أن يتولد عن اعتاده أكثر مما يتولد عن غرز الضعيف. ثم / اعترضه 


في أصول الدين ان 


قاضي القضاه بأن الأم هو من أظهر المدركات» ثم لا يجب أن يكون معنىء كيا 
أن الإدراك هو من أظهر ما يجده الحي منّاء وإن لم يكن الادراك معنى. 


باب أي أنه تعالى ليس يدرك بشيء من الحواس 


اختلف الناس في ذلك فذهب شيوخنا والزيدية والخوارج وأكثر المرجئة إلى أنه 
تعالى ليس برثي بالأبصار ولا بمحسوس بغيرها من الحواس. وذهبت الحشوية 
ومن ينصر مقالها والمشيبة إلى أنه يصح أن يرى بالأبصار ويراه المؤمنون في 
الآخرة دون الكفار. فأما المشببة فإنهم قالوا: إنه تعالى يُرى في جهة دون جهة 
ويحوز أن يلمسء ؛ حكي ذلك عن هشامٍ بن الحكم. فأما الحشوية الذين لا 
بقولون بالتشبيه فإنهم لا يجوزون كونه مرئياً في جهةء ويقولون: إنه يُرى رؤية 
غير مكيّفة ولم يُنقل عن أكثرهم أنه يدرك بسائر الحواس. فأما من ينصر 
مقالهم كالأشعري فإنه قال: يرى بالأبصار لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا 
شهال ولا قدام ولا خلف ولا كله؛ ومع ذلك يدرك بسائر الحواس» فيدرك كما 
يدرك الحجم لمسا من دون مماسة» وتسمع ذاته كالصوتء. وتدرك كالحرارة 
والبرودة من دون الماسة وكالطعوم والأرائح من غير مماسة محل» فيدرك بكل 
هذه الحواس إدراكاً غير مكيف. 

واعلم أن نني الرؤية عنه تعالى يتفرع على أنه عاق لس عدم ولا حال في 
جسم ) وعلى أن الرؤية وغيرها من الدرا كات هو أمر غير العلم» ؛ لأنه تعالى لو 
كان جسماً أو في جسم لصح أن بيُرى وبدرّك كغيره من المدركات. فلذلك 
يحب نني التشبيه عنه تعالى قبل الكلام في هذه المسألة. ولو ثبت أن الإدراك 
ليس بأمر زائد على العلم لصح أن يقال: إنه تعالى يصح أن يدرك في الدنيا 
والآخرة. وقد بينا فها تقدم أن الودراك مجميع الحواس هو أمر زائد على العلم 
وأنه زائد على تأثير المدرّك في الحاسةء فصح أن ننظر في أنه هل يجوز أن 


و 


بثبت / للعبد هذا الأمر مع ذاته تعالى؟ وينبغي أن نقدم الكلام في أن المدرك 
منا هل هو مدرك لعنى هو إدراك أم لا؟ لأن معتمد اتخالف في مسألة الرؤية 
يرجع إليهء ويطول الكلام فيهء ثم ننسق عليه أدلتنا على ني الرؤية عنه تعالى 
وغيرها' من الإدراكات؛» ثم نذكر ما يحتج به اللخالفون» إن شاء الله تعالى. 


باب في أن الواحد منا هل هو مدرك لعنى هو إدراك أم لا؟ 


دهب شيوخنا أبو هاشم وأصحابه إلى أن الواحد منا يجب كونه مدركاً لكونه 
ع صحيح الحواس بشرط ارتفاع الموائم ووجود المدرك لا لأمر زائد» وهو 
اختيار الشيخ أبي الحسين. وحكي عن الشبخ أبي علي أن الواحد منا يدرك 
بإدراك. قال الشيخ أبو الحسين: ويشبه أن يعني بذلك مثل ما يعنيه بقوله: إن 
الجسم يتحرك لمعبى هو حركة». وإن كان لا يثبت الحركة أمرا زائدا على التحرك» 
ويحتمل أن يعني بالاودراك معنى يوجب كون لحي منا مدركاء والأول أقرب. 
فإن قال بالوجه الأول» فالكلام فيه يقع في وجهين» أحدها في أن كوننا 
مدركين هل هو حال أو معنى؟ والوجه الثاني هل يلزمه إذا قال: إنه معنى» 
وقال: يفعله الله تعالى» أن يجوز أن لا بفعله الله تعالى» فلا يكون الواحد منا 
مدركاً مع حصول ما ذكرنا من الشرائط؟ وقالت الأشعرية والكرامية: إن 
المدرك منا لا يدرك إلا بمعنى هو إدراك يفعله الله تعالى ويحوز أن لا يفعله: 
وإدراك الشيء هو غير إدراك غير ذلك الشيء. 

قال الشيخ أبو الحسين: ويصح أن نتكلم في ني الإدراك قبل الكلام في 
تفصيل كون المدرك مدركأء هل هو حالة للجملة أم هو أمر زائد بختص 
الحاسة؟ ثم استدل لني هذا المعى فقال: إن الواحد منا يجب كونه مدركاً عند 


.١‏ غيرها: غيرها 


في أصول الدبن الم 


تكامل الأمور التي ذكرناهاء ويستحيل أن يدرك إذا لم تتكامل» فيجب أن 
يكون كونه مدركاً لتكامل تلك' لا لغيرها. قال: وإنما قلنا: إنه يجب كونه 
مدركاً عند تكامل هذه الأمورء لأن العلم بذلك ضخروري بعد الاختبارء» فلا 
نمحتاج فيه إلى دلالة» والتنبيه بالنظير في ذلك كاف. ألا ترى أن العاقل / الذي 
اخثير الأمور يعلم أن لا يجوز أن يلصى" جلدم حديداً مُحمى كالجمرء وهو 
ضح ولا ف فيه» فلا يدرك حرارته ولا يدرك مسه والأم الحادث فيه 
وأنه لا يجوز أن يلى في تنور مملوه" نار وجمراً حتى تفصل أعضاءه النارء فلا 
يرى الننور ولا بحس بحرارة النار ولا بالألم؛ وأنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى 
السماء؛ فلا يرى السماء ولا الشمس ولا النجوم من غير مانع » وأن يكون بين 
يديه جبال عظيمة وجيوش كثيرة وأصوات هائلة: فلا يراها ولا يسمع تلك 
الآصوات. وعلم العقلاء بذلك أجل العلوم» وهذا العلم عندهم لمر بأن 
الضرير لا يجوز أن يرىء ولا يجوز أن يرى البصير وراء الجبال» وأن يرى 
الفريرء وهو بالمغرب» ذرة بالمشرق» والبصراء بالمشرق لا يرون الجبال بين 
أيديهم في ضرء البار. فبان أن العقلاء يعلمون باضطرار وجوب كونهم مدركين 
عند تكامل ما ذكرناه ويعلمون باضطرار استحالة كونهم مدركين إذا لم يتكامل. 
وبين هذا أن العقلاء يصرحون بوجوب علمهم بالمدرك» ويصرحون بتعليله بما 
ذكرناء فيقولون: لوكان بحضرني جمم عظم رأيته لا محالة. بل هذا متقرر في عقول 
الصبيان. إن الصبي إذا خبأت هها بيدك وجعل يطلبه» فإذا فتحت 
أحدى كفيك ولم يره فيها فإنه لا يتوقف» بل يرجع إلى الكف الثائية ليطلبه 
لعلمه بأنه لو كان في الكف المفتوحة لوجب أن يراه فيها. ويقول العقلاء: زيد 
ليس في الدار لأنا نظرنا' فيها [وآلم نرهء فلو كان فيبا لرأيناهء كيا بقولون: زيد في 
الدار؛ وكيف لا يكون فيها وقد شاهدناه فيها؟ فيحيلون الثاني كا يحبلون الأول. 


.١‏ تلك: ذلك ”. يلصق: لا يلصق ". ملوه: مملوا 48. نظرنا: نظرناه 


لظ 


الو 


نلف كتاب المعتمد 


فإن قيل: أليس يجوز عندكم أن لا يدرك الحي متكم حرارة النارء وإن 
جاورته؟ قيل له: لا يجوز ذلك إلا أن بحجز الله بينه وبينها بحاجز بأن يبرد 
الهواء المحيط به ويجعل فيه من البرودة ما يقاوم حرارة النارء أو يخرجها تعالى 
من كونها ناراء فيجري ذلك محرى المانع من رؤية المرثي. فإن قيل: أليس النعام 
يبلع الجمر / أو الحديد المحمى فلا يدرك حرارته» وبعض الطيور يدخلون التار 
فلا يجد حرارتهاء أو بعض الجرذان؛ وقد يتخذ من بعض الحشائش ثوب» فإذا 
ألتى في النار احترق منه الوسخ ولا يحئرق ذلك الثوب؟ قبل له: إن الذي 
ذكرته لا يزيلنا عن العلم الضروري الذي ذكرناهء كا لا يزيلنا عن العلم 
بالمشاهدات العلم بالغلط في الناظر على ما تقدم ذلك في الكلام على 
السوفسطائية» وهذا يستطرف العقلاء ما ذكرته ويطلبون له علة. وليس يمتنع أن 
يكون في خلق النعام من الرطوبات المفرطة ما يغلب حرارة النار ويطفئها وجري 
بجرى الخَلّ المطفىء للنار ني الحال؛ فلذلك ينتفع به النعام» لأن الثار تدفع عنه 
بعض تلك الرطوبات المفرطة» ولا يألم هو بحرارة النار لأنها تنطفىء سريعاً بتلك 
الرطوبات. وأما الطائر والحشيشة اللذان ذكروها فإنه إذا طال لبثهما في النار 
احترقا. وليس بمتنع أن يكون تركيبهما' يغلب عليه من الأجسام ما يضادً النار 
وغتص بزيادة برودة» فلا تسرع النار فيهء كالممرور» أو بكسر ذلك من قوة 
النارء فلا تسرع في إحراقها. وعلى أن ذلك غير لازم: لأنا لسنا في وجوب 
إحراق الثار» وإنما تتكلم في أن الحي الذي لا آفة به يحب كونه مدركاً عند 
تكامل الشرائط ؛ إلا أن يقول السائل: إن العقلاء يستبعدون أن لا حرق كا 
يستبعدون أن لا يدرك الحي عند تكامل الشرائطء فإذا جاز في النار ما ذكرنا 
جاز مثله في الحي » فيكون جوابنا ما تقدم. 

فإن قبل: إن علمنا باستحالة أن لا يدرك عند تكامل الشرائط هو كعلمنا 


.١‏ تركيبهما: تركيبها 


في أصول الدين يلض 


بوجوب أن يحدث الولد عند الوطاء مع صحة الماء وسلامة الرحمء وأن تنبت 
الأرض بعد' البذر وصلاحية الأرض ووجود الماء والشمس وغير ذلك من الشرائط » 
وأن يجذب حجر المغناطيس الحديد. فإن قلتم: ذلك غير واجب» بل هو استبعاد 
من العقلاء من جهة العادةء قيل لكم مثله في الودراك عند تكامل الشرائط. 
أجاب الشيخ / أبو الحسين عن السؤال فقال: إن ما ذكرتموه ليس في الظهور 
عند العقلاء كالذي ذكرناه من وجوب الإدراك عند تكامل الشروط. ألا ترى أنه 
إذا قيل: إن الولد لم يحدث عند الوطءء لم يستبعد ذلك العقلاء كما يستبعدون 
أن يقبض الحي منا السليم من غير مانع على الجمر» فلا بدرك الحرارة؟ 

فإن قالوا: إن الذي ذكرناه في مقابلة الإدراك عند تكامل الشرائطء» هو 
الوطء في أوانه وصلاحية الماء وسلامة الرحم وكال الشرائط؛ قيل له: إن أكثر 
العقلاء لا يعرفون صلاحية الماء ولا الرحم وسلامته»؛ فكيف يقال: إنهم يعلمون 
وجوب حدوث الولد عند هذه الشرائط؟ وإنما يذكر هذا الخواصض من الناس 
وهم الأطبّاءء وما يذكرونه في ذلك يفتقر فيه إلى استدلال غامض» ولا 
كذلك الإدراك عند شرائطه لآن كل عاقل بعلم شرائطه؛ ويستبعد انتفاءه عند 
تكاملها. وببذا نجيب من يسأل فيقول: إنهم يستبعدون أن يستمر بأهل بللر 
الزمان ولا يولد لهمء وإن جاز ذلك ني الواحد» وإن لم يكن ذلك واجبا. 
وذلك لأن العقلاء لا يجرون ما ذكره يحرى إدراك حرارة النار ورؤية السماء 
والشمس عند تكامل شروط إدراك ذلك. وهذا يعتقد كثير من العقلاء أن أهل 
الجنة يبقون ولا يولد لهم, ولا يحيلون ذلك في الواحد والجاعة اليسيرة مع 
مساواتهم لأهل البلد في السبب الذي يحدث عنده الولد. فصح أنهم يستبعدون 
ذلك في أهل البلد من جهة العادة. 

فأما نبات الزرع بعد البذر وحصول الشرائط فقد ذكر الشيخ أبو الحسين أن 
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ذلك من الأمور الواجبة. قال: وقد قال بذلك كثير من شيوخناء وكذلك 
جذب الحجر المغناطيس الحديد هو واجب. قال: وكذلك حدوث الشبع والري 
بعد الأكل للاشياء الشهية وشرب الاء البارد وحصول التغذي عند صحة 
البدن؛ كل ذلك من الأمور الواجبة» وإن كانت أخنى من وجوب الإدراك عند 
كال الشرائط . 

فإن قيل: إذا كنم تقولون: إن علمكم بوجوب كونكم مدركين عند كال 
الشرائط هو علم ضروري مستند إلى الاختيارء فا الفصل بينكم وبين / 
أصحابكم الذين بستدلون باستمرار كونهم مدركين عند هذه الأمور وانتفاء 
كونهم مدركين عند انتفائها على أنه يجب كونهم مدركين وأن ذلك لا يتعلق 
باختيار مختار» قيل له: الفصل بيننا وبينهم أنه متى استدلوا با ذكرتم عنهم 
فقالوا: إنا نعلم باكتساب أن هذا الأمر واجب عند' هذه الشرائط» فيحتاجون' 
أن يبطلوا أن هذا الاستمرار ليس بإجراء » عادة من الله تعالى. فأما من يقول: 
إلي أعلم ضرورة بعد الاختبار أنه يحب كوني" مدركاً عند هذه الأمور وأعلم عند 
انتفائمها وانتفاء بعضها استحالة كوي مدركاء فإنه يقول: إن هذا العلم ينقدح 
لعقلي؛ وذلك بأن توجبه طبيعة العقل بعد هذا الاستقراء والاختبار» وهذا ما 
تكرر أن الضرير لا برى» ولا برى البضير الحجوب والبعيد المفرط وما ليس 
عقابل ولا في حكم لقال علمنا ضرورة أن ذلك يستحيل. والذي ببين أن 
هذه الطريقة أولى من الأولى أن الطريقة الآولى مبنية على أن الأمور المستمرة لا 
يجوز أن تكون متعلقة باختيار مختارء لأن الختار حكيم, فلو أجرى عادته في 
استمرار فعْل بحرى الأمور الواجبة عند شيء لكان قد لبس الأدلة» والحكة 
تمنع من ذلك. ومعلوم أن وجوب الادراك عند هذه الأمور أجل من العلم 

بحكة الحكمء والأخنى لا يجوز أن يكون أصلاً للأجلى. وربما يبني أصحابن 
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العلم بوجوب كوننا مدركين عند هذه الأمور على تشبييهم ذلك بمعلول العلة» 
إنما لما وجد' عند وجود العلة واستمر" ذلك كان واجيأء وكذلك الادراك عند 
هذه الأمور. والعلم بما نحن فيه أجلى من العلم بالعلل» فكيف يكون أصلاً له؟ 
فإن قبل: كيف يكون هذا العلم ضرورياء ومخالفوكم" مع كثرتهم يقولون: 
إنا لا تعلم وجوب كوننا مدركين عند هذه الأمور؟ قيل له: إنهم يكابرون في 
ذلك» وم بلغ تكامرهم في الكثرة حدًا بمتنع فيهم الارتكاب والمكابرة. فأما 
عوامهم فإنه لو عرض عليهم قرم قبل أن يسمعوه من أثمّهم لأنكروه / 
ولنسبوا من ينكر العلم بوجوب الإدراك عند هذه الأمور إلى الجنون. وإذا صح 
ذلك فينبغي أن يصرف ما روي [من أن] أم جميل فصدت النبي صلى الله 
عليه؛ وكان عليه السلام مع أبي بكرء فلم تر النبي صلى الله عليه وقالت لأبي 
بكر: أبن صاحبك؟ إلى أن الله تعالى صرف بصرها عن السمت الذي كان فيه 
عليه السلام أو أنه" رأت شخصه عليه السلام» ولم تتأمل حلاه من شدة 
الغضب والاهتّام للا دهمها. وقد يقع مثل ذلك للمهتم' بشيء الفكر فيه أن لا 
يعرف من يمر به من معارفه لما ذكرثاء فلذلك م تعلم النبي عليه السلام 
واستدل أصحابنا القائلون بأن هذا العلمء وهو العلم بوجوب الإدراك عند" 
هذه الأمورء هو علم مكتسب» فقالوا: لو صح أن لا يدرك الحي الصحيح 
الحواس عند هذه الأمور م يعلم أنه ليس محضرته فيل وأصوات هائلة إذا لم بره 
ولم يسمعهاء لأن طريق العلم بذلك هو علمه بأنه لو كان لوجب أن براه 
وبسمعها', وهذا يودي إلى الجهالات. فإن قيل: ولم قلتم: إن طريق علمه بهذا 
النني هو العلم بأنه لو كان لوجب أن يدركه؟ قيل له: استدلوا لذلك فقالوا: إن 
الضريرء ا لم يحصل له هذا العم بأنه لو كان بحضرته فيل لوجب أن يراهء 
.١‏ وجد: وجب 29 استمر: استمرار ". ضرورياً ومخالقركم : ضروري أو مخالفوكم 
4. متكلمرهم: لمكلموهم ه. أو أنها: وأنها 5. للمهم: الهم 


لا. عند: علدة 6. يسمعها! يسمعه 





ار 


فض كتاب المعنمد 


فإنه لا يقطع على ني كونه عندهء وكذلك البصيرء لا لم يكن يعم أنه إذا كان 
بمخصرته جني وجب أن يراه» لم يقطع على نني كونه عنده. قال الشبخ أبو 
الحسين: ولقائل أن يقول: أتريدون أن الضرير وهذا البصير لا يصح أن يعلا 
أنه ليس بحضرته| ما ذكرتم؟ فإن عنتم هذا لم يصح على طريقتكم. لأن 
عندكم يصح أن يخلق الله تعالى لما اس سي الفيل والحني محضرتها. وإن أردئم 
أنه» وإن صح أن بعلم الضريرا ذلك ا 0 و 
الفيل بحضرته لو كان بصيراً واستعمل بصره» فلم ير الفيل» وإنكم إنما منعتم 
خضل له :هذا «العاره قيل لهم: فا حصل له من العام ؛ : 0 
ضرره؛ أهر مثل لذلك العلم أم مخالف له؟ فإن قالوا" : 0 له قيل لهم : 
كيف يكون مخالفاً لهء ومتعلقها واحد على وجه واحد؟ وإن قالوا: هو غيره؛ 
لكنه مثلهء قيل لهم : وكيف تميزون ذلك؟ فإن قالوا: لأن أحدها حاصل عن 
طريق دون الآخرك» قيل هم: موضع الخلاف. ويقال هم : إنكم أبطلم / 
استشهادكم؛ لأنكم منعتم أن يعلم الضرير نني الفيل بحضرته للا لم بعلم أنه لو 
كان لوجب أن يراهء فإذا قلئم: إنه يصح أن بعلم ذلك على بعض الوجوه» فقد 
أبطلم ما استشهدتم به. ' 
وتما استدلوا به على ذلك أيضاً أن العقلاء يفرغون إلى حواسهم في العلم بانه 
ليس بحضرتهم جسم عظيمء فلولا أنه طريق معرقهم لذلك لم فرغوا إلها؟ قبل 
هم : هذا يدل على أن طريقهم لني الجسم العظم بحضرتهم هو أنهم لا يرونه: 
وهذا سنبطله. وأيضاًء فلو كان هذا العلم مستدلاً عليه بما ذكرم لجاز! أن يكون 
في العقلاء من لم يستدل عليه بما ذكرتم الآن وبا تذكرونه من غيرهء فلا بعلم 
أنه لبس بحضرته جسم عظم ؛ فصح أنه لا وجه لكون هذا العلم مستدلاً عليه. 
قال الشيخ أبو الحسين: ونحن نرتب دلالة شيوخنا هذه ونستدل بها على أن 
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العلم بأن الحي يحب أن يدرك المدرّك عند تكامل الشرائط هو علم ضروري» 
وإن كنا مستغنين عن ذلك بما قدمناه» فقول : إن العقلاء» متى أعملوا 
حواسهم فلم بروا زبداء فإنهم يعلمون ضرورة ة أنه ليس بحضرتهم » وإما بعلمون 
ذلك لأنهم لم يروه مع إعال حواسهم» ‏ فلولا أنهم يعلمون ضرورة أنه لو كان 
بحضرتهم لوجب أن يروه لما علموا ضرورة أنه ليس بحضرتهم إذا لم يروه. قال: 

وإما قلنا: إنهم يعلمون ضرورة أنه ليس بحضرتهم لأجل أنهم لم بروه مع إعال 
حواسهمء لأنهم يفرغون إلى حواسهم في العم بأنه ليس بحضرتهم كا يفرغون 
إلييا في العلم بأنه بحضرتهم » ويعللوك علمهم بني كونه حضرنتهم بأنه ل برده كا 
بعللون علمهم بكونه عندهم بمشاهدتهم له. وإما قلنا: [نهم لو لم بعلموا ضرورة 
أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه 1 علموا نني كونه عندهم إذا لم يروه» لأنهم 
لا استندوا علمهم بأنه ليس بحضرتهم إلى أنهم لم يروه لم يمل إما أن يستندوه 
إليه لأنه طريق معرقهم بذلك أو شرطها' والطريق غيره. [وآلا يجوز أن يكون 
هو الطريق إلييا' لأن هذا النني يحصل فا لا يراه مما تستحيل رؤيتنا له كما بحصل 
فها تصح / رؤيتنا لهء ثم يجب كوننا عالمين فها يصح أن نراه أنه ليس بحضرتا 
إذا لم نره ولا يحصل مثل هذا العلم فها يستحيل أن نراه» ولا فرق بين الأمرين 
إلا أن الذي يصح أن نراه نعلم فيه أنه يجب أن نراهء فإذا لم نره” علمنا نني كوته 
بحضرتناء والذي يستحيل أن نراه لا يجب ذلك فيهء فلم نعلم إذا لم نره نفيه. 
والضرير لا يعلم ني كون زيد عنده لا لم بحصل له هذا العلم » وهو أنه لو كان 
لوجب أن يراهء فبان أن طريق المعرفة بنني كون زيد عند العقلاء البصراء إذا لم 
يروه هو المعرفة بأنه لو كان لوجب أن يروه. وإنما قلنا: إن علمهم في كرةه 
ندم لا يجوز أن يكرن ضرورياً إلا وعلمهم بطريقه الذي هر العلم بأنه يجب 
أن بروه إذا كان عندهم ضروري» لأن هذا العلم أصل للعلم الأول ولا بجوز 
ا ا ا ل اا ال ناكد 
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أن يكون الفرع ضرورياً وأصله غير ضروري كا في العم الفلقة والوضرف: 

فإن قيل: أنقولون: إن العلم بأنه لو كان نحضرته أراه يوجب العلم بني كونه 
عندهء أو تقولون: إنه يختار العلم بن كونه عنده عند العلم الأول؟ إن قلم 
بالأول لم يصحء لأن هذا اعلم من فعل الله تعالى عندكم ابتداء» فيقال لكم : 
جوزوا أن لا يفعله الله تعالى» فبطل قولكم : نه يستحبل أن لا بعم تي كود 
زيد بحضرته إذا ' بره ' وعلم أنه لو كان لوجب أن يراه. وإن قللم بالثاني م 
يصح لا يناه أنه عندكم من فعل الله تعالى؛ الله بطر امتززرتي قر بطع أن 
يكون من فعلكم. قيل له: إن أصحابنا يجيبون عن السؤال ويقولون: إنا لا 
موز أن لا بعلم نني كونه عنده مع كال الشرائط لأن علمه بأنه لو كان بحضرته 
لوجب أن يراه طريق للعلم بأنه ليس بحضرته إذا لم بره ولا يجوز أن يحصل 
العلم الذي هو الطريق إلى الثاني ولا يحصل هذا الثاني. 

ولقائل أن يقول: ما معنى وصفكم هذا العلم بأنه طريق للعلم الثاني؟ إن 
عنم أنه يوجبه لم يصحء لأن هذا ليس من قولكمء » بل هو من فعل الله تعالى 
عندكم ؛ وإن عنيتم أن العلم بأنه ليس بحضرته يحتاج إلى العلم بأنه لو كان 
بحضرته لوجب أن / يراه قيل لكم: إن المحتاج إليه لا يكون طريقاً إلى 
امحتاج. ولأنه لو احتاج إليه لاحتاج إليه في جنسه» وعندكم أن الصبي يعلم نني 
كون الفيل بحضرنه ولا بعلم أنه لو كان بحضرته لوجب أن براه. وكذلك الضرير 
بعلم بابر التوئر” أله لا قل بحضرنهء وإن لم يعلم أنه يجب أن يراه. ولأن 
امحتاج إليه لا يوجب المحتاج » ولي ذلك صحة حصول العلم بأنه يجب أن يرى 
ما يصح أن براه ولا بحصل له العلم بأنه لا فيل بحضرته. وإن قالوا: إن العلم 
بأنه يحب أن يرى ما يصح أن يراه محتاج إلى العلم بأنه لا فيل بحضرته» قيل هم : 
إن امحتاج لا يوجب الحتاج إليه؛ وهو أبعد من إيجاب الحتاج إليه للمحتاج: 
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وعلى أن هذا يقتضي أن لا يحصل لنا العلم بأنه لو كان بحضرتنا فيل لرجب 
أن نراه إذا لم نعلم أنه لا فيل بحضرتناء ومعلوم أنه يحصل لنا من دونه إذا لم 
تفتح أعينناء فصح أنه لا محصول لقوهم : إن أحد العلمين طريق للعلم الآخر. 

وأما الشيخ أبو الحسين فإنه يحيب' عن السؤال فيقول: إن العلم بأنه لا 
فيل بحضرتنا يحب عن العم بأنه لو كان بحضرتنا لوجب أن نراه بشرط فقد 
رؤبتنا له فأحدى الصفتين توجب الاخرى» فلا يجوز أن لا بحصل له العلم بنني 
الفيل بحضرته مع العلم بأنه لو كان لرآه ومع فقد رؤيته له. فإن قيل: بينوا أن 
هذا العلم بشرط فقد الرؤية يوجب العلم الثاني قبل له: لأن العاقل متى علم 
بأنه لو كان بحضرته جسم عظم لوجب أن يراه عند تكامل الشروط ثم لم يرهء 
فى جوز أن يكون بحضرته ولا يراه»ء نقض ذلك علمه الأول بأنه يجب أن 
يراه. قال: ويمكن أن يقال أيضاً: إن العلم بنني كون الفيل بحضرة العقلاء بتبع 
العلم بأنه يجب أن يدركوا ما , بصح أن يدركوه عند كال الشروط » لأنه مى لم 
بتبع هذا العلم العلم, الأول ا علمهم الأول. ويمكن لشيوخنا أن يجييوا / 
ببذا الجواب إذا ألزمهم الخالف ما نقدمء وإن قالوا: إن العلم بالمدرك 
هو من فعل الله تعالى ابتداء» لأنه تعالى لو لم يفعل هذا العلم الثاني لانتقض 
علمهم الأول ولخرجوا بلك عن كال فوم قداعيه تعالى إلى إكيال عقوهم 
يدعوه إلى فعل هذا العلم الثاني؛ وتحيبوا مبذا أيضاً سؤال من سأهم ١‏ في الضرير» 
فقال: : كيف قلم: : إنه لا يلم أنه ليس بحضرته زيد لا لم يعلم أنه لوكا لرآه؛ 
مع قولكم: إنه يجوز ا ا 
إغا جوزوا أن يخلق له الله" تعالى هذا العلم ابتداءء وإتما منعوا أن يعلم أنه ليس : 
محضرته زيد لأنه ١‏ يشاهده. ولهذا لا يمكن الضرير أن يقول إذا علم أنه ليس 
بحضرته زيد: إنه لبس بحضرني لأني لم أشاهده. 
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قال الشيخ أبو الحسين: وللمخالف أن بطعن على قولنا: إن العم بأنه فيل 
نحضرتنا بحب عن العم بأنه لو كان لوجب أن نراه» بوجوهء منها أن العلم بأنه 
لا فيل بحضرة' العقلاء أجلى من علمهم بأنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه. 
والجواب: إنا لا نسلم أن هذا العم أجل من العلم الأول» ومتّى راجعنا أنفسنا 
وجدناهما ظاهرين يا يمد العلم بنني الفيل محضرتنا تابعاً للعلم الأول. ومنها أنكم 
إن كتتم [تعلمون] أنه لا فيل بحضرتكم لعلمكم أنه لو كان لوجب أن تروه 
لزمكم أن يكون علمكم بشي الفيل بحضرتكم علماً مكتسبأء ومعلوم أن ذلك 
معلوم ضرورة. أجاب الشيخ أبو الحسين عنه فقال: إن عنيتم بقولكم: ,إنه علم 
ضروري»: أنه علم ظاهر جلي لا ينفك عنه العقلاء ولا يمكهم دفعه فكذلك' 
نقول. وإن عنم بكونه مكتباً أنه يتفرع على علم قبله» وهو العلم بأنه لو كان 
اوبيث أن تراه فالأمر كذلك» فإن اخترتم أن تسموه مكتسبا لذلك فلا 
تشاحكم في العبارة؛ ونفول: بل هو علم ضروري: : لأن إطلاق امم الكتسب 
بقع على ما يترتب على علوم يستحضرها العاقل في زمان طويل: ويدخل فيها 
وي ترتييها الشبّهء وهذا العلم يحب عن عم واحدء وهو العلم بأنه لو كان لرآأه 
بشرط فقد رؤيته / لهء ولا يمكن للعقلاء ء أن يدفعوا هذا العلم عن عن أنفسهم: 
ولا يدخل طريقه شببة": فوجب تسميته ضروريا. 

ومنها أن يقال: إنه يجب أن لا يعرف الصبيان ولا البهائم أن لا فيل 
بحضرتهم» لأنهم لا يعلمون أنه لو كان لوجب أن يروه. والجواب: ليس يخلر 
احالف إما أن يقول: إن البهائم ومن بحري مجراها من الصبيان يعلمون أنه لا 
فيل يحضرتهمء أو يقول: لا يعلمون ذلك. فإن قال: لا يعلمون ذلك؛ لم يلزم 
ما قاله» وإن قال: يعلمون ذلك» قيل له؛: فن أين لك أنهم لا يعلمون أنبهم 


.١‏ بمحضرة: لحضرة ؟. فكذلك: وكذلك 
*. شيبة! بشببة 4 له: لهم 





في أصول الدين ام 





إنما يعلمونه لأنهم يعلمون أنه لو كان لوجب أن يروه؟ فأما المراهقون فلا شببة 
في حصول هذين العلمين لهم. 

ومنها أنه لو كان طريق هذا العلم ما ذكرتم لوجب أن لا يعلم الأشعرية أنه 
لا فيل بحضرهم ؛ لأمم لا يعلمون أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه 
ويعنقدون أنه يصح أن يكون بحض رام فلا يرونه. قبل لهم: إن هذا العلم مركوز 
يي عقوهم ؛ » وإن كانوا يجحدونه نصرة للذبهم. بين هذا أن أحدهم لو قال: 
زيد ليس في الدار لأني نظرت فلم أشاهده فياء فنازعه منازع بأنه فيياء وإن 
لم يشاهده فيهاء لغضب واغتاظ ولسفه من أقام على منازعته في ذلك» قصح 
أنهم عالمون بما ذكرناه. وهذا الجواب إنما بصح على الطريقة التي اخترناها من 
أن العلم بأن ما يصح أن براه العاقل يحب أن براه يوجب العلم بأن ما لا يراه 
فليس بحضرته. فأما على طريقة شيوخنا من أن هذا العلمء وهو أنه يحب أن 
يدرك العاقل ما يصح أن يدركهء هو علم مكتسب على ما يدل عليه ظاهر 
كلامهم واستدلالحم له واعتراضهم على استدلالهم بشبه كثيرة فلقائل أن يقول: 
ما أنكرتم أن لا يسندل لهذا العلمى بعض خصومكمء فلا يحصل له هذا العلٍ؛ 
وهو أنه لو كان بحضرته فيل لوجب أن يراهء فلا يعم أنه ليس بحضرته؟ 
وكذلك إذا قالوا: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا فيل هو من فعل الله تعالى ايتداء: 
م ببتنع أن يفعل تعالى هذا العلم / لمن لا يعلم أنه يحب كونه مدركاً كالضرير» 
فيبطل قرهم: إن هذا العلم مستند إلى العلم الأول. 

فإن قيل: فبأي طريق يعلم الضرير أنه لا فيل بحضرنه على طريقتكم؟ قيل 
له: إنه متى علم ذلك فربما يعلمه بالتواتر» وربما يعلمه باستدلال يأنه لو كان» 
وهو إحدى العجائب» لشاع خبره: أو لأنه لو كان بقربه لأحس بوطء رجليهء 
وهذا لو سثل الضرير عن علمه بذلك تعلل بما ذكرناه. فإن قيل: أيجوز الضرير 
أن الله تعالى خلق بقريه فيلاً؟ قيل له: إن كان في زمان ينتقض فيه العادات» 
نحو زمان الأنبياء» لم يأمن ذلك؛ وإن كان في غير ذلك الزمانء وعلم ابتداء 


وم فل 


ككر 


نفها كيتاب المعتمد 


أنه لا فيل بحضرته» / بعلم ذلك لأنه لم يره؛ فيلزمّنا أن نقول: : إنه بعلم نفي 
كونه عنده لأنه لو كان لوجب أن براه. وكذلك هذا هو الحواب لو قالوا: أبقدر 
لله تعالى أن يخلق فينا العلم بأنه لا فيل بحضرتنا من دون العلم بأنه لو كان عندنا 
لوجب أن نراه؟ لأنه تعالى» وإن قدر على ذلك» لكنه متى خخلقه فينا من دون 
ذلك العلم لم نكن عالين ني كونه عندنا لأنا لم نرهء ولو كان لوجب أن ثرأه. 

فإن قال المخالف: إنا عَلم أن زيداً ليس في الدار بطريق غير الطريق الذي 
ذك روه » وذلك هو أنه لو كان فيها لكان بكثافته ساتراً كانه ولم تكن جهته 
مضيئة من الدارء فلا شاهات جميع جهاتها مضيئة علمت أنه ليس فيها. 
والجواب: هذا الذي ذكرتّه لا بمككن ذكره في الأصوات المائلة»ء فجوز أن 
يكون بحضرتك صراعق فلا تسمعهاء ولا يمكن ذكره أيضاً في الأجسام الغائبة. 
فجوز أن يكون بالسماء' ألف شموس أكثر من هذه الشمس"., لكنك لا 
تراهاء فإن قلت: لو كانت لا رأيت مكانهاء قبل لك: إنك لا ترى مكانهاء 
لكنها لا تتميز لك للبعد. ألا ترى أنك لا ترى مكان النجوم بالنبار ولا مكان 
القمر في وقت الميرارء ولا يتبين لك ذلك؛ وترى السماء كأنها كلها زرقاءء 
وما كان ذلك إلا للبعد؟ فكذلك فيا ألزمناك. وعلى أن العقلاء / لا يعللون 
علمهم بنثي كون زيد في الدار بما ذكرته مثل ما يعللونه بما ذكرناهء وقد بينا أن 
تعليلهم لعلمهم بنني كونه فيها بما ذكرناه يقتضي كونهم" عالمين بنني كونه في الدار 
لأجل علمهم بأنه لو كان فيها لوجب أن يروهء فلو سلمنا لكم أن ما ذكرتموه 
طريق لعلمهم بي كونه فيها لم بمنع من كون ما ذكرناه طريقاً إليه؟. وأيضاء فا 
ذكرتموه لا يمكن ذكره إلا في الأجسام الكثيفة دون اللطيفةء فجوزوا أنكم 
تخوضون في نيران لا تدركون جميع إضاءتهاء بل ضوء الهار هو بعض إضاءتما 


١‏ بالسماء : السماء و الشمس؛ الشموس (وي الهامش) صوابه الشمس 
ط. كونهم: كونه 0 4. إليه: اليا 


في أصول الدين ييف 





خلق الله إدراكه فيكمء وإن كان المواء حاراً فجوزوا أن ذلك بعض حرارتهاء 
ولا تدركون غاية حرارتما. 

فإن قالوا: ألستم تصفون الله تعالى قادراً بأن يخلق مثل زيد وفي مثل صورته 
حتى لا يغادر من صورته شيئاً؟ ومع هذا التجويز تشاهدون زيداً وتعلمون أنه 
زيد بعينه. فا أنكرتم أن يحصل لنا العلم بثي كون فيل عندناء وإن جوزنا أن 
يكون عندنا ولا يحب أن نراه؟ أجاب قاضي القضاة عنه فقال: إن العلم بأنه 
زيد بعينه عند مشاهدتنا له ليس يسئند إلى طريق قد أفسدناه وإنما هو علم 
مبتدأ يحصل لنا عند مشاهدته. يبين هذا أن المشاهدة تتعلق بشخصه لا بكونه' 
هو الشخص الذي شاهدناهء فإذا لم يتعلق الإدراك بذلك صح أن الإدراك 
لبس بطريق له. وليس كذلك العلم بأنه لا فيل بحضرتناء لأنا قد بينا أن طريقه 
هو علمنا بأنه لو كان لوجب أن نراهء فإذا لم يحصل لنا هذا العلم لم يجز أن 
نعلم أنه ليس بحضرتنا. قال الشيخ أبو الحسين: ويبين هذا ما ذكرناه نحن أن 
العقلاء بسندون علمهم بأنه لا فيل بحضرتهم إلى العلم بأنهم لم يشاهدوهء وبِينًا 
أنه لا يحوز أن يعلموا ذلك إلا إذا علموا أنه لو كان عندهم لوجب أن 
بشاهدوه. وليس يسندون علمهم بأن هذا زيد بعينه إلى العلم بأنه لا يمكن أن 
يوجد مثله ولا إلى أن الذي / شاهدوه أولاً هو الذي يشاهدونه الآن. لأن هذا 
ليس بأمر مشاهد. وحكوا عن الشيخ أبي عبد الله أنه أجاب بأني أعلم أنه زيد 
بعينه لعلمي بأن الحكمم لا يجوز أن يخلق مثله من كل وجهء لأن في ذلك 
لبيساً' للأدلة. واعترضوا ذلك بأنه كان ينبغي أن لا يحصل هذا العلمء وهو أنه 
زيد بعبنه» لمن لا يعرف حكمة الحكم وأنه لا يحوز عليه أن بلبس الأدلة. 

ولقائل أن يقول: إن غرض الخالف بما أورده هو الطعن في قولكم بأن 
العلم بنني كون زيد عندنا طريقه العلم بأنه لو كان لوجب أن نراهء وقال: ما 


.١‏ بكونه: بكونه أنه ١‏ 5. للبيساً: تلييس 


لظ 


فا كناب المعتمد 


أنكرتم أن يحصل لكم العلم بنني كونه عندكم مع تجويزكم أن لا يجب رؤيتكىم 
له لو كان عندكم؛ كا أنكم تجوزون أن يخلق الله مثله في صورته؛ ولا 2 
هذا التجوبز في علمكم بأنه زيد بعينه؟ وكيف يصح في جوابه أن تقولوا: إن 
هذا العم لين يسشتك إلى طزيقة بل مبتدأء وعلمنا بتي كون زيدا عندنا يستند 
إلى طريق» لأنه إنما حصل لكم أنه يستند إلى هذا الطريق إذا دفعم شببته 
هذه؟ فإن قلم: المي انظيا عن لاذه اهنا امل أرق الى 
كونه عندناء قيل لكم' : إن هذه الشببة تعترض تلك الأدلةء قا لم تدفعوها لا 
يتبين أنها أدلة على ذلك. 

ويمكن أن يقال للمخالف جواباً عا أورده بأنا نجد من أنفسنا استحالة أن 

أن هذا زيد بعينه إذا جوزنا أن يكون غير زيد خلقه الله تعالى» كما نجد 
من أنفسنا استحالة أن نعلم نني كونه عندنا مع تجويزنا أن يكون عندنا ولا نراه. 
وكيف يصح أن مجامع لعلم بنني كونه عندنا مع تجويزنا أن يكون عندنا؟ فإن 
كنت تجري أحد العلمين محرى الآخر فينبغي أن تحيل العلم بنني كونه عندك مع 
نجويزك أن يكون عندكء ىا تحيل العلم بأنه زيد بعبنه مع مجويزك أن بكون 
غيره» ومتى أحلت العم بنني كونه عندك في حال تجويزك كونه عندك فقد 
أقررت بأنه يستحيل كونه عندك ولا تراه لأنك متى لم تقل ذلك لزمك تجويز 
كونه عندك مع دعواك أنك تعلم أنه ليس عندك, / ومتى أحلت كونه عندك 
ولا تراه فد قلت: إنه يجب أن تراه إذا كان عندك» وفي هذا رجوع إلى قولنا. 

فإن قالوا: إِنَا لا نجوز كون زيد عندنا إذا علمنا أنه ليس عندناء وإنما 
تقول: إنه يصح أن يكون عندنا ولا نراه؟؛ وليس من حق كل ما بصح أن 
يجوز كونهء قيل لهم: إذا قللم: إنه يصح أن يكون عندكم ولا ترونه لم تأمنوا 
أن يكون عندكم ولا ترونه؛ وذلك بمنع من علمكم بنتني كونه عندكم في حال 





.١‏ زيد: بريد ؟. لكم : هم #. لا نراه: لا يصح أن ثراه 


ل أصول الدين نايضا 





هذا التجويز. وأما علمنا بأن هذا زيد بعينه فهو علم ضروري متفرع على علمنا 
بحلية'! زيد وسائر علاماته. يبين" هذا أنه بلتبس علينا أن هذا زيد بعينه إذا 
شاهدنا من يشببه في صورتهء بل بشتبه علينا إذا أشبه لِبْسته أو مشيتهء فلولا أن 
علْمنا بأن هذا زيد بعينه فرع على علمنا بالعلامات المختصه بزيد للا اشتبه علينا 
ذلك إذا شاهدنا مثل تلك العلامات أو بعضها في غيره. وإذا صح هذا فعلّمنا 
بقدرته تعالى على خلق مثله يقتضي نني علمنا به بعينه» حتى إذا شاهدنا من يثبت 
سكن علاات ريك م جر والحال هذه أن نعلم أنه زيد بعينه. فصار هذا 
دلبلا نا علييم على أنه" لا يجوز أن يحصل لنا علم في حال تجويز خلاقة. 

وبهذا نجيب أيضاً عن قوهم : ألستم تصفون الله تعالى قادراً على تخليد زيد 
في الدنياء ولا يقدح ذلك في علمكم بأن زيدا يموت؟ فا أنكرتم أن لا يقدح 
اعتقادنا يمجواز كون فيل محضرتنا ولا نراه في علمنا بنثي كونه عندنا؟ وذلك لأن 
علمنا بقدرة الله تعالى على ليد زيد في الدنيا لا بقتضينا نجويز أن لا يموت» 
لأن قدرته تعالى على الأفعال لا توجب إيجاده لتلك الأفعال» خخصوصاً فيا هو 
نقض عادة في غير زمان ني» فلم يستحل أن نعلم أنه يموت» وإن علمنا قدرته 
تعالى على نخليده. والمن كدللف"العار بلي القيل ٠‏ تمصرنا ع رين اناه يخرن 
بحضرتنا ولا نراهء / لأن هذا العلم تستحيل محامعته لهذا التجويز. فأما قوهم : 
إن أحدنا بعلم أن الموق ' بنشروا الآن وأن ماء دجلة لم ينقلب دما وإذا نظر 
إلى جهة ثم استدبرها فإنه يعلم أن الله تعالى لم يخلق خلفه سبعاً ولا فيلآ مع 
علمه بقدرة الله تعالى على أن يفعل جميع ذلك.» فإنه يخرج على ما قدمنا من 
الجواب: وهو أن قدرته تعالى على فعل لا تقتضي كونه فاعلا خصوصا إذا كان 
نقض عادة في غير زمان نبي ؛ فصح أن نعلم ما ذكروه ولا تجوز خلاقه. وليس 
كذلك العلم بنني كون زيد عندنا ولا نراه. 


.١‏ محلية: بحلسة ". بين: يتين | ”". أنه: أنهم 


لماظ 


ار 


هضرا كتاب المعتمد 





وأجاب الشيخ أبو الحسين عن ذلك فقال: إن العلم بأنا موت هو عل 
مكتسب مستند إلى السمع ؛ ومن لا بعلم صحة السمع فإنه يظن أن يموت ل 
يرى من موت غيره ولا يرى من ضعف بدنهء ولو كان هذا العلم ضرورياً / 
يقدح في كلامنا إلا أن ةا السائل أن هذا العلم يستند إلى طريق قد 
أفسدناه. وليس يكن أن بقال: إن طريق هذا العم هو العلم بأن خخلود الإنسان 
غير ممكن» لأن أحداً لا بقول ذلكء ومن ادّعى ذلك يرى أنه وصل إليه 
باستدلال عقلي خني ١‏ وعلمه بأنه يموت أجل من ذلك. فأما اعتقاد الانسان بأن 
اموفى لم ينشروا وأن ماء دجلة لم ينقلب دما وأن الله تعالى لم يخلق خلفه أسداً 
ولا فيلاء فإن قال السائل: إن ذلك مظنون غير معلوم لم يلزم كلامنا. وكذلك 
إن فال: إن ذلك معلوم باستدلال» وهو أن العادة لا تنتقض في غير زمان 
ني. وإن قال: إن ذلك معلوم باضطرارء لم يمكنه أن يقول: إنه يستند إلى 
طريق قد أفسدناه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى قد أجرى العادة بأن يخلق لنا العلم 
بنني كون فيل عندنا إذا لم نرهء وإن اعتقدنا صحة كونه عندنا ولا نراهء فلذلك 
يفرغ العقلاء إلى حواسهم لأن العادة جارية بفقد العلم بالفيل إذا فقدوا رؤيته. 
لا أنجم يعلمون أنهم لو كان بحضرتهم لوجب / أن يروه؟ فنحن' نجبهيم عن هذا 
السؤال بما قدمناه من أنه إذا صح عندهم أن يكون بحضرتهم فيل ولا يرونه لم 
بأمنوا كونه عندهم مع فقد رؤيتهم له. وإذا جوزوا ذلك لم يجز أن يحصل لهم 
العلم بأنه ليس بحضرنهم إذا لم بروه لا بينا أن هذا التجويز لا يجتمع مع العلم 
بنفيه عندهم » وإذا لم يجز أن يحصل لهم العلم بذلك مع هذا التجويزء فكيف 
بجري الله تعالى العادة بما هو مستحيل؟ 

وأجاب الشيخ أبو الحسين عن السؤال فقال: إن عنيم بأنا" نعل بالعادة 


.١‏ ببين: يبين ؟. فنحن: ونحن #. بأناء أنا 





أنه لا فيل بحضرتنا أنا نعلم ذلك لأنا لم نشاهده مع تكامل الشرائطء فقد بينا 
أنه لا يجوز أن بحصل هذا العلم للعاقل إلا إذا علم أنه لو كان يحضرته لوجب 
أن يراهء ولا يضرنا إذا استمرت' العادة بذلك» بل ينفعنا. وإن عنيتم أن هذا 
1 رجا ما ور ا و ب 
هذا العلم إلى نني المشاهدة؛: فقد سقط كلامكم. قال: ولقائل أن يقول: | 
ا لت ا ل عه قر بار يك لحاس 
لكن. هذا يكن في العلى. بتي كربا عندة» ولا يبحتاج إلى العلم. بأنه. لو كان 
محضرته لوجب أن يراه. وإذا أمكن هذا لم بمتنع أن يعتقد المعتقد بأنه يصح أن 
بكون بحضرته فيل ولا يراه؛ ويعلم مع ذلك ني كونه عنده لأنه لو كان لراهء 
وليس كل ما يصح حصوله فإنه يجوز حصوله. وعندي أنه لا يمكن أن يعتقدوا 
مع اعتقادهم أنه يصح كونه عندهم ولا يرونه لما بينا أنه متى صح حصول هذا 
لم يأمنوا حصولهء وإذا لم يأمنوا ذلك لم يجز أن يحصل لهم هم العام ينثي حصوله. 
وأما ما أجابهم به فقال: العقلاء يعلمون إذا لم يشاهدوا فيلاً بحضرتهم» والحال 
هذه: أنه محال أن يكون بحضرتهم ولا يرونه؛ وليس يستند هذا العم ؛ وهو 
العلم بإحالة ذلك» إلا إلى العلم بأنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه. ثم تم قال : 
ويقال 8 أتقولون: / إنهم يعلمون أنه ليس بحضرتهم فيل مخصوص إذا لم 
بروه؛ أو تقولون: إنهم يعلمون أنه لبس بحضرتهم فيل مخصوص ولا غيره من 
الفيلة ولا غير الفيلة من الأجسام العظام؟ فإن قلتم بالأول قيل لكم: وما الفرق 
بين هذا الفيل وبين غيره من الفيلة وغيره من الأجسام العظام؟ وإن قلتم بالثاني 
فقد رجعتم إلى قولنا: إن العقلاء يعلمون أنه يجب أن يشاهدوا كل ما يصح أن 
يشاهدوه إذا تكاملت الشرائط وإنهم بصرحون بذلك. 

وحكي عن قاضي القضاة أنه أجاب عن السؤال بأن العلم بالعادة فرع على 





8 استمرث: امستمر 


لكو 


يفن كتاب المعتمد 





العلم بالمناهدات,» ومن لا محصل له الحم بالشاهدات لا محصل له العلم 
بالعادة. قال الشبيخ أبو الحسين: وللمخالف أن يقول: أنا أعني هاهنا أنه مى 
م يحضرني فيل خلق الله في قلبي العلم بأنه ليس بحضرني» ولا تعلق هذا 
بالشاهدات» ولسثت أقول: إني شال في وجود ما أشاهده؛ فيلزمني الشك ف 
المشاهدات» وإنما أجوّز أن لا أشاهد ما يحوز أن أشاهده. فأحد الأمرين 
مباين للآخرء فالعادة المرنّبة على المشاهدات حاصلة لي. 
وأجاب أيضاً بأن ما يكون بالعادة يجوز أن يختلف بالأماكن والأوقات» فلو 
كان هذا العلم ميلا بالعادة لجوزنا أن يكون في البلاد البعيدة بصراء يشكون 
في أن بحضرتهم فيلة ولا يروتها. اه هذا لا يستمر على 
أصله» لأن عنده يحصل كثير من العلوم بالعادة ولا يجوز أن مختلف» نحو نحو العلم 
بالأخبار المتوائرة. فإن ذلك عنده معتادء لا يجوز أن يمحصل مثل التواتر لعاقل 
ولا يحصل له العلم بذلك الخبر. وكذلك الري والشبع عند الأطعمة الشهية 
وشرب الاء البارد عنده معتاد ولا يجوز أن يختلف في ذلك الأصحًاءء وكذلك 
جذب الحجر المغناطيس للحديد لا يختلف» وإن كان عنده معتاداً. قال: فإن 
قال: إن العلم مخبر الأخبار يحتلفء وكذلك الري والشبع قِ الأكل والشرب 
يمتلف» لأن بعض الناس يشبع عند القليل وبعضهم لا يشبع إلا عند الكثير. 
والعلم بالحبر بمحصل عند خبر جاعة مخصوصة ولا بحصل عند تبر أول المخبرين. 
قبل / له': وكذلك العلم بأنه لا جسم بحضرتنا تختلف في العقلاء؛ وكلهم 
يعلمون أنه ليس بحضرتهم جسم عظمء ويختلفون في أنه ليس بحضرتهم جسم 
صغير» فبعضهم بعلم وبعضهم لا بعلم بحسب قوة حواسهم وحلتها. وكذلك لا 
يختلن الأصحاء في الأكل 31 وأنهم يشبعون عنده» ويمختلفون في القليل: 
فبعضهم يشبع عنده وبعضهم لا يشبع عنده. قال: وربما قال أصحابنا: إن 


.١‏ لله: هم 





الأمور الواجبة هي الي تستمرء وآلا] يستمر ما في معناهاء وليس يستمر الشبع 
ني كل مأكول كالتراب» لأن الثراب في معنى الخبز» فلم يكن من الأمور 
الواجبة. فيقال لحم : ما تعنون بقولكم: إن التراب في معنى الخبز؟ فإن قالوا: إنه 

جسم كالخيز» قبل لحم: وكذلك الفواء جسم كا أن الفيل جسمء فيجب أن 
كود العم بأ لا يل بمضرتا مادا لأنه لا يسشمر هذا الم ف في معاد 
وهو أنه لا 0 عندنا. وإن قالوا: نعني بذلك أن التراب مغذ كالخبزء قيل 
هم : ومن الذي د يستجيز أن يقول مثل هذا؟ وهل هذا إلا كالقول بأن الهواء في 

معنى الفيل قي كونه 53 هذا الفدر من الشعاع؟ 

وأما الدلالة على أن أحدنا إذا وجب كونه مدركاً عند كونه ع لا افة به 
ووجود المدركات وارتفاع جم فإنه جب كونه مدركاً هذه الأمور لا لأمر آخر 
نبي أنه لا وجب كونه مدركاً عندهاء واستحال إدراكه عند ارتفاعها أو 
اختلالها' أو ارتفاع بعضها أو اختلاله على طريقة واحدة» لزم أن يكون مدركاً 
لأجلها لا غير» لأن الحكم متى ثبت عند أمر وانتى بانتفائه على طريقة واحدة» 
وم يكن لنا طريق إلى تعليقه بغيره؛ وجب تعليقه به لأنه أخص به من غيره؛ 
فلم يز أن لا يعلق به ويعلق بما لا اختصاص له به. ألا ترى أن إضاءة المكان 
لا حصل عند مقابلة الشيء المضيء؛ وانتى عند [انتفاء] مقابلته على طريقة 
واحدة: لم يجز أن يعلق بغير ما لا اختصاص له بهء كطيران طائر أو مشي 
ماش» ومن علقه بهذا ولم يعلقه بمقابلة / المضيء لم يؤهل للكلام" عليه 

قال الشيخ أبو الحسين: وليس يبعد في مثل هذا أن يقال: إن العقلاء متى 
استقرأوا هذا وتأملوه علموا باضطرار أن ما حصل عند أمر وانتق عند انتفائه 
على طريقة واحدة أنه الؤثّر فيه» لا" أمر زائد على ذلك. فإن قيل: ألستم 
تعتبرون نخروج الشعاع من العين في وجوب كونهم مدركين مع أن المقلاء لا 





.١‏ اختلالما: اختلافها 2 ”. للكلام: الكلام 2 ", لا: أوء (وفوق السطى لا 


لظ 


كو 
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يعلمون ذلك؟ فا أنكرتم أن نعتبر في ذلك الإدرالة الذي ثثبته؟ قيل له: أما 
نحن فلا يلزمنا ذلك» لأنا لا نعتبر خروج الشعاع من العين في كوننا مدركين. 
وأما شيوخنا فقد اعتبروا ذلك؛ لانهم يقولون: إن خروج الشعاع من العين إلى 
الضياء المتوسط بين الرائي والمرنى شرط في الرؤية بالحاسة» فلهم أن يقولوا: إنه' 
يدخل في لعلم بصحة بصحة الحاسة وانتفاء الآفة عنها أن تكون العين مضيئة» وكل 
عاقل يعلم أن الهواء يستنير بالشيء المضيء كالنار والبلورة» وإن كانوا يحتاجون 
إلى نظر في أن إضاءة الهواء بما ذكرناء هل هو بخروج الشعاع من الجسم 
المضيء أم باستنارة الحواء بمقابلة المضيء له؟ والعلم الأول الذي هو حاصل لكل 
عافل يكني في اشتراط ذلك في الرؤية. 

فإن قيل: ألستم تعلمون وجوب وقوع تصرفكم عند الدواعي وانتفائه عند 
الصوارف على طريقة واحدة» ومع ذلك علقم وقوعه بأمر زائدء وهو الإرادة؟! 
قيل له: أما نحن فلا نثبت الإرادة أمرا زائداً على الداعي إلى الفعل: فلا يلزمنا 
ما قلته. وأما شيخنا أبو الحسين فهوء وإن كان يثبت الارادة زائدة على 
الداعي؛ فإنه يقول: إن وجوب وقوع الفعل لا يقف اران وإتما يقف 
بالداعي ؛ وإعا يفعل القادر الإرادة تبعاً لدواعيه؛ لا لأن الفعل يفتقر إليها. وأما 
شبوخنا فإنهم يقسمون الإرادة إلى قسمين: إرادة متعلقة بالحدوث» ومتعلقة 
بالحدوث على وجهء ولا يجعلون إرادة الحدوث مؤئّرة في الحدوث؛ ولا يجعلون 
وفرع الفعل موقوفاً عليباء بل يقولون: إن الدواعي من دون هذه الإرادة ل 
في وقوع الفعل» والإرادة / التي لا تتبع الدواعي لا تمنع من وقوع الفعل. وأما 
الإرادة الني تور في وقوع الفعل على وجه فإن ذلك الوجه لا بحصل بالداعي 
عندهم ) فلم يعلقوا بها ما يجب عند الداعي. 

وقال قاضي القضاة رحمه الله: إن الدواعي إذا ترددت في أفعال» 3 تكن 


.١‏ إنه: إن 


في أصول الدين كن 





ملجئةء فإنه لا يجب وقوعها إلا عند الإرادة» فلم يعتبر الإرادة في وقوع الفعل 
مع أن وجوب الوقوع [لا] يحصل من دونبا. فإن قيل: أتقولون: إن العلم بما 
تشاهدوته هو علم يحب عن المشاهدة أو هو من فعل الله تعالى فيكم؟ فإن قم 
بالأول لم يكن مذهبكم. وإن قلم بالثاني لزمكم ما ألزمتم مخالفكم بأن يقال 
لكم : إذا وقن لمخم بالمشاهدات باختيار مختار فجوزوا أن لا مختاره ثارةء 
فيلزمكم من ذلك أن نجوزوا أن تشاهدوا بحضرتكم فلاً فلا تعرفونه, وفي ذلك 
تجويز الجهالات التي ألزمنموها عغالفكم» بل يازمكم أشنع من ذلكء لأن 
مخالفكم يمور أن لا يعرف بحضرته فيلاً لا يشاهدهء ولزمكم أن تجحوزوا فيلاً 
حضرتكم تشاهدونه ولا تعرفونه» ويلزمكم أن نجوزوا أن يخلق الله تعالى لكم 
لعلم بيقة تشاهدونما ولا بخلق لكم العلم يفيل تشاهدونه. وإن قلم: إن هذا 
العا ؛ » وإن كان عندنا من فعل الله تعالى» إلا أنه يحب أن يفعله عند المشاهدةء 
قيل هم : جوزوا مثله في الإدراك بأن نقول: إنه وإن كان من فعل اختار إلا 
أنه يجب أن يفعله عند كيال الشرائط. 

قال الشيخ أبو الحسين: هذا السؤال إنما يتوجه نحو أصحابنا لأنهم بقولون: 
إن العم بالمشاهدات هو من فعل الله تعالى يفعله عند المشاهدة» فأما نحن 
فنقول: إن العلم بالمشاهدات يحب عن المشاهدة؛ فلم يلزمنا ما قالوه. وأجاب 
أصحابنا عن السؤال فقالوا: إنا وإن قلنا: إن العلم بالمشاهدات من فعل الله 
تعالى إلا أنا نقول: إن المشاهدة طريق هذا العلم: فلا يجوز حصول المشاهدة 
إلا وهذا العلم حاصل » فلم يلزمنا أن نجوز ما ألزمتمونا. وليس كذلك قول 
انالف في الادراك؛ لأنه عنده فعل مبتدأ / لا يجب فعله عند كيال الشرائط » 
فلزمه ما ألزمناه. 

ولقائل أن يقول: ما تعنون بقولكم: إن المشاهدة طريق للمعرفة 
بالمشاهدات؟ لأنكم متى لم تثبتوا ذلك كنم متعلقين بعبارة. فإن قالوا: معنى 
ذلك أن الإدراك يتعلق با يتعلق به العلم على الحد الذي يد بتعلق به العلمء فصح 


ةاظ 


ادر 
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أن بقال: إنه طريق له؛ وليس كذلك فتح العبن؛ لأنه لا يتعلق بما يتعلق به 
الادراك) فم بصح أن بقال: إنه طريق للإدراك» قيل هم : ولم يد أن 
بكرن ظرها الغ + إن تمان جا تماق ب الع نوما انكرت ألا يفعل الله تعالى 
العلم عنده» وإن تعلق بما يتعلق به العلم؟ وإن ف فعل العلم عنده. فهلا وجب أن 
عل الإدراك عند فتح العين: لأنا قد قابلنا بأبصارنا ما تعلق به الإدراك. 
ويسمّى ذلك طريقاً للادراك؟ وقد أجاب أصحابئا عن أصل السؤال فقالوا: إنه 
يجوز أن لا يحصل العلم بالمدرك لمن أدركه إذا لم يكن كامل العقل. فأما الكامل 
العقل فلا يجوز ذلك فيهء لأن ذلك ينقض كونه كامل العقل » لأن الكامل 
العقل يجب كونه عالاً بما يشاهده. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول: ولم يحب أن يعلم ذلك الكامل 
العفل ؛ وهل مثلم إلا عن ذلك؟ فقيل لكم: ما أنكرتم أن يشاهد الكامل 
العقل جسماً عظيماء وقد كان من قبل أن يشاهده مغمض العين» وكان عالاً 
يجميع ما يعلمه العقلاءء ففتح عينه وشاهده: أن لا يعلمه ويكون كامل العقل؟ 
فإن قلم: إنه ليس بكامل العقل» قيل لكم: وكيف لا يكون كذلك؛ وهو قد 
كان كامل العقل قبل ذلك بساعة؟ وكيف لا يبتى كامل العقل؛ وعلوم العقل 
من فعل الله تعالى ابتداءء لا تعلّق لبعضها ببعض؟ فإن قلم : إن الكامل العقل 
هو من يعلم ما يشاهده؛ قيل لكم : أويجب أن يعرف ذلك بككال عقله؟ فإن 
قلم : : نعم» قيل لكم: وما كال عقله؟ فإن قلتم: هو شيء 0 
هذا مذهبكم؛ وقيل لكم: ما أنكرتم أن يكون ذلك الشيء هو الموجب هذه / 
العلومة. فلا دكون من أفعل الها تعاق؟ وإ اقلم + هو جملة من العلوم مخصوصة: 
قيل لكم: أفيدخا ل هذا العلمء وفوا الغ ا يتالمدةه" اي جملة يبلق العلوم 
فإن قلم: ١‏ نعم » كتثم عللم الشيء بنفسه وبغيرهء لأنكم قللم : إنه يحب أن يعرف 
ما يشاهده بمجملة علوم يدخل فيها هذا العلم. وإن قالوا: إن كيال العقل 
هو جملة من العلوم غير العلم بهذا المشامّدء قيل لهم: ولم زعمتم أنه يجب 


في أصول الدبن م 





لكانها أن يعرف هذا المشاهد. وهل نوزعتم إلا في ذلك؟ وعلى أنه إن وجب 
أزا رعو هذا الشاهد لكام يكل فولخم : لد د 
تعالى ابتداء. وأيضاًء فإن [كان] كال العقل هو علوم' غير هذا العلم؛ ٠‏ بطل 
قولكم: إن العلم بهذا المشاهد يدخل في جملة كال العقل» وبطل فولكم: إنه 
و1 يعر العائل هذا جامد حر ابل لعل 

قال الشيخ أبو الحسين: وقد كنت أجبب أنا بأنه لا متنع أن يكون العلم 
بالمشاهد من فعل الله تعالى ويجب أن يفعله إذا كانت العلوم التخصوصة؛ وهي 
علوم العقلء مضمنة بهذا العلم بشرط أن يدرك المشاهد. والعلوم الضرورية 
يفعلها الله تعالى وقتاً بعد وقت عند قاضي القضاة رحمه الله لأن العلوم عنده 
لا تحتمل البقاء» فيجب أن بفعل الله تعالى هذا العلم في حال فعلها لأجل كونها 
مضمنة به. إلا أن لقائل أن بنازع في أن العلوم لا نببى» وللمخالف أن يقول 
أيضاً: : إذا قلمة إن علوم العقل مضمنة ببذا العلمء فا أنكرتم أن يكون هذا 
العلم أبضاً مضمناً يخلق الادراك» أو تكون علوم العقل مضمنة بهء وإن كان 
لها متغايرًء لما رجع حكها إلى الجملة. ىا قلتم: إن حياة القلب تحتاج إلى 
حياة الكبدء وإن تغاير محلهاء لما رجع حكاهما إلى الجملة؟ فالصحيح من 
الجواب ما ذكرناه أولا. 

وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي هائم أنه استدل لني الإدراك بأنه لو 
كان معنى لصح وجوده في عين الواحد منا للمعدوم؛ لأن امحل محتمل له 
والقادر قادر على إيحاده. قال الشيخ أ الحسين'": / وهذا يصلح أن يكون 
إلزاما على الخالف. ولا يصلح أن يكون دليلا. أما بيان أنه لا يصلح أن 
يكون دليلاً فلأن الدليل يحب أن يكون مبنياً على أصول صحيحة يقول بها 
المستدلء وأصحاينا يقولون: إن الشيء إنما يدرك على صفته المقتضاة عن 





.١‏ علوم: علوماً 4. على (يجاده قال الشيخ أبو الحسين: الجملة مشطوبة في الأصل 


2ظا١‎ 
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صفة الذات: وليس المعدوم في عدمه على تلك الصفة» فاستحال أن يدرك. 
والمانع من حكم العلة مانع من وجود العلة عندهم . زوطة نان 4 وهو ان 
احالف لو التزم ذلك وقال: لو خلق فينا إدراك للمعدوم لادركناه: لم 
يمكن إبطال ذلك إلا بأن يقال: إنا على الصفة الي يصح أن نرى معها 
مع كال الشرائطء فلو صح أن يرى المعدوم لرأيناه. وهذا بناء من هذا 
المستدل لهذا الإبطال على أصله الذي لا يقول به مخالفه» فكيف يصح بناء 
الدلالة عليه؟ 
وأما بيان وجه الإلزام على المخالف» فهو أن يقال له: إن الإدراك عندكم 
بحري محرى الاعتقادات والعلوم» وكل ما يصح أن تتعلق به الاعتقادات والعلوم 
بصح أن بنعلق به الإدراك؛ وهذا قلم: إنه يصح أن تُرى الطعوم والأرائح 
0 والعلوم وكل موجود. وكون المعدوم فعلاوما ٠‏ يصح أن يعلم ويعتقد 
ويصح أن يعم أنه سيوجدء نا أنكرتم أن يسح 0 ذلك أيضاً؟ ومنى 
جوزتم ذلك ٍ تأمنوا أن يخلق الله تعالى لكم إدراكاً يتعلق با ذكراف فتدركر' 
المعدوم معدوماً وأنه سيحدث. ومّن جوز أن يرى المعدوم معدوماً فقد خرج من 
حد من يكلم لأن العلم باستحالة ذلك ضروري. فإن قال: المعدوم يستحيل 
أن يُرى لأنه لبس بذات. فلا بصح خلق الإدراك له قيل له: ألبس يصح 
أن يُعتقد كونه معدوماء فهلا يصح تعلق الإدراك به؟ فإن قال: إنه لا يُعقل 
كوننا رائين للمعدومء قيل له: إن خروج ذلك من المعقول ليس بأشدّ من سماع 
الرائحة والطعوم ورؤية الأصوات وإدراكها كا يُدرك الملموس باللمس. فى 
جوزتم مثل ذلك مع خروج ذلك من اللمعقول لزمكم تجوير ما ألزمناكم 
لالترامكم ما في معناه. / وهذا لم يلزم أصحابنا إذا قالوا: إن القدرة تعلق 
بالإحداث؛ والإرادة تعلق بما يصح حدوثه أن يجوزوا خلق قدرة على البانٍ 


.١‏ ثان: ثاني ". الإرادات: الارادت 


في أصول الدين م 





والماضي وإرادة المنقضي: لأن عندهم يستحيل تعلق القدرة والإرادة بالباقي 
والماضي: وم يجحوزوا في تعلق القدرة والارادة ما يستحيل كاستحالة التعلق 
بالباقي والماضي» فيلزمهم اتخالف فيبيا مثل ما ألزموا الخالف في إدراك المعدوم 
معدوماً. 0 

فإن قيل: لو لزمنا على قولنا بالإدراك أن نرى المعدوم معدوما للزمكم على 
قولكم: إن كوننا أحياء لا آفة بنا يوجب كوننا مدركين» أن يوجب كونكم 
مدركين للمعدومء قيل له: إنا لم نقل: إن كوننا أحباء يوجب كوننا مدركين لا 
جيل العقلاء إدراكهء فيلزمنا على ذلك أن تجوز إدراك ها يجري مجراه في 
استحالة تعلق كوننا مدركين به. فأما أنه فقد بينَا أنكم جوزتم تعلق الإدراك بما 
يمري بحرى المعدوم في استحالة كونه مدركأء فازمكم ما لا بلزمنا. وعلى أنا ل 
نقل: إن كوننا أحياء بقنضي كوننا مدركين على الإطلاق: بل قلنا: إذا كملت 
الشرائط » ويدخل في جملة كال الشرائط وجود المدرّك على الصفة الي تصحح 
تعلق كوننا مدركين [به], فم يلزمنا أن يدرك المعدوم و لأنه محل 
تعلق الادراك به. وأما نتم فا ألزمناكم تعلق الإدراك بكون المعدوم معدوماً إلا 
بعد البيان بأنه بلزم على أصرلكم صحة كونه مدركاًء لأنا ألزمناكم أن تروا 
العدوم معدوماً وأنه يصح أن بحدث كا يصح أن تعتقدوه كذلك". وبينَا أن 
الودراك عندكم يجري محرى الاعتقاد. فبلزمكم فيه ما يلزم في الاعتقاد. 

دلبل: استدل أصحابنا لني الإدراك فقالوا: لو كان معنى لصح أن بخلقه 
الله تعالى في عين الضرير وي عين البصير مع بعد المرثي والسواتر الكثيفة وكون 
المرثي / في خلاف جهة المحاذاة» وصحة" ذلك تؤدّي إلى محال نا ادّى اليه 
بكون محالاً. وإنما قلنا بأنه كان يصح خلقه في عين من ذكرنا لو كان معنى لأن 
القادر قادر؛ على إحداثه والمحل محتمل له وما يتعلق به الادراك موجود وهو على 


ممم 


3 تصحح: نصح ©5. كذلك: وكذلك ". صحة: صح 4. قادر: قادراً 
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الصفة الي [تصحح أن] يتعلق به الإدراك. وإنما قلنا: إن خلقه بودي إلى 
ال لأنه مق خلق فى عين من “ذكرنا فنا أن يويحب كوته مدركا ا ذكراء 
أو لا يوجب ذلكء؛ فإن لم يوجبه انقلب جنسه ولم ينفصل وجوده من علمه. 
وإن أوجب كرنه مدركاً لذلك كان محالاً. لأنا نعلم قرورة "أنه فصل أن 
يرى الضرير في ظلمة الليل» وهو ببغداد» بق الصين. ونعلم استحالة رؤيئنا 
للمحجوب بالحجب الكثيفة وما لا نحاذيه؛ ومن التزم ذلك وصححه لم يكن 
في حد من يكلّم. هذا إذا التزم الخصوم صحة وجود الإدراك في هذه الأحوال 
وقالوا: إنه يوجب كون من وجد فيه مدركاء فأما إذا قالوا باستحالة كوننا 
مدركين للبعيد والمحجوب وغير ذلك هما ذكرناه كان لهم أن يقولوا: إن استحالة 
معلول العلّة تحيل وجود العلة» وإذا استحال وجود ما هذا حاله لم يلزم أن 
يتعلق بإيجاده قدرة القادرء لان تعلق القّادر مقدوره مشروط بصحة وجوده في 
نفسه. ويقال لأصحابنا: إن أحلتم كوننا مدركين للبعيد والمحجوب وغيرهها على 
الإطلاق صح ما اعتذر به اتخالف من أن تعلق القادر بالمقدور مشروط بصحة 
وجوده: وإن أحلتم ذلك لا على الإطلاق وقلم: يستحيل ذلك إذا كنا مدركين 
لا بإدراك ولا يستحيل كوننا مدركين بإدراك؛ قيل لكم: فا يؤمنكم أن نكون 
مدركين بإدراك: فلا يستحيل كوننا مدركين هذه الأشياءء والحال ما ذكرتم: 
فيصح من القادر إيجاد الإدراك ها؟ وأتم بنيتم هذه الدلالة على أنه يستحيل 
4 و كورننا مدركين لهذه / الأشياء. 

دليل: وهو أن الإدراك لو كان معنى لصح أن يفعل الله في عين البصير 
إدراك بقة على فيل ولا يفعل فيه إدراك الفيلء فيرى البقة على الفيل ولا يرى 
الفيل» وهذا محال. قال الشبخ أبو الحسين: والأشعرية يلتزمون هذاء فلا يمكن 
أن نورده' عليهم على جهة الإلزام» إلا أن لهم مذهباً آآخحر يقتضيهم أن يشكّوا 


.١‏ ورده: نورد 


في أصول الدين بام 
مسسحتت سبحي 


في ذلك, لأن ابن الطيب الأشعري ذكر أن السواد يُرى موجودا ويُرى 
سواداء ثم ثم شك في هل يجوز أن يرى على أحدى الصفتين دون الأخرى؟ 
ففال: إن لم جز ذلك فينبغي أن يقال: إن لإدراك أحدءهما تعلقاً بإدراك 
الآخرء فلذلك لا يتفصل أحدهما عن الآخرء أو بقال: إنبما مدركان بإدراك 
واحدء فيقال له: إذا جوزت استحالة لأولى أن تجوز استحالة إدراك بقة على 
فيل من دون إدراك الفيل. ولقائل أن يقول: إنهم إذا كانوا يرتكبون إدراك 
لحجوب والبعيد فأجيناهم بأن من جوز هذا لم يكن في حد من يكلم؛ وليس 
ارتكاب ذلك بأقبح من ارئكاب إدراك بقة على فيل من دون إدراك الفيل» 
فهلا دفعناهم من ارتكابه بمثل ذلك الدفم؟ 

وقد ألزم أصحابنا أنفسهم على هذا الإلزام بأن جوزوا أن يُخرج الله تعالى 
من العين الشعاع إلى البقة دون الفيل» فنرى البقة ولا نرى الفيل» وأجابوا عنه 
بما تلخيصه ما ذكره الشيخ أبو الحسين بأنه لا يلو إما أن يخلق الله تعالى للعين 
نور أو لا يخلق له نوراً. فإن لم يخلق له نوراً لم تكن العين صحيحة وكانت 
منزلة عين الضريرء وإن خلق له نوراأ وجب أن يبتلي ما بين يديه من المواضع 
بالنور لنكون العين صحيحة. وجرى في ذلك محرى الإناء المملوء ماء إذا ثقب 
وسطهء فكنا أن الماء يخرج منه بحفز شديد لتضاغطه في الإناء فكذلك الشعاع 
من العين يحب أن يرج لتراحمه في الموضع » وإذا خرج منه وجب أن / يتصل 
بالضياء الذي في سمته المتصل بكل مرثي في ذلك السمتء قير جميعه 
لتساوي القرب ولا يلزم أن يرى من ذلك الصغير دون الكبير. قال الشيخ أبو 
الحسين: أما نحن فلا يازمنا السؤال لأنا لا نقول بخروج الشعاع من العين إلى 
الضباء الخارج: وإنما الشرط عندنا في الرؤية بالبصر أن يكون بين الراني والمرني 
ضياء ونكون العين مباينة لعين الضريرء وليس يختص ذلك بالبقة دون الفيل» 
فلا بلزمنا أن ندرك الصغير دون الكبير. 

إلزام: لو كان الحي مدركاً بإدراك ولم يكف في ذلك كونه حيّاً مع كال 


4 كتاب المعتمد 





الشرائط : لما أمكنكم أن تعلموا الله تعالى مدركأء لأنه لا طريق إلى العلم بقياء 
الإدراك بذاته. فإن قالوا: إنا نعلم قيام الادراك بذاته تعالى لعلمنا أنه تعالى 
حي ء وكل حي يصح كرنه مدركاء فلو م ماه به إدراك لاستحال كونه مدركا 
على كل حال» فيبطل علمنا بصحة كونه مدركأء قبل لهم: ما أنكرتم أن يجري 
كونه تعالى مدركاً مع كونه حيا ككونه مشتبياً مع كونه حيأء فكا لا بلزم من 
كونه حباً قيام الشهوة به تعالى » وإن لزم ذلك في غيره من الأحياءء فكذلك 
هذا في كونه مدركا؟ فإن قالوا: لو لم يكن مدركاً لكان منقوصاّء والنقاائص 
عليه تعالى لا نجوزء قيل لهم: إله إذا وجب كونه تعالى عالما بالأشياء كلها لم 
يكن فقد الإدراك فيه تعالى نقصأء ىا أنه لما وجب كونه قادراً على الأشياء 
كلها لم يكن فقد الآلات التي بمتص ا القادر منا فيه ن تقصاأً. وعلى أنكم 
تضيفون إليه تعالى خلق القبائح كلهاء فليس يخلو إما أن تقولوا: إن ذلك 
نقص» فلا يمكنكم أن تنزهوه من النقائص كلهاء أو تقولوا: إن ذلك ليس 
بنقص» فيقال لكم: إن نني الإدراك عنه ليس بنقص أيضاً. 

فإن قالوا: إنا تعلم بالسمع أنه تعالى مدرك» 2 من جهة العقل أن المي 
لا يكون مدركاً إلا بقيام الإدراك به م أن الادراك يقوم به تعالى وأنه 
مدرك للمدركات؛ قيل هم : إن السمع / في ذلك محتمل للتأويل الذي يذكره 
من يثق_عنه الإدرالك ويل عليه ذلك .من شيوتعناء فلا يمكن التعويل عليه مع 
احاله للتأويل. ولو أمكنكم أن تعلموا ذلك من جهة السمع لبطل بما ذكرنا 
دعواكم أنكم تعلمون من جهة العقل كونه تعالى مدركاً. 

إلزام: لو كان تعالى مدركاً لإدراك يقوم به لم يخل إما أن يكون قدياً أد 
محدثاء وإن كان قديا لم يخل إما أن يكون واحداً أو أكثر من واحدء وإن كان 
أكثر من واحد لم يل إما أن يكون عددا مخصوصاً لا يزيد عليه أو يكون غير 
متناه. ولو كان واحداً قدبماً يوجب كونّه تعالى مدركاً لجميع المدركات لزم أن لا 
يدرك به إلا ذاته تعالى وذات الازدراك ولا يدرك به ما سيحدثه من المدركات. 


في أصول الدين ان 





وي ذلك انقلاب ذات الاإدراك. ويلزم مثل هذا إذا قالوا: إن إدراكاته قديمة 
غير متناهية: ولأنهم يحيلون وجود ما لا نباية له. ويلزمهم مثله أيضاً إذا قالوا: 
إن إدراكاته عدد مخصوص وهي قديمة. ويلزمهم على هذا أيضاً أن بُحدث 
مدركا فلا يدركه إذا كان ذلك المدرك زائدا على عدد هما يقوم به من 
الإدراكات. وإن قالوا: إن إدراكاته في العدد مثل ما يقدر على إيجاده من 
المدركات لزم منه أنها غير متناهية كمقدورانة في ذلك»: ووجود ما لا نباية له 
محال , 

فإن قالوا: أليس قدرة الواحد منكم تتعلق بما لا نهابة له من المقدورات» 
ثم يوجد بعض مقدورانها أو يتقضى وقت بعضها ولا تنقلب لذلك ذاتها؟ فا 
أنكرتم أن يكون إدراكه القديم يوجب كونه تعالى مدركاً لذاته فقطء ثم يوجب 
من بعد كونه مدركاً لل يحدئه من المدركات؟ قبل لهم: إن القدرة عند أصحابنا 
ذات نوجب كون الحي قادراًء فتصح منه لكونه قادرا مقدورات مخصوصة على 
الوجه الذي بصح وجودها في نفسهاء ثم يجوز أن يرج بعض مقدورات / 
القادر عن صحة الوجود بتقضي وقته أو وجوده ويبق قادرا على ما يصح 
وجوده من سائر مقدورات القدرةء ولا تنقلب ذاتها لأجل ما استحال من 
مقدوراتها لأنها لا توجب إلا كون الحي قادراً بما يصح وجوده في نفسهء ولا 
ثتفك من مقدورات يصح وجودها في كل وقتء فلذلك' لا تنقلب ذامها. 
ولبس كذلك الإدراك عندكم ) لأنه بوجب كون الحي مدركاء وليس معبى كونه 
مدركا هو أنه يصح أن يدرك المدرّكء بل معناه أنه 'وقف عليه من جهة 
الادراك ووجب له ذلك. قَبى كان المدرّك موجودًا" والمرجب لإدراكه حاصلاً 
مع استحالة كونه مدركاً فقد انقلب ذات الموجيد. ١‏ 

فإن قالوا: إنا تقول : إن الازدراك يصحح كون الحي مدركاً للإدراك ما سيوجد 





.١‏ فلذلك: فكذلك 97 موجودًا: معدوما ‏ ". يصحح : بصح 
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ويوجب كوه مدركاً لؤدراك الموجود كا تقولونه م في كون القادر قادرا : إنه 
بصحح وجو ما يصح وجوده ويوجب وجود ما أوجدهء قفأ ل لهم : هذا هر 
كون الحي سس عند أصحابناء فى يميم ذلك إدراكاً كان خلافاً قي عبارة. 
وأما إذا كان إدراكه محدثاً لم يخْل إما أن يحدئه تعالى في ذاته أو في محل جاد 
أو حي أو لا في محل فإن أوجده في ذاته لزم أن تكون محلاً للحوادث. وإن 
أوجده في جاد أو حي لزم أن يكون ذلك أخص به؛ فلا يوجب كونه تعالى 
مدركاًء ووجود عرض لا في محل يستحيل عندهم. وأيضاء لو كان مدركا 
بإدراك محدث لصح أن لا يحدثه لذاته فلا يدرك بعض المدركات ويحدئه لنا فيه 
فندركه: فيلزم منه أن ندرك ما لا يدركه تعالى» وذلك محال عندنا وعندكم. 
إلزام: من مذهبهم أن كل ما يحتمله امحل فإنه' لا يخْلو منه أو من ضده: 
فيقال لهم: إذا كانت الإدراكات عندكم معاني» أفتقولون: إن لها أضداداً. أو 
لا أضداد ها؟ فإن قالوا: لا ضد لحاء قيل لهم: فيلزم من ذلك أن توجد جميع 
الإدراكات في حواسنا لجميع المدركات لان امحل يمحتمل ذلك. ولي ذلك 
وجوب كوننا رائين للبارئ تعالى الآنء / ووجوب كوننا مدركين له يجميع 
الحواس وكوننا مدركين للطعم والصوت واللون مجميع الحواس» وبلزم أن ندرك 
كل موجود حاضر أو غائب صغير أو كبير محاذ أو غير محاذء أو يلزم أن تقولوا: 
إن ما لا ندركه يستحيل إدراكه لأنه لو صح إدراكه لما خلا منه انحل. وإن 
قالوا: لكل إدراك ضدء قيل هم': فأعقلونا ضد الإدراك ودلّوا على إثباته. 
واستدل لذلك ابن الطيب الأشعري فقال: إن ما يدلّك" على إثبات 
الإدرك؟ يدل على إثبات ضد للإدراك» لأنه قد علمنا أن من ليس بمدرك فإنه 
حاصل على نقيض صفة المدرك, ويحد ذلك الحي من نفسه؛ ونحصل له هذه 
الصفة في حال كان يصح أن يكون فيها مدركأء وأحواله متساوية. قال: فيجب 
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من ذلك أن يكون المؤوف الذي ليس بمدرك فيه ضد الإدراك وهي الآفة. 
فيقال له': إن كان نقيض صفة المدرك هو كونه غير مدرك فقد قلت: إن نني 
الصفة هو ضد للصفةء وهذا الضد يكني فيه أن لا تنبت الصفةء فازمك أن 
يكون ضد الإدراك هو أن لا يوجد الإدراك مع احتال امحل له"؛ فيعود عليك 
ما قد ألزمناك. ويلزمك إن كان ضد الصفة هو انتفاء الصفة أن يكون البارئ لم 
بزل على ضد صفة الفاعلين لأنه تعالى لم يكن فاعلاً لم بزل ويحب أن تكون 
هذه الصفة له ذاتية أو لمعنى قديم: فيستحيل أن يكون فاعلاً من بعد. وقوله: 
فيجب في المووف أن يكون فيه ضد الإدراك وهو الآفةء فيقال له: أليس الآافة 
هو فساد الحواس عندك؟ فلا بد من: بلى. قيل له: فإذا كان محل الاودراك 
فاسداً كان غير محتمل للإدراك» فذلك كاف في انتفاء الإدراك؛ من أين في 
ا حل ضد للإدراك؟ وكذلك إذا قيل: إن الحاسة آلة الإدراك» فبفسادها تخرج 
عن كونبها آلةء وذلك كاف قي انتفاء الإدراك هاء فن أبن لنا أن فيها ضداً 
للادراك؟ 1 

ثم يقال له على تسليم ضد للادراك: أليس قد وجد فينا إدراك السواد 
وذلك ذات موجودة عندك؟ فيجب / أن ندرك هذا الإدراك أو يكون فينا ضد 
إدراكه. ثم ثم الكلام في ضد إدراكه كالكلام في إدراكه في وجوب كوله مدركاً 
لأنه ذات موجودة. وفي ذلك وجود الإدراكات أو أضدادها وإدراكات 
أضدادها إلى غير غائة. فإن قالوا: إن إدراك السواد ضد لإدراك ضده. وضده 
ضد لإدراك إدراك السوادء فلا يلزمنا وجود ما لا ناية لهء قيل لحم: إن 
الإدراكات عندكم ليست بمتضادة» وإنما ضد الإدراك عندكم هو آفة في 
الحاسة: فإذا كانت الحواس سليمة عل أنه ليس فيها ضد لإدراك شيء؛ 
فيازمكم وجود ما لا نباية له من الوجه الذي بينّاه. 
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فأما الشيخ أبو عل رحمه الله فإن عتى بالإدراك معتى وزعم أنه يوجب 
حالة للمدرك؛ بطل با تقدم؛ ويقال له: ليس من مذهبك إثبات الأحوال ولا 
إثبات معان' توجببا. وإن عنى بالإدراك كون المدرك مدركا وقال: إنه ذات. 
فالكلام عليه ما تقدم من أن هذا وما" يشبهه لا يعقل من دون الذات. فلا 
يجوز أن يكون ذاتء وإن قال: إنه أمر زائد على الذات فأسمّيه ذاتاً: كان 
مخالفاً في عبارة. ثم يقال له بعد هذا: أيجب أن يفعل هذا الإدراك فاعله في 
الحاسة أو يجوز أن يفعله؟ فإن قال بهذا الثاني لزمه ما تقدم؛ وإن قال: بل 
يجب أن يفعله: قيل: وما الموجب لذلك؟ فإن قال: فتح العبن أو حضور 
المدركء كان الكلام عليه ما تقدمء وإن قال: يجب أن يفعله لأن لمحل 
يحتملهء قيل له: فهل تُثبت له ضداً أو لا؟ فإن قال: لاء لزمه أن يوجد فينا 
إدراك الغائب والمحجوب لأن امحل يحتمله» وإن قال: له ضدء وكان يقول: إن 
العمى ضد الإدراك في الحقيقة وفساد الحاسة يسمى عمى على جهة المحاز. 
فيقال له: إن المعقول من الضد أن يوجد في محل ضده وهو على الصفة الي 
و يكون عليها إذا وجد فيه الضد الآخرء / وإلا فجوز أن يكون فساد بنية القلب 
ضداً لعلم. وإن قال: ضده هو أمر غير انتقاض بنية الحاسةء قبل له: فجوز 
أن يوجد ضده في الحاسة بدلا من الإدراك مع كال الشرائطء فيلزمك ما 
تقدم. فإن قال: لا ضد للإدراك ويجب وجوده لاحتال امحل لهء قيل له: 
فجوز أن يوجد فينا إدراك الغائب ولمحجوب إلى غير ذلك مما يمنع من إدراكه 
مانع. ثم يقال له: ما تعني بقولك: إن المحل يحتمله فيجب وجوده؟ أتعني به أنه 
لا يستحيل وجوده في المحل. فلذلك يحب وجودهء أو تعني به أنه" يصح 
وجوده فيه وأن لا يوجد فيه» فلذلك يحب وجوده؟ فإن قال بالثاني» قيل له: 
فكأنك قلت: إنه يحب حصوله في المحل لأنه لا يحب حصوله فيه» بل يجوز 
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أن لا يوجد فيه» وهذا كلام فاسد. وإن عنى الأول» قيل له: ليس كل ما لا 
يستحيل وجوده فإنه يجب وجوده لعلمنا أن كثيراً من الأشياء لا يستحيل 
وجوده 7 لا يحب وجوده. 

واحتج الخالف بأشياء؛ منها ما احتج به ابن الطيب الأشعري بأنه لو لم 
يكن الإدراك معنى له يصير الحي مدركاً لكان إما مدركا لذاته أو لكونه حياً لا 
آفة به وإذا بطل كونه مدركا لذاته ولكونه حياً بثبت أن الإدراك معنى. وأبطل 
كونه مدركاً لكونه حباً لا آفة به بأنه لا يخلو إما أن يوجّب كونه مدركاً لكونه 
حبأ فقط أو لني الآفة فقط أو مجموعهاء وإذا لم يحز أن يدرك لكونه حياً فقط 
لأنه يلزم منه أن يرى الضرير لأنه حي ولا لني الآفة لأنه يلزم منه أن يرى 
العرض لأن العرض لا آفة بهء ولا لمجموعها لأنه يلزم منه أن يُرى الصغير 
واللطيف وما ليس في جهة المحاذاة: ولأنه إذا لم يجز إن يرى لكل واحد منهما 
فكذلك لمجموعهاء لأن مجموعها ليس إلا كل واحد منهماء لم يتغير منهم] أحدهما 
ولا كل واحد منهم| / بالاجتاع [فبطل كونه مدركا لكونه حياً لا آقة به]. 

الجواب: إنك تركت قسماً لم تبطله؛ وهو أن يكون الموجب لذلك هو كون 
الحي حيا بشرط انتفاء الآفات وزوال الموانع ؛ ووقوف التأثير على شرط غير 
مستكرء ولا بد للمخالف منه في مواضع . ألا ترى أن الإدراك عنده يوجب 
كون الي مدركا بشرط وجود المدركء ولا بحصل ذلك عند انفراد كل واحد 
منبا؟ وهذا لا بصف الله تعالى مدركاً لم يزل وإن كان الإدراك قديما قائما 
بذانه. والعلم والقدرة لا يوجيان كون من قاما به 1 قادرا 10 بشرط الحياة. 
وشبوخنا ربما يطلقون القول بأن الحي يجب كونه مدركا بكونه حبا لا آفة به ولا 
بقبدونه بشرط زوال الموانع لأن ذلك معلوم من مذهبهمء وقد صرّحوا به في 
مواضع ؛ فسقط ما قاله. 

واحتج أيضاً بأن الحي لو أدرك لكونه حيا لا آفة به لوجب أن يدرك النائم 
المدركات لأنه حي لا آفة به. فإن قالوا: إنه يدركها ولا يعلمهاء قيل لهم: 
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كان ينبغي أن يعتقدها إما اعتقاداً هو علم أو اعتقاداً ليس بعلم ؛ وكان ينبغي أن 
يتذكر ذلك إذا انتبه» ولو أدرك النائم خني الأصوات لانشبه ما كما ينتبه بقوءا 
لما أدركه. الجواب أن شيوخنا يقولون: إن النائم يدرك المدركات التي لا يمنم 
مانع في حقّ النائم من إدراكهاء فيدرك الأصوات والأرائح. وقوله: لو أدركها 
لوجب أن يعرفها أو يعتقدها؛ غير لازم لأن الإدراك عندهم وعندك لا يوجب 
العم والاعتقادء بل هو طريق للعلمء وليس يتنع أن بشرطوا في كونه طريقا 
ارتفاع العوارض» والثوم عارض» فلم يلزم أن يحصل عنده العلم. وكذلك 
قولك: كان يجب أن يذكره إذا انتبه؛ غير لازم لأن تذكر النائم أنه أدرك أو 
اعتقد هو أمر أجرى الله تعالى به العادة» ولا بمتنع أن لا يفعله. فإن قال: فن 
أي وجه كان النوم عارضاً مانعا من العلم؟ قبل له: : لايحب أن يعلم ذلك. ٠ك‏ 
أن الإدراك عندك وعند أصحابنا طريق» / وإن كان لا بعلم الوجه الذي له 
كان طريقاً للعلم. ولنسن" ب أن ينتبه النائم يخي الأوصات لما بِينَا أن الانتباه 
لا يجب عن الإدراك» بل هو فعل يفعله الله تعالى؛ فلا يمتنع أن لا يفعله عند 
خني الأوصات ويفعله عند قويبا". ثم يقال له: ولمّ إذا بطل أن يكون الحي 
مدركاً لكونه حياً لا آفة به يدل" ذلك على ثبوت معنى هو الإدراك؟ فإن قال: 
لأنه لا فسم يتوسطها'» قبل له: لم زعمت ذلك؛ وقد بحث الناس عن فقد 
إدراك النائم وعلّة ذلك؟ 

قال الشيخ أبو الحسين: واعلم أن الأولى أن يقال: إن النائم لا بحس 
بالمدركات وإنما يجس بها عند انتباهه» وأن يعلّق فقد إدراكه بكونه نائا 
وبأسباب ذلك» يا يعلق معلول العلة بالعلة لا بغيرهاء سواء عرفت العلة التي 
لها منع النوم من الإدراك أو لم نعلر. فإن عللنا ذلك فيجب تعليله بما له تعلق 
بالنوم » فنقول: إن النائم المغمض العين هو محجوب العين بالأجفان» فالأجفان 
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مائعة من إدراك المرثي. وأما كونه غير مدرك للأوصات وغيرها من الملموسات 
والأراييح فذلك' لأن سبب النوم امتلاء الدماغ من البخارات الرطبة الكثيفة» 
ولهذا يكثر النوم عند أكل ما بِبخّر مثل هذه البخارات ويقل بقلهاء وهذه 
البخارات نقف في مباديء الأعصاب إما من الدماغ أو من القلب» فتعوق 
الروح الصافي عن النفوذ في الأعصابء أو تمازجه فيُخْرِجٍ الأعصاب التي بقع 
بها حس الصوت وحس اللمس عن الصورة الي محتاج إلييا في وقوع 
الإدراك» كيا تُخرج البخارات سطوح' الرايا عن الصورة الني لأجلها تقبل صور 
الأشياء أو لأجلها ينعكس الشعاع. وهذا ترى عين النائم منكدرة حين ينتبه 
غير صافية النورء فلا تصّدق رؤيته حين ينتبه حتى ينجلي ذلك الكدرء فإذا 
قوي الصوت قوي تأثيره في آلة الحسء وإن كانت غير نقية» أو قويت الآلة 
على إدراكه إن لم يكن المحسوس هو المؤثرء كيا يشاهد الضعيف البصر المرئي 
العظم. وهذا شيء يذكره الأوائلء / وليس بغي أن يزاد على هذا الكلام 
في هذا الموضع لأنه خارج عن كلام المتكلمين» ولا يعرفه الخالف في مسألة 
الإدراك. 

وهذا يقتضي أن يقال: إن الخي إذا كان بحواسه عارض فإنه يمنعه من 
الإدراك» والعارض في ذلك على ضربين» أحدهما يضره كالآفة» والآخر ينفعه 
كالنوم. وإذا صح ذلك ل يلزم ما قاله هذا المستدل لأنا [لا] نقول: إن الحي 
يدرك لكونه حياً فقطء وإنما نقول: يدرك لكونه حياً مع انتفاء الآفات وزوال 
العوارض والموانع. والذي ذكره يتم مع القول بأن المؤثر هو المدرّك في الحاسة 
ومع القول بأن كونه حياً هو المؤثر في إثبات صفة المدرك. والذي قاله الشبخ أبو 
الحسين رحمه الله الآن يقتضي أن النوم لا يبمنع من الإدراك على الإطلاق» بل 
بحسب قوته وضعفه وقوة المدرّك وضعفه؛ فليس لأحد أن يطعن في كلامه بأن 
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وم كتاب المعتمد 
النتبه ربما يتذكر أنه كان يسمع في حال نومه وأنه كان ذلك سبب انتباهه وأن 
الرؤيا من قبيل الأحاديث ولا بد من أن يسمعها النائم. 

وبما احتجوا به أيضاً أن الحي منا يدرك الألم في محل حياته ولا علّة لذلك 
إلا أن إدراك الحرارة لا يعقل' إلا في عين" محلها ويفعل له إدراك الألم في 
محلها. والجواب: إن الذي ذكرتم إنما كان يصح إن لو بينتم أن الألم والحرارة 
يصح أن يدركا على غير الوجه الذي يدركان عليهء ولا طريق لكم إلى بيان 
ذلك فلم زعمتم أن العلة في ذلك ما ذكرتموه؟ وما أنكرتم أنه يصح أن لا 
يدركا إلا على ما يدركان عليه؟ وليس يحب في الأشياء الختلفة أن تتفق في 
أحكامها. ويقال لهم: هلا جوزتم أن يدرك الحرارة والألم بإدراك واحد على ما 
يدركان عليه أو تدرك الخحرارة بإدراك ويدرك مثله الألم؟ فإن قللم: لا يجوز 
ذلك لاختلافهاء قيل لكم": فكذلك لا يمتنع أن يختلفا في كيفية إدراكها 
لاختلافهها. 

فأما سائر ما أحتج به ابن الطبب الأشعري لإثبات الإدراك وطعن به على 
طريقتنا فدفعه لا يخى على من أحكم ما تقدم من الأصول» / فلذلك أعرضنا 
عن ذكرهاء ولأن غرضنا أن نورد في كتابنا هذا كل معتمد من الدلائل 
والشيه» وقد تكلم على ذلك شيخنا أبو الحسين في كتاب التصفح بما يكني. 


باب في أن الرائي منا لا يرى [إلا] بضياء مخصوص 


قال الشيخ أبو الحسين رحمة الله عليه: الكلام في ذلك يقع في وجهين: 
أحدهما الكلام في أن الرائي منا يحتاج في رؤيته إلى قدر من الضياء والشعاع 
يكون فيه المرفىء سواء قيل: إنه يخرج من عينيه شعاع» أو قيل: إنه لا يخرج 
منبما شعاع. والثاني الكلام في أن الرائي منا يحتاج في رؤيته إلى شعاع يخرج من 
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عينيه يتصل بالضياء الذي فيه المرثني أو محله. أو يكون هذا الضياء كامادّة لما 
رع عل عينة ١‏ 

أما الكلام ل الأول فيمكن بناء الدلالة عليه على أنه تعالى لا بصح أن 
بُرى بالحواس؛ لأنه مفتفر في الرؤية بها إلى كون المرثي في الضياء» وكونه تعالى 
في الضباء مستحيل. فأما الدلالة لذلك فهو أن العلم بحاجة الراني منا إلى ذلك 
هو علم ضروري مستند إلى الاختبارء كالعلم بأنه لا بد في رؤيتنا المرني من 
مقابلة ورفع الحجاب. وكل عاقل يعم استحالة رؤيته [إلا] مع هذا الضياء 
المخصوص. ومن دفع ذلك وجوز أن يرى الواحد منا في الظلمة اللحضة فهو 
كمن دفع كون المقابلة شرطاً في رؤيتناء وهذا متى سمع العقلاء تجويز من يجوز 
ذلك فإنهم يستهزئون به بل الصبيانء وهذا يفرغون في طلب رؤيتهم للأشياء 
الكائنة في الظلمة إلى إضاءة الواء بالنيران ويعذرون من لا يجد المطلوب لي 
مكان مظلم» فلولا ما تقرر في عقولهم من حاجة رؤيتنا إلى الضياء المخصوص لا 
نعلوا ذللك. 6 لا يقدح في هذا العلم غموض العلم بعلل رؤية بعض الحيوانات 
قل ظلمة مخصوصة وامتناع رؤية بعضها في الضياء المشرق» كرؤية السيئور في 
ظلمة مخصوصة وعدم رؤية الحُّفَاشُ في شعاع الشمسء» "ا لا يقدح لي العم 
بالمشاهدات غموض العلم بعلل اختلاف المناظر على ما / قدمنا ذكر بعضها في 
أول هذا الكتاب. 

قال الشيخ أبو الحسين: وقد اعترض بعض من لا معرفة له ما قلناه بأن 
الإنسان يرى الظلمة من غير ضياء. وهذا لا يصح لأن هذا ليس برؤية 
للظلمة؛ لكن الحال في ذلك كالحال إذا غمّض الإنسان عينيه» وليس أحد 
بقول: إن الاونسان يرى الظلمة مع شدة تغميض عينيه. والسبب في تمبيزه بين 
الظلمة وبين الضياء أنه في الضياء يبعد بصره ويرى فيه المرئيات» فإذا لم ير 
بحضرته شينًا مع صحة بصره وفتح عينيه: ولم ينفذ بصرهء تصور الظلمة وظن 
أنه سواد. وذلك كمن ينظر في الماءء وهو في إناء واسع الرأس في موضع 


ملاظ 


ةر 


لضن ركتاب المعتمد 


مضيءء فإذا نفذ بصره فيه لم يتصوره أسودء ولو كان الماء في جب ضيق 
الزأنن» ثم «تأمله يضر ع" توهة أسوده. ولينن. هن باستوده <لكن لهل ينقد زه 
بصره وم يتصور ما في فعره نصوره أسود. وقد بِيّن الكلام في رؤية السنور في 
الظلمة ورؤية البوم وال..م' في الضياء المشرق وأنه كرؤية بعض الناس الشيء 
مع الضياء القليل وحاجة بعضهم إلى ضياء كثير. 

ومما طعن به فها ذكرنا أيضاً أن الشعاع لوكان شرطاً في الرؤية لكان شرطاً 
في رؤية القديم تعالى الأشياء كوجود المدرّك. فيقال لحم: وهلا كان الشعاع 
شرطاً في رؤيتنا فقط كسائر الشروط التي نختص بها كالحاسة وما يتبعها؟ ببين 
هذا أن الشعاع المتخصوص كالآلة لنا في الرؤية؛ أو هو من تمام آلتنا في الرؤية, 
ومن يستغني في رؤيته الأشياء عن الآلات لم يجز أن يمناج إلى ما هو كالآلة. 
وأما وجود المدرّك فهو متعلق الإدراك؛ وليس بشرط لأن الشرط هو ما يزيد 
على ما تتناوله الرؤية. 

وأما الكلام ١‏ لي الفصل الثاني؛ وهو خروج الشعاع من العين» فقد اختلف 
الناس في ذلك. فقال به قوم من الأوائل» قالوا: من شرط رؤية الإنسان المرثي 
أن يخرج من عينه شعاع ويتصل بالمرثي» قالوا: ويرى الإنسان المرثي من خارج. 
وقال قوم منهم: ليس ذلك بشرط الرؤية» وإما الرؤية هو أن ينطبع في العين 
مثال المرني / بتوسط المواء المضيء. واختلف قول من شرط تخروج الشعاع من 
العين» فقال بعضهم: يحرج من العين شعاع 0 بالمرثي. وقال جالينوس: بل 
يستنير" الحواء المقابل للرطوبة البردية النيرة من الحدقة وتمتد هذه الاوعارم على 
شكل الصنوبرة» وإتما يقبل المواء هذه الاستنارة إذا كان مضيئاً ضرباً من 
الإضاءة. وقال أصحابنا المتكلمون: بل ترج من العين أجسام مضيئة ونتصل 
المرثيء وإما تتصل بلمرني من الضياءء وذلك شرط الرؤية بالعين. واستدل 


.١‏ في الأصل كلمة ابحى بعضها ١‏ ؟. يستثير: يستتر 
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قاضي القضاة لذلك بأن الواحد منا برى وجهه في المرآة الصفيلة: ولا يراه' في 
الصدئة» لأن الصقيلة تعكس الشعاع إلى الوجه دون الصدئة» فصح أن مِن 
شرط الرؤية بآلة أن ينفصل منها شعاع إلى الوجه. 

قال الشيخ أبو الحسين: فلقائل أن يقول: في الناس من يقول: إن المرآة لا 
تعكس الشعاعء وإما بنطبع فيها مثال المرثئي إذا كانت صقيلة» وليس يازم أن 
تكثر' أجزاء المرآة بما ينطبع فيهاء لأنا لا نقول: إنه محصل فيها مثال المرني مع 
مادّته» ويجري ما بحصل فيبا بحرى ما يحصل من صورة الأشياء في نفس 
الإنسان وقلبهء فيتصورها ويتخيلهاء وليست تمحصل في نفسه وقلبه مع ماذتها. 
.ولذلك لم يلزم أبضاً أن يحصل الرثي في داخخل المرآة» فيحصل جممان في جهة 
واحدة» ولا أن نجاوز المراة نفس الرني حتى تغطيها وتمنع من رؤيئها. ويقال 
هم: إنه لا طريق لكم إلى العلم بأنه يخرج من العين شعاع: لأنه ليس بمتنع أن 
يكون الشرط في رؤبة المرثي بالعين أن يكون بها وبين المرني شعاع الشمس وأن 
تكون الحدقة على صفة الصقالةء ولا يفتقر في ذلك إلى أمر زائد. فإن قالوا: 
إنه لا علة لرؤية الإنسان وجهه بالمرآة إلا أن يخرج من العين شعاع ويقع على 
لمراة» ثم تعكسه المرآة إلى الوجه فيرى وجههء قيل لحم: ولم زعمتم ذلك؟ وما 
أنكرتم أن يكني في ذلك كون المحواء بين الوجه وامرآة مضيئاً بضياء الشمس أو 
مستثيراً بالحدقة / على ما قاله جالينوس؟ وعلى أنا قد بِينا أن الذي نراه هو 44ظ 
مثال الوجهء لا نفس الوجهء ولذا نراه في جهة المراةء وليس الوجه في 
جهنبا"؛ ولو جُعل هذا دليلاً على بطلان قوهم لكان أقربء لأنه لكان العلة 
في رؤبة الوجه في المرآة ما ذكروه لوجب أن نرى الوجه في جهته؛ لا في جهة 
لمرآة. وإذا بطل ذلك ثبت أن الذي نراه هو مثال الوجه منطبعاً في المرآة على 
ما ذكرناه. 





.١‏ يراه: يراها ؟. تكثر: بكر *. جهتبا: جهتنا 
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واستدلوا أيضا للقول بأن الرآة تعكس الشعاع إلى الوجه بأنها' تعكسه 
بحسب صغرها وكبرها وطوها وعرضها" فتى كانت المرآة كبيرة رأى الوجه كبيراً. 
ومتى كانت صغيرة رآه صغيرًء ويرى وجهه في طول السيف طويلاً وفي عرضه 
عريضاً. والجواب: لو لزم من صغر ما يعكس الشعاع أن نرى مرفي صغياً لازم 
أن نرى الأشياء كلها صغيرة؛ لأن الموضع الذي يحرج منه الشعاع من العين 
عندكم صغير. ثم يقال لهم : لستم بما ذكرتم أولى من عخالفكم أن يقول: بل 
إنما اختلف المرئي بحسب اختلاف صغر الآلة وكبرها وطوها وعرضها لأنها” تقبل 
مثال المرثي بحسب صغرها وطوفا وعرضها. ويقال هم: ما أنكرتم أن الشعاع 
الذي يتحرك من امرأة إلى الوجه هو شعاع الشمس الذي بين المراة والوجه؛ لا 
شعاع يخرج من العين؛ لو دل ما ذكرتم على أنه لا بد من شعاع يتحرك من 
المراة إلى الوجه؟ 

وتما احتجوا به أيضاً لأن' المرآة ترد الشعاع وتعكسه أن الإنسان يرى قفاه 
عرآنين تقابل إحداهما' قفاه والأخرى وجهه. قالوا: لأن الي تقابل وجهه تعكس 
شعاع العين إلى المراة التي خلفه. وترد تلك المرآة شعاع العين إلى قفاه. فيقال 
هم: بل العلة في ذلك أن المرآة التي خلفه ينطبع فيها مثال قفامء م ينبطع 
مئال تلك الصورة في امرأة التي تقابل وجههء ثم يرى ذلك المثال في تلك المراة 
ببصره. ويقال لحم: هلا قلتم: إن الشعاع المتردد بين المرائين هو ضياء الشمس 
دون شعاع العين؟ فإن قالوا: لأنه لو كان هو شعاع الشمس لردّته / المرآة إلى 
الشمس لأنه منبا جاء؛ قيل لهم: ولو كان ذلك الشعاع هو شعاع العين لردّنه 
لمرآة التي تقابل الوجه إلى العين دون الرآة التي تقابل قفاه لأنه جاء من العين. 
لا من المرآة الثي خلفه. 


.١‏ بأنها: بانه ؟. صغرها وكيرها وطويا وعرضها: صغره وكيره وطوله وعرضه 
#. الأنها: لانه 4. لأن: ان ©. إحداهها: باحدهها 





في أصول الدين ليق 





واحتجوا أبضاً بأن الواجد منا يرى ما وراء الزجاجة؛ وإنما يرى ذلك لأن 
الشعاع بنفذ في خلل الرجاجة إلى ما وراءها. فيقال لهم: أينفذ فيها شعاع العين 
أم شعاع الشمس؟ فإن قالوا: شعاع العين» قيل لحم: ليس هذا من قولكم 
لأنه يلزم منه أن يرى ما وراء الزجاجة بعد زمان. فإن قالوا: ينفذ فيه شعاع 
الشمس» قيل هم: وما في هذا ما يدل على أنه يحرج من العين شعاع؟ فيقال 
لهم وم زعممم أن الشعاع ينفذ في الزجاجة؟ وما أنكرتم أن تكون الزجاجة 
نفسها تقبل الضياء وتشف على معنى أنها إذا كانت في ضياء فإنها تصير بمنزلة 
المواء الحمضيء. فيرى ما وراءها كما يرى ما وراء الحواء' المضيءء غير أنما لما 
كانت أكثئف من المواء لم ير ما وراءها مثل ما يرى ما وراء الحواء؟ ولو كان 
يرى ما وراء الزجاجة بشعاع" ينفذ في خلل الزجاج لم ير ما وراءها كلهء بل 
كان يرى كأنه يقع بمنزلة ما وراء؟ جسم فيه خلال؟ صغار. 

ومما احتجوا به أيضاً أن الواحد منا إذا غمز على إحدى عينيه فإنه يرى 
القمر أفرين» والعلة في ذلك أنه متى غمز على إحدى عينيه انحرف ما يخرج عاب 
عن سمت ما حرج من العين الأخرى من الشعاع. فيقال لهم: أبتحرك ما يحرج 
من العين من الشعاع الى القمر؟ فن جوابهم: لاء لأنه يلزم منه أن يرى القمر 
بعد مدةء وإنا يتحرك إلى الضياء المتصل بالقمر. فبقال لهم: فلم يرى من 
فرضتموه القمر قرين؟ فإن قالوا: لأنه اتصل شعاع ضياء عينه بضياء مباين 
لسمت شعاع بتصل بشعاع العين الأخرى. قيل لحم: فقولوا: إن العلة في رؤيته 
القمر فرين ما ذكرتموه الآن. من دون أن ينفصل من العين شعاعء بأن 
ينحرف سمت العين الذي / غمز عليها عن سمت الأخرى؛ فيكون الضياء المتصل 
ينها وبين القمر مبايناً لسمت ما بتصل بالأخرى من الضياء. ويقال هم: إن لمن 


١‏ الهواء : اللهوى 5 بشعاع : شعام 
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يفول بانطباع مثال المرثي في العين أن يقول: إنه إذا غمز على إحدى عينيه 
الت ع الك الاق فلك قينا الال :ون سبق للقن ا يري 
قرين» فإن قلم : فكان ينبغي أن بعرف ذلك» قيل لكم: إنه لا يحب ذلك. 
كا لا يحب أن يعرف ما ذكرتموه من العلة في رؤؤيته القمر فرين. 
واحتجوا أيضاً بأن الكائن في السفينة بخيل إليه أن الشط يتحرك إلى خلاف 
الجهة التي تتحرك إليها السفيئة» قالوا: لأن الشعاع يتحرك بحركة السفينة. 
فيخيل إليه ذلك. فيقال لهم: لو نحرك الشعاع بحركة السفينة لخيل إلى الراكب 
أن الشط يتحرك إلى جهته؛ لا إلى خلاف جهته؛ ولخيل إلى الماشي وراكب 
الدابّة مثله. وعلى أن الفنياء التصل بالشط ليس هو شعاع العين عندهم؛ بل 
هو شعاع الشمس؛ فا أنكروا أن يخيل إليه ما قالوه لأن الضياء المتصل به 
ينحرك بحركة السفيئة» لا الشعاع يحرج من العين؟ واحتجوا أيضاً بأن الناظر إلى 
المرديٍ في الماء يخيل إليه' أنه منكسرء قالوا: لأن شعاع العين ينعكس إليه 
متعرجا. يقال لهم : هذا دعرى2, فن أين العلة ما ذكرتم؟ وم أنكرتم أن يكون 
شعاع الشمس هو الذي ينعكس إليه منعرجاً؟ واحتجوا أيضاً بأنا نرى عين الهرة 
في الظلمة وترى الهرة في الظلمة. فيقال لحم: إتما نرى أعينها لأنها مضيئة ني 
أنفسهاء لا أن شعاعاً ينفصل منباء وترى هي في الظلمة إذا لم تكن خالصة: 
بل بشوبها شيء من الضياء أو بستنير' الحواء بأعينها ضرباً من الاستنارة» فلذلك 
ترى» لا لشعاع ينفصل من أعينها. 
فال الشيخ أبو الحسين: ومن أقوى ما يحتج به للقول" بأنه يخرج من العين 
شعاع ما احتج به الأوائل من أن الإنسان إذا فتح عينيه رأى الناظرٌ إلى عينيه 
نفس عينيه على ضرب من السعة؛ فإذا غمض إحدى عينيه فإن الثانية تتسع 
اهو أكثر / ما كانت. وتكون الرؤية بها أصدق وأبينء وإنما تتسع لأن الروح 


.١‏ إليه: اليبا *. يستئير: بسسير #. للقول: القول 
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الباصر الذي كان' يذهب إلى عصبة العين التي غمضها انصرف إلى العين 
المفتوحة وانضم إلى الروح الباصر الذي يجري في عصبنهاء فاتسعت العصبة 
لاجّاع الروحين: وهما الشعاعان؛ فيباء وخخرجاء فكانت الرؤية لها أصدق لأن 
الشعاع يخْرج منها أكثر مما كان يخرج من قبل. قال: ولقائل أن يقول: يجوز أن 
تكون إنما انسعت العصبة لأنه إذا غمض أحدى عينيه وقع الاعتّاد على الجزه 
من العصبة التي تمضي إلى العين الأخرى أكثر ويكون اعتادها في أقطارها 
فتنفتح. ولو ثبت أن سبب انفتاحها هو انصراف الشعاع إليها لم يحب من ذلك 
أن يخرج الشعاعء بل لا يمتنع أن يكون الشعاع إذا اجتمع مع الشعاع الآخر 
استنارت الرطوبة الحليدية استنارة زائدة على ما كانت عليه قبل انضمام هذا 
الشعاع إليباء فتصدق لذلك الرؤية فيها إما بأن يكون انطباع مثال المرثي فيها 
أسهل كا يكون ذلك في الرايا إذا اشتد استنارئها عند من يرى ذلك» وإما أن 
يكون إذا اشتد إنارتها اشتد إنارة الحواء المقابل لحا وطال مدى استنارة الهواء 
منباء فصدقت الرؤية وحصل بها من رؤية البعيد ما لم يكن حاصلاً. ويحتمل 
أيضاً أن يقال: الرطوبة البردية إذا زاد استنارتها باتصال الشعاع واستنارة الهواء 
القابل لها فإن السبب في وقوع الرؤية هو استنارتهاء لا استنارة الحواء منها ولا 
خروج شعاع منباء لو ثبت أنه يخرج منبا شعاعء وإن كان يحب عن استنارتيا 
أن يستنير الحواه منها فكلا زاد استنارتها كانت الرؤية با أبين وأبعد مدى» 
وليس يحتمل هذا الموضع أكثر من عذا. 

قال: وما بيبطل القول بأنه يخرج من العين شعاع هو أنه لا يخلو ذلك 
الشعاع إما أن يتصل بالرثي أو بمحلهء فلذلك يراه الرائي: أو يتصل بالضياء 
لمنصل بين الرائي وبين المرثي الذي هو ضياء الشمس. أما الأول. فلا يصح / 
لأنه كان ينبغي أن لا نرى الشمس في حال ما نرقم أبصارنا إليهاء لأنه يبعد ١واظ‏ 


.١‏ كان: كانك 
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أن يقطع شعاع العين مسافة ما بيننا وبيها في ذلك المدة اليسيرة؛ وكان يجب 
أن لا يرى الرئي الواحد ألف من الرائين مناء لأن في ذلك اتصال شعاع 
جميعهم بذلك الجسم مع ما يحيط بذلك الجسم المرني من الحواء. وي ذلك 
حصول أجسام في جهة واحدة. وأما اتصال شعاع العين بالضياء المعترض بين 
الرائي وبين المرثي فلا يصح أيضاء لأنه لا مقتضي لذلك» لأنه لا فرق في شرط 
الرؤية بين أن يكون ضياء الشمس نفسه هو المعترض بين الرائي وبين المرثي وبين 
أن يكون المعترض هو ضياء الشمس مع ضياء يخرج من العين. وأما القول بأن 
الهواء يستنير' من نواظرنا المضيئة وأن ذلك شرط الرؤىء فلا يصح أيضاّء لأنه 
يبعد أن يكون ما بيننا وبين فلك القمر إلى الأفلاك وإلى فلك البروج يستنير'ا من 
نواظرنا مع ضعف أبصارنا وقلة إضاءتها بالإضافة إلى شدة استنارتها. قال: ولسنا 
نقول: إن معنى كوننا رائين للشيء هو أن يحصل بيننا وبينه ضياءء بل معنى 
كوننا رائين يكني فيه معرفتنا به في الجملة بعد أن نعلم أنه أمر زائد على العلم. 


باب في شرط كون الشعاع آلة في الرؤية 


اعلم أنا قد نا أنه لا بد من شعاع في رؤيتنا سواء قيل: إنه لا بد من شعاع 
يخرج من العين» أو قبل: بل الضياء المتصل بين الراني منا والمرئي كاف في 
ذلكء ومن يشرط الشعاع في رؤيتنا فلا بد له من أن ينظر هل كون الضياء 
شرطاً فيا هو أن يتصل بلمرئي أو بمحله أو هو أمر آخخر؟ وكان المتقدمون من 
شيوخنا يقولون: إن الشرط فيها هو أن بتصل الضياء بالمرني أو بمحلهء وقال 
الشيخ أبو هاشم: بل الشرط هو أن لا يكون بينه وبين المرثي سائر ولا مكان 
يصلح أن يكون فيه ساترء وهذا يدخل فيه المرثي إذا كانت جسماً أو كان لوا 


.١‏ ستتير: ستر 
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في جسمء لأنه إذا اتصل الشعاع بالجسم أو بمحل اللون صار الضياء لا سائر 
بينه وبين المرني / ولا عا يجري محرى السائر. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول: إن المفهوم من هذا الكلام هو 
أن الرثي على مسافة؛ وليس بين مكان المرثي والمكان الذي أخذه الشعاع سائر 
ولا مكان يصلح أن يكون فيه ساتر'ء أفهذا يريده الشبخ أبو هاثم؟ فإن قالوا: 
نعمء قيل لهم : فإذا لا فصل بين معنى هذا الكلام وبين ما قاله الشبوخ, لأنه 
إذا لم يتوسط بين مكان المرثي وبين مكان الضياء ساتر ولا مكان يصلح أن 
يكون فيه ساتر فهو متصل بامرلي إن كان جسماً أو بمحله إن كان في جسمء 
لأن الجسمين إذا لم يكونا مفترقين فها مجتمعان. وعلى أنه لا يلزم من هذا 
الشرط أن يكون القدبم تعالى الآن مرئياء لأنه ليس على مسافة بحصل معها 
الضياء على هذه الصفةء بل يستحيل فيه تعالى ذلك. فإن قال: لست أعني 
بهذا الكلام ما ذكرتم؛ وإنما أعني به أن_من شرط كون الضياء آلة في الرؤية 
أن لا يكون الرثني على مسافة قد انقطع الشعاع عن نبايتها إما بساتر أو بمكان 
يصلح أن يكون فيه ساترء ويدخل في ذلك أن يكون المرني لا في مكان 
كبا يدخل فيه أن يكون ني مكان؛ لأن ما ليس في مكان فإنه يصح أن يقال 
فيه: ليس في مكان قد انقطع الشعاع عنه؛ وما يكون في مكان وما انقطع 
الشعاع عنه بصح وصفه -بذلك أيضاًء قبل له: ما الحجة على أن هذا 
هو الشرط في الرؤية؟ فإن قال: فساد القول بأن الشرط في ذلك اتصال 
الشعاع بالمرثي أو محله. قيل له: وم حكنت بفساد هذا القول؟ فإن قال: 
لأنه يلزم منه أن" يكون الطعم مرثياء قبل له: ليس يلزم ذلك»؛ لأن هذا 
شرط في رؤية ما يصح أن يكون مرثياً دون ما لا بصح كونه مرثباء ولأنه 
لو لزم على هذه العبارة أن يكون الطعم مرئيًا لزم أيضاً على ما قاله أن يكون 


.١‏ ساتئر: سائرا ؟. أن: أما ان 
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مرئياً» لأنه ليس بين الشعاع ومحل الطعم سائر ولا مكان يصلح أن يكون' 
فيه متائر. 

وقد أفسد الشيخ أبو عبد الله كون اتصال الشعاع برثي أو بمحله شرطاً. 
فقال: إن / حاسة الرؤية حاسة واحدةء أها يدرك بها لا يجوز أن يختلف شرطه 
كسائر الحواسء لأن كيفية الإدراك لا تختلف. قال الشيخ أبو الحسين: ' يقال 
له: ما تعني بقولك: إن كيفية الإدراك بحاسة الرؤية لا تختلف؟ فإن قال: أعني 
به أن لا تختلف شروطه؛ كان قد علل الشيء بنفسهء وإن قال: أعنى به أنه 
لا يختلف في كونه إدراك رؤية؛ قيل له: فكأنك قلت: إدراك الجسم بالعين هو 
إدراك رؤية» وكذلك إدراك اللون بها إدراك رؤيةء فلم يختلف شرطها. فيقال 
لك: ولم إذا كانا كذلك لم يمز أن يختلف شرطها؟ أليس الرؤية» وإن كانت 
بحاسة واحدة؛ لها شروط مختلفة من نحو صحة الحاسة وارتفاع الموانع كالرقة 
واللطافة وزوال الحجاب إلى غير ذلك؟ وأما تشبيبه الرؤية بسائر الحواس فيقال 
له: إن اللمس يختلن كونه شرطاً في الإدراكء فقّد يكون اتصال محل» الحباة 
[بالمدرك] شرطاً في الإدراك كإدراك الجسمء وقد يكون اتصال محل الحياة بمحل 
المدرك شرطاً كالحرارة والبرودة» فلا نسم الأصل المشبّه به. فإن قال: إن 
الشرط في الإدراك بحاسة اللمس أن لا يكون بين المدرّك وحاسة اللمس سار 
ولا مكان يصلح أن يكون فيه ساترء قيل له: إنك شببت امختلف فيه بما هو 
مثله في الاختلاف فيهء ولو ادّعينا العلم الضروري بأن الاتصال في حالة اللمس 
شرط في وقوع الإدراك بها لم يبعد. ولو سلمنا أن الشرط فيه واحد لكان لنا أن 
نقول: ولم إذا كان الشرط فيه واحدًا وجب مثله في حاسة الرؤية؟ 

وقال الخالفون من الأشعرية: إنه لا يجوز أن يكون شرط الرؤية اتصال 
الشعاع بامرئي أو بمحله لأنهما شرطان مختلفان» ولا يجوز أن يشرط الحكم 


.١‏ يصلح أن يكون: ان يصلح 





الواحد بشرطين مختلفين» كا لا يجوز أن يكون شرط كون الحي عالاً كونه حيّأ 
وصفة أخرى مخالفة لها. فيقال هم : وما الخاجع .. بين الموضعين؟ وعلى أن رقية 
اللون ورؤية الجسم حككان مختلفان. ألا ترى أنه لا بقوم أحدها / مقام الآخر» 
نم يجب أن يكون شرطها منقً؟ وعلى أنها لو لم يكونا عتلفين لم بلزم أن 
يكون شرطها متفقا. ألا ترى أن شرط كوننا عالمين بكون زيد في الدار هو الحياة 
الحدئة' وشرط كونه [تعالى] عالاً بذلك هو الحياة القديمة عندهم, وهما مختلفان 
عندهم» وإن كان المشروط واحدًا؟ 


باب قي استحالة كونه تعالى رك ومدر كا بسائر وجوه الادراءكات 


يدل على ذلك أنه قد ثبت أنا غير رائين له تعالى ولا مدركين له بالحواس» 
فليس يلو انتفاء إدراكنا له تعالى إما أن يكون لأنا لسنا على الصفة الي معها 
يصح أن نرى وأن ندرك المحسوسات» أو لأن مانعا بمنعنا من رؤيته تعالى 
وإدراكنا إياه بالحواسء أو لأن شرط رؤيتنا له بالأبصار وإدراكنا إياه بالحواس 
يستحبل فيه تعالى» أو لأنه ليس بالمرثئي ولا محسوس في نفسه. وإذا بطل 
القسمان الأولان لم تبق إلا صحة القسمين الآخرين»؛ وصحة كل واحد منه] 
تقتضي استحالة رؤيتنا له تعالى وإحساسنا إياه بالحواس» والقسم , الأخير يقتضي 
استحالة كونه تعالى ب في نفسه واستحالة كونه تعالى مدر كا بسائر وجوه 
الادراكات. وإتما قلنا: إن القسم الأول باطل , لأنا بينا فم تقدم أن الصفة 
الي معها يصح أن ندرك المدركات هو كوننا أحياء سليمي الحواس» ولا شببة 
في كوننا كذلك الآن. وهذا ندرك المدركات. وينا أن القول بأن الادراك معنى 
شف عليه إدرا كنا للمدركات هو قول باطل » فييطل القسم الأول. 


.١‏ الحياة المحدثة: الحرة الممحدثه 
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وأما القسم الثاني وهو أن مانعاً بمنعنا الآن من رؤيته تعالى أو إدراكه 
بالحواس» فباطل أيضاًء لأن الموائع المعقولة من الإدراك بالحواس لا ُعقل إلا 
في الأجسام وما يحلهاء وإذا استحال أن يكون تعالى حجماً أو حالاً في حجم 
صح أنه لا يعقل مائع من إدراكنا له بالحواس. وإنما قلنا: إن الموائع اللعقولة 
من الإدراك بالحواس لا تعقل إلا فيا ذكرناء أما الموانع من الرؤية فلأن الموانم 
منبا ليس إلا الحجاب الكثيف أو البعد المفرط أو القرب المفرط أو كون المرثي 
في خلاف جهة المحاذاة أو أن لا يكون بين اراي منا وبين المرثي / شعاع 
مناسب للعين أو يكون المرثي في محل هو بإحدى' هذه الصفات. أما الحجاب 
الكثيف فلأنه ينم من وصول الصورة إلى العين وانطباعها' فيها ويملع من 
انصال الشعاع بين الرائي منا وبين. المرئي أو محلهء وعند بعض أصحابنا من 
اتصال شعاع العين بالمرني أو بمحله. والبعد المفرط يضعف الرثي من أن يوثر في 
الضياء المتصل بينه وبين الراقي حتى تصل الصورة إلى عين الرائي فتنطبع فيها. 
كاماء المتصل إذا وقع فيه حجر فإنه يتحرك بوقوعه فيه ما يلي الحجر من اماء. 
م لا يزال يضعف إلى أن يبطل» فلا يتحرك جميع الماءء وبحسب قوة اعتاد 
الحجر على الماء يتعدى مدى التحريكء فكذلك بحسب عظم المرثي وقوة لونه 
يطول تأثيره في الضياء إلى أن يؤثر في الحاسة البعيدة عنه. والقرب المفرط بنع 
من أن يكون بين عين الرانئي وبين المرثي أو محله شعاع. ولطافة المرثي أو رقته 
تُضعف المرني من أن تسري إلى الحاسة تنطبع فيا صورتهء وكلا ازداد صغره أو 
رقته ضعف تأثيره. وإن كان المرثي على مقدار يقوى معه على التأثيرء وكان 
الشعاع الذي ببنه وبين اظر الرائي شرطاً في أن تسري صورته إلى الحاسة وجب 
أن يقوى الشعاع ليقوى تأثير المرني فيوصل صورته إلى الحاسة. وإن كان الشعاع 
اال لنا في رؤية المرئيات لزم إذا خني المرثي أن تكون الآلة أقوى لتقم ا 


.١‏ بإحدى: باحذ ؟. انطباعها: انطباعه 
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الرؤيةء كا أن الأعضاء يحب أن نكون على غابة القوة ليصح أن نقع بها 
الأفعال العظيمة. وأما كون الرني في خلاف جهة المحاذاة فلأنه بمنع من أن 
تسري صورة الرثي إلى الحاسة فتنطبع فيباء لأنه ليس في مقابلة الحاسة» ويمتتع 
معه أن يتصل الشعاع بِينْ آلرائي والمرني. 

وليس يُحتاج [إلى] تعليل هذه الموانع بما عللناها به لتعرف موانع. لأن 
العقلاء يعرفونها موانع من الرؤية وإن لم يعرفوا هذه العلل» إلا أن الكلام مع 
هذه العلل أكشف. ولبس يعقل بعد هذه الموانع مانع من رؤية' الرني / 
فيذكر» ومتى جوزنا مانعا زائدًا على ما ذكرناه لا يعقله العقلاء لزم أن نجوزه 
سُ سائر المدركات» وفي ذلك لزوم الجهالات التي ألزمناها القائلينٍ بأن الإدراك 
معتى. وإذا لم تُعقل هذه الموانع من رؤية المرثي إلا إذا كان جسما أو حالاً في 
جسم» واستحال فيه تعالى أن يكون جسماً أو حالء صح أنه لا يُعقل مانع 
من رؤيته تعالى لو كان مرئيًا. وقد ظهر با ذكرناه من التفصيل الجواب عن 
سؤال سائل لو قال: ما أنكرتم أن تكون فلة الشعاع الآن مائعاً من رؤيته» 
ويزيده الله تعالى في الآخرة فيرى؟ لأن الشعاع المناسب للعين إنما يكون آلة 
للرؤية إذا حصل بين الرائي وبين امرني. ألا ترى أن المرثي إذا كان في خلافث 

جهة الحاذاةء وكان الشعاع حاصلاً» ' يكن آلة يي الرؤية» والحصول بين الراني 
والرني لا يُعفل إلا فيا كان في جهة إما بنفسه أو بمحله؟ فلو كان تعال مرئي 
م يعقل أن يكون الشعاع آلة في رؤيته» فكيف تكون قلّته مانعاأ من رؤيته 
وزيادته مصححاً لرؤيته تعالى؟ 

ويمكن لأصحابنا الذين يشرطون انفصال الشعاع من الحدقة في الرؤية 
واتصاله بالضياء الذي بين الرائني والمرفي؛ وكذلك من يجعل وقوع الشعاع 
النفصل من الحدقة على الرني شرطاً في رؤيتهء أن يجيبوا بما ذكرناه من 
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الجواب. وقد أجابوا عن ذلك بأن قلة الشعاع إنما تكون مانعا من الرؤية بشرط 
لطافة المرثي أو رقته أو بعده. ألا ترى أن المرئي إذا قرب أو عظم أو كثف فإنه 
يُرى إن كان الشعاع يحاله؟ وهذا الشرطء وهو اللطافة أو الرقة أو البعد. لا 
يعقل فيه تعالى» فلم يصح أن بقال: إن قلة الشعاع مانع من رؤيته ولا زيادته 
مزيلة' للمنع من رؤيته. 

فإن قيل: هلا قلم: إن بعض الموانع المعقولة تمنع من رؤيته تعالى» لأنكم 
علمتم أن مقابلة المرثي شرط في رؤيتكم للمرنيء وكذلك حصول الشعاع بينكم 
وبين المرني آلة لكم في الرؤية؛ / وهذان الشرطان لا يصح حصولما فيه تعالى. 
وفوات الشرط في الرؤية مانع عنها؟ ألا ترى أنكم نعدّون كون المرثي في خلاف 
جهة محاذاتكم مانعاً من رؤيتكمء ولم يكن مانعاً من ذلك إلا لفوات شرط 
الرؤية» وهو المقابلة» وانتفاء حصول الشعاع بين الرائي والمرني؟ وإذا انتنى هذان' 
الشرطان فيه تعالى فقد حصل مانع من رؤيته» بل أولى» لأن حصول هذين 
الشرطين فيه تعالى يستحيل» واستحالة الشرط أقوى في المنع من صحته وانتفائه. 
ومتى قلم: إن المانع المعقول منع من رؤيته تعالى؛ وهو ما ذكرناه: قيل لكم: 
جوزوا أن يكون تعالى مرئيّاً في نفسه وأن يرى هو تعالى ذاتهء لكنكم لا ترونه 
لحصول مانع معقول من رؤيته في حقكم. قيل له: إنا لو سلمنا للسائل ما 
ذكره الآن لتم غرضنا من أنه تعالى يستحيل أن يرى بالحواس في كل الأحوال: 
لأن من شرط الرؤية بها هو مقابلتها للمرثي وأن يحصل بينبا وبين المرني شعاع ٠‏ 
وذلك يستحيل في الحواس معه تعالى في جميع الأحوال فلم بصح أن يُرى ا 
في حال. 

غير أنا أوردنا هذه الدلالة على وجه يظهر معه أنه يستحيل أن يكون تعاكل 
مرئباً قْ نفسه أو مدركاً بسائر وجوه الإدراكات» ويبطل معه تجويز أن يرى 
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هو تعالى ذانه أو يدركها بسائر وجوه الإدراكات»: لأنا قلنا في الدلالة: إنه ثبث 
أنا غير رائين لله تعالى وبينا أنه لا يجوز أن يقال: إنما لا نراه لأنا لسنا على 
الصفة التي معها يجب أن نرى: وبِيّنا أن الموانع من الرؤية لا تُعقل موانع من 
رؤبته تعالى. وقد دخل في ضمن ذلك أن شروط الرؤية بالحاسة لا تعقل 
شروطاً في رؤيته بها لو كان مرئيَاًء فيقال: إن بعض هذه الشروط شرط في 
رؤيته تعالى بهاء لكنه فائت» أو لا يصح ثبوته لبعض الموانع من ثبوته» فلذلك 
لا يرى بباء إذ فوات الشرط في الرؤية من الموانع علبا. ويبين بذلك أنه تعالى 
لو كان مرئباً بالحواس لكانت رؤيته غير مشروطة / أصلأء وكان يلزم أن يكني 
فيا كون ذواتنا على الصفة التي معها يحب رؤية المرئبات» فإذا كنا على تلك 
الصفة ولم نره صح أنه غير مرثي في نفسهء كا يبين في بعض الحوادث أنا لا 
نقدر على إحدائها كالجواهر بمثل هذه الطريقة: وهو أنه لو صح حدوثها مناء 
ونحن على الصفة التي يصح منا معها الإحداث. ولا مانع يعقل من إحدائهاء 
وتدعونا الدواعي إلى إحدائهاء فلو كانت مقدورة لنا لوجب حدوثها مناء فلا لم 
نحدث علمنا أله يستحيل كونها مقدورة لناء فكذلك هذا في رؤيته تعالى 
بالحواس لو كان مرئيًاً في نفسه. وإذا لم يكن مرئيا في نفسه لم يصح أن يُرى 
ذانه تعالى كما لا يصح أن يقد على إحداث ذاته» تعالى عن ذلك. 

فإن قيل: ولم زعمتم أن ما يستحيل ثبوته لا يصح أن يُجعل شرطاً في 
رؤيتهء ثم يحكم لفقده لأجل استحالته فيه تعالى على أنه غير مرثي بالحواس 
فقط من دون أن نستحيل رؤيته في نفسه؟ ألستم تصفونه تعالى بالقدرة على 
القبيح وتقولون: إنه تعالى بستحيل منه وجود القبيح لأن الداعي إلى القبيح 
يستحيل فيه تعالى: والداعي إلى الفعل شرط في صحة وجود الفعل من القادر؟ 
فإذا جاز أن يكون ما يستحيل فيه تعالى من الدواعي شرطاً في صحة الفعل 
هنهء جاز أن تكون المقايلة التي تستحيل ' فيه تعال. شرطا في زقيته .وم :ليت 
كونها شرطاً فيها لزم لاستحالئها استحالة رؤيته بالحواس. لا استحالة 
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كونه مربأ قيل له: إن ما لا يُعقل ولا يتصور أصلاً لا يُعقل كونه شرطأً في 
ثبوت أمر من الأمور. بين هذا أن الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثر في أمرء 
[وأوقوف تأثير المؤثر على ما لا يتصور لا يتصور. فصح أن الشرط لا بد من 
أن يكون صحيح الوجود في نفسه أو يكون مما يعقل ثبوتهء وإن تعذر ثبوته 
مانع بمنع منه. حتى يُعقل كونه شرطً. والداعي إلى الفعل قد ثبت كونه شرطاً / 
في صحة كل هقدور من القادر لما سنبينه» إن شاء الله تعالى» ولا ثبت كونه 
تعالى قادرًا على القبيح وجب أن تشرط صحة وقوع القبيح منه بالداعي إليه. 
وما استحال فيه تعالى الداعي إلى القبييح» وأمكن تقدير ذلك 0 
صحته منه تعالى تبعاً لتقدير الداعي إليه. وإنما أمككن أن ِفدّر فيه الداعي إلى 
القبيح لما عفل في كل حي الداعي إلى كل ما يفدر عليه 

فإن قيل: ومن أبن أنه يعقل في العالم الفني الداعي إلى القبيح؟ قبل له: 
إن الداعي إلى القببح هو من جنس العلم» وكون الحي حيّا يصحح جنس 
العلوم على معنى أنه لا يستحيل فيه تعالى كونه! عالما. فإن قيل: إذا كان 
الداعي إلى القييح هو الجهل بقبحه أو الحاجة إليهء فذلك' يستحيل في العالم 
الغني لذاتهء وإذا استحال ذلك فيه لم يُعقل كونه جاهلاً أو محتاجاء قيل له: 
إنا تحكم أيضاً باستحالة" ثبوت كونه تعالى جاهلاً بشيء أو محتاجاً إليه. وإنما 
تقول: إنه يُعقل فيه جنس الداعي إلى القبيح, لأن الجهل بشيء هو من جنس 
العلم به على معنى أنه مثل للعلم ومشارك له في حقيقته. ألا ترى أن الجهل بأن 
زيدًا في الدار هو مثل العلم بأن زيدًا في الدارء وإتما يفترقان في أمر لا يرجع 
إلى حقيقتهماء وهو متعلقها؟ في العم يجب أن يكون متعلقه على ما تعلق به. 
ويجب في الجهل أن لا يكون على ما تعلق به. وإذا ثبت أنه تعالى لا يستحيل 
فيه ما هو من جنس كونه عالاء عُقل فيه تعالى الداعي إلى القبيح: 
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وأمكن أن بقدّر فيه لبُنظر في صحته منهء ولو لم يُعقل فيه تعالى الداعي إلى 
القبيح ول يمكن نقديره فيه ل لل تا ؛٠‏ لأنه لا يُعقل 
كون القادر قادرًا على شيء إلا وتُعقل صحة وقوعه تقديرًا أو ا 

وإذا صح ما ذكرناهء صح أن نبجعل الداعي إلى القبيح شرطأً في كونه تعالى 
قادرًا عليه» مع علمنا 0 الداعي له إلى النيخ واستحالته مئه. وليس 
كذلك المقابلة » لأا لا تُعقل إلا في حجمين أو حالين ني حجمين؛ وإذا لم 
تُعقل فيه تعالى المقابلة لم يمكن' تقديرها فيه؛ فلم يُعقل كونها شرطاً في رؤيته' 
لو كان مرئيّا. ويقال لمن جوز أن تكون المقابلة شرطاً في رؤيته تعالى مع أنبا لا 
تعقل فيه: جوز / أن تكون مقابلته للمرثئي شرطاً في رؤيته الأشياء؛ وإن كان 
لا تعقل مقابلته للأشياء. فإن قال: إنه لا يعفل كونها شم رطا في رؤيته لا لم 
تُعقل فيهء قيل له: ذكذلك هذا في رؤيت بالمواس لكان ميا في تفسه. 
ولو لم يُعتبر ما ذكرناه في الشرط حتى نحكم بكونه شرطأًء وجوز فها لا يعقل 
أن يكون شرطاً ني أمرء لأدى إلى ضروب من الجهالات» منها أن يجوز كون 
الصوت مرئياً وملموساً في نفسه. ولكن لكونه مدركاً على هذه الوجوه شرط لا 
يعقل» وهو فائت عناء فلذلك لا ندركه على هذه الوجوهء ولموزنا أن يكون 
الحجم مسموعاً لمثل هذه الطريقة: وكذا هذا في كل مدرّك لا يُعقل كونه 
مدركا بغير حاسة» ولجوّزنا أن يكون المعدوم مرئياً على عدمه يشرط لا يُعقل. 
بل لجوزنا أن تكون بين أيدينا جبال وعساكر لا نراها لفوات شرط" لا يعقل 
في رؤيتهاء وني ذلك لزوم ما ألزمنا القائلين بالإدراك. 

فإن قيل: إن فوات الشرط أو استحالته بقتضي استحالة المشروطء ولا 
يقنضي ثبوت المشروط أو صحتهء وأن ثم أوجيتم كونه تعالى مرئياً! لاستحالة 
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كونه مقابلاً وهكذا عكس ما يقتضيه. ولمطابق لذلك أن تقولوا: إنه لى 
استحال فيه تعالى المقابلة استحال كونه مرئياً بالحواس. وفي ذلك تجويز كونه 
مرئياً ني نفسهء قيل له: إنا لم نوجب كونه غير مرفي لاستحالة كونه مقابلاً مع 
اعتقادنا أن المقابلة شرط في رؤيتهء فيلزم ما قاله السائٌ. وإنما أوجبنا كونه غير 
مرثي في نفسه لأنا على الصفة التي يجب معها أن نرى الرئيات التي لا يعقل في 
رزها ها خرط سوى كونها مرئية في نفسها' . وهذه حالتنا معه تعالى؛ فلو كان 
ارات وجا لاد لال عدا اليصول زا 0 
نفسه. والسائل بنى سؤاله هذا على أن المقابلة ؛ كا أنه" شر ط في رؤيتنا لما نراه 
من الأجسام وما فيباء فكذلك / هي شرط في رؤيتنا له تال لو كان مرئياً. ثم 
حكم بأنه لما استحال هذا الشرط فيه تعالى لزم أن تستحيل رؤيتنا له تعالى. لا 
استحالة كونه مرئياً في نفسه. وقد بينا بطلان ما يقدّره السائل بما قررئاه من 
قبل من أن ما لا يُعفل في نفسه لا يعقل كونه شرطاً في ثبوت أمر ولا في 
اض-حتتة . 

وإذا ثبت ما ذكرناه ليت به أيضاً أنه تعالى ليس بمحسوس"يغير العين من 
الحواس. لأن الطريقة في الكل طريقة واحدةء وهي ما ذكرناها في الرؤية» بأن 
نقول: لو كان تعالى ملموساً في نفسه أو من جنس ما يدرك بالذوق والشم أو 
من جنس ما يدرك بلمس محله كا حرارة والبرودة؛ ونحن على الصفة التي معها 
يحب معها أن ندرك ما كان من جنس هذه المدركات» وشروط إدراكنا لهذه 
الأجناس لا تعقل فيه ينال فلم يعقل كونها شروطا في إدراكنا إياه بهذه 
الحواس» فيجب أن نحسّه الآن بها وكات محسوساً في نفسهء تعالى الله عن 
ذلك. فإن قيل: جوزوا أن يكون مدركاً كالآلام لكنه يستحيل حلوله كٍ 
أبعاضكمء فلذلك لا تدركونه» وإن كان بصح في نفسه أن يككون مدركا 
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كالآلام: قيل له: إنه لا يُعقل كونه حالاً في محل؛ وذلك شرط إدراك الآلام. 
وإذا لم يعقل فيه تعالى ذلك لم يكن شرطأء كالذي ذكرناهء فكان يحب أن 
يكون الآن مدركا لنا كالالام. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنا لا نراه تعالى الآن لأنه تعالى لا يشاء رؤيتنا لذاته» 
وهو يشاؤها في الدار الآخرة فنراه؟ قيل لهم: إنا قد بينا أنه يستحيل كونه تعالى 
ريا في نفسهء وما يستحيل في نفسه لا بنقلب غير مستحيل بالمشيثة» ولو جاز 
ذلك للزمهم أن نراه تعالى كرؤيتنا للأجسام والألوان إذا شاء ذلك» ولازمهم أن 
يجوزوا أن نرى المعدوم إذا شاء ذلك» بل تلزمهم الجهالات التي قد بيناها. / 

فإن قيل: إن مخالفيكم لا يسلمون أن ها ذكرتموه موانعم من الرؤية 
ويقولون: لو كان البعد مائعاً من الرؤية ا رأينا النجوم لبعدها المفرط. ولو كان 
كون المرثي في خلاف جهة المحاذاة مانعا لا رأينا ظهورنا بالمرآتين» ولو كان 
الحجاب الكثيف ماعاً لا رأينا ما وراء الزجاجة» فلاذا لم ندلوا على أن هذه 
الأمور موائع حتى يصح ما ادعيتم من ذلك؟ قبل له: إنا لا تحتاج إلى الدلالة 
لا ذكرئه من وجهين» أحدهما أن هذه الأمور لو لم تكن موانع من الرؤية 
لكان استدلالنا لكونه تعالى غير مرثي في نفسه أكدء لأنه يتبين به أنه لو كان 
مرئياً في نفسهء ونحن على الصفة الني يحب معها أن نرى» ولا مانع من رؤيتنا 
بالحواس فنشرط زواله في رؤيتنا لهء فذلك' يلزم منه أن يجب أن نراه الآن. 
والوجه الثاني أنا بعد الاختبار والاستقراء نعلم باضطرار أن هذه الأمور موائع من 
رؤيتتاء ومّن جوز رؤيتنا معها سفّهه العقلاهء وليس بشتبه علينا العلم بذلك 
لأجل ما ذكروه من الشبهء فهي بمنزلة ما يذكره السوفسطائية من اختلاف 
ار ها يأ ١‏ م لكات اي ل ب فيه ف أ ل فك 

شبهاء ولا يلزمنا أن نجيب علا وأن نذكر العلل الي لأجلها تختلف المناظر» 
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فكذلك هذا فيا ذكروه من الشبه في أن هذه الأمور ليست بموانع من رؤيتنا. 
تم إنا قد ذكرنا فها 2 العلة الي لأجلها نرى ما وراء الزجاجة وما له نرى 
ظهورنا في المراتين» وأما النجوم فنقول: إنا كنا عم بالاختبار أن البعد مانع من 
رؤيتناء فكذلك تعلم بالاختبار أن البعد في كونه مائعاً يختلف بحسب مر انيه 
وكبره وإضاءتهء فقدار من البعد يمنع من رؤية العصفور» وذلك المقدار لا تمتنع' من 
رؤية الجمل ولا بمنع من رؤية المصباح» وإن كان بصغر العصفورء لأن اليظم / 
٠ه‏ ظ والإضاءة يعينان على الرؤية؛ فالنجوم مع بعدها لا يمنع رؤيتنا ها لفرط عظمها 
وإضاءتهاء فلا بد من بعد أزيد من بعدها الآن حتى يكون مائعاً من رؤيتها. 
دليل. وهو أن الرائي بحاسة لايصح أن يرى ما لا يقابل حاسته أو يقابل آلة 
الرؤيةء ونعني بالة الرؤية المراة الي يقابل بها الطالب لرؤية الشيء ذلك الشيء 
فيراه بهاء والله تعالى يستحيل أن يقابل شيثاء فاستحالت رؤيته بالحواس 
والآلات. وإنما قلنا: إنه يستحيل أن نرى بالحاسة إلا ما يقابلها أو يقابل الآلة: 
لأنا نعم بعد الاختبار ضرورة استحالة رؤيتنا لما كان في خلاف جهة المحاذاة إلا 
أن يقابل بالمرايا على ما تقدم الوجه في ذلك. ومن جوز أن يرى بالحاسة ما هو 
في خلاف جهة محاذاتها من دون آلة فقد كفانا مكالمته» ولزمه أن يجوز غيره من 
الجهالات الي يحيلها العقلاء» نحو رؤية المعدوم ولمس الصوت وسماع الجبال. 
ومن ارتكب هذه الجهالات ليصح له القول معها بأن الله يرى بالحواس فقد 
أراح من نفسه. ألا تراهم يرتكبون هذه وأمثالهاء. فيجوزون أن يرى الضرير في 
ظلمة الليل الشيء البعيد أبعد ما يكون المحجوب بالحجب الكثيفة المتضاعفة في 
خلاف جهة محاذاته إذا خلق له الادراك» ويحيلون أن برى الصحيح البصير في 
ضياء النهار جبلاً عظيماً بين يديه محاذياً له مع ارتفاع الموائع إذا لم يُخلق له 
الإدراك؟ وليس في العلوم الضرورية أجل من العلم بأن الواحد منا يستحيل أن 


.١‏ ننم: عنم 


في أصول الدين /43 





برى ما لا يقابل حاسته أو آلة الرؤية: فلا معنى لتكلف الاستدلال له. يبين 
هذا أنه متى استدل لذلك بأن رؤيئنا لا' تقابله تحري على طريقة واحدة؛ 
وكذلك التفاء رؤيتنا لما لا نقابلهء فلا يجوز أن يكون ذلك بالعادة» لأنه لو 
كان بالعادة لالتبست العادات بالأمور الواجبة» وفي ذلك التباس الأدلة. وهذا 
يفتضي لو كان هذا أصلاً لعلمنا باستحالة رؤية ما في خلاف جهة / محاذاتناء 
أن يكون هذا العم أجل من علمنا باستحالة رؤية ما في خلاف جهة المحاذاة؛ 
ولا شببة في أن هذا العلم أجلى من كثير من العلوم الضروريةء» فكيف يكون 
أصله العم بالفصل بين العادات والأمور الواجبة؟ 

وربما يستدل لذلك أصحابنا أيضاً بأن رؤيتنا تصح مع المقابلة وتستحيل مع 
نقدهاء فكانت شرطاً قٍٍ رؤيتناء وهذا تسلّم لم ينازع فيه المخالف» وليس الهم 
أن يقولوا: إنه مستدل عليه؛ ُ يتسلمونه. وربما يقولون بأن رؤيتنا نحصل عند 
المقابلة وتنتني بانتفائها على طريقة واحدة» فكانت منزلة العين في كونها شرطا قُْ 
الرؤية؛ وجرت المقابلة في ذلك محرى كون الحي سا قي تصحيح صفة القادر 
والعالم وصفة المدرك. فككا أن هذه الصفات يستحيل ثبونها من دون صفة الحي 
لل صحت عند صفة الحي واستحال ثبوتها من دون صفة الحي على طريقة 
واحدة: فكذلك الرؤية بالعين من دون مقابلة. ويقال للمخالف: إذا جوزت 
الرؤية بالعين من دون مقابلة فجوز أن تصحح هذه الصفات صفة غير صفة 
الحي : وجوز أن تصحح صفة القادر صفة غير الصفة التي تصحح صفة العالم؛ 
وكذا هذا في صفة المدرك. إلا أن لقائل أن يقول لأصحابنا: إنكم نقضتم هذه 
الطريقة بكثير ما يجري هذا المحرى وزعمتم أنها ثبتت بالعادة» كالشبع عند أكل 
الأطعمة الشهية والري عند شرب اماء العذب الباردء وقد تقدم كلامنا في ذلك. 
فإن قيل: أليس الولد لا يحصل فيا ببننا من دون وطء والمطر من دون غَبم؛ 
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وم يدل ذلك على استحالة حدوث الولد من دون وطء ولا حدوث الاء من 
دون غبم؟ قبل له: أما نحن فلا يلزمنا هذا السؤال لأنا بينا أن العلم باستحالة 
الرؤية من دون مقابلة هو علم ضروري وأن المجوز لذلك مكابر؛ والعلم باستحالة 
ما ذكروه ليس بضروري. فصح تجويزه. وأما / قول الشيوخ فأحد الأمرين 
مفارق للآخرء لأن طريقة الاستفراء تقتضي في القابلة ما أوجبوه دون حدوث 
لماء من دون غيم والحيوان من دون وطء. أما في المقابلة فهي ما ذكرناها. 
وأما في الحيوان فطريقة الاستقراء تخالفها لأن الولد لايحدث عند كل وطءء وتحدث 
حيوانات من دون وطء ابتداء كالدودء وأما في الغيم فكذلك لأنه ينعقد الغم 
مرات كثيرةء ولا ينزل المطرء ويحدث الماء من العيون من دون مطر. 

واعلم أن هذا الدليل مبني على أن المقابلة شرط للرائي بالحاسة في حق كل 
مرثي سواء كان في جهة أو لا في جهةء وإذا استحال هذا الشرط فيه تعالى 
استحال أن يرى بالحواس. وهذا لا يستقيم عل الطريقة التي اخترناها في الدلالة 
الأولى وقلنا: إن شروط الرؤية بالحاسة إما تتتصور في المرثي إذا كان في جهة. 
فأما ما يستحيل كونه في جهة بنفسه أو بغيره لم يتصور فيه هذا الشرط» وما لا 
يتصور لا يتصور فيه معنى الشرطء فلا يصح أن نستدل ببذه الدلالة على كونه 
تعالى غير مرثي في نفسهء بل هي من جملة نمام أحد مقدمات الدلالة المتقدمة. 
وهو أنه لا مانع الآن يعقل من رؤيته تعالى بالحواسء على ما تقدم بيانه 

فأما الشيخ أبو الحسين رحمه الله فإنه سلّم أن المقابلة شرط للرائي بالحواس 
في حق كل ما يصح كونه مرئياً في نفسه. واستدل بهذه الدلالة» ثم قال: 
واعلم أن أقوى ما يُسأل على هذا الدليل أن يقال: إن المقابلة شرط في رؤية 
ما تصح عليه المقابلة إما بنفسه أو بمحله كاللون. فأما ما لا تصح عليه المقابلة 
فليست بشرط في ؤيتهء فا أنكرتم أن يُرى بالحواس من دون مقابلة؟ وأجاب 
بأن المقابلة لو لم تكن شرطا لرؤيتنا بالحواس في حق بعض الرئيات للزم أن لا 
تكون شرطاً في رؤية جميع المرئيات: فكان يصح أن نرى الجسم واللون من 
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دون مقابلة / لأن صحة المقابلة عليهما' لا تجعل ذلك شرطاً في رؤيتها. ألا ترى 
أنه لو صح أن بيكون العرض عالاًء وإن استحال كونه حيّاء لعلمنا أن هذه 
الصفة ليست بشرط في صفة صفة العالمء وإن صحت على الذاث» ثم كان لا 
تشرط 5 صحة كون الجسم عالاًء وإن صحت عليه؟ واعلم أن هذا السؤال لا 
يرد علينا من جهة الخال لأنا لا نعوّل في كونه تعالى غير مرثي إلا على الطريقة 
لني تقدمت. ففتى سلم لنا الخصم أن المقابلة ليست بشرط في رؤيته فقد أجابنا 
إلى غرضناء وقلنا له: فيجب أن يكون الآن مرياً. 

ويقال لشيخنا أبي الحسين رحمه الله: إنك متى قلت: إن المقابلة شرط في 
رؤيتنا لكل ما يصح كونه مربياً في نفسه سواء صح فيه المقابلة أو استحال' 
فيهء لم يمكنك أن تستدل علل كونه غير مرثي لنا بدلالة ارتفاع الموانع » بأن 
يقال لك: ما أنكرت أن يكون تعالى مرئياً في نفسهء وإنما لا نراه لأن مقابلتنا 
للمرني شرط في رؤيتنا له» وهذا الشرط فائت عنا معه تعالى؛ فلذلك لا نراه» 
وفوات الشرط من الموائع عن رؤية المرثني؟ فلا يصح لك أن تقول: إنه لا مانع 
من رؤيته تعالى الآنء فيجب أن نراه الآن. وأنت سألت نفسك في تلك 
الدلالة وقلت: لم قللم : إنه لو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه؟ وأجبت بأنه 
لو صح أن نراه الآن لكان قد اجتمع ما ذكرناه من كون ذاته مرئية في نفسها 
وأنا" على الصفة التي معها بصح أن نرى وارتفاع الموانعء فلو جاز أن لا نراه 
لجاز أن لا نرى الجبال الشاهقة بين أيدبنا . وهذا مع تسليم القول بأن المقابلة 
شرط في رؤيتنا لكل مرني لا يصح 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون القابلة شرطاً في حق كل_مرثي لا ذكره 
الشيخ أبو الحسين رحمه الله بأنها لو لم تكن شرطاً في رؤية بعض الرئيات لما 
جاز أن تكون شرطاً في رؤية الأجسام والألوان. لأن صحة الحكم على الشيء 


8. 
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لا تجعله شرطاً بعد أن لم يكن شرطا؟ قيل له: إنا لا نعلل كون المقابلة شرطاً في 
رؤية الأجسام بصحتبها فيها فيلزمنا / ما قاله. وإنما العلة فيه هو أمر غيرهاء إلا أن 
1 
كونه شرطاً في حكم. فإن قيل: فا العلة في كونه شرطاً في ذلك؟ قيل له: إنه 
ينا الآ ان ال يه أن قد نسل كو الال شر في رين للأجام. 
وقد بينا نحن أن استحالة الشيء تمنع من كونه شرطاً في حكم ٠‏ فتم غرضنا في ذلك . 
وإن لم تتبين العلة فيه. وعلى أنا قد بينا فها تقدم أن تأثير المرني في الحاسة لا 
بد منه في الرؤية بهاء وبينا أن ذلك التأثير هو انطباع المرثي في الحواس» وانطباعه 
فيها لا يصح إلا بمقابلته لحاء فلذلك كانت المقابلة شرطا في الرؤية بالحواس. ولو 
كانت ذاته تعالى مرئية لنا بالحواس لم تكن مشروطة بالانطباع فيا لأن ذلك يستحيل 
في ذاته تالى» قم تكن القالة أيضاً شرطاً في رؤيته بجاء تعالى عن ذلك. 
وأما قوله: إن القابلة لو خرجت عن كونها شرطاً في رؤية بعض الرئيات 
لخرجت عن كونها شرطاً في رؤية الأجسام» لا بصح لأنه لا بمنتع أن يكون 
الشيء شرطاً في بعض الموانع دون بعض. ألا ترى أن الآلات شرط' في صحة 
بعض الأفعال من القادرين مناء ثم لا يخرجها من كرنها شرطأ فيها وجداننا 
صحة الفعل من القديم تعالى من دون آلة؟ وقوله: إنه لو صح أن يكون العرض 
عالاً من دون أن يكون حيبّاً لخرج أن يكون كون الجسم حبّاً شرا في كوم 
عالاً» فإنه يقال له: إنه منى دلنا الدليل على أن كون الجسم حي لا بد منه في 
صحة كونه عالماء ثم وجدنا العرض صح كونه عالاً من دون كونه حيّاًء فإنا لا 
بطل بذلك كون الجسم حبّاً شرا في كونه عالأء بل نبحث عن العلة الني لها 
يجب أن يكون شرطاً في صحة كون الجسم عللاً دون صحة كون العرض 
عالاً. ألا ترى أنه لما دل الدليل على اشتراط بعض أفعالنا بالآلات فإنا لا نبطل / 


.١‏ شرط: شرطاً 
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كونها شرطا فيه لأجل أنا وجدنا قادرًا يصح منه مثل تلك الأفعال من دون آلة» 
بل بحثنا عن علة حاجتنا إلى ذلك دونه تعالى» وفرقنا بينه تعالى وبين القادر منا 
ني الحاجة إليها لافتراقها في علة الحاجة إليها؟ ثم بقال له: ألست سألت نفسك 
فقلت: فإن قالوا: أليس البارىء تعللى يرى المرئيات من غير مقابلة؟ فأجبت 
وقلت: إن دليلنا لا ينتقض بذلكء لأنا قلنا: الرانئي بحاسة لا برى إلا مع 
لمقابلة» والبارىء سبحانه يرى من غير حاجة إلى حاسة؟ فيقال لك: أليس إذا 
قلت: إن البارىء يرى من دون مقابلة من دون حاسةء فقد وجدت رائياً من 
دون مقابلة ومن دون حاسةء فلاذا لم يازمك أن نرى نحن الأجسام والألوان 
من دون مقابلة وحاسة قياساً على قولك: إن العرض لو صح كونه عالاً من 
دون كونه حيّاً للزم من ذلك أن يصح كون الجسم عالاً من دون كونه حيّا؟ 

فإن قبل: أليس شيوخكم قالوا: إن السواد لو وجد لا في محل لصح مع 
ذلك أن يرى؟ فقد أثبتوا مرا بالحاسة من دون مقابلة» قيل له: هذا غير لازم 
علينا لأنا يمعل المقابلة شرطاً في رؤبته تعالى لو كان مرئياء فلو سلمنا أن السواد 
الموجود لا في محل يكون مرثيا لكان ذلك أكد لدلالتنا لكونه تعالى غير مرثي. 
فأما من يجعل المقابلة شرطاً في رؤية كل مرثي بالحاسة فإنهم أجابوا عن السؤال 
بأنا إنما يجوز أن بكون السواد الموجود لا في محل مرا إذا قُدّر وجوده ١‏ 1 
محل على حد وجوده في محل» وذلك با يكون فيا عبهة بنفنية: و كدر 
كذلك صح أن يقابل» فيصح أيضاً أن برى. فأما إن كدر وجوده لا في محل 
ولا ني جهة فإنه لا يصح أن برىء لأنه لا يصح فيه المقابلة. 

وسأل الشيخ أبو الحسين رحمه الله نفسه فقال: إن دليل المقابلة إنما يدل 
على استحالة رؤيته تعالى بالحواس» ولا يدل على أنه تعالى ليس يرثي في نفسه. 
قبل له: كذلك نقول» وما استدللنا به' على كونه تعالى غير مرثي في نفسه. 
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فيقال له: / وقد بينا نحن أن دلالة الموانع اا لاه على كونه تعالى غير 
مرني في نفسه على طريقتك لا بيناه من قبل؛ فينبغي أن نجوز ذلك.قال: فإن 
قيل: أليس لم تجدوا فاعلاً مخترعاً في الشاهد. 3 كان القديم تعالى بخلاف 
ذلك؟ ولم تجدوا في الشاهد أيضا مكلّماً لغيره إلا ونصح عليه المقابلة» وإن 
كان القديم مخلافه.؛ فجوزوا مثله في الرؤية» قبل له: إنا لم نقتصر في دلالة 
المقابلة على محرد الوجود فيلزمنا عليها ما ذكرتم» ِ بينا أن العلم بذلك 
ضروريء وبينا عن أصحابنا الدلالة لكون المقابلة شرطاً في الرؤية بالحواس 
والعقل لا يدل على أن خلاف ما ذكروه يستحيل على إثبات فاعل مخترع 
ومكلم يستحيل أن يقابل. 

دليل. واستدل بعضهم بأن الرؤية ليست' إلا ثبوت صورة الرني في 
الحاسة» وذلك يستحيل في ذاته تعالى. وهذا لا يسلمه خصومنا ويقولون: بل 
الرؤية وجود معتى في الحاسة. وأصحابنا يقولون: بل هو حالة للرائي يمجدها من 
نفسه ويستغنى بظهورها عن تحديدها. ويقال لحم": إذا جاز أن يثبت معتى ذاته 
تعالى في نفوسكم بعلمكم بذاتهء فهلا جاز أن يثبت أيضاً معنى ذاته في 
حواسكم؟ فإن قالوا: إنا لانتصور ثبوت معنى ذاته تعالى في حواسناء قيل لهم: 
هذا القول كقول من يقول: إنا لانتصور رؤية ما ليس من جنس هذه المرئيات. 

فأما مايدل من جهة السمع لقرلنا من ذلك قوله تعالى: ١‏ لَا تُدْركه 
لْأبصَار (5 الأنعام 0٠١١‏ »4 وهذه الآبة تدل على أنه لا يرى بالأبصار لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. وقد أستدل أصحابنا بالآبة من وجهين؛ أحدها أن 
الإدراك بالأبصار هو الرؤية» وقد نتى ذلك عن ذاته تعالى نفياً مطلقاء والثاني 
أنه تعالى تمدّح بنني ذلك عن ذاته. ونحن نذكر كلا" الوجهين إن شاء الله. 

أما الأول فلأنه تعالى ننى أن يراه كل ذي بصر نفياً مطلقاً غير مختص يزماك 


.١‏ ليستثت: ائيس ". لم1 له *. كلا: كل 
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دون زمان » فدل على / نتي رؤية كل ذي بصر له في الدنيا والآخرة. أما كون 
الغي مطلقاً قي الآبة فظاهر. وأما أن الإدراك بالبصر هو الرؤية فلأن الإدراك ف 
أصل اللغة هو اللحوق. قال الله تعالى: 9« ثَالَ أَصْحَابُ مُوسى إِنا 
لْمُدرَكَوْنَ (١؟‏ الشعراء 51) 4 أي ملحفون» ويقال: أدركت المرة 00 ظ 
إذا نضجتا"ء ويقال: أدرك الغلامء إذا بلغ. فلا كانت هذه الأشياء تلحق على 
التشبيه بالأجسام غاية مخصوصة قبل فيها: إنها أدركت. وكذلك البصيرء لا كان 
على بعده من المرثئي تحصل له الرؤية به ونتعلق به ويصير كالمتناول لهء قيل فيه 
أبضاً على جهة التشبيه: إنه أدرك» فيكون أصل الكلمة حقيقة في اللحوق» 
وهو أنه يلحق جسم بمجسمء ونكون حقيقة مشتركة في غير الأجسام من جهة 
العرف؛ ويتميز بعض المعاني عن بعض با يقترن بلفظة الادراك» فإذا أضيف 
الإدراك إلى الحواس لم يفهم منه إلا الإحساس بباء وهذا لا يسبق إلى الفهم 
من قول القائل: أدركت ببصري كلف ! إلا الرؤية. وهذا لا يصح أن يلق 
بأحدهما ويثبت بالآخرء فلا يصح أن يقال: أدركت ببصري شخصاء وما 
رأبتّه. وهذه دلالة اتحاد الفائدة: وقد فهم أهل اللسان من الآية الرؤية. 

روي عن عائشة أنها لا سمعت أن كعباً يقول: إن محمدًا رأى ربهء قالت: 
لقد ففّ شعري مما قلت ثلاث من حدكهن فقد أعظم الفرية على الله تعالى» 
من حدثك أن محمدًا رأى ربه ققد أعظم الفرية. قال الله تعالى « لا تُدرِكَةُ 
أبْصَارَ 4". وروي عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى «( وجوه يَوْمَيِ 
َاِرَة إلى رَبَهًا نَاظرَة # فقال: إنهم ينتظرون الرحمة من ربهم ولن يرى الله 
أحد ؛ وتلا هذه الآية. وروي مثل ذلك عن غيره من أهل العلم على ما سنذكر 
ذلك إذا أجبنا عن استدلالحم ببذه الآية» إن شاء الله تعالى. / 
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إن قيل: الإدراك هو الإحاطة» قيل له: ليس يلو من قال ذلك إما أن 
بقول: إن اللفظ موضوع لا على جهة الحقبقة» فبلزمه أن يصح إطلاقه في كل 
جسم أحاط بغيره حتى يصح أن يقول: أدرك السور المديئة» أو: أدرك البيت 
ما فيه أو يقال: إنه موضوع للإحاطة في الأصل ويستعمل في البصر على جهة 
التشبيهء فيلزمه أيضاً أن بصح استعاله فها ذكرناه وأن لا يصح استعاله في 
البصر لأنه لا يعقل فيه معنى الإحاطة. لا على جهة الحقيقة: ولا معنى يشبه 
الاحاطة لأن نفس البصر لا يحيط بالمبِصّر ولا المبصر. فإن قال: إنه يحيط بالمرثي 
الشعاع المنفصل من العين» قيل له: إن أهل اللغة. لا يعرفون ذلك» فلا يصح 
أن يضعوا اللفظ لهء ولا أن يستعملره فيه محازاً. وقد بينا نحن فيا تقدم أنه لا 
أصل لهذا القولء وكان ينبغي أن لا يصح أن يقال : أدركث ببصري تيه 
لأن شعاع البصر لا يحيط به. فإن قال: إن الإدراك بالبصر هو الرؤية للشيء 
من جميع جهائه؛ فصح تشبيهه بالإحاطة؛ قيل له: لو كان كذلك لازم ما 
قدمنا من كون اللفظة موضوعة في الأصل للاحاطة. وللزم أن لا يصح أن 
بقال: أدركت ببصري شخصاء لأنه لا براه من جميع الجوانب» وكان لا 
يصح تأويل الآبة عليه لأن قولهم: إن معناه: و يرونه من جميع جهاته: 
ينتفي أنه تعالى ذو جهات. تعالى الله عن ذلك. فأما قوله تعالى: زلا 
بطرت به علماً (0 له 401 فعناه : لايعلمون جميع معلوماته ولا 
مقدوراته ولا كُنه الحكة في جميع أفعاله وتدبيره لخلقه. فإن قيل: الادراك 
بالبصر هو رؤية الشيء المحدودء قيل له: هذا لا يعرفه أهل اللغة. فإن قال: إن 
الإدراك هو رؤية الشيء من جميع جهاتهء وإنما يرى كذلك إذا كان محدوداء 
قيل له: قد بينا بطلان ما ذكرتهء فسقط ما تبنيه عليه. 
فإن قيل: وم زعمم أن المراد بالأبصار ١‏ قي الآية هي العيون؟ وما ل 
أن يكون المراد به العقول كرا قال تعالى « أولي الأدي وَلْبْصَارِ زوم ص 
2# » فيكون معنى الآية أن العقول لا تدرك منتهى قدرته وعلمه تعالى. وهو 
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تعالى يدرك منتهبى معلومات العقول؟ قيل له: إن قولنا: أبصارء حقيقة للعيون 
بحاز في العقول من حيث كان العقل يتوصل به إلى الوقوف على الشيءء وهذا 
لا يسبن إلى الفهم من قول القائل: اشتكى بصرٌ فلانء أي جن وفسد عقله» 
وكذلك إذا قيل: ذهب بصره ولا بصر له. فحمل الآية على العقول حمل لا 
على اجاز. ولأن إدراك البصر في الآية مني عن ذاته تعالى» فتّى حمل على نني 
العلم بمفدوراته ومعلوماته كان حملاً للآبة على لماز من وجهينء وذلك لا يصح 
مع إمكان حملها على الحقيقة. 

فإن قيل: ولم زعمتم أن الإدراك بالبصر هو الرؤية؟ أليس قد يقال: أدركت 
حرارة الميل ببصري» ولا يراد به الرؤية لأن الحرارة لا شُرى؟ قيل له: إنا قد 
بينا أن الإدراك متى أضيف إلى البصر مطلقاً من غير تقيبد بالمدرك فإنه لا يفهم 
منه إلا الرؤية» وهذا ظاهر. ولو فهم من إطلاق4] إحساس البصر غير الرؤية 
أيضاً لم يضرنا لأنا نقول: إن نني الإدراك المقرون بالبصر مطلق» وامراد به على 
هذا القول هو الإحساس الذي يتعلق بالبصره رؤية كان أو إحساسا آخرء 
فكانت الآبة نفياً لجميع ذلك. 

فإن قيل: إن الآية نني لأن تدركه الأبصارء ونحن نقول بذلك لكنا نقول: 
إنه سيراه المبصرون لا الأبصار» قبل له: أما الأبصار التي هي الإدراكات 
عندكم فلا أصل لاء على ما تقدم. وأما الأبصار الني هي العيون فأكثركم لا 
بقول بإثبات حالة للجملة بكونها رائية» فعنى كون الحملة رائية هو كون عينه 
رائية للشيء» والآبة نني لذلك. ومن يقول منكم بحالة للجملة بكونها رائية فى 
حمل الآبة على ني هذه الحالة عن الأعين فقط لم تكن لذلك فائدة لأنه يجري 
خرى أن يقول: لاتراه الأيدي ولا الأرجل: / وذلك هما لا يخنى على أحد ولا 
تذهب إليه الأوهام. وقبل أيضاً: إن المفهوم من قول القائل: أدرك بصري 
كذاء أي أدركته ببصري» كا أن المفهوم من قول الفائل: كتبت يدي ومشت 
رجلي» أي كتبت بيدي ,ومشيت برجلي: وهذا لم يحمل أحد من المفسرين الآبة 
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على ما قاله السائل. وقد قال بعضهم: إذا جاز لكم أن تحملوا الآبة على أنه لا 
يراه المبصرون بأبصارهم؛ وليس للمبصرين ذكر في الآية» جاز لنا أن تحملها 
على أن المراد بها: لا يرونه محدودًا ولا يعلمه المبصرون بعقولهم. فيقال لحم: إتما 
كان يصح ما قلم إن لو حملنا الآبة على ما لا يُفهم من ظاهرها في العرف 
فتقولوا: أتم لستم بأن نحملوها على ما لا يُفهم منبها بأولى من أن نحملها على 
معنى آخر لا يفهم منبا. وقد بينا أنه يسبق' إلى الفهم في العرف من قوهم: 
أدرك بصري كذاء أي أدركته ببصري» وهذا إذا قيل لا يدرك الخليفة بصرء لم 
يفهم منه إلا رؤية المبصرين له. وإذا صح ذلك لم يمكن لكم أن تحملوها على 
ما لا يُفهم مباء ومعلوم أنه إذا قبل: لا يدرك هيئة الخليفة بصرء لم يفهم 
منه أنها لا تدرك محدودة وأنها لا ندرك جمسسماً. 

فإن قيل: إذا كان معنى قوله تعالى ط لَا تُدَركَهُ الْأَبْصَّارٌ 4 لا يراه 
البصرونء زم في قوله تعالى « وَهُوْ يدرك الْأبْصَارَ 4 أنه يرى المبصرين. 
وهو تعالى من جملة المبصرين: فيلزم أن برى ذاته» وإذا صح أن يرى ذانه 
صح أن يراه غيرهء لأن أحدًا لم يفرق بينبياء قيل له: إنا قد قلنا: إن معنى 
الآية: لا براه المبصرون بأبصارهم» فتى فسر قوله ل وَهُوْ يدْرِكُ الأَيْصَارَ 4 
بتفسير مقابل لذلك كان معناه: وهو يرى المبصرين بالأبصار. وذلك لا يدخل 
فيه نعالى لأنه منرّه عن الحواس. وعلى أنا نما حملنا أول الآية على ذلك لا بينا 
أن السابق إلى الفهم من قوهم: أدركت يبصري شخصاء أي رأيته» وليس 
يسبق إلى الفهم من قول القائل: أدركت بصرّاء إلا رؤية البصر الذي هو العين 
دون المبصرء فلم بلزم أن حمل قوله تعالى / « وَهُْ درك اْأبْصَارَ 4 على أنه 
برى المبصرين» بل يجب حملها على الظاهر وعلى ما يفهم منه. فإن قيل: عندنا 
أنه تعاللى مدرك ببصر وهو الإدراك؛ قيل لهم : نتم الآن ملزمون عليناء ونحن 
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ندفع عن مذهبناء فينبغي أن تلزمونا على مذهبنا لا على مذهبكم. وعلى أنا قد 
بينا أنه لا أصل لقولكم فسقط كلامكم. 

فإن قيل: إن قوله تعالى ذلا درك الأبْصَارٌ » مجري محرى قوله: لا 
ندركه كل الأبصارء فهذا يفيد أنه لا يدركه جنس' الأبصار. تأما أن يفيد 
استغراق الجنس وأنه لايدركه بصر فلاء ونحن تقول بذلك» لأنا نقول: إنه 
تعالى لا براه في الآخرة كل الأبصارء وإنما يراه المؤمئرن دون الكفارء قيل له: 
إن من يقول: إن اللام الداخلة على الجمع يفيد' استغراق الجنس سواء كان 
داخلاً على نتى الجنس "أو الإثيات» لا يلزمه ما ذكرته» والكلام معه يقع في 
الدلالة لذلك. فأما من يقول: إنه يفيد الجنس ويبحتاج في الاستغراق إلى دليل 
زائد» فيقال على قوله: إن اللام الداخلة على ني الجنس بفيد استغراق لني" 
الجنس إذا لم نقئرن به لفظة كل» وإن كان في الإثبات لا يفيد استغراق 
الجنس. ببين هذا أنه إذا قال القائل: فلان لا يقرب النساءء أفاد أنه لا 
بقرب واحدة من النساء. ألا ترى أنه لو قرب واحدة منبن لصح أن تجتمع 
فيه فائدة قوله: فلان لا يقرب النساءء وقوله: فلان يقرب النساء؛ مع 
أنبما نقيضان؟ يبين هذا أنه إذا قيل: فلان يقرب النساءء أفاد على هذا القول 
أنه يقرب بعض هذا الجنس»؛ وإذا قرب واحدة فد قرب بعض الجنس» 
فلو أفاد قوله: لا يقرب النساءء أنه لا يقرب بعض هذا الجنس اجتمع فائدة 
الفولين. وإذا صح ذلك لم يلزم إذا لم يفد قول القائل: فلان لا يقرب / 
كل النساء؛ أنه لا بقرب إحدى من هذا الجنس أن لا يفيد ذلك إذا قيل: 
فلان لا يقرب النساءء لأنا بينا أنه إذا لم يقيد بلفظة كل فإنه يفيد استغراق 
ني؛ الجنس. 
أ. جنس: (أضيف فوق السط) ظ كل ؟. يفيد: لا يفيد؛ (وعلى الهامش) صوابه بحذف لا 

*. استغراق نني: نفي استغراق» ثم شطب نني 
4. استغراق نني: نني استغراق (وعلى الحامش) صوابه بمذف ني 
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فإن قبل: لم فلتم: إن الآبة تقنضي ني إدراكه بالأبصار في الدنيا والآخرة؟ 
قبل له: لأن الثى في الآية مطلق غير مقيّد بزمان دون زمانء فاقتضى 
ني إدراكه بالأبصار في جميع الأحوال, يا لو قال القائل: فلان لا يدخل 
دارّاء أفاد ني دخوله الدار في جميع الأحوال. ويبين هذا أن إثيات 
قوله: فلان تدركه الأبصار: يفيد إثبات إدراكه بالأبصار في بعض الحالات. 
فبلزم أن بفيد نفيه ني إدراكه في جميع الحالات ليثبت كونها نقيضين. 
وإلا صح أن مجمع بين بين القولين ولا ينسب ذلك إلى التناقفض. ألا ترى أن 
القائل إذا قال: فلان تدركه الأبصارء فأراد الآخر أن يناقضه وعانعه. 
فإنه يقول: بل لا تدركه الأبصارء فلو ل يتيانع الكلامان لما كان الثاني 
يقابل به؟ 

وقد قال بعض الخالفين: إن اللام من قوله ط لا تذركة الْأبْصَارٌ 4 
ينصرف إلى المعهود. وهي الأعين في الدنيا دون أعين الآخرة. فيقال لحم: إن 
يجوز صرف اللام إلى المعهود إذا تقدم له ذكر أو دل عليه شاهد حال؛ ومتى لم 
يكن كذلك فلمعهود هو الحنس» فوجب صرف الكلام إلبه. وقال بعضهم: إنه 
تعالى أراد: لا تدركه الأبصار في الدنياء ليحث بذلك على النظر في دلائله. 
فيقال له: قد بينا أن الني مطلق: فلو كان المراد ما ذكروه لم تكن للابة 
فائدة: لأن كل أحد يعلم أنه لا يراه؛ وليس يطلب أحد بره تعالى من جهة 
الرؤبة. وعلى أن ما ذكروه من معنى الحث على النظر لا بة: بقتضي أن يحمل النني 

في الآية على نني الرؤية [في الدنيا]ء بل قد يصح أن يريد تعالى نني رؤيته في 
جميع الأحوال وبريد بها الحث على النظر في دلائله. فأما إذا لم يصح أن يُرى 
أصلاً لم يكن بد في معرفته من النظر في دلائله» بل ما ذكرناه أولى لأنه لو 
جاز عليه الرؤية لصح أن نطلب معرفته بالرؤية. 

وأما الاستدلال بالآية من الوجه الثافيء وهذا / الوجه يدل على استحالة 
رؤيتنا له تعالىء فهو أن الآية تملاحء وهي تمدح بنني [إدراك] الأبصار عن 
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ذاته» وليس بنى تفضّل. وكل ما هذه حاله يحب أن يكون إثباته نقصاًء والله 
تعالى منزه عن التقائص في الأحوال كلها. وإنما قلنا: إنها تمدحء لأنبا في خلال 
المدائح» وهذا لا شببة فيه. وما قلنا: إن ما كان في خلال المدائح لا يجوز أن 
يكون غير مدح؛ لأن القائل إذا مدح زيدًا فقال: زيد فاضل تي يجلس لي 
الدار شجاع عاقل؛ لم يحسن قوله: يجلس في الدار. ولو قال بدلا من قوله: 
يجلس في الدارء ما بمدح بهء نحو أن يقول: بر مؤمن» لَحَسَنَ الكلام. 

فإن قبل: لو كان نني الإدراك عن ذاته تمدّحا لكانت الطعوم والأراييح 
بمدوحة لأنها لا تدركها الأبصارء فيل له: أجاب شيوخنا عن هذا بأن القدح 
وقع بمجموع قوله تعالى «( لا درك الأبِصَار » وقوله «ل وَهُو درك 
بار بم وبيذا تميز تعالى عن كل شيم رادنب لهال هده الصفة. 
قالوا: وعد 0 تعالى 4 لا تَأَخْذهُ ميئّة ولا نوم (؟ البقرة ©ه؟) 4 وقوله 
تعالى 2 د طْمِم ولا بطع (5 الأنعام 14) 4 فإن المدح في هذه الآيات 
متعلقن عجموع الأمرين. قال الشبخ أبو الحسين رمه الله: والوجه أن يُقلب 
على هذا السائل سؤاله في قوله تعال لط لا تأَعْدهُ نه ولا نوم 4 وف قوله 
تعالى ( وَمُوَ يعم ولا يطعم 4 وقوله ط ألى يككرن له وَلَدُ ولَم تكن له 
فاع لل الأنعام 00 4 فيقال: أليمس الأعراض لا تأخيذها سنة ولا نوم ولا 
نعم وليس ها ولد؟ فا أجاب به فهو جوابنا في الادراك. فإن قال: إنه يجوز 
أن يكون نني السنة والنوم وكذلك غيرهما مما ذكرتم مدحأ في حق حي دون 
آخر» قيل لهم: جوزوا مثله فها ذكرناه. وإن قالوا: إن نني السنة والنوم مدح 
فيه تعالى يشرط كونه حيّاّء ألزمئاهم مثله فها ذكرنا. وإن قالوا: إن نني السنة / 
وحده ليس بمدح» وإئما للد ني مجموع' السنة والنومء أو قالوا: إن ني 
السنة مدح بشرط ني النوم» أجبناهم عثله فيا 0 فإن 5 لو كان مجموع 
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ني أن يدرك مع كونه مدركاً مدحاً لكان لكل واحد منبما قسط في المدح؛ 
قلنا: ولو كان مجموع ني السنة والنوم مدحا لكان لكل واحد منبما فسط في 
المدح. وإذا كان بمجموعها يقع القبيز لم يازم أن يكون لكل واحد منهها فسط في 
المدح. فإن قبل: إن كونه تعالى مدركاً الأبصار مدح بانفرادهء فلم جعلتموهما مدحا 
تمجموعها؟ قيل له: إنه لا يمتنع أن تكون الصفة مدحا بنفسهاء وإن كان 
لا يقع ببا' القبيز ثم تكون مدحاً مع صفة أخرى إذا وقع بمجموعها القبيز. 
فإن قيل: اركان ما لا قسط .له في الدح يكون مدساً إذا خمام غيره: لوجب 
أن يكون قرهم: فلان عالم أسودء وقوهم: يَعلّم ويُعلّم؛ مدحأء قيل لهم: لم 
زعمتم أنه إذا لم يقع القدح بما ذكرتم أن لا يقع أيضاً بكل وصفين؟ وعلى أنه 
لا يقع القييز بما ذكرتم. فيجوز أن لا يقع به المدح بحلاف ما نحن فيه. 

فإن قيل: لو كان ما يقتضي القيز يقع به المدح لوجب أن تكون القدرة 
ممدوحة عند أصحابكم لأنه لا مثل هاء ولوجب إذا لم يكن في الوجود إلا حي 
جاهل أن يكون ممدوحاء قبل له: إما يجب الفدح بالفيز الذي يقع به الفصل 
عن النقصء وليس كذلك تميز القدرة عن غيرهاء لأنها لا تخرج بذلك 
عن كربا محدثة ممتاجة إلى محل. والجهل في نفسه نقصء فكيف يقع به 
المدح؟ فأما كونه تعالى مدركا غير مدرّك فإنه يفيد كونه تعالى حيّا غير جسم 
وبذلك ينفصل عن جميع الو ا ا ا ا د 
« الحي لْمَيُوم لا تأسده كد ول نوم (5 البقرة 00 #. فإن قيل: 
ا قل في توك عل ط الحا الوم لا كأشدة ينه رلا َم 4 بن 
كل واحد منهما مدح لأنه تعالى نبه بننيى السنة والنوم على لني سائر 
ميات الحدث عنهء/ قيل لحم: إنه يصح لنا أن نذكر مثله في قوله تعالى 
( لا تذركة الْأبْصَارٌ وَمُرٌ بُدْرِكُ الْأبْصَارَ 4 فنقول: إن قوله تعالى 
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ف لا تدك الأبْصَارُ 4 دل على كونه غير حدّث ونبه به على نني سائر ممات 
الحدث عنه. 

فإن قالوا: إن كون الشيء مرثياً لا يدل على كونه محدثاء لما سنذكره في 
دلائلنا العقلية» قيل لحم: قد ذكرنا نحن أن الآبة تمدح, وسلمتموه أنتم أيضاء 
لكنكم قلم : إن القدح لم يقع بمجموع الأمرينء وذلك سل نى أ أن ظاهر 
الآية يقتضي القدح. فإذا نازعتم يي أن ني الإدراك قِ الآبة م يكن مدحاً 
لأن إثباته من سمات الحدث» كان لنا 78 ندفع ذلك» ويسلم لنا ظاهر الآية. 
وعلى أن من مذهيكم أن الله تعالى بمدح العبدء وإن لم يكن على صفة 
مدحء أو بمدحه على فعل» وإن كان لا بستحق بذلك المدح. بل قلم: إن 
له أن يفعل ذلك لأنه ليس نحت رمسم وحَدَء فله إن يشأ المدح بما ليس 
بصفة مدح في نفسه. فنا أنكرتم أن يتمدح تعالى بني الإدراك» وإن لم يكن 
صفة مدحء أو يتمدح كجموع كونه مدركاً غير مدرّكء وإن لم يكن لكل 
واحد منبها قسط في المدحء لأنه شاء ذلك وحسن منهء لأنه ليس لمحت حد 
ورسم؟ 

وربما يقولون: إئما تمدح تعالى بأنه لا تدركه الأبصار لأنه فادر على أن 
يجعلها مدركة وغير مدركة. وهذا بناء نهم على أن الإدراك معنى2. وقد بينا 
فساده. وعلى أن هذا نلك لظاهر الآية لأنه لا يُفهم من قوله ط لا تُذركة 
لبمار © أنه يُخرج البصرّ من أن يدركهء كما إذا قيل: لا يدرك المعدوم 
بصر م يفهم منه أن ا معدوم يحرج البصر من أن يدركه. 

وأما أن القدح بنقي الادراك ليس م تمدحاً بتفضل فلأنه لو صح أن يرى 
لكانت رؤيته تفضلاً لأنها تكون إكراماً للراني» [لا] سسا وعندهم أنها من 
أفضل اللذات» فكين يكون نفيها / تفضلاً؟ فإن قالوا: إنما كان نفيها تفضلاً 
لأنه يتبعه التفضل» وهو التكليفء, لأنا لو رأيناه للا صح تكليفنا بمعرفته ولا 
غيرها من التكالين» قبل: هذا لا يصح على أصولكم؛ لأن عندكم لا يعتبر 


6ل 


ككر 


1 "كتاب المعتمد 


في أفعاله وجه حكة؛ ولأنكم تحسنون تكليف ما لا بطاق» فتكليف الفعل مع 
العرفة بالمكيف ضرورة أولى بالحسن. 

وبما يدل على أن نني الإدراك ليس بتفضل أن التفضل لا بد فيه من فعل 
أو إعدام فعل أو نني فعل» فلو منعنا تعالى رؤيته تفضلاً لكان بمنعنا ذلك إما 
بأن يفعل ضد إدراكهء كا يقوله اخالف» أو بأن لا يفعل الإدراك» وقد بينا 
أن الإدراك لا أصل له ولا لضدهء أو بأن يفعل بعض الموانع من رؤيته تعالى. 
وقد بينا أنه لا يعمل مانع من رؤيته تعالى. فإن قالوا: إن الذي ذكرتموه الآن 
هو دليل الوانع وأنه دليل مبتدأ لكم في المسألة فإذن لا يمكنكم الاستدلال 
بالآبة إلا بأن تضموا إليه ديلاً لكم مبتدأء قيل: ليس الأمر كا ظننتموه لأن 
إبطالنا أن يكون الإدراك معنى هو من مقدمات دليل الموانع » وكذلك إبطالنا أن 
يُعقل مانع من رؤيئه هو إحدى' مقدياته أنضا. ألا ترى أن بإبطال هذين 
القسمين لا يتبين أنه تعالى ليس برثي ما لم يضم إلى ذلك أنا على الصفة الني 
يجب معها أن نرى المرئيات. وفي الاستدلال بالآبة لا نحتاج إلى هذه المقدمة 
التي بها يتم دليل الموانع. وف دليل الموانع لا نحتاج أن نضم إليه مقدمات 
الاستدلال بالآبة؛ نحو القدح بالنني وغير ذلك فلم يكونا دليلاً واحدًا. وأما أن 
القدح بالنني إذا لم يكن النني تفضلاً فإثباته يجب أن يكون تفضلاً فلأنه لا يخلو 
إما أن يكون إثبائه مدحاً أو يكون لا مدحاً ولا نقصاً أو يكون نقصاًء على ما 
نقوله. فإن كان مدحاً لم يجز أن يكون نفيه مدحاً أيضاً لأن الذات / لا تُمدح 
بنثي المدائح عنهاء وإلا صح أن تمدح الذات بأنها غير عالمة وقادرة. وإن لم 
يكن لا مدحاً ولا نقصاً لم يجحز أيضاً أن يكون نفيه مدحاً لأنه ليس بأن يكون 
نفيه مدحاً بأولى من أن يكون نفيه نقصأء وهذا لا يُمدح الإنسان بأنه لا 


خلس قٍِ دارة, 





١‏ إحدى: من احدى 


في أصول الدين ينيف 





إن فيل: إنما بصح ما ذكرتم إن لو كان القدح في الآية بنتي الادراك. فأما 
وقد قلم: إن القدح فيها هو بمجموع النتي والإثئات؛ لم يصح قولكم: إن 
إثبات هذا التي يكون قا قيل له: إن القدح في الآيةء وإن وفع بمجموع 
النني والاثئبات من حيث يحصل القيز سببا'ء فإن بانتفاء أحدها يرتفع مجموعههاء 
فبرتفع ما وقع القدح به من المي عن غيره: فصح أن تقول: إن بإثبات هذا 
النفي بزول الدج فكان نقصاً. وأيضاء فإذا جاز عندكم أن كوف كرنه ها 
١‏ لا تأده مينة َنِم 4 مدحاء ولو زال هذا النني لثبت النقص» سواء 
قلم: إن مجموع الأمرين هو التقدحء أو قلم : إن النني شرط في ثبوت القيز 
والقدح كله ااه فكذلك هذا في قولنا في الآية التي استدللنا بها. 

فإن قيل: ما أنكرتٌ» وإن كان إثبات كوئه تعالى مدركا بالأبصار عا 
أن لا يدل ذلك على استحالة الرؤية عليه؛ كيا أن إثبات كونه تعالى ظالاً يكون 

نفصاً ولم يدل ذلك على استحالة' ار ا 

منه الظلم عندنا على ما تقدم ذلك» وإن كان استحالته من جهة جهة الدواعي؛ لا 
من جهة القدرة. فإن قيل: جوزوا أن تكون استحالة رؤيته بالأبصار هو 
استحالة من جهة الدواعي أيضاًء قيل له: إنكم متى سلمتم هذا فقد سلمتم 
استحالة رؤبته 46 وعلى أن المستحيل من جهة الدواعي هي الأفعال 
ونفياء وليس كونه تعالى مرئياً من هذا القبيل» لأنا بينا أنه لا يقف على فعل 
كخلق الإدراك وإزالة مانع . 

وأما الدلالة لقولنا: إن / النقص على الله تعالى لا يجحوزء فطريقان؛ أحدههما 
الإجاع على ذلك؛ لأن الخصم لا ينازع في كون الإجاع حجةء ولأن الخصم لا 
يحيز النقص عليه تعالى بوجه من الوجوه ولا في حالة من الحالات. والثاني أن 


.١‏ با: بينبم1 22 ". الرؤية عليه يا أن إثبات كونه تعالى ظالاً يكون نقصاً ولم 
يدل ذلك على استحالة: الجملة مضافة في المامش مع ملاحظة: صحبح بحسب الظطن 


/اكو 


11 كتاب المعتمد 


تقول: إثبات الادراك نقص فيه تعالى» ولا يخلو من أن يكون نقصاً من حيث 
أنه فعل قبيح أو إخلال بواجب أو من حيث تزول معه صفات ذاته. فإذا لم 
بكن من قبيل الأول كان من قبيل الثاني. فى نازع الخصم في أن النقص من 
هذا القبيل جائرء دللنا على نني ذلك عنه بدليل العقل. هذه طريقة شيخنا أبي 
الحسين في الاستدلال بالآية وأجوبته عا يرد من الأسئلة عليه. فأما سائر 
شيوخنا فإنهم استدلوا بها فقالوا: إن الآبة تمدح بنني الإدراك عن ذاته تعالى. 
وما تمدح تعالى بنفيه عن ذاته فإثباته نقص. واستدلوا على أن ذلك تمدح بأن 
الأمة تأؤلت الآبة على وجوه كلها تمدح. أما قولنا في ذلك فظاهرء وتأوله غيرنا 
على نني الإحاطة أو الإدراك من جميع الجهات أو نني الرؤية في الدنياء وكل 
ذلك مدح. 

ولقائل أن يقول: إن في الخالفين من يقول: الآية إخبار فقط وليست' 
بمدحء وفيهم من يقول: إن معنى الآبة أن الأبصار لا تدركه؛ فلا وجه لدعوى 
الاجاع. واحتجوا أيضاً بأن الئاس يقولون على وجه الثناء على الله: يا من يرى 
ولا يرى» وإنما أخذوا ذلك عن هذه الآية. وانخالف لا يسم هذا ويؤول 
الإدراك في الآبة على وجوه ذكرناها غير الرؤية. قال أصحابنا: وإنما قلنا: إن 
الآية تمدح بنثي يرجع إلى الذات لأنه ليس بنني فعل عنه تعالى» لما بيناه نحن» 
واستدلوا على أن ما تمدّح تعالى بنفيه عن ذاته فإثباته نقص بأن النني لما كان 
راجعاً إلى الذات صح أنه لا يرى إما لأنه ليس على صفة يرى عليها وإما لأنه 
على صفة يستحيل أن يرى / عليياء وكلا الأمرين لا يجوز تغيره. فلو 
تغيراء أو أحدهاء لخرجت ذاته تعالى عن صفتها الذاتية» وذلك نقص, 

ولقائل أن يقول: إن هذا عدول منكم إلى دليل الموانع لأنكم قلم": إن 
هذا النثي هو لأمر يرجع إلى الذات ولا بمكنكم تصّحبحه إلا أن تثبتوا أن نفي 


اليم 


.١‏ ليست: ليس 9. قلم: متى قلم 


في أصول الدين 1 





إدراكه ليس لأمر يرجع إلينا ولا إلى نني الإدراك الذي هو معتى ولا إلى زوال 
مانع من رؤيته فصح أنه لأمر جع إلى ذاتهء وعند هذا البيان لا يحتاج إلى 
الاستدلال بالآبة وإلى أنما تمدح بن بنني الاردر اك وأن إثبائه يجب أن يكون لقي 
نأما على طريقة شيخنا أبي 00 فقد بينا أنه أورد الاستدلال بالآبة على وجه 
لا يرد عليه ما لزمهم. 
دليل. قوله تعالى لموسى عليه السلام <( لَنْ تَرَاني (, الأعراف 14) # يدل 
على أنه لا يراه أبدًا لأن «لن» لنني الأبد. ذكر أبو الحسن الدمّان رحمه الله 
في كناب الأدوات عن صاحب كتاب العين أن «لن» كلمة تؤكد الجحد في 
المستقبل» فإذا قلت: لن أفعل: فقد أكدت على نفسك أنك لا تفعله أبدا, 
وفال في تفسير «لن»: إنه بخلص الفعل للمستقبل وينفيه؛ وذلك في قولك: لن 
يذعب زيد أبداء إذا قال قائل : سيذهب زيد غدًا. ويمكن أن يحتج لكونه 
مفيدًا لني على التأبيد بأنه يؤكد بلفظه التأبيد» والتأكيد بطابق المؤكد في 
فائدته ويزيده قوة. ولأنه لو أفاد ني الفعل في المستقبل أوقاناً منقطعة لا ان 
قول القائل: زيد لن يقوم وسيفوم , لأنه بجوز أن لا يقوم في المستقبل أوقاتاً م 
يقوم بعدهاء ولا تناقض عَم أنه يفيد ني الفعل في المستقبل على التأبيد» 
فلذلك نافاه قوهم: سيفعل. 
وليس يضرنا في هذا الاستدلال أن توجد لفظة لن مستعملة في بعض 
المواضع ولم برد با الأبيدء كا في قوله « وَلَنَ يَتَمَنُوْهُ أبَدَا بمَا قَدّمَتْ 
باهم (1 البقرة 46) 4 / ثم إنهم بتمنون الموت في الآخرة. وذلك لأن اللفظة 
قد تستعمل في غير موضوعهاء وبعرف ذلك لدلالة» ولا يدل ذلك على أنه 
يجب حملها على ذلك في كل موضع من غير دلالة كا نقوله في ألفاظ العموم. 
وقد دلت الدلالة على أن أهل النار يتمنون الموت في الآخرة» فحملنا لفظة لن 
0 الآية على غير ظاهرها. وعلى أنه قد قبل أيضاً: إن الموت الذي نى تعالى أن 
هو الموت الذي يؤدهم إلى عذابه تعالى» ولذلك قال 8 ولن بتمعوة 


لأكاظ 


مكو 


أطيف كتاب المعتمد 


بدا بِمَا َدْمَتْ أَيْدِيهِمْ 4 وهذا الوت لا بتمنونه أبدّاء وإنما الذي بتمنونه 
في الآخرة هو الموت الذي بتخلصون به من عذابه تعالى» ها دخخل عليه لفظة 
لن في الآبة لا يتمنى أبدّاء ولهذا قرنه تعالى بلفظ التأبيدء ومعلوم من جهة 
اللغة أنه موضوع للدوام؛ فصح أن ما يتمنونه غير ما دخل عليه النني في الآية. 

فإن قيل: قوله تعالى # ربب أبني م إِلَيْكَ (5 الأعراف )1١4«‏ # هو 
طلب للرؤية في الدنياء فقوله « أَنْ نَرَاني 4 ينصرف إليهء وإن كان مطلقاً. 
كا لو قال قائل لغيره: تغدٌّ عندي». فقال ذلك الغير: والله لا تغديت؛ فإنه 
ينصرف إلى الغداء عنده» وإن كان كلامه مطلقاء قيل لهم: إن الخطاب المطلق 
لا يحوز تقيبده من غير دلالة» وقوله تعالى ا أَنْ تَرَاني 4 مطلق يتضمن 
جواب مومى بنني رؤيته له تعالى في الدنيا وي الآخرةء فلم يجز أن يترك ظاهره 
إلا لدليل. وليس كذلك قول القائل: والله لا تغديت» لأنه في العرف يتفيد 
بالغداء عندهء لأن الأيمان تحمل على العرفء ولم جر العادة بأن يمنع نفسه 
الإنسان من الغداء أبدّاء وقد بمتنعون من الغداء عند بعض الناسء فلذلك ترك 


رع بير مام 


فإن / أَستَفَرٌ مَكَانَهُ فُسَوْفَ تَرَاني (7 الأعراف 1647) » وسوف للاستقبال: 
فكأنه فال: انظر إلى الجبل» فإن استقر فستراني في المستقبل» فا) لم يستقر صح 
أنه لا يراه في المستقبل» وإذا لم بره موسى عليه السلام فكذلك غيره. وقيل 
أيضاً: إذا لم يره دل على استحالة كونه مرئياًء لأن أحدًا لم يفرق بيهما. 

فإن قيل: إنه تعالى وعده الرؤية في المستقبل إن استقر الجيل: وقد علمنا أنه 
استقر بعد التحريك» فدل [على] أنه سيراه في الآخرة» قيل: إنه تعالى على رؤينه 
إياه تعالى' في المستقبل باستقرار الحبل في حال النظره ولم يستفر في هذه الحالة؛ 


.١‏ إياه تعالي: تعالى إبأه 


في أصول الدين نفد 





بل جعله الله ذكاء فحركه وأخرجه عن كونه جبلاً» فلم بصح أن يقال: استقر الحبل 
من بعد. وقد قرئت الآية : ذكاق بالمد» والدكاء هي الأرض المستوية»؛ فصح / 
أنه تعالى أبطل الجبل. وقد قبل أيضاً: إنه تعالى علق رؤيته إياه باستقرار ا كي 
حال تحريكه إياهء وذلك شرط مستحيل؛ والمعلق بالشرط المستحيل يكون محالاً. 
دليل. استدل شيوخنا بأنه تعالى ما ذكر سؤال الزؤية إلا واستعظمه ووصفه 
بالاستكبار والعتو وعجّل عقاب بعض من سأل ذلكء. فلو كانت رؤيته تعالى 
أمرًا جائراً غير مستحيل لما وصف تعالى من سأل ذلك بتلك الأوصاف» ولا 
عجل عناب بعضهم. فن ذلك قوله تعالى « وَقَالَ ألذينَ لا يَرْجُونَ 
اهنا إل قوله « وَعَنَوَا عير كَبيرا (؟ الفرقان 40 وقوله تعالى 
( يسألك آهل لْكِتَابٍ 4 إلى قوله ( فاع ع لهم لابق بظُلْيِهم 3 
النساء 16) #4 وقوله تعالى « وَإذْ فك با مُوسى أن نُؤْمِنَ لَك (3 البقرة 
#6 الآية. والمخالف يُسأل على الآية الأولى بأنه تعالى نما وصفهم بالعتو 
والاستكبار لأمهم سألوا ذلك في حال هي فيها مفسدة أو لأن فيها كونه تعالى 
بذلة لعبيده كالسلطان الذي تراه رعيته» أو لأن رؤيته تعالى تعظيم و|كرام 
للرانئي'» وذلك لا يحسن من غير استحقاق كالثواب» / أو لأن التكليف لا 
بصح مع رؤية عبيده له؟ وكل ذلك لا يصح على أصل احالف لأن عنده' أن 
يفعل تعالى ما يشاء؛ ولا يقبح منه فعل» لأنه ليس نحت رمم وحد. ولأن 
سؤال مثله لا يوصف بأنه عتو واستكبارء فلهذا لو استعجلوا أو سألوا سعة 
الرزق» وإن كان مفسدةء أو سألوا أن بعلموا ضرورة» لم يصح وصف السائل 
لذلك بأنه مستكبر عات وإنما بين له خطأه. وإما تكون رؤية رعية السلطان 
إياه بذلة لأن سلطانه إنما يثبت بالتعمل. فأما من مقدوراته لا تتناهي» فلا 
تريدهم رؤيته إلا إعظاما وهيبة. 





.١‏ لاراقى: الرانى #ا. عنده: له 


14"اظ 


'ر 


أرق كاب المعتمد 


وربما يقولون: إنما استعظم سؤال الرؤية لأنهم سألوها على وجه النعنت. 
والجواب أن السائل لثله لا يوصف بأنه عات' مستكبر: ولا يعاجل بالعقوبة. 
وإنما يوصف بالتعنت. وهذا لو سألوا الرسول أن يحبي الله تعالى ميت للا صح 
وصفهم بذلك ولا استحقوا تعجيل العقاب» فصح أن سؤالهم كان سؤالاً لأمر 
مستحيل» فلذلك فعل تعالى ما تقدم بيانه. والاعماد من أدلة السمع على ما 
تقدم من الاستدلال بقوله تعالى « لَا تذركه الْأنِصَارٌ 4. 


فصل في ذكر شبه الخالفين 
احتجوا لذلك بأشياء عقلبة وسمعية. أما العقلية فنها قوهم: إن الله تعالى يرى 
غيره» فوجب أن يرى ذائه كالواحد مناء 0 7 أنه تعالى يرى ذاته ع أن 
يراه غيره» لأن المرثي يصح أن يراه كل راو'. 7 الخوات: 0 زعممم أن العلة 
المصححة لكون الواحد منا رائياً لذاته 0 رائياً لغيره؟ وما أتكرم على 
عاكس يعكس ذلك عليكم فقال: بل إنما صح أن يرى غيره لأنه يرى ذائه؟ 
ثم ينقض ذلك علهم بأن استدلالهم هذا كمن بستدل فيقول: إن أحدنا إنما 
بصح أن يحرك ذاته لأنه يحرك غيره» والله تعالى / يصح أن يحرك غيرهء فقولوا: 
إنه يصح أن يحرك ذاته. فإن قالوا: إن ذاته تعالى لا نصح عليها الحركة. فلم 
يحب أن يصح أن بحركهاء قبل لهم: فقولوا مثله في الرؤية» أو بينوا" أنه يصح 
أن تكون ذاته مرئية» ثم أوجبوا أن يرى ذاته إذا كان رائياً لغيره؛ ومنى بيثم 
ذلك استغنيتم عن الاستدلال عليه بكونه راثيا لغيره. فإن قالوا: الدليل على أن 
العلة في صحة كونه رائياً لذاته هي كونه رايا لغيره أن صحة كون وام منا 
رائيً لنفسه تتبع كونه رائيا لغيره ثبوتاً وعدماء وما أخرجه عن كونه رائياً لغيره 
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يرجه عن صحة كونه رائياً لذاته» فكانت هي العلة؛ قيل لهم: هذا غير مسلّمء 
فإن أحدنا قد تمنعه الموانع من رؤية غيره ويصح مع ذلك أن يرى ذاته» بل 
العلة في ذلك هو أن ذاته جسم والجسمية مصححة للرؤية» وهذا لو لم 
تكن في الوجود إلا ذات الواحد منا لا امتنع عليه رؤية ذائه» وهذا لو قدّر 
الواحد منا امتناع رؤية غيره لضرب من الانع لما خطر يباله أنه تمتنع عليه رؤية 
جسمه. 

فإن قالوا: إنا نعني بقولنا: إنه علة أنه بقتضيه اقتضاء دلالة؛ لا افتضاء 
إيجاب» كا تقولون: إن كون القادر قادرًا يقتضي كونه حيًا اقتضاء دلالة. وإنما 
قلنا ذلك ل تذكرونه في دلالة كون القادر قادرًا على كونه حيّاَء وهو أنه لما 
صح أن يقدرء وتعذر على الماد ذلك؛ فلا بد من أن يكون على صفة لأجلها' 
يصح أن يقدر فكذلك نحن نقول: إنه إذا صح أن يرى غيرهء وتعذر ذلك 
في غيره» فلا بد من أن يكون في نفسه على صفة يصح أن بُرى عليياء قبل 
لهم: إن الذي ذكريتموه من الاستدلال إنما يقنضي أن يكون في نفسه على صفة 
[لأجلها] بصح أن يرى غيره» ولا يقنضي أن يكون على صفة برى عليهاء كا 
أن صحة كونه قادرًا تدل على أنه على صفة لأجلها يصح أن يقدر ولا / 
تقتضي" أن" يكون على صفة يُقدر عليه لأجلها. فإن قالوا: إن ما دل على أنه 
بصح أن يرى غيره يدل على أنه يصح أن يرى ذاتهء قيل لهم: وم زعمم 
ذلك؟ وما أنكرتم على عاكس يعكس ذلك عليكم؟ وعلى أن ما دل على كونه 
رائياً لغيره هو أنه حي لذاته غير ممتاج في رؤيته إلى الحواس وما بتبعهاء وغيره 
يصح أن رق فلذلك وجب أن يراه. وكونه حيًّا لذاته إتما يدل على كونه رائيا 
لا تصح رؤيته في نفسهء ولا يدل على صحة كون غيره مرئياً في نفسه. ألا 
ترى أن كونه حيّاً لذاته لا يدل على أن المعدوم يصح أن يُرى؟ 
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ومنها قوم ' وهو أنه تعالى لما كان عام لذائه وجب أن يعلم ذائه كها يجب 
أن يعلم غيره ‏ فكذلك إذا كان رائياً لذائته وجب أن يرى ذاته كا يجب أن برى 
غيره. والجواب أن صفة الذات إنما يمب تعلقها بما يصح أن يكون متعلقاً لتلك 
الصفة في نفسه. ألا ترى أن لكونه رائياً لذاته لا يحب أن يرى المعدوم لما لم 
يصح أن يكون المعدوم مرثياً؟ فبينوا أن ذاته تعالى بصح في نفسها أن تكون 
مرئية حتى يجب تعلق كونه رائياً بهااء كما يجب مثله في كونه عالاً. وعلى أن 
هذه الشببة مبنية على أصولناء لأن عندهم ليس بعالم لذاته ولا راو" لذاته. فإن 
بنوها على أصوهم وقالوا: لما كان عالاً بعلم قديم وجب أن يعلم ذاته كيا بعلم 
غيره» فكذلك يجب في كوله رائياً لأنه راء' لإدراك قديمء قلنا: إن المعبى 
القديم إتما يوجب التعلق بما د يصح أن يتعلق به كبا ذكرناه في الصفة الذائية. وقد 
نقضت الشبية بكونه تعالى 5 فإن كونه قادرًا لذاته أو بقدرة قديمة لا 
يوجب كونه قادرًا على ذاته» وإن أوجبت كونه قادرًا على غير ذاته. 

ومنها / [قوهم]؛ وهو أن السواد يُرى لأنه موجود؛: والله تعالى موجود. 
فوجب أن يصح أن برى. وربما يحررون هذا بأنا لا نرى السواد المعدوم. فإذا 
وجد صح أن نراهء فثبت أن المصحح للرؤية هو الوجود. وربا يحررونه بأنا 
نرى الجسم والسوادء فلو كان المصحح للرؤية هو كونه سوادًا لا رأبنا الجسم . 
لأنه: لي > تسواف ولق كان الح لرؤية الجسم فو كوي جما “لا .رايا 
السوادء لأنه لبس بجسمء فصح أن المصحح للرؤية هو الوجود. وكذا هذا في 
غير السواد والجسمء لأن جميع المرئيات تشترك في الوجود وتفترق في غيرها من 
الصفات. والجواب: الصحيح أن وجود الشيء نفسه وذاته» وهو من الأسماء 
المشتركة. والتخالف لا يأبى هذاء فكأنهم قالوا: نرى السواد لأنه سواد: فلم 
يصح أن يوجبوا أن يروا ذاته تعالى» لأنها ليست بسواد. وعلى طريقتهم لا 


في أصول الدين 4١‏ 





بصح تحريرهم للشيبة بالوجه الثاني» لأنهم متى قالوا: لو رأيناه لكونه سوادًا لما 
رأينا الجسم ؛ » لأنه ليس بسواد) لأن هذا بوهم أنهم يجعلون وجود السواد أمرًا 
زائدًا على كونه سواذًا. وأما التحرير الأول فلا يقنضي أن ع السواد لأمر 
زائد على كونه سواذاء لأن السواد المعدرم ليس بسواد في حالة العدم؛ وكونه 
سواذًا هو وجودهء وإنما يُسمَّى المعدوم سوادًا توسعاً كا يُسمّى الجسم المعدوم 
جسما. 

فأما أصحابنا فإنهم يذهبون إلى أن وجود السواد صفة زائدة على كونه 
سواداء فجوابهم على طرق شيوخنا هو أنا نرى السواد لكونه سواداء لا لكونه 
موجودًا؛ ولهذا نفصل من جهة الرؤية بين هيئة السواد وهيئة البياض وبين 
الجسم . ٠‏ كا نفصل من جهة الإدراك , بين الحجم الصغير والكبير» ٠‏ ونعلم ضرورة 
عند هذا الفصل أنا تفصل ينها بما ندركها عليه؛ كما نعلم / مثله في الصغير 
والكبيرء فلو أدركنا السواد بكونه موجودًا للا فصلنا بينبما ولا علمنا أنا نفصل 
ينها بما ندركه| عليه. 

م إنا نقسم عليهم الكلام فنقول: أفتفولون: إنا نرى السواد من حيث كان 
سوادًا فقط أو من حيث كان موجودًا فقط أو من حيث كان سوادًا موجودا؟ 
فإن قالوا بالأولء قبل هم: فليس يلزم منه أن نرى الله تعالىء لأنه ليس 
بسواد. وإن قالوا بالثاني» قيل لحم: فقد كابرتم ودفعتم ما تعلمونه من أنكم 
تفصلون ببنه وبين البياض با تدركونهما عليه. ويقال لهم: ولو سَّلِّمِ لكم أنكم 
ترون السواد لوجوده لم يجب أن محكوا بأنكم سترونه تعالى ما لم تبينوا أن صفة 
الوجود صفة واحدة في الذوات كلها. 

فإن قالوا: إن الرؤية» وإن تعلقت بالسواد من حيث هو سوادء إلا أن 
المصحح لتعلق الرؤية به هو وجودهء قيل لحم: أيصحح تعلق' الرؤية لأنه شرط 
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في كونه مرثيا أو لأنه يؤثر في السواد» فيغيره تغييرًا يصح معه أن بُرى» ولولا 
ذلك لم يصح أن برىء أو لأنه شرط في حصول كونه سواداء أو لأن' الوجود 
يؤثر في كونه سوادًا؟ فإن قالوا بالأول؛ فالرؤية إذن متعلقة بكونه سواداء وكونه 
سوادًا هو المصحح لتعلق الرؤية بهء وإن سم أن شرط التعلق هو الوجود. 
فينبغي أن تبينوا أن صفته تعالى تصحح تعلق الرؤية» ثم اشرطوه بوجوده تعالى. 
وإن قالوا بالثاني؛ قيل لهم: إنا لا نعقل للسواد صفة أكثر من كونه سوادًا 
موجوداء فا تلك الصفة التي أثرتها' صفة الوجود؟ وكان ينبغي لو أثر الوجود في 
ثبوت تلك الصفة أن لا نراه سوادًا ولا نفصله من جهة الرؤية من غيره. ثم ما 
أكرتم أن يؤثر الوجود ني ثبوت نلك الصفة أو ذلك الحكم للمحدثات دون 
ذات القديم؛ فلا يحب لكونه / موجودًا أن يصح أن يرى؟ وإن قالوا بالثالث: 
قيل لهم: ولم إذا كان الوجود شرطاً في حصول كونه سوادًا لزم أن يُرى؟ وعلى 
أن متعلق الرؤية على هذا القول هو كونه سوادّاء وهو المصحح للرؤية" فلم 
يلزم في كل صفة مشروطة بالوجود أن تنصحح الرؤية. وإن قالوا بالرابع » قيل 
لهم: المؤثر في كونه على هيئة السواد هو صفة ذات السواد عند أصحابنا 
وعندناء وعندكم الفاعل هو المؤثر فيه. ولو أثر الوجود في صفة السواد كان 
متعلق الرؤية هو كونه سواداء وهو المصحح للرؤية؛ فلم يحب في كل صفة 
يؤثرها' الوجود أن تصحح الرؤية. 

ويقال لهم على قولهم: إنا لما رأينا السواد في حال وجودهء ولم نره في حال 
عدمهء علمنا أن الوجود هو المصحح لتعلق الرؤية: أتقولون لهذا الاعتبار: إن 
الوجود مصحح لتعلق الرؤية بكل صفة لكل ذات» وإن كانت صفات الذوات 
مغتلفة» أو ببعض صفات الذوات دون بعض؟ فإن قالوا بالثاني» قيل لهم: 
فجوزوا أن لا يصحح وجود البارىء تعالى تعلق الرؤية بذاته أو بصفاته. وإن 
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قالوا بالأول» قيل لهم: ها أنكرئَ أن يصحح وجود المحدثات تعلق الرؤية يما 
دون وجود القديم: لأنكم ما وجدتم هذا الاعتبار إلا في وجود المحدثات؟ 

ويقال لهم: أليس الإدراك ذانا موجودة عندكم وكذلك ضده موجودا فيا 
لا يدرك' من الذوات؟ فلا بد من: بى. قبل لهم: فيجب أن يصح أن نرى 
الإدراك وضده على قولكم. فإن قالوا: يصح أن نراهماء وإما لا نراهما لوجود 
ضدماء قيل هم: فكذلك؛ فقولوا في ضدهما: إنا لا نراهما لضدين آخرين» 
وفي ذلك وجود ما لا ماية له من الأضداد في كل حيوان. وإن قالوا: إن 
الإدراك يستحيل أن نراه نحن وكذلك ضده.ء والقديم براهماء وهذا مذهيهم؛ 
قبل لهم: فقد بطل فولكم: إن الوجود مصحح لرؤية كل ذات. فإن قالوا: / 
إنا نقول إن الوجود مصحح لكون الموجود مرثياًء وليس بموجب لكون الرائي 
رائيً» فنى قلنا: إن البارىء برى كل موجود بإدراك قديم ويرى الإدراك القديم 
بنفس ذلك الإدراك» فقد ثم قولناء قيل لحم: وباذا علمتم أن البارىء 
تعالى يرى كل موجود؟ وما أنكرتم أن يستحيل أن يرى بعض الذوات كما وجب 
مثله فينا؟ فإن قالوا: للاعتبار الذي ذكرناه؛ قيل لحم: إن هذا الاعتبار حاصل 
فينا أيضاء فإذا لم يدل فينا على وجوب صحة رؤية كل موجود لم يدل فيه 
تعالى أيضا. 

فإن نصروا تحريرهم لهذه الدلالة وقالوا: لو كان إتما نرى السواد لكونه 
سوادًا لا صح أن نرى البياض ولا الحجم؛ لأنهما ليسا بسواد» وهذا لأن العلة 
والمصحح يجب طردهها وعكسها. ولو جاز أن مختلث العلة؛ والحكم واحد. 
وكذلك المصححء لجاز أن يتحرك الجسم للحركة ولعتى يخالف الحركةء وأن 
يقدر القادر للقدرة ولعنى غير القدرة»؛ ويصحح التحيز كونه كائنا في الحهات 
وصفة أخرى غير التحيزء ويصحح كون الحي حبّاً كونه عالاً وقادرًا ومدركاً 
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وتصححه صفة أخرى غيرها. فإذا لم يجز ذلك فكذلك المصحح لكون المرثي 
مرئياًء قيل لهم': و إذا لم يم أن يخلف ما ذكرتم وجب مثله في كل علة 
ومصحح؟ أليس المصحح لتعلق العلم بلمعلوم ما يكون عليه الشيء؛ ثم يختلن 
ذلك؟ فا أنكرتم من مثله للمصحح لكون المرني مرثياً؟ وكذلك الأعراض الختلفة 
تشترك في حلوها في محل واحد وي صحة حلوفا في المحل واستحالة حلوها لا في 
محل. وأيضاء فتحن لا نثبت المعاني الثي' يثبنها أصحابناء فلا يازمنا ما ألزموه قي 
الحركة والقدرة. ويقال هم: أليبس العلم الفزم يوجب كونه تعالى عالاً بكون 
زيد في الدار | ويوجب العم امحدث كون أحدنا عالاً بذلك» وإن كان القديم 
يجب كونه مالفا للمحدث؛ والحياة القديمة نصحح قيام العلم والقدرة بذاته 
تعالى» ولمحدثة تصحح قيامها" بالواحد مناء فقد اختلف العلة والمصحح على 
قولكم : والحكم واحد. 

فإن قالوا: إن كون الواحد منا عالماً بكون زيد في الدار مخالف؟ لكونه تعالى 
عالأء وصحة كون أحدنا عالا قادرًا عغالفة”' لصحة كونه تعاللى كذلك. فم 
يتفق» وتختلف علته ومصححه؛ قيل لحم: فا أنكرتم أن يخالف كون أحدنا رائيا 
للسواد كونه" رائياً للبياض وللحجم» فلا يلزم أن يكون المصحح فيهما واحدًا؟ 
بل ما أنكرتم أن يكون وجوده تعالى مخالفا لوجودناء لأن وجوده تعالى ثابت له 
١‏ يزل؛ وليس كذلك وجودناء فلا يلزم أن يصحح وجوده ما يصححه 
وجودنا؟ 

وأما الجواب على طرق شيوخنا فهو أنه إنما وجب فها ذكروه من العلل أن 
لا تختلف مع اتفاق أحكامهاء وكذلك فيا ذكروه من المصحح. لأن نلك 
الأحكام هي أخص أحكام تلك العلل وذلك المصححء وهي كاشفة عن حقيقة 
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تلك العلل والمصححء ولهذا لا يمكننا أن نحد تلك العلل والمصحح إلا بذكر 
تلك الأحكام. فلا بمكننا أن نكشف عن حقيقة الحركة إلا أنه معنى يوجب 
كون عله متحركاً في جهة؛ وكذلك في الصحح نقول: صفة الحياة هي الصفة 
التي تصحح كون الحي عالاً قادرٌاء فهذه الأحكام هي كالحقيقة لتلك العلل 
وذلك المصحح. فالقول بعد ذلك: إنه يتحرك امحل لمعنى ليس بحركة؛ مناقضة. 
إذ كان حقيقة المركة ما به بتحرك المحل. والقول بأنه بصح كون الحي عالاً 
بصفة غير كون الحي مناقضة ثل ما ذكرناه. وليس كذلك كون السواد مرثيا 
وكذلك كون الحجم برثي لأن هذا / الحكم لا يكشف عن حقيقتهماء ونعرف 
حقيقبيا من دون هذا الحكم ) إلا أن يحالف الخصم في التسمية فيقول: إنا لا 
نسمّى كل ما بوجب كون المحل متحركاً حركة» ويقول' في المصحح مثل ذلك؛ 
فيقال له: إنه لا اعتبار بالتسمية إذا سلم المعنى. وببين له خطأ ما ذهب إلبه 
من جهة اصطلاح التكلمين؛ لأن من أثبت هذه المعاني هو الذي اصطلح على 
نسمينها بهذه الأسامي؛ فى تكلم متكلم بحسب اصطلاحهم وجب أن يعني به 
ما يعنونه» وكذا هذا في المصحح. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تصحح صفة العالم صفة وتصحح صفة القادر صفة 
ونصحح صفة المدرك أخرى. فلا يكون من خالفكم في أن المصحح لكلها 
صفة واحدة مخالفاً في عبارة؟ قيل له: إن ذلك محوز قبل قيام الدلالة على أن 
المصحح لذلك كله صفة واحدةء والدلالة لذلك هي أنه لا يجوز أن يصح 
كون الواحد منا عالاً ثم يستحيل كونه قادرًا ومدركاء فلو كان لكل واحد منهم| 
مصحح آخر لم بمتنع أن يصحح بعض هذه الصفات من دون بعض بأن لا 
يصاحب أحد المصححين الآخرء إذ لا طريق إلى تضمن أحدههما بالآخر ولا إلى 
حاجة أحدهما إلى الآخر. فأما كون الذات الي ليست بحجم كائنة في جهة فغير 


.١‏ بقول: يقولون 
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معقول» لأنه ليس معنى كون الذات كائنة فيها إلا أنها شاغلة للجهة ومخرجة لها 
عن كونها فراغاً حتى إذا رام حجم آخر حصوله في جهته لم يمكتهء فالقول 
بأنها كائئة فيها وشاغلة لها وليست بحجم مناقضة. 

فأما [قول] من قال: إن السواد يُرى على كونه سوادًا وعلى كونه موجودّاء فإنه 
ببطل بما تقدم: ويقال لهم: إذا تعلقت الرؤية بالسواد بأنه موجود فقد صحح 
الرؤية كونه سوادًا وكونه موجودًاء وهما صفتان مختلفتان» فقد اختلف المصحح 
لحكم واحد. فإن قالوا: المصحح لتعلق الرؤية / بالسواد على الجهتين هو 
الوجود» فلم يختلف المصححء قيل لحم: إذا كانت الرؤية تتعلق بكونه سوادًا كا 
تعلق بكونه موجوداء لم يكن بأن يقال: إن المصحح لتعلق الرؤية بكونه سوادًا 
هو الوجود بأولى من أن يقال: بل المصحح لتعلقها بكونه موجودًا هو كونه 
سوادًا. فإن قالوا: لو كان المصحح هو كونه سوادًا لا صح أن ترى البياض. 
لأنه ليس بسوادء قيل له: ولو تعلقت الرؤية بكونه سوادًا لما تعلقت بالبياضء 
لأنه ليس بسوادء وإذا جاز أن يختلف المتعلّق» والمتعلّق واحدء جاز أن يختلف 
المصحح؛ والممصجّح واحد. ويلزمهم على قولهم: إن المصحح لرؤية السواد هو 
وجودهء أن يصح أن نرى كل موجود حتى نرى الطعرم والأصوات والروائح 
وأن يكون المصحح لإدراك مائر المدركات وجودهاء فيازم منه أن يصح أن 
نسمع الألوان وندركها كإدراك الحجم والطمم والرائحة وأن يصح أن ندرك كل' 
مدرك بحاسة مخصوصة بما يخالفها من الحواس. والقوم يلتزمون كل ذلك. 
فبلزمهم أن تكون الحاسة واحدة» لأنها كافية عندهم في خلق كل إدراك لمدرك. 
فلا معنى لخلق الحواس اتختلفة؛ وكى بما يلتزمونه شناعة لمذهبهم وفضيحة هم 
عند العقلاء. 

ويازمهم إذا قالوا: إن السواد يدرك لكونه موجودًا ولكونه سواذا 


.١‏ كل: لكل 
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لادراكين يفعلها الله تعالى» أن يجوزوا أن يخلق أحدههما دون الآخرء إذ لا 
طريق إلى حاجة كل واحد من الإدراكين إلى الآخر ولا إلى تضمن أحدهها 
بالآخرء فيلزمهم أن يخلق الله تعالى فينا إدراكاً لوجود السواد وإدراكاً لوجود 
البياض؛ ولا يخلق الإدراك لصفتيهماء فندركها موجودين ولا نفصل بينهما. فإن 
قالوا: إن أحد الإدراكين مضمن بالآخر أو هو محتاج إلى الآخرء قيل لحم: إن 
جاز لكم أن تقولوا هذا جاز تخالفكم أن يقول: إن إدراك / المدرك مضمن 
بإدراك كل مدرّك لا مانع من إدراكهء وق ذلك وجوبٍ كوننا مدركين لله تعالى 
الآن. فإذا لم يجب ذلك علمنا أله يستحيل كونه مدركاً. 

شبية. قالوا: الجوهر إنما صح أن يُرى لأنه قائم بذاتهء والقديم قائم بذاته» 
فلزم أن يصح أن يُرى. الجواب: هذه دعوىء فا دليلكم عليها؟ فإن قالوا: 
الدليل على أنه يُرى لأنه قائم بذاته لأنه إذا وُجدء وكان قائماً بذاته» صح أنه 
يُرى» وإذا عدم لم يصح أن يرى: قبل لهم: هذا التعليل غير حاصل فها ليس 
بفائم بذاته كاللون ويصح أن بُرى: وعندكم أن العلة لا يجوز أن تمتلف 
والحكم متة متفق وكذلك المصحح. وأيضاًء فإنه إذا ع كي يرج عن كونه قائما 
بذاته» فكذلك يخرج عن كونه متحيزاً. ها أنكرتم أن يصح أن يرى لتحيزه» 
وذات القديم تعالى ليست بمتحيزة؟ وإن قالوا: إنما قلنا: إنه يرى لأنه قائم 
بذاته؛ لا لتحيزهء لأنه لو ري لتحيزه لما رَنِي السوادء لأنه ليس بمتحيزء قيل 
لهم: ولو رَُني لكونه قائماً بذاته لا رفي السوادء لأنه ليس بقائم بذاته. ولأنا 
نفصل من جهة الرؤية بين الصغير والكبير ونعلم أنا ثراه صغيًا وهذا كبيراء فلو 
رأيناهما لكونها قائمين بالنفس» لا لتحيزهماء لما فصلنا بينهما. وأيضاء فلو قدّرنا 
شيئا متحيزاً مفتقرًا في وجوده إلى محل لما زال عن قلوبنا صحة رؤيتهء ولو 
قدرنا شيئاً غير متحيز مستغنياً عن محل لشككنا في كونه مرثيأء فا بتبعه العم 
بكون الجوهر مرثياً لا محالة يجب أن يكون هو المصحح للرؤية» وهو التحيز دون 
غيره. 

شببة. استدلوا فقالوا: إن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى محال: وإذا لم تود إلى 
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محال كانت جائزة. ثم ذكروا الأقسام التي يصح أن يقال: إنها هي الأمور 
المستحيلة التي تؤدي رؤبته تعالى إليياء / وبينوا أنها لا تؤدي إليها بوجره 
تضعف. ثم إن الشيخ أبا الحسين رحمه الله أجابهم علنباء ثم قال: وأنا أرتب 
هذه الشبهة وأذكرها على أثم وجه من الوجوه الي ذكروها عليه» وأجيب' عن 
الأسئلة بأجوبة غير ما اعتمدوا عليه؛ ثم أجيب' عن الشببة بالجواب الصحيح. 
ونحن نقتصر على ما ذكره ونُعرض عن وجه إيرادهم للشبيةء لأن فها أورده 
الشيخ غنى عنه إلا فيا تكون فيه زيادة فائدة: فإنا ندرجها في هذا الإيراد: إن 
شاء الله تعالى. قال رحمه الله: لبس محلو رؤيته إما أن تكون مستحيلة أو غير 
مستحيلة. فإن كانت مستحيلة لم تخل إما أن ُعلم استحالتها بديبة أو استدلالاً. 
ولو لتك بديبة لاشترك في العلم با العقلاء. ولو علمت باستدلال لكان 
لاستحالتها وجه بقتضيباء وذلك الوجه لا يلو إما أن يقتضي إحالة راجعة إلى 
ذاته أو إلى غيرهاء أو يكشف عن أمر محال إما راجع إليه تعالى أو إلى غيره. 
وجميع ما يذكر في هذه الأقسام يدخل في هذه الجملة. ونحن نفصلها: أما 
الأول فنحو أن يقال: إن رؤيته تعالى توجب أن يكون على صفة تستحيل 
عليه؛ نحو أن يكون على صفة بعض المحدثات» أو توجب خروجه عن صفة 
يحب كونه عليها إما في كل الأحوال أو في بعضها. أما الأول» فنحو أن نقول: 
إن رؤيته تعالى توجب كونه جوهرًا أو لوناء أو كونه على صفة بعض المحدئات. 
وهذا لا يصح لأنا نرى الجوهر» فلا يوجب ذلك كونه على صفة غيره: ونرى 
السوادء فلا يصير بياضاً. فإن قيل: إنما لا يصير ما ذكرتم على صفة غيره لأن 
نلك الصفة تستحيل عليه قيل له: فيجب أن لا توجب رؤيته تعالى كونه على 
صفة غيره لأنها تستحيل عليه تعالى» لأن الرؤية تتعلق بالشيء على ما هو به 


#لاظ كالعلر؛ فلا بصير على ما هو به للرؤية» بل يجب أن تكون / [هذه الأجناس] 
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على تلك الصفات قبل الرؤية. فإذا لم توجب رؤيتها كونها على صفائها: فكيف 
توجب كونها على صفات غيرها من الأجناس؟ واعلم أنا جرينا في هذا الكلام 
على طريقة من يثبت الأحوال». لآن في مخالفينا في الرؤية من يقول بالأحوالء 
وقد يذكر الصفة ويعني بها حقيقة الشيء أيضاء ما نبطل به هذه الأقسام 
يدخل فيه كلا الوجهين. 

وأما الثاني وهو خروجه عن صفاته؛ فباطل لأنا نرى القادر العالم الحي» 
فلا بخرج من كونه كذلك؛ وكذا هذا في سائر صفاته. ولأن الرؤية تتعلق 
بالشيء على صفةء وتلك الصفة لا تناي هذه الصفات. فلا وجه للقول بان 
رؤيته توجب خروجه عن صفاته تعالى. فأما كونه تعالى موجودًا فهو شرط 
للرؤية» فكيض توجب الرؤية خروجه عنه؟ وإذا لم توجب خروجه عنه في 
الحال » فأحرى أن لا توجب خروجه عنه من قبل» لأن المؤْثّر لا يتقدمه تاتيرم: 
ولا يحوز أن توجب رؤيته تعالى حصول غيره على صفة مستحيلة» ولا أن 
ترجه عن صفتهء لأنا نرى المحدثات. فلا توجب شيعا من ذلك لأن رؤية 
الشيء لا تتعلق بغيرهء فلو أوجبت الرؤية خروجه عن صفته لكانت بأن توجبه 
لا تتعلق به أولى» لأنها به أخص. ولا يجوز أن تكشف الرؤية عن حصوله على 
صفة مستحيلة عليه أو خروجه عن صفة تجب لهء لأنها لو كشفت عن ذلك 
لما كشفت عنه بنفسهاء لأنبا كالعلم » وإتما تكشف عنه لما يذكرونه أن من شرط 
الرؤية ما لا يصح إلا على محدث كالجوهر واللونء نحو المقابلة وغيرها. قال: 
وكل ذلك قد أبطلناه. ولا يجوز أن تكشف عن حصول صفة لغيره تعالى 
مستحيلة » نحو كون الجسم أسود أبيض» لأنه لا اختصاص للا بغير ما تتعلق 
به. وأما" كشفها عن صحة رؤية ما لا نقابله أو لما هو محجوب أو بعيد فذلك 
ليس بمحال عندهم. وكذلك كشفها عن صحة كوننا غير رائين لجبل / 


.١‏ كلا: كلى ؟". وأما: او اما 
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بحضرتنا. فأما أنها تؤدي إلى شكنا في أن بحضرننا فيلة وعساكر لا نراهاء قالوا: 
قد بينا أنها لا تؤدي إلى ذلكء فبان أنه ليس في رؤيته تعالى وجه إحالة. ومنى 
قبل لهم : فكونه تعالى عالاً لذاته لا بؤدي إلى محال» فينبغي أن لا تحيلوه؛ كان 
هم أن يجيبوا على طريقتهم بأنه يؤدي إلى محال» وهو أن تكون ذاته تعالى 
علماًء فيستحيل كونه تعالى عالاً قادرًا حيّاً. وإذا قيل لهم: فحدوث فيل بالهند 
الآن لا يؤدي إلى محال؛ فينبغي أن تقطعوا على حدوثه؛ كان لهم أن يقولوا: إنا 
قلنا: إن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى محال فلم تكن مستحيلة؛ فوزانه أن نقول: 
حدوث فيل بالهند لا يؤدي إلى محال؛ فينبغي أن لا يستحيل حدوثه الآن. 
ونحن نقول كذلكء. ولم نقل: إن رؤيته تعالى إذا لم تؤد إلى محال وجب القطع 
على حصوفاء فلا يلزمنا القطع على حدوث فيل الآن بالهند. ومتى قيل لحم : 
فوجوب حدوث فيل الان بالهند لا يؤدي إلى محالء فقولوا: إنه واجب حدوثه 
الآن كان لهم أن يجيبوا بأله إن عنيتم بوجوب حدوله وجوبه في الحكة, فذلك 
عندنا يؤدي إلى محال: لأن وجرب الفعل عليه تعالى يقتضي كونه نحت حد 
ورسمء وني ذلك خروجه عن صفاته. ولأنا قلنا: إن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى 
محال فلم تكن مستحيلة» فوزانه من حدوث الفيل أن يقال: إن وجوب حدوثه 
من جهة الحكة لا يؤدي إلى محال. فيجب أن يكون وجوبه في الحكلة غير 
محال وكذلك نقولء لأنه لا بمتنع أن تنعلق بذلك مصلحة ديئية» فيجب 
خلقه في الحكمة. وإن عنيتم بالوجوب وجوب حدوث الفيل كوجوب الحكم عن 
العلة أو وجوب المسبّب عن السببء فذلك أيضا يؤدي إلى محال بأن يحدث لم 
يزلء لأنه ليس بأن يحب حدوثه في وقت أولى من وقتء وثي ذلك حدوثه لم 
يزل» وذلك محال. 

وأما معارضتهم بنتي رؤيته تعالى بأن يقال: إن نني رؤيته / تعالى لا يؤدي 
إلى محالء فينبغي أن لا يكون نفيها مستحيلاًء قال الشيخ أبو الحسين: وعندي 
أن هذا القلب لا يازمهم على ما رتبت عليه دلاتهمء وذلك لأن لهم أن 
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بقولوا: عندنا نني رؤيته تعالى غير مستحيلء كا أن رؤيته غير مستحيلة. ومَّى 
قبل: فاستحالة رؤيته تعالى لا تؤدي إلى نحال» فقولوا: إنها مستحيلة» كان هم 
أن بقولوا: إنا لم نقل: إن رؤيته تعالى إذا لم تؤد إلى وجه إحالة فإنه يحب 
القطع بحصوفاء وإنما قلنا: فينبغي أن لا نكون مستحيلة» فلم بلزمنا إذا لم تود 
استحالة رؤيته إلى محال أن نقطع على استحالتها. ومتى قيل لهم: فإذا لم تؤد 
استحالة رؤيته إلى محال: فقولوا: إن استحالها غير مستحيلة: كان لهم أن 
يجيبوا عن ذلك وعن القسم الذي قبله بأن استحالة رؤيته تؤدي إلى محال لأن 
من أقوى وجوه الإحالة أن لا يؤدي ثبوت الشيء إلى وجه من وجوه الإحالة؛ 
ولا يكون مستحيلاً في نفسهء ثم يستحيل ثبوته. ألا ترى أنه لما لم يستحل' علم 
زيد بكون عمرو في الدارء ولا أدى إلى وجه من وجوه الإحالة» لم يستحل 
علمه بذلك؟ ومتى قال قائل: فاستحالة علمه بذلك ليس فيا" وجه من وجوه 
الإحالة؛ فينبغي أن يستحيل علمه بذلك؛ كان لنا أن نقول: إن من أقوى 
وجوه الإحالة أن يستحيل ما حاله ما ذكرناه؛ فوجب نني استحالة علمه بذلك. 
ببين هذا أن معتى قولنا: هذا الشيء مستحيل» أنه غير ممكن ثبوته إما في 
نفْسه» فنعلم ذلك بدبهة؛ أو يؤدي ثبوته إلى وجه إحالة. فإذا لم يكن الشيء 
مستحيلا في نفسهء ولو ثبت ادلم يلزم عليه محال؛ فكيف يكون مستحيلا؟ وما 
الفرق بين هذا وبين الأشياء الصحيحة؟ ومتى قيل له: من أقوى وجوه 
الاستحالة في رؤيته أن لا تؤدي استحالتها إلى استحالة؛ كان لهم أن يقولوا: إنا 
قد بينا أن في استحالها وجه إحالة» وهو أن يكون ما ليس بمستحيل في نفسه 
ولا مؤد" إلى محال / مستحيلا. 

ومى قبل لهم: ولم زعمتم أنه ليس في رؤيته قلب له عن حقيقة؟ كان لهم 
أن يقولوا: إن قلبه عن حقفيقة هو أن يخرج عن بعض صفاته الذاتية أو عن 
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جميعها؛ أو يجب له صفة تستحيل عليه وقد ببنا أن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى 
ذلك لا إيجاباً ولا كشفاً. وهذا أولى مما أجابوا به من أنا نرى السواد؛ فلا 
بنقلب عن حقيقته؛ لأنه لبس يحب إذا لم ينقلب السواد عن حقيقته إذا رن 
أن لا يجب انقلاب غير السواد عن حقيقته لو رثي. ألا ترى أن الجوهر لا 
ينقلب عن حقيقة إذا كان محلاً للعرض؟ ولو جاز ذلك على العرض لانقلبت 
إذا حل الجسم ولو قيل: إن الجسم يحل غيره لكشف ذلك عن انقلاب 
حقيقته؛ وكذلك لو قيل: إن القدبم يحل المحل لكشف ذلك عن حدوله 
وانقلاب حقيقته» فصح أن أحكام بعض الذوات متى قَدّرت لا يخالفها لم 
يحب أن يبنى على حفيقته'. 

ومتى قبل لحم: إن رؤبته تعالى تقتضي شببه بغيرهء كان لحم أن يقولوا: إن 
نشبيبه بغيره هو أن يثبت على صفات غيره من الذوات. نحو أن يكون بصفة 
الجوهر أو السواد أو غيره من المحدئات» وقد بينا أن رؤيته تعالى لا تقنضي كرنه 
على صفات غيره. وهذا أولى مما أجابوا به من أنا نرى السوادء فلا يصير لذلك 
مشبهاً” للبياض» ل ذكرنا الآن من أن ثبوت بعض أحكام الذوات لو قدرت لم 
بخالفها لم يجب أن يبقى على حقيقته. ويقال لهم: ولم إذا وجب ما ذكرتم في 
السواد والبياض لزم مئله في القديم تعالى؟ وعلى أنه لا يمتتع أن تتناول الرؤية 
أجناساً محصورة مختلفة ويستحيل نناوها لغير نلك الأجناس» فتى قيل ني شيء: 
إنه يُرىء لزم أن يكون واحدًا من تلك الأجناس» ثم لا يلزم / في بعض تلك 
الأجناس» إذا تناولته" الرؤية» أن يكون من جنس ما يخالفه من تلك 
الأجناس. ألا ترى أن الإدراك يتناول الطعوم الختلفة والأراييح امختلفة: ولو 
قيل: إن الرائحة ندرك كإدراك الطعرء أو قيل في الطعم: إنه يدرك كإدراك 





.١‏ حقيفته: حقبقتها | ؟. مشياً: مشتها ١١‏ ". تاولته؛ تناولت 
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الرائحة» للزم أن يكون الطعم واحدًا من جنس الأراييح والرائحة واحدة' من 
جنس الطعوم» وإن كان يدرك الطعم ولا يصير من جنس" آخرء وكذلك 
الرائحة؟ وكذا يحب فيا نحن فيه. 

ومتى قيل لهم: إن الاستحالة نني والنني لا يعللء كان لهم أن يقولوا: 
الاستحالة نني مخصوصء لكنا بما ذكرناه ما عللنا النثي» وإئما ذكرنا الطرق التي 
با نعلم الاستحالة» وبينا أن تلك الطرق منتفية عن رؤيته تعالى» فلم نكن 
مستحيلة. ومتى قبل لهم: إنكم أبطلم بها ذكرتم أدلة خصومكم على استحالة 
رؤيته تعالىء وبطلان أدلتهم على استحالتها لا يقنضي صحتبهاء وإما يقنضي 
الششك في صحتبها وفي استحالتهاء كان لهم أن يقولوا: إنا ما اقتصرنا فها ذكرنا 
على إفساد أدلتهم على استحالهاء بل ضممنا إلى ذلك سائر الأقسام التي لها 
يصح أن يقال باستحالتهاء وبينا أنها لا تقتضي ذلك» فعلمنا انتفاء استحالئها. 
ومتّى قيل لهم: ما أنكرتم أن تكون رؤيته مستحيلةء وإن لم تو إلى محال؟ كان 
لهم أن بقولوا: لو كان الأمر فيها كذلك لعُلم استحالتها بالبديبة» لأن ما تُعلم 
استحالته باستدلال عقلي إنما بعلم بهذا الوجهء وهو أنه يؤدي إلى محال؛ آنا 
لبس كذلك» وهو يستحيل» كانت استحالته معلومة بالفطرة لا محالةء؛ وإلا 
صح أن ُعلم استحالته باستدلال: ثم لا طريق إليها إلا ما ذكرناه من أنها 
تؤدي إلى محال. 

هذا ما مثى به الشيخ أبو الحسين هذه الدلالة» ثم قال: واعلم أنه؛ إن 
كان وجوه الإحالة قد حصروها في هذه الشببة وبينوا انتفاءها عن الرؤية» 
فالوجه في الكلام عليها أن نبين أن وجوه الاحالة ما اتحصرتء أو ندفعهم عا 
اعترضوا على أدلة شيوخنا لاستحالة رؤيته تعالى ونيين صحتها باندفاع ما أوردوا 
عليها. قال: ونحن نجيب عن الشببة بذكر ما اعتمد / عليه شيوخنا في أدلهم»2 الاو 
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تم إنه ذكرها ولم بزد في الحواب عنبا على ذلك. وعندي أن هذه الشبية لا 
تعض بموضع الخلافء لأنه يقال لحم: ما تعنون بقولكم: فلبت يبهذا 
الاستدلال أن رؤيته تعالى غير مستحيلة؟ أتعنون به أنه ينبت باستدلالكم هذا 
أن رؤيته تعالى صحيحة في نفسه كصحة كون ذاته معلومة؟ أم تعنون به أنها لا 
منع العقل من اعتقاد صحتها وتجويز صحتباء لأن قولنا: لا يستحيل هذا 
الأمره قد نعني به ما ذكرنا فرقا بينه وبين ما بمنع العقل من اعتفاده» نحو 
اجماع الضدين وكون الجسم في وقت واحد في مكانين؟ فإن عنيتم الأول قبل 
لكم : لا نسلم أن كل ما لا تُعلم استحالته بديبة ولا يؤدي' إلى وجه إحالة أنه 
صحيح في نفسه. وما أنكرتم أن يكون ما هذا حاله على فسمين: أحدهما 
صحيح في نفسه إذا دلتنا دلالة على صحته في نفسهء والثاني يصح أن دل 
دلالة بعد كونه كذلك على استحالته ف نفسه؟ فإن عليتم الثانيء قيل لكم: 
فقد كلفتم أنفسكم ما نستغنون عنه. لأن العقلاء قبل الاستدلال على كونه مرثيا 
أو غير مرثي يسلمون أن رؤيته تعالى غير مستحيلة على معنى أنه لا يمنع العقل 
من اعتقاد صححتبا ولا اعتفاد استحالتها. ألا ئرى أن قدم العالم قبل الاستدلال 
على حدوثه غير مستحيل على هذا اللمعنى» وهذا لا يصف العلماء من يصفه 
بالقدم مكابرًا؟ ثم لا يدل ذلك على أنه ليس بمستحيل في نفسهء ولهذا صح 
أن تدل الدلالة على ذلك» فتكلفكم الاستدلال بكون رؤيته تعالى غير مستحيلة 
على هذا العنى تكلف لا لا يغني. 
وما ذكره شيخنا أبو الحسين من أن ما لا تُعلم استحالته بديبة فالطريق إلى 
العلى باستحالته هو أن بؤدي إلى وجه إحالة» فإذا لم يؤد إلى وجه إحالة وجب 
أن تع استحالته بديبةء يعترضه وجهان» أحدهما أن يقال له: إنك حككت 
لإلااظ بأنه إذا / كان الأمر مستحيلاً في نفسه فلا بد من أن تُعلم استحالته إما بديهة 


١‏ بؤدي: يؤد 
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أو بطريق وم يجري يحرى الحكم لهء وهو أداؤه إلى وجه محال. قا أنكرت أن 
يكون مستحيلاً» م لا نعلم استحالته بديبة ولا بطريق؟ بين هذا أن الاستحالة 
نيء فلم يجب أن يكون ها تأثير وحكم يكون طريق إلى العلم بهاء لي د 
تم بديهة. وإنما تيجب هذه الطريقة في الأمور الثابتة لو جوزنا ثبوتها ولا تُعلم 
بنفسها ولا يكون إلى العلم بها طريق» لأن تجويز ثبوتباء والحال هذهء يفسد 
علينا العلوم الضرورية والمكتسبة؛ على ما تقدم ييانه. فأما نمجويزنا لانتفاء أمور لا 
طريق لنا إلى العلم بنفيها فلا يفسد شبئا من العلوم. . فإن قالوا: لو جاز انتفاء أمر 
لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه لجاز ثبوت أمر لا طريق لنا إلى العلم بثبوته'» قيل 
هم: ولم قلم: إن أحد الأمرين كالآخر؟ يبينه أن القطم على انتفاء ما لا طريق 
1 العلم بثبوته ليس بمعلوم ضرورة؛ وإعما يُعلم باستدلال» وهو أن تجويزه بؤدي 
إلى الجهالات» فوجب نني هذا التجويز. فإذا لم يؤْد إليها تويز انتفاء 00 3 
طريق نا إلى انتفائها صح تجويزه. ألا ترى أن تجويز ما إليه طريق؛ غير 
طريقه فائت عنا لا لم بؤد إلى شيء من الجهالات») صح نجويزه؟ كذا هذا. 
والوجه الثاني أنهم ليسوا بأن يقولوا: لو كانت رؤيته مستحيلة لكانت إما معلومة 
بديبة أو بطريق» وقد بينا أن طرقكم إلى استحاها لا تودي" إلى العلم 
باستحالباء فلم تكن مستحيلة» بأولى من أن نقول هم : لو كانت رؤيته تعالى 
صحيحة لكان لا :بد فيها من مصخح» وذلك إما صفة ثابئة أو حقيقة الذات» 
والأمور الثابتة لا بد من أن تكون معلومة إما بديهة أو بطريق. وقد بينا نحن أن 
طرقكم لا توصل إلى العلم بصحة رؤيته تعالى» فلو كانت صحيحة لكان إلى 
العلم بصحتها طريق» فوجب ني صحلنها وني المصحح لها. وما ذكرناه أولى» 
لأن الأمور الثابتة بأن يكون / إلى ثبوتها طريق أولى؟ من أن يكون طريق إلى 
نني الأمور المنتفية 


.١‏ وما: أو ما ؟. بشبوته: بثبوئها ”#. تودي: تؤد 4. أولى: اوالى 
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وقول الشيخ أبي الحسين: إن استحالة الرؤية تؤدي إلى محال. لأن من 
أقوى وجوه الاستحالة أن يستحيل ما لا تعلم استحالته بديبة ولا يؤدي إلى 
محال» نعارضه بقولنا: إن صحة رؤبته تعالى تؤدي إلى محال لأن من أفوى 
وجوه الإحالة أن يثبت أمر مصحح لحكم صحيحء ٠‏ ثم لا بعلم بديبة ولا يكون 
إلى العلم به طريق» نينا :دمكن. أن تداع ره علدا" التدية قبل "أن لشية في 
جوابها على أدلة شبوخنا ودفع ما يعترضون به عليها. 

قال الشيخ أو الحسين: وأدلة شيوخنا ضربان» أودهها ما اعتمد شيوخناء 
نحو دليل المقابلة ودليل الموانع » والثاني ما اعترضه شيوخنا المتأخرون. كاستدلال 
من استدل بأنه لو كان مرئياً لكان من جنس الرئيات» لكن" هذه الدلالة؛ 
وإن كان فيها اقتصار على الوجودء إلا أنه" يقال للمستدل بها: ما أنكرتم أن 
يكون في المرئيات ما ليس من جنس هذه المرئيات؟ فإنه لمكان هذا الاعتراض 
لا يثبت للخصم أن رؤيته تعالى غير مستحيلة» بل يجوز أن تكون صحيحة 
لجواز أن يكون في الرئيات ما ليس من جنسهاء ويجوز أن تكون مستحيلة 
لجواز أن لا يكون في المرئيات جنس زائد على هذه الأجناس» فالمعتمد من 
أدلهم بقضي باستحالتهاء والمعترضة نشكك في استحالتها. 

ولقائل أن يقول: أرأيت لو أجابوك بما نصرت به شبيئهم فقالوا: إن أدلتكم 
المعتمدة قد بينا أنها غير معتمدة» والمعترضة ندفع تشكيكها في استحالتها بأنها لو 
كاك ايه 061لا بدن ان كر مطرية بجا أن بطري فإذا بطل 
ذلك وجب الحكم بنني استحالتهاء ثم هب أنك تدفع اعتراضهم على المعتمدة» 
كن ١‏ متك أن لي ان انلك ل نامدا لأنبم 
يفصلون عن الشك في استحالتها بما نصرت به شبيتهم؟ 


.١‏ به هذه: ببذه ”. لكن: لان "#. إلا أنه: لانه 
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فصل بي ذكر شببهم من جهة السمع 


احتجوا لذلك بآبات: منبا قوله تعالى « وُجُوهُ بَوْمَيِلْ نَاضرَة إلى رَبَّهَا نَاظرة 


(78 القيامة ؟؟-م؟) 4 وكيفية استدلاهم بالآبة ِ أن النظر يستعمل في اللغة 
على معان» منها الانتظار كقوله تعالى « فَنَاظِرَة بم يرْجع لمَرْسَلُونَ ف 
اقل دم 4.: ومنبا بمعنى الرحمة كقوله تعالى « ولا بَنْظَرٌ لهم وم 
لْقيَامَ (5 آل عمران /الا) #. ومنها بمعنى الاعتبار كقوله تعالى 9 فل 
بَنْشُرُونَ إلى الوبل كَيْفَ حلفت (م الغاشية 1) 2# وبمعنى الرؤية كما يقال: 
نظرت إلى فلان» أي رأيته؛ وليس يمكن حمل النظر في الآبة إلا على الرؤية 
دون غيرها من المعاني. أما على معنى الرحمة فلأن' الرحمة من الله تعالى لنا 
وتستحيل منا له؛ تعالى عن ذلك» والاعتبار إنما بصح بأفعاله تعالى دون ذاته 
تعالى» وأما الانتظار فأهل الجنة متزهون عنه لأن المنتظر يكون في حسرة وغم 
ولأن النظر متى عدي بإلى لم يرد به الاننظارء فكيف إذا قرن مع ذلك 
بالوجه؟ فصح أن معنى الآبة: وجوه يومئذ ناضرة لربها رائية. 

واعلم أن الكلام في الآية يقع في وجهين؛ أحدهما أن يِبيّن أن ظاهر الآية 
لا يدل على الرؤية» وإتما يدل على معنى يستحيل عليه تعالى عندنا وعندهم» 
فلا بد من تأويل الآية على غير ظاهرها عندنا وعندهم. والوجه الثاني الكلام 
في تأوبلها. أما الوجه الأول فلأن النظر في اللغة ليس هو الرؤية لو علق مثلا 
بالعينء فكيف بالوجه؟ وإنما هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرثي القاسا 
لرؤيته؛ أو مقابلة الحدقة بالمرثي أو بما هو آلة للرؤية. فالنظر هو طلب الرؤية 
ومقدمة لاء كالإصغاء هو مقدمة السماع. والذي يدل لذلك أنه يقال: نظر إلي 
نظرًا شزرّاء ونظرًا" مزوراء والشزر / والازورار صفة لتحريك الحدقة وكيفية 


.١‏ فلأن: ولان ؟. نظرًا: نظر 
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في مقابلها بالمرني»ء وليس بصفة للرؤية. وقال الشاعر: 
تُحَبرني العَيْنَانِ ما القَلبْ كَاتِم : وَلَا جِن بِالبَعْضَاء وَالنْظَرِ العزر 
وقد قيل: إن النظر يفيد التقابل أيضاء يقال: الجبلان يتناظران» أي يتقابلان. 

ودور بتي فلان تتناظرء أي تتقابل. وأنشد ابن فتيبة: 
يَتَمَاوَصُونَ إِذَا الَقَوًا في مَُوْطِنٍ 5 
نظرًا يزيل مَوَاقِعْ الأقدام 

قال ابن قتيبة : أي يكاد يزيل الأقدام من شدته وصلابته » وذلك لا يصح في 
وصف الرؤيةء لأن الشدة في النظر ترجع إلى قوة الاعتّاد على الحدقة وشدة 
تحريكها. وقال ابن قتيبة: يقول الناس: نظر إليّ نظرًا محدّقاًء والتحديق هو 
الاعتئاد على الحدقة ونصويبا إلى سمت المرثي. ويقال: نظر إلي نظر راض» ونظر 
عضبان؛ فيفصلون بين النظرين» ومعلوم أنه لا فصل بين رؤيتها لأنهما يريان في 
الحالين الشيء على ما هو به. ومن يقول لغيره: نظرت إلي نظر عضبان» ليس 
يعني به الرؤية» وإنما يعني به كيفية وضعه للعين في الانحراف ووضعها إلى 
جانب. 

فإن قيل: أليس أنهم يقولون: فلان يراني بعين الرضى/م ويراني بعين 
الغضب» وبعين الذلء ويراني بالمحل الرفيع » فقسموا' الرؤية كما قسموا النظر؟ 
قبل لحم: إنهم ما قسموا الرؤيةء وإنما أضافوها تارة إلى عين الرضى وإلى عبن 
الذل: وذلك يدل لقولناء لأن العين في هذه الأحوال تكون على هيئات مختلفة 
وكيفية في الوضع تدل بعضها" على الرضى وبعضها على الغضب وبعضها على 
الذل. 

فإن قيل: أليس أنهم يقولون: براني رؤية محبا»ء ورؤية مبغض؟ قيل له: 


.١‏ قموا: فقموا ؟. بعضها: بعد ذلك 





هذا غير مستعمل» إنما المستعمل ما ذكرناه» / وهو قولهم: يراني بعين الرضى» 
وبعين الغضب. يبينه أن الإنسان لا يعتقد أن المحب والمبغض يريانه على غير ما 
هو بهء فكيف تختلف رؤيتهما له؟ وإنما المحتلف' في ذلك هو بايا قير ني 
العبن في حال الرضى أو الغضب» على ها بينا. وقد قبل أيضاً: إن قوهم : يراني 
بعين الرضى» وبراني بالمحل الرفيع » توسعء ومعناه أنه يرفع محلي وبتزلني منزلة 
رفيعة؛ ولذلك يصفون الضرير بذلك كما يصفون به البصير. ويدل على ما 
ذكرناه أيضاً أنهم ينفون بأحد اللفظين ويثبتون بالآخرء فيقولون: نظرت إلى 
لملال فلم أرهء فلو كان النظر هو الرؤية لكان قولهم هذا يجري بحرى قولهم: 
أت الملال فلم أره» ولا شببة في أن ذلك مناقضة. ويصفون الله تعالى 
ويقولون: يرافي وهو رإوء ولا يصفونه بالنظر ولا يقولون: هو ناظرء أو بنظرء 
معنى الرؤية؛ فصح أن أحد الأمرين غير الآخر. ويقال: ما زلت أنظر حتى 

0 فيجعلون الرؤية غاية للنظرء وغاية الشيء تكون غيره لا محالة. 

وقال الخالفون: إن هذا الذي ذكرتموه غير مسموع عن العرب» وإما يتقال: 
ما زلت أنظر إلى زيد حتى رأيت وجهه؛ وانظر إلى زيد حتى ترى وجههء أي: 
انظر نظرًا مستداماً حتى يفضي بك إلى رؤية وجههء وبقولون: نظرت إلى زيد 
لم أر وجهه. فيقال لهم': إن غرضنا ينم بما سلمتموه» لأنكم إذا سلمتم أن 
بقال: نظرت إلى زيد فلم أر وجهه؛ 8 إلى زيد حتى رأيت وجههء وهذا 
يدل على أن النظر يفضي إلى الرؤية عند تكامل الشرائطء لأن كلمة إلى 
موضوعة لاننباء الغاية» فلم يكن بد من أن تكون الرؤية أمرًا ينبي عنده 
النظرء وهذا هو قولنا. وهذا لا يصح أن يقال: رأيت زيدًا فلم أر وجهه؛ ولا 
بصح أن يقال: وما زلت أرى زيدا حتى رأيت وجهه. يبين هذا أن القائل إن 
عنى بقوله: ما زلت أنظر إلى زيد حتى رأيت وجهه. رؤية جميعه لم بصح. / 


.١‏ المختلف: المختلفة ". هم: له 
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و الأن وجهه دخل في ذلك؛ وإن عنى به رؤية له سوى وجهه لم بصح أيضاً 
لأن رؤية ما سوى وجه زيد لا تؤدي إلى رؤية وجهه؛ فينبغي أن لا يحسن 
دخول كلمة إلى ني النظر إلى زيدء وصح أن النظر هو طلب الرؤية ومقدمة 
مفضية إليه. لأن تقليب الحدقة إلى زيد ومقابلتها له يفضي إلى رؤيته وإلى رؤية 
وجههء فصح أن نجعل رؤية الوجه غاية له. 5 

ويدل عليه قوله تعالى في وصف الأصنام_ وَتراهم يَنْظرُونَ إِلْيْكَ ولا 
ببصرون الأعراف 19/8) 4 أي يقابلونك بآلات متجوفة لها كانها أعين ولا 
ييصرون. وقد بيّنا أن النظر حقيقة في المقابلة» وإن كان يقع أبضاً على تقليب 
الحدقة إلى نحو جهة المرني لمقابلة العينء فتحصل الرؤيةء إلا أن المقابلة هو 
الأصل وهو المقصود من تقليب الحدقة. ولهذا تحصل الرؤية إذا حصلت المقابلة 
من دون تقليب الحدقة؛ فصح أن الأصل في الكلمة هي المقابلة» فجاز أن 
يتعارف اها في هو وضّلة إلى المقابلة لا محالة. وإذا صح هذا كان نظر 
الأصنام نظرًا على الحقيقة» 1 57 عنها الإبصارء فصح أن الإبصار أمر غير 
النظر. والذي بدل على ذلك أبضاً ما أنشده أبو علي الفارسي لبعضهم: 
َبَا آَم َل يُجْرّى بكاني مله 
4 ٍ مِرَارًا وَأنْقَابِي عَلْبْكٍ الروَافِر 
وأني مَنى أشرف عَلَى الجَإنب الذي 
بو أنت مِنْ بَيْنِ الجوانب ناظر 
قال: فطلب منها جزاء على كونه ناظرًا إليباء فلو كان النظرٌ إليها هو رؤيته لها 
لكان قد طلب الجزاء على لذّته ومنفعته» وما هو غرضه. ويمكن أن يقال 
أيضاً: إن الجزاء إنما يُطلب على ما هو فِمْلّهء لا على ما ليس بفعله. وأنشد 
أيضاً بعضهم : 
وَنَفَت كاي ص وَرَاءِ زَجَاجَةٍ إلى الذار مس فْرْطٍ الصمابة نظ 
عبناي طَوْرا تَشْرقَانٍ ين البكا : فأضتى وَطَوْرًا ُمْسرَان فَأَبِرٌ | 
“ماظ فأثبت نفسه ناظرة في حالتي كونه مبصرًا وغير مبصرء فدل أن الإبصار غير النظر. 


في أصول الدين لك 


فاحتج امخالف للقول بأن النظر حقيقة في الرؤية بأن أهل اللغة أجمعوا على 
ذلك: وهذه دعوى غير تمسلمة. قالوا: ولأن اسم النظر يزول عا عدا الرؤية 
عند التحقيق» ولكل واحد ثما عدا الرؤية اسم 0 والجواب : قولهم: إنه 
يزول عا عدا الرؤية عند التحقيق» غير ملم وللرؤية أيضاً اسم بخصه كا 
لغبرهاء وقد بينا أن ١‏ سم النظر يزول عن الرؤية 5 ويقال لهم : 8 استعال 
الفط أي على يدل اعتلكم عل أ حتيقة. ليده فهلا فلم : إن اسم النظر حقيقة 
في كل ما يستعمل فيه؟ بل جعلتموه يجازأ فها عدا الرؤية. 5 أيضاً: إن 
الناس يقولون في الدعاء: انظر إلينا بعينك التي لا تنام يعئون بذلك نظرًا تكون 
معه الرحمة؛ ويقولون: نظر الله إلى ما عليه المؤمنون من العزم والصير 
فنصرهم: وإلى ما عليه الكفار من العناد. فخذهم» قالوا: فعلمنا أن النظر ليس 
بعبارة عن تحريك العين. والجواب: أما الكلام الأول فقد حرفتموهء لأن 
المسموع: احرسنا بعينك الثي لا تنام. والذي يبين أنه غير مستعمل على ما 
ذكروه أنهم لو قالوا: انظر إليناء بمعنى الرؤية لكان ذلك سؤلاً منبم أن 
يراهم» ورؤية الله تعالى على قول الجميع أمر واجب لا يتعلق بالاختيارء فلا 
يصح سؤاله. والعلماء الذين' يأبون كونه تعالى رائياً على الحقيقة ويفسّرون رؤيته 
تعالى بكونه عالاً لا يوافقون غيرهم في دعاء الرؤية: فكيف يُجمع المسلمون على 
هذا القول ويقصدون به طلب الرؤية» إلا أن تقولوا: !نهم يعنون به طلب 
الرحمة؟ وقولحم: إنهم يقولون: نظر الله إلى صبر المؤمنين فنصرهم» غير مستعمل 
أيضاً» وكيف يصح أن يراد به رؤية الله تعالى لصبرهم؛ / والصبر في الحقيقة 
راجع إلى نني. وهو ترك الجزع والسخط وثنرك الانصراف عن تحمل المشاق في 
الجهاد والعبادات؟ وعلى أن نصرته تعالى للمؤمتين تابعة لعلمه تعالى بجلهم 
وصبرهم على القتال» وعلمه بأن ذلك ثواب لحم أو مصلحةء لا للرؤية؛ 


.١‏ الذين: الذي 


امو 


43 كتاب المعتمد 


فلو سَلّم أن هذا الكلام مستعمل لكان امراد به العلم دون الرؤية. وعند الخالف 
0 تابعة للارادة ا لا للرؤية. 
َطَزن إلى من 0 أله رَحَهِهَا 1 ' 
فيا نَظْرَةَ كَادَتْ عَلَى وامِق تَعَضِي 
وقال الآخر: 
إِذًا نَظْرَ الواشون صَدتْ وَأَعْرَضَتْ 
َإِنْ عُفَلُوا قَالَتْ الست عَلَى المَهْدٍ 
وقال امرؤ القيس: 
َظَرْت إِلَبْهًا وَالْجُومُ كَأنهًا مَصَابيحْ رَهْبَانٍ تشب لِقَفَالِ 
قالوا: وحركات العيون لا تفضي على النفوس ولا تضر بالمره. قيل لهم: وكذلك 
الرؤية لا تقضي على النفوس» وإتما الفاعل لذلك هو الله تعالى. فإن قالوا: إن 
الرؤية تؤدي إلى المحبةء» ولمحبة ربما تؤدي إلى افلاك» فجاز أنه نسب 
ذلك إلى الرؤية؛ وإن كان ذلك بوسائطء قيل الهم : إذا جاز أن تنسبوا ذلك 
إلى الرؤية » وإن أدت إلى ذلك بوسائط ١‏ جار أن تتسيوة أيضاً إلى النعطرة لأن 
النظر تتبعه الرؤية ويتبع الرؤية ما ذكرمء وربما ينسب العرب ذلك إلى الأرجل 
لأن المي را يؤدي إلى النظر» م النظر إلى الرؤية , ثم تتبع الرؤية المحبة حنى 
تؤدي إلى شدة المحبة وإلى الهلاك؛ 0 امرىء القيس لا يدل إلا على أنه نظر 
إلبباء وليس فيه ما يدل على أنه أراد الرؤية دون محريك العين والمقابلة. ولنا 3 
نحتج عليهم بما احتجوا به من قول الشاعر: 
ِذَا نَظَرَ الواشون صَدتْ وَأَعْرَضْتْ 
وَإِنْ عُفَلُوا قَالَتْ ألست عَلَى المَهْدٍ / 
١مظ‏ لأنه جعل قوله: غفلواء في مقابلة: نظرواء وغفلة الإنسان إنما تكون عن أمر 
يبتدئه ويفعله» وليس ذلك ههنا إلا إعال حواسهم»ء وإذا غفلوا عن ذلك 
قالت حينئذ ما قالت. 


في أصول الدين 1 





واحتجوا أيضاً بقول النابغة الذيياني : 


وَيَعْ أُمَامَة روي 1 وَدَاعُكَ من حلت به الهير 
وْمَا رَبك إِلَّا نظرة عرض يوم م المَارَةٍ وَالمَأمُورٌ الود 
أي: والذليل ذليل والتابع نابع,؛ أي: ذللت لك من حبك فتبعئك نفسي 
طائعة» فاستلى النظر من الرؤية فعلمنا أنه من جنسها. والجواب أن غرض 
الشاعر: إني ما رأيتك إلا لمحة واحدة وإلا ساعة واحدة. وفي أذعيته عليه 
السلام: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» أي: ساعة يسيرة كطرفة, عين. ولو 
أراد الرؤية لكان كأنه قال: وما رأبتك إلا رؤية عرضتء وذلك لا ينبىء عن 
قلهاء وليس كذلك إذا قدّر الرؤية بالنظرة؛ والتقدير بها مشهور كا ذكرناه. 
وإذا كان المقصد بالبيت هو تقدير الرؤية فتقدير' الشيء يكون بغيره» لا بنفسه. 
وإن قالوا: لا قال: رؤية عرضت» والعارض هو ما قل لبثه عم من ذلك 
قلة مقدار الرؤية» قيل لهم' : العارض قد يلبث أحياناًء وإن لم يكن ابثه كلبث 
ما يعرض عليه: فلا فلا يعم لمكان كونه عارضاً مقدار لبثه؛ ولا كذلك إذا شبّه 
باللمحة والنظرة والطرفة. م يقال لحم: لو سم لكم أن العرب استعملوا النظر 
معنى الرؤية في بعض 0 لكان ذلك على وجه التوسع ولحازء 
ووجه المجاز فيها أن النظر طريقها ومؤدٌ إليياء فسميت الرؤية باسم ما يؤدي 
إلهاء كقولنا: نكاح؛ فإنه في الحقيقة اسم للوطءء ثم يسمى العقد نكاحا 
لكونه مؤدياً إليه. وأمارة كونه محازا في الرؤية ما بينا أنه قد تُننى الرؤية 
عن النظر وتُجعل الرؤية غاية له؛ ولو كان حقيقة في الرؤية للا صح ذلك / 
فيه. فإن قيل: ها أنكرتم أن يكون حقيقة فياء فيكون اسم مشتركا؟ 
قيل له: لو كان مشتركاً بينهما لا صح أن تُجعل الرؤية غاية للنظر و[يُجعل 


.١‏ فتقدير: وتقدير ". لهم: اله 
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لنظر] طريقاً إيياء ولا صح أن تُننى الرؤية عن النظرء لأنه يوهم بكون الشيء 
طريقا لنفسه وغاية لنفسهء وني الرؤية عنه يقتضي كونه غيرًا له لا محالة. 

وقال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: إن أهل اللغة قسموا النظر إلى نظر راض 
ونظر غضبان على الإطلاق: فلو كان اسم النظر مشتركا بين الرؤية ونحريك العين 
لا قسموا النظر على الإطلاق» بل كانوا يقولون: إن بعض النظر ينقسم» وبعضه 
لا بنقسم؛ وهو إذا كان بمعنى الرؤية. وقال أيضاً: إنه ما قال أحد: إن اسم النظر 
حقيقته في الرؤية» وذلك لأن الناس فسروا النظر على أربعة أوجهء فشيوخنا أدخلوا 
فيه تقليب الحدقة ولم يقسموا النظر خخمسة أقسامء فلو كان حقيقة في الرؤية 
لقسموها إلى خمسة أقسام. وإذا كان اسم النظر محازأ في الرؤية لم يكن لهم 
أن يبحملوا الآبة إلييا لإمكان تأويلها على غيره. فإن قيل: إذا لم يمكن حمل هذه 
الآبة على حقيفتباء فهلا سوّغتم لنا حملها على الرؤية» وإن كان اسم النظر مجازاً 
فيياء لأن خطاب الحكيم متى لم يمكن حمله على حقيقته وجب حمله على مجمازه؟ 
قيل لهم: إنا قد بينا أن أدلة العقول تيل رؤيته تعالىء فلو وقع اسم النظر على 
الرؤية حقيقة لما سوغنا لكم حمل الآية عليهاء فكيف إذا لم يقع عليها حفيقة؟ 

فإن قيل: لو سلمنا أن النظر حقبقة في طلب الرؤية لم يستحل أن نطلب 
رؤيته تعالى بأبصارناء لأن كل ما يصح أن يرى صح أن تُطلب رؤيته بالأبصار 
بأن ننظر بها ونحدق بها لنرى ببا ما ليس في جهةء كا بصح أن نطلب بها رؤية 
ما هو في جهة. ولهذا لو وجد السواد لا في محل ولا في جهة لصح أن نطلب 
رؤيته بأبصارنا. وإذا صح هذا لم نسلّم لكم أنه لا يصح حمل الآبة على النظر 
الذي هو طلب للرؤية» قيل له: / إن النظر هو تقليب الحدقة إلى جهة المرني 
ومقابلها به لراهء وليس يصح إطلاق اسم النظر على الحاسة إلا إذا كان 
المطلوب بها رؤيته في جهة؛ وما يستحيل عليه الكون في جهة لا يصح إطلاق 
اسم النظر عليه. يبين ذلك أن الإنسان لو حول ناظره إلى جهة يمنة طلباً لرؤية 
زيدء وزيد في جهة يسرةء للا صح أن يقال: بنظر إلى زيدء لأن قوهم: 


قي أصول الدين 6.5 





نظرت إلى زيدء يفيد أن نظره انتبى إلى زيد من جهة المعنى. وذلك يقتضي 
مسافة بين الناظر والمنظور إليه؛ ويكون الناظر كالقاطمع لتلك المسافة إليه ليصح 
وصف الفعل بأنه نظر إليه؛ خصوصاً وقد ثبت أنه لا بد فيه من مقابلة» لأن 
أصل الكلمة هو في المقابلة؛ وهو الغرض بتقليب الحدقة إلى الجهة. وبه يتم 
طلب الرؤية لأن التقليب وصلة إليهء وهي الشرط للرؤية في الحقيقة» فا لا 
تصح فيه المقابلة يستحيل النظر إليه؛ د ال 
إليه. وهكذا نقول في السواد لو قدّر لا في محل وجهة: لو صح طلب رؤيته 
بالبصر لما صح وصف ذلك بأنه نظر إليه. 

فإن قيل: أليس قد بقال: نظرت إلى وجهي» إذا نظر إلى المرآة لبرى 
وجهه؛ وإن لم يقلب حدقته إلى جهة وجهه؟ قيل له: إن من يقول: إن المراة 
تعكس شعاع عينه إلى الوجه فيراه لا يسوّغ إطلاق القول بأني نظرت إلى 
وجهي: ويوجب أن يقال: نظرت إلى المرآة لأرى وجهي. ومن يقول: إن 
الناظر في المرآة لا يرى وجهه؛ وإنما يرى فيبا ما ينطبع فيبا من مثال وجهه؛ 
فإنه يسوغ هذا الكلام ويقول: يجوز أن يعني بالوجه مثاله المتطبع في المراة» 
وذلك نصح فيه المقابلة. 

وأما الكلام في تأويل الآبة فقد تأوها السلف بتأويلين» أحدهها أنها تنتظر 
الثواب من ربها. قال الشيخ أبو الحسين: قال قاضي القضاة': روى أبو حاتم 
الرازي عن عبد الله / بن رجاء الهمداني" عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد 
فال: « وُجُوهُ يَوْمَئْذْ َافِرَةٌ م حسنة مستبشرة ظ إِلَى رَبْهًا نَاظِرَة © نتظر 
الثواب من ربها. وروى” عبد الله بن العباس الرامهرمزي في جوابات التستريين؛ 

5١؟ انظر المفني للقاضي عيد الجبار؛ ج 4: ص‎ .١ 
الهمداني: كذا أيضاً في المغتي. ولكن الظاهر أن الصحيح هو الغداني, أي أبو عمرو عبد الله‎ ." 
بن رجاء الغداني البصري الذي روى عن إسرائبل بن بونس الكوفي. وروى عنه أبو حائم الرازي‎ 
روى: روى عن . التستريين: السيرين‎ ." 


مو 


435 كات المشيد 


. عن أني الحسن' أحمد بن عبد ربه قال: خ محمد بن مسلم قال: خ عبد 
الكريم قال: اح قيس بن الربيع عن منصور قال: سألت مماهدًا عن قوله تعالى 
«( وجوه َوْمَئوٍ نَاضِرَة إلى رَبَهَا نَاظِرَة 4 قال: ناعمةء ظ إلى رَبَهَا 
نَاظِرَة © قلت: يزعمون أنبم يرون الله قال: كذبواء لا يراه أحد. 

قال قاضي القضاة: وروى الوليد بن أبان في تفسيره عن أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي [عن أبي معاوية]' عن إسماعيل بن خالد بن أبي [خالد عن 
أني]' صالح في قوله تعل ل وجُوه يَوْمئٍِ نَاضِرَة إلى رَيِهَا نَاظرَة 4 قال: 
تنتظر الثواب من ربما. قال: وروى هشام بن عبيد” الله الرازي قال: حدث 
جرير عن' منصور في قوله تعالى (إ وُجُوهُ يَوْمَِنَافِرَةْ 4 قال: من السرور 
والنعيم والغبطة < إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة 4 قال: نتظر من ربها ما أمرها. قال: 
سألت يجحاهدًا فقلت: أ أرأيت قول الله تعالى ( وجوه بوْميذٍ َاضِرة إلى رَبَهًا 
ا 4 فإن ناساً يزعمون أنها تنظر إلى ربهاء قال: إنه لا يراه أحدء ولكن 
ناضرة” من الفرح والسرورء وناظرة تننظر" ثواب ربها. وروي عن يونس بن" 
عبيد عن الحسن مثله. قال: وذلك مروي في تفسير العباس بن يزيد* البحراني. 
قال الشيخ أبو الحسين: وقد ذكرنا في كتاب المُرر أن ابن أبي حية روى 
عمن: قال . بالعدل: من" الممائين عن ري بن متعيدا عن معيد بن المسيب في 
قوله تعالى ١ض‏ ربها نَاظرة # قال: تنتظر الثواب من ربهاء ولا يرى الله 
أحد. وروى أيضاً عن عبد الله بن موسى عن أبي نعم صاحب اللؤلز عن 
الأعمش عن أي الحسين الحمدائي عن سعيد بن جبير أن نافعاً الأزرق سأل ابن 
.م ظ عباس عن قوله تعالى 8 إلى رَبَهَا / نَاظِرَة م فقال ابن عباس: هو الذي لا 
.١‏ الحسن: الحسين ؟. الزيادة عن المغني ج 21 ص 7١7‏ 
*. عبيد: عبد (والتصحيح عن القع لت 24 ص ؟١١١)‏ 4. عن! بن (والتصحيح عن المغني) 
8 ناضرة: ناظرة (والتصحيح عن المغني) 8. تنتظر: تنظر (والتصحيح عن المغتي) 
لا اسن : : عن (والتصحيح عن المغني) 8. يزيد: زيد (والتصحيح عن المغني) 4. سعيد: سعد 


في أصول الدين يلف 





شبه له ولا نظيرء ولا بنظر إلى أهل النار برحمتهء وأهل الجنة ينتظرون رحمته 
وكرامتهء ولا تدركه الأبصار. 

وروى عبد الله بن العباس الرامهرمزي قال: خ أبو الحسن قال: خ محمد 

بن المسلم قال: ح عبد الكريم بن روح العفاني قال: إبراههم بن يحبي عن 
حنن ب عل قفتيو عن امد ل عدو أنعنا عله الام قال 
بنظرون إلبه في الآخرة كيا ينظرون إليه في الدنياء ينظرون ما يأتيم من نعمه 
وإحسانه. قال: اخ أبو الحسن أحمد بن عبد ربه قال: ح سعيد بن النعهان أبو 
عثان قال: حَْ عباد بن صهيب قال: اخ أسامة بن هارون عن عامر الشعبي 
رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى 8 إلى رَبّهًا 
نَافِرَة 4 قال: ينظرون إلى الله في الآخرة كما ينظرون إليه في الدنياء يتنظرون ما 
يأتهم من خيره وإحسانه. قال: وح أبو الحسن أحمد قال: خ الحسن بن 
إسماعيل قال: ح محمد بن يزيد الواسطي قال: ح هشام بن عار الدمشئي 
قال : ح عفص« بن سلبان ابو عير الثرى». قالا: 27 عاض بن أبن البعود عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى أ وجوه بَوْمَيذٍ ناضرَة, إلى رَيْهَا 
نَاظِرَةَ 4 قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذباء إن الله « لا تدركة الا 
وهو بدْرِكُ ألْأبْصَارَ ١(‏ الأنعام )٠١‏ #ء قال ابن عباس: إلى فضل ربها 
ناظرة» إن القوم إنما بقولون: ننظر إلى الله ثم إلى فلان. 

فإن قيل: إن النظر متى قرن به «إلىه ٠‏ لم يكن بمعنى الانتظارء قيل له: 
هذا خطأء حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال: نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته. 
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إن الناس يقولون: إنما أنظر إلى الله وإلى 
فلان. وقال الشاعر: / 

وَشَمْبُ يَنْظُرُونَ إلى الو كَمَا نَظَرَ الظّمّاه حَبا القمّام 


والظماء إنما ينتظرون حيا الغام» فصح أنه أراد أنهم ينتظرون فضل هذا الرجل. 


كممر 


5ظ 


ليلق كتاب المعتمد 
وقال آخر: 
ذا نََزتُ لبك ين ميك وَلبَمْرٌ ُرئكَ جُذئني يعم 

ولا بقال: فلان يجود بالنعم إلا إذا تُوقع ذلك منهء لا إذا رُي. وقال آخر: 
كل" الخَلَائي بَنْظُرُونَ سِجَالَهُ نَظَر الحَجِج إلى طُنُرع مِلَال 
والحجيج إما ينتظرون طلوع الحلال والسجال أيضاً ُنتظر. 

فإن قالوا: إن وقوع اسم النظر على الاننظار يجازء ولا يجوز حمل الآبة على 
الحازه قيل لهم: لم قللم: إنه يقع عليه مجازا؟ فإن قالوا: لقلة استعاله 
ولاختلاف الناس في وقوعه على الانتظار إذا عدّي بإلى» فيل هم" : إن اختلات 
الناس في وقوع الاسم على معنى وقلّة الاستمال فيه لا يدل على كونه مجحاذاً فيه. 
أليس قد اختلفوا في وقوع امم النظر على الرؤية»ء ثم هو حقيقة فيها عندكم؟ فإن 
قيل: إنكم منى تأولتم النظر على الانتظار لم يمكنكم السك بظاهرها في تعليق 
النظر به تعالى» ونحن متى حملناه على الرؤية أمكننا ذلك فكنا أولى بظاهر 
الآبةء قيل لحم: إنا قد بينا أنه لو سَلّم لكم وقوع اسم النظر على الرؤية حقيقة 
لم يمكن حمل الآية عليباء فكيف يمكنكم ترجيح التأويل عليها على تأويل آخر؟ 
وعلى أنكم تعدلون عن ظاهر الآبة في حمل النظر على الرؤية من غير مقابلة» 
وقد بينا أن حقيقته في المقابلة» فقد تساوينا, 

فإن قالوا: إنا منى حملنا النظر على الرؤية أمكن حمل الوجه على الجارحة- 
ومتى حملتموه على الانتظار لم يمكنكم حمل الوجه إلا على الجملة؛ فكان قولنا 
أقرب إلى الظاهر. قبل لحم': إنما / كان يصح لكم هذا الترجيح لو كان الناظر 
والرائي هو الوجه. فأما والرائي عندكم هو جزء من العبن» فكيف يمكنكم دعوى 
الحقيقة في حمل الوجه على الجارحة؟ فإن قيل: فقد وصف الله تعالى الوجوه 


.١‏ كل: كله ؟. هم: له 


ني أصول الدين 654 





بأنبا ناضرةء والنضرة' الحسن. وذلك صفة للجارحة دون الحملةء فكان قولنا 
أقرب إلى الظاهرء قبل لهم: هذا أيضاً إنما كان يصح لو كانت الجارحة هي 
الناظرة والرائية. فأما إذا كان الناظر في الوجه ولم يكن هو الوجه كان إضافة 
النظر إليه بمنزلة إضافته إلى الجملة. وعلى أنه يصح وصف الجملة بالحسن 
والاستبشار لمكان حسن مختص بجارحة الجملة. كما يقال: فلان كالح» وإن كان 
الكلوح مختصاً بالوجه كا في قوله تعالى ‏ وجوه يَوْمَئٍ بَاميرّة (70 القيامة 
#01 والمراد به الجمل. 

فإن قالوا: إن النظر متى عدي بإلى وقرن بالوجه لم يرد به الانتظارء قيل 
هم": هذا خطأ لأن الشعر قد ورد بهء قال الشاعر: 

ُجُوه يَوْمَ بسر نَاظرات إلى للحن تنتفرٌ الفلاما 

فإن قال النخالف: إنها تنظر إلى سماء الرحمن عند الدعاءء قيل: هذا تأويل 


وَيُوم ‏ بلي قار رايت وجوههم ا 
إلى المَوت مِنْ وقم السيوف نَوَاظِرًا 
قال المخالف: المراد ينظرون إلى الشجعان ويسمون موتاء كيا قال: أنى الموت. 
قيل هم: هذا تأويل الكلام من غير دلالة. 

وقال آخر: 
وُجُوهُ بَهَالِلٍ اليرّاق عَلَى الْوَى :إلى مَلِكٍ زَانَ المَعَامِنَ تَاظرة 
قال التخالف: يجوز أن ينظروا إلى الملك من بعيدء لأن الناس يكونون من الملك 
على البعد. والحواب أنه لا يقال فيمن كان من غيره على أذرع: إنه على النوى. 


.١‏ النضرة: النظرة 0 *. هم: له 


60/,ر 


ومظ قيل لهم: فقولوا أيضاً: إن انتظار / الثواب ليس بتنغيص في الآخرةء وإن! 


1 كتاب المعتمد 


وقال بعضهم: إن النظر متى عدي بإلى وقرن بالوجه / واقتصر به على 
مفعول واحد لم يرد به الانتظار. وهذا دعوى؛ وفها ذكرناه من الشعر إبطال 
لقوله: لأنه قد اقتصر فيه على مفعول واحد. والذي ذكروه هو مذكور لأهل 
اللغة في الرؤيةء فتقلوه إلى النظر لأنهم قالوا: إن الرؤية إذا كانت بمعنى الإدراك 
بالبصر تُعدّى إلى مفعول واحدء وإذا كانت' بمعنى العلم تعدّى إلى مفعولين: 
وهذا مباين لا نحن فيه. 
وأما قولهم: إنه لا يحوز أن يكون المراد بالآبة الانتظار لأن المنتظر يكون في 
عر وغم » فالحواب" عنه: إنا لا م ذلك على الإطلاق » 0 المنتظر إذا كان 
واثقاً بوصول ما يننظره فإنه يكون مسرورًا مغتبطاً. ألا ترى من بُشر بقدوم ولده 
في الغد أو بشر بولاية تصل إليه في الغد وخلعة فإنه يكون في تلك الليلة مسروراء 
وكذلك إذا كان ظافرًا لما يحتاج إليه في الحال ومنتظرًا ل" بحتاج إليه في الاستقبال 
واثقا بوصوله إليهء فإنه يكون مسرورًا. ولهذا لا يكون من حضر مأدبة؛ وكان ما 
بحتاج إليه من الألوان في الحال موضوعاً بين يديه» وهو منتظر لخروج غيرها من 
الألوان» مغموماً ذا حسرة: بل يكون مغتبطاً مسرورًا. وإنا مغموم وائعت الة 
من ان يناج في الخال إلى مطعوم أو مشروب» ثم لا يظفر به في الحال وينتظره مع 
ضعف رجائه في وصوله إليه. وليس حال أهل الجنة هذهء بل هم ظافرون ي كل 
وقت لا تقر به أعينهم وينتظرون مثل ذلك في كل وقت من أوفات المستقبل. 
ويقال لهم: فرؤية من يرى الله تعالى عندكم هي دائمةء أو تنقطع عنهم م 
يرونه؟ فإن قالوا: دائمة» قيل لحم: فينبغي أن يروه في حال المباضعة وغير ذلك 
من أحوال المداعبة والمزاح والأكل: ورؤية العظماء في هذه الأحوال تنغيص. 
فإن قالوا: إن رؤية العظماء في هذه الأحوال تنغيص في الدنيا دون الآخرة» 


.١‏ كانث: كان ”5. فالجواب: والجواب ”#. لا: بما 4. وإن: فان 


في أصول الدين ١ع‏ 





كان انتظار النافع في الدنيا تتيصاً. وأيضًء فتى قالوا بدوام رؤيته تعلل بطل ما 
يروونه من زيارتهم لله تعالى في أوقات مخصوصة. وإن قالوا: رؤيتهم له تعالى لا 
تكون مستدامة» بل تنقطع ثم يرونه بعد ذلك» قيل لحم: فينبغي أن ينتظروها'ء 
وذلك تنغيص خصوصاً وهي من أعظم الملاذَّ عندكم. فإن قالوا: ينتظرونه ولا 
بكون ذلك ننغيصاً» قيل لهحم: قولوا مثله في الثواب. 

ويقال لهم : إن من يقول في أهوال القيامة ما تقولونه' وأنها تكون عامة في 
الأنبياء علييم السلام وني المؤمنين والكفار وأن المؤمنين تختلف يهم الأحوال» 
فتارةً يخافون خوفاً شديداء وأنه يتبي بهم الخوف إلى أن يقول الأنبياء علييم 
السلام: نفمي. نفسيء فكيف يصح مع قولكم هذا أن تقولوا: إن المؤمنين 
ينبغي أن يعصموا في الآخرة من انتظار الثواب لأن ذلك تنغيص عليهم؟ فإن 
قالوا: إن المؤمنين ينتظرون ثواب الله تعالى في الدنياء والاية خرجت مخرج 
البشارة» فا فائدة البشارة؟ قيل هم: فرق بين ما إذا وصلوا إلى وقت اللجزاء 
وانقضاء ما يتقدم ذلك من موت وكون في البرزخ وحساب إلى غير ذلك وندبوا 
بكرامة الله تعالى أن ينتظروا دخول الجنة ونزولهم” في منازلهم وبلوغهم إلى ما 
أعدّ لهم وبين أن يننظروه ني الدنياء فصح حصول البشارة بالأول دون الثاني. 
فإن قيل: لو جاز أن يقال في المؤمن: إنه ينظر إلى الله تعالى» بمعنى أنه ينتظر 
ثوابه لجاز في الكافر أن يقال: إنه بنظر إلى الله تعالى» بمعنى أنه يننظر عقابه» 
قيل له: هذا قياس ولمحاز لا يقاس. وعلى أن وصف المؤمنين بأنهم ينظرون إلى 
لله تعالى خارج مخرج التعظيم والمدح: فلم يجز إطلاقه فيمن لا يستحق ذلك. 

وأما التأويل الثاني فهو أنهم ينظرون إلى ثواب الله تعالى نحو الملابس 
والقصور. قال عيد الله بن عباس: حدثنا أبو الحسن أحمد قال: حدثنا محمد 
بن السلم قال: ح عبد الكريم قال: ح عبد الله بن المرزيان الشامي عن أبيه 


.١‏ بتظروها: ينتنظرولها ”. تقولونه: تقولوه ‏ ". نزوهم: تزلوا 


كذخور 


نف كتاب المعتيد 


عن جده أن علبّاً رضي الله عنه قال: إلى ثواب ربها ناظرة» قال: وحدثنا 
أبو الحسن أحمد قال: خ أبو محمد الحسن بن إسماعيل العجلي قال: 9 
عمرو بن عمان أبو محمد الشعار قال: عدتي لاخر بن هبيه واج '/ 
سلوان بن عمرو / النخعي قال عل ور هذا رس إل تار ل 
قوله تعالى إلى رَبهَا ار » قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط فتحت 
هم أبواب الجنة: فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الثواب والكرامة وما يعطون 

من النعم. 

وحدث بإسناده عن حفص بن زيد الثنني قال: سمعت محاهدًا وقتادة 
يحدئان عن ابن عباس في قوله تعالى ظ إِلى رَبّهَا نَاظِرَة 4, » قال: إلى ثواب 
رما ناظرة. قال: وهو قول محاهد وقتادة. وعدث عن منصورء قال: سألت 
جحاهدًا عن قوله تعالى 2 جه يَومظل تاضزة 4 قال: ناعمة» 9 إلى رَبَهَا 
نَاظِرَةٌ # قلت: يزعمون أنهم يرون الله تعالى» قال: كذبوا. لبس الله تعالى 
َقَول ( لا تدركة الأبِصَارٌ 4؟ قلت: فا قوك « إلى رَبَهَا نالل 4 قال: 
إلى ثواب ربها ناظرة. وحدث عن ألي بكر قال: سألت 1 عن قول الله 
تعالى « إلى رَبهًا نإظرة 4 قال: إلى ثواب ربها ناظرة» لعلك قبلت عن 
الييرد. فإنهم يشبهون الله بحلقه. 

واعلم أن من تأول هذه الآية على هذا التأويل يجوز أن يذهب إلى إسقاط 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ا في قوله تعالى « وَأسأل أَلْقَرْيَةَ ١١‏ 
بوسف 87) » ويجوز أن يذهب إلى أن «إلىه واحد الآلاء؛ فيكون معناه: نعمة 
ربا ناظرة. فأما القول بأن «إلى» واحد الآلاء فقد ذكره أهل اللغة في كتبهم: 
وقيل: إنه مذكور في الجمهرة' وفي المقصور والممدود. فإن قيل: إنه لا يقال 
من نظر العين: نظرت زيداء وإنما يقال: نظرت إلى زيدء فلو كان المراد ما 


ه١١ انظر الجمهرة لابن دريد ج "#ء ص‎ .١ 


في أصول الدين ينف 





ذكرتم لقال تعالى: ناضرة إلى إلى ربها ناظرة» قيل له: إنه يجوز أن يستعمل 
أيضاً من نظر العين بغير حرف التعدية. ثم لو صح من جهة اللغة ما ذكرتم 
لحملنا نَاظِرَةٌ على أنها منتظرة نعمة ربها. فإن قيل: إن الكفار ينظرون في الآخرة إلى 
ثواب الله لغيرهم؛ فلا معنى لتخصيص الؤمنين بذلك على فولك» قيل له: إن نظر 
الكافر إلى ثواب غيره زائد في حسرته وندامته» مخلاف المؤمن» فإنه ينظرا إلى ثواب 
بصل / إليه ويعلم أنه لهء فجاز أن تكون الآية بشارة له دون الكافر. 

شبية. واحتجرا بسؤال موسى عليه السلام الرؤية في قوله تعالى # قال رب 
أرني 0 إِلَيِكَ (؛ الأعراف 14#) #* قالوا: فلو كانت مستحيلة لما خني على 
موسى عليه السلام استحالتها ولا جاز أن يسأهاء كما لا يجوز أن يسأله أن يريه 
ولدًا له أو صاحبة له تعالى عن ذلك. فلا سأها علمنا أنه علمها جائزة غير 
مستحيلة. أجاب بعض شيوخنا البغداديين فقال: إنه عليه السلام نما سأله آية 
بنظر إليياء فيعرف الله تعالى عندها ضرورةء فعنى قوله: أرنيء على هذا القول 
أي: متي من رؤيتباء كا يقول القائل: أرني ما عندك؛ أي مَكْتّي' من 
رؤيته. ومعنى قوله ل أَنْظُرْ إِلَيِْكَ 4 أي: أنظر إلى آية من آباتك: فأسقط 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وإنما لم يكن بد من إضمار الآية لأنه” عليه 
السلام قال < أَنْظْرْ إِلَيْكَ » فإذا لم يحز أن يسأله النظر إليه تعالى لاستحالة 
ذلك عليه؛ على ما بيناء فلا بد من إضمارء وليس بأن محملوا النظر على الرؤية 
لأنه حاز فيه؛ لو سلم أنه يراد به الرؤيةء بأولى من أن نحمله نحن على سؤاله 
النظر إلى أية من آياته تعالى. 

فإن قيل : إنكم متى حملتم الآية على ما ذكرتم لم يمكنكم حمل قوله تعالى : 
0 2 ثراني 4 على نني الأبد: لأنكم تقولون: إنه يعرف في الآخرة ضرورة؛ 
قيل له: إن في المتأولين للابة؛ على هذا التأويل من يقول: إنه تعالى لا يعرف 


.١‏ ينظر: ينتظر #. مكني: مكتى #. لأنه: لانه قال 4. للآية: الآبة 


53ىظ 


/امو 
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في الآخرة ضرورة» وهو شيخنا أبو القاسم. ومن سلم العلم الضروري في الآخرة 
له أن يقول: إن «لن؛ في الآية لنني غير مؤْبّدء بل هو مقصور على الدنيا 
ويجحوز أن ننصرف عن ظاهر اللفظ لدلالة كا في ألفاظ العموم. وحكي عن أبي 
الهذيل رحمه الله مئل هذا التأويل. حكوا عنه أنه قال: عذب ضرار الئاس 
أربعين سنة مسألتين بسأهم عنهماء يقول في إحداهما: خبروني عن قول موسى 
« رب أن رني أَنْظر ِلَبْكَ 4 أي شيء سأل موسى ربه؟ أسأله رؤية البصر؟ 
ل ل ل ل 
عليه. فإن كان سأله ما يجوز عليه فن أي شيء تاب؟ وإن كان سأله ما لا 
يجوز عليه فَإتما هو التشبيه. قال: والثانية؛ كان يقول: ما الشاهد على الحق؟ 
فإن قلت: / القرآن. قال خصمك: القرآن. وإن قلت: السنةء فإن خصمك 
بذعي السنة. وإن قلت: رجالي ثقات» وهم خبروني بذلك: قال خصمك 
مثلهء قال: حتى نشأت» فقدم علينا البصرة وأنا حدث» فلقيني» وكان يقول: 
إن الله يرى بلا كيف»: لأنه يقدر أن يقوي البصر على أن يدركه في الآخرة. 
فسألني عن المسألتين؛ فقلت له: لم يذهب ني الله إلى حيث ذهبت» وإما كان 
ني الله يعرف ربه في هذه الدنيا معرفة الاكتساب التي معها الخواطر 
والوساوس. فسأل ربه أن يعرفه نفسه معرفة الاضطرار تزول معها هذه الأشياء 
بأن يُربهِ علّمأ مر من أعلامه إذا عاينه اضطرٌ به إلى معرفته. قوبى عليه السلام 
سأل ربه شيئاء وسأله إبراههيم شكاء فقال ( أرني كَبْفَ تخي ' ألْمُوْتَى ١‏ 
البقرة 55) # وسأله موسى معرفة الاضطرارء وهي لا تكون إلا في القيامة إذا 
حققت القيامة يجلاياهاء فكانت السماء كالمهل وتشققت" السماء بالغام 
ف وَحُمِلتٍ الأرض وَالجِبَالُ فذكبًا ذكة وَاحِدَة 99> الحاقة 014 
( ولخ ف يي ألصور 1 الكهف 46و وغيرها) '#» وإذا كانت هذه الأشياء 


.١‏ نحي: نحجبى )2 ؟. تشقفت: شققت 
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اضطرت القلوب إلى معرفة الواحد القهار وزالت الشكوك. فسأل ربه أن يريه 
تعالى نفسه رؤية معرفة لا رؤية لبصرء فأخبره الله تعالى أن تلك الآبات الني 
معها تقع بغر الاضطرار لا تحتمل بنية أهل الدئياء ثم قال وسأريك ما دون 
ذلك» أنظر إلى لْجَبَلٍ فإن أسَتَقَر مَكَانَهُ فَسَوْفَ رَاني فَلَمّا تَجَلى 
ا 0 7 
الأعراف )١4#‏ # من سؤالي إباك ما لا موز أن يكون في الدنياء وإثما أرني 
شيئاً دون ذلك يدل على ذلك: فلم يقم له الجبل وخر موسى صعفاً. يقول 
العرب والفقهاء: إن الله جلى لنا كذا وكذا ما يدل؛ فتجلى ربنا من غير أن 
يُرى إذ جعل ما يُرى دليلاً على ما لا يُرى» فهذا معنى ما سأل ني الله ربه. 
قال: فذهب سعيه. قال: وسألني عن الأخرى » فقلت له: إن الله عز وجل قد 
دلنا على الحق من وجوه شتى من قبل العقول ومن قبل الحواس ومن قبل الخبر / 
الصادق ومن قبل الإجاع» ولم عم الله تعالى على كل مذهب دليلاً واحداء 
بلى جعل لكل واحد من ذلك دليلاً 4 حدة؛ والحق ضروب والطرق إلبها 
مختلفةء فسل عن أي ضرب الحق شئت حتى بأتيك دليلهء فانقطع وزال 

وأجاب غيرهم م شيوخنا بأنه عليه السلام إنما سأل الرؤد ية لقومه., بيان 
ذلك قول قومه م نا لله جَهْرَةَ (؛ الساء م6٠1)‏ » وقوهم « أن نؤين 
لك حَنى رق أله وه البقرة 6ه) 4 قالوا: وإتما تاب لأنه سأل ذلك 
قبل أن يؤذن له في السؤال» وكان ذلك منه ذنبا صغيراء لأن الأنبياء علييم 
السلام لا سالون أمرا من الله تعالى ظاهرًا إلا بعد إذن» نمم لو سألوه بغير 
إذن لم متنع أن لا 0 الإجابة مصلحة. فيكون فيه تنفير» ولأنه عليه السلام 
لا رأى الأهوال التي أظهرها الله تعالى عند سؤاله من إنزاله الصاعقة ودك الجبل 
حتى خر صعقا استحضر التوبة على ما هو عادة الصالحين» فليس في الاية ما 
يدل على أنه تاب عن سؤاله. 


ىم ل 


مر 


فق أكتاب المعنمد 


فإن قيل: إنه لا يجوز أن يسأل الرؤية أيضاً لقومه إذا علم استحالتباء كا لا 


يحوز أن يسأله أن يريه صاحبة له أو ولدّاء قبل له: إنا لا نقول: إن قوله 


١‏ أبني أَنْظَرْ إِلَيِْكَ 4 هو سؤال للرؤية في الحقيقة» فيلزم ما قلم. وما 
نفول: إنه سؤال لجحواب قومه في سؤالهم الرؤية» وقد يُسأل الجواب في ذلك 
مثل هذه الصورة التي أنى بها. ألا ترى أن واحدًا لو قال لغيره: إن في كم 
فلان جوهرّاء وذلك الغير يعلم أنه ليس في كمه ما ظنه؛ فإنه لا فرق بين أن 
يقول: أني كمك جوهر؟ وبين أن يقول له: أرني الجوهر الذي في كمك؛. لي 
أن غرضه في الحالين أن يأني بجواب يتبين به لذلك السائل أنه ليس في كمه 
جوهر؟ بل إيراد السؤال على هذا الوجه أبلغ: لأنه قد يكون ذلك السائل 
مختصّأ بذلك الإنسان بحيث يعلم أنه لو كان في كمه جوهر لكان أحتق الناس 
بإراءئه له فلا أجابه بالمنع علم أنه ليس في كمه جوهر. وإذا صح أنه كان 
سؤالاً لحواب قومه في الرؤية سقط ما قالوه. / 

وإنا لا يجوز أن يسأله: هل له صاحبة أو ولد؟ لأن السمع في ذلك ليس 
بدلالة , فإن من لم يعلم أنه منره عن ذلك لا يعلم حكته تعالى» فلا يعلم بقوله : 
إنه لا صاحبة له ولا ولد نني ذلك عنه تعالى» بحلاف الحواب في سؤال 
الرؤية» لأنه يصح أن بعلم حكته تعاللى مع تجويز رؤيته تعالى تجويزاً لا نشبيه 
فيه. فيعلم نفييا عنه تعالى يمجوابه حو قوله تعالى ١‏ أن نَرَاني 4. فإن قيل: 
الظاهر أنه سؤال للرؤية لا لجوابه'» وكذلك فالظاهر عن نفسه لا عن قومه. 
قيل: أجل: لكنا ننصرف عن الظاهر للدلالة العقلية الي تقدمت» وقد يبنا أن 
في إضافة السؤال إلى نفسه فائدة ظاهرة» وهي' أنه إذا أجيب بالمنع منها على 
التأبيد فغيره بذلك أولى. 

وجوز بعض شيوخنا أن موسبى عليه السلام سأل جواب الرؤية لنفسه وأن 





.١‏ لجوابه: لجوابيا 0 ؟. هي: هو 
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يكون شاكَاً متوقفاً في ذلك. ووجهه هوا أنه عليه السلام إما أن يكون سأل 
أن براه في جهة أو سأله رؤية لا ني جهة. والأول باطل. والخصم يوافقنا عليه؛ 
والأدلة تقتضي أنه لا يجوز أن يخنى عليه عليه السلام استحالة ذلك»: فلا بد 
من أن يكون سؤاله محمولاً على الوجه الثاني. ثم يكون له وجهان في الصحة» 
أحدهما أن يكون عليه السلام متوقفاً في ذلك شاكاً فيه. وتوقفه في ذلك لا 
بمنع من علمه تعالى بكمال نوحيده وتتزيبه عن التشييه وكال المعرفة بحككته 
تعالى» لأن فقد العلم بذلك هو فقد العلم بشرط من شرائط الرؤبةء وهو أن 
لمقابلة هل هي شرط في رؤية كل ها يصح كونه مرئباً ني نفسه بالحواس؟ 
وذلك 3 .عل العم بذاته تعالى ولا بشيء من صفاته وحكته. وإذا صح ذلك 
وصح أن يكون السمع دليلاً في ذلك كالعقل. صح أن 5200 
المعرفة بذلك من جهة دليل السمع ؛ ا معرفة ذلك بين 
أدلة السمع والعقل. 

فإن قيل: فإن / كان متوقفاً في ذلك فلم حر سؤال الرؤية إلى ذلك 
الوقت؟ قيل له: إنه يجوز أن يخطر له بالبال قريباً من ذلك الوقتء ولم يكن 
خطر له بالبال من قبل» ويجوز أن يكون متوقفاً في ذلك من قبل بمدة لأن 
التوقن في ذلك مع نحقيق ني التشييه لا يضر. ام لما جاء للميقات وكلمه تعالل 
كان ذلك أولى الأوقات بالسؤال عا كان متوقفاً فيه) لأنه تعالى ما كان بكلّمه 
من غير واسطة في كل حين. فإن قيل: إنه لا يجوز أن يتوقف في ذلك مع 
نبوّته. قيل له: ولم لا يحوز ذلك مع أنه لا بقدح في شيء من أصول الدين؟ 
وعلى أن الشك شرو لفك الع ولاج الا ؛ فى خطر بباله في ذلك الوقت 
هل إذا كان تعالى مخالفاً للأشباءء هل هو مرثي في نفسه؟ وهل إذا كان مرئياً 
في نفسه صح أن يرى من دون مقابلة؟ فلا بد من أن يشك لينظر في معرفة 
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الحق في ذلك. فإن قيل: إذا كنم أتم لا تشكون في ذلكء فكيف يجوز أن 
بشك فيه البي عليه السلام؟ قيل له: إئما لا نشك نحن في ذلك لأنه خطر 
ببالنا ذلك فاستكلنا النظر فيهء فأما النبي عليه السلام فإنما يشلك فيه قبل 
استكال النظر فيه؛ وذلك غير مستنكر على ما بينا. 

فإن قيل: أليس قد قال شيخكم أبو الحسين بأن العلم باستحالة رؤية ما لا 
بقابلنا ولا يقابل آلة الرؤية هو علم ضروري؟ فكيف لا بحصل هذا العلم لموسى 
عليه السلام؟ قيل له: إنه قال: إنه بحصل لنا هذا العم بعد الاعخبار في 
الشاهدء ثم نعم ذلك في الغائب بتأملء فلا بمنتع أن يطلب موسى عليه 
السلام ديلا سعباً ليعلم ذلك بتأمله فيه. مم يقال لهم: فلم سأل موسى عليه 
السلام الرؤية ع فا اعتذ رم به عن سؤاله أمكن مثله فيا اعتذرنا به. فإن 
قيل: إن١‏ | بعلم أن الرؤية عليه تعالى غير جائزة في الدنياء أو كان متوقفاً في 
ذلك بعد خطوره' له بالبال في أقرب الأوقات أو من قبل بزمان» أوقلئم : إن 
ذلك خطأ منه لكنه صغير؟ / قبل لكم مثلهء فلاذا تستبعدون ما ذكرناه نحن؟ 

وأما الوجه الثاني فهو أنه عليه السلام خطر بباله رؤيته تعالى على الوجه 
الذي ذكرناهء فنظر قي أدلة العقل وعلم أنه مستحيلة » م أراد زيادة الطمانينة 
بانضمام دليل السمع إلى دليل العقل, وذلك فائدة زائدة؛ وهذا كثر الله تعالى 
الأدلة على أصل واحد وأكد أدلة العقل بأدلة السمع» فيكون حال مومى عليه 
السلام في ذلك كحال إبراهيم عليه السلام في سؤاله كيفية إحياء الله تعالى الموى 
بعد علمه بذلك. وهذا لا قال تعالى له « أَوْلَمْ تُْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِن 
ليَطْمَئْنّ قَلْبِي ١(‏ البقرة )5٠١‏ # فكذلك مومى عليه السلام سأل ذلك لزيادة 
الطمأنينة. 

وقالوا أيضاً في جملة استدلالهم بالآبة: إنه تعالى قال لموسى عليه السلام 


.١‏ إن: اله ؟". خخطوره: خخطورها 
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( أنْظْرْ إلى الجَبلٍ إن أسَتَمَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نراني 4» فعلق تعالى رؤيته 
بأمر غير مستحيل» وهو استقرار الجبلء فاقتضى أن رؤيته تعالى غير مستحبلة 
لأن المستحيل لا يعلق بالممكن الصحبح؛ لأن تعليفه به يقضي بصحته وني 
استحالته» فإذا كان مستحيلا كان تعليقه به تناقضا. فيقال لحم: إنه عليه السلام 
طلب حصول الرؤية ووجودها على قول كل من قال: إنه سأل الرؤية؛ فأجيب 
با يقتضي نني وجود الرؤية وحصوها بأن علق على استقرار جبل لم يستقر بل 
جعله دكا فكان هذا بياناً مطابقاً للسؤال. ثم صحة الرؤية عليه تعالى بعد بيان 
ني حصوها أو استحالتها أمر زائد على ذلك لم يقع عنه سؤال» فيُحتاج فيه إلى 
دليل زائد ونظر زائد. وتعليق وجود الرؤية بأمر لم يكن لا يقتضي صحتها لصحة 
كون ما لم يكن, لأنه ما قصد بنفيه إلا بيان انتفائها دون استحالتها أو صحتها. 

وأجاب أصحابنا بأنه تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل في حال تحريكه إياه 
ونقطيعه لهء وذلك تعليق بأمر مستحيل» وهو سكونه في حال تحريكه. / فإن 
فبل: ومن أين أن التعليق به وقعء وليس في الظاهر ما يدل عليه؟ قيل له: 
ليس يملو قوله تعالى « وَلكن أَنظَرٌ إلى الْجَبّلٍ فَإِن أسََفَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ 
تاي » إما أن يدله بذلك على التوقف والتربص لرؤيته في ذلك الوقت أو 
دله على أن شرط رؤيته له تعالى أن يستقر الجبل بعد نظره إليه وتحلي الله 
للجبل. والأول باطل لأنه عليه السلام ل بره ولم يستقر الجبل: فكيف بدله 
بذلك على التربص لرؤيته؟ ولأنه تعالى قد دله قبل ذلك بأنه لا يراه أبدً! بقوله 
( أن نري 4 فلا بد من أن يدله بقوله « وَلكن أَنظْْ إلى الْجَبلٍ 4 على 
معنى آخر وهو شرط الرؤية. وإذا كان شرطها هو استقرار الجبل بعد النظر وتجلي 
اله تعالى له, وهو في تلك الحال غير مستفره بل متحرك متقطع» علم أن 
الشرط مستحيل» وهو استقراره في حال التحرك والتقطع. لأن معنى قوله 
« وَلكِنٍ أَنْظرْ 4 إلى قوله ١‏ فَلَّما تَجِلى رَبْهُ بلْجَبَلٍ © أي: إن استفر في 
حال التجلي: كا لو قال قائل لغيره: أرني الخليفة. فقال له: لن تراه» ولكن 
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انظر إلى زيد فإن ثبتت' قدماه فسوف تراهء فلا نجلى الخليفة [و]لم تثبت قدماه» 
علم أنه أراد: فإن ثبتث" قدماه في حال نجلي الخليفة. وتجلي الله تعالى للجبل 
لبس إلا نجليه لأهل الجبل باياته؛ وهي تقطيعه تعالى للجبل وجعله له ذكأًء إذ 
غير هذا التجلي لا يجوز عليه تعالى عندنا وعند الخالف. واستقرار الجبل في حال 
التحريك أمر محالء فصح أنه علقها بأمر محال: فكانت مستحيلة. 

واحتجوا بقوله تعالى « كلا إِنْهُم عَنَْ رَبهم يَوْمَئِذْ لْمحْجوبُونَ م 
امطففين ١‏ © وظاهر الآبة يقتضي أنهم ممنوعون عن ذاته تعالى» ولا يصح المنع 
من ذاتهء فلا بد من أن يكون المراد: ممنوعون عن رؤية ذاته. وإذا كان الكفار 
ممنوعين عن ذلك دل أن غير الكفار غير ممنوعين عنهاء وإلا لم يكن لتخصيص 
الكفار بذلك فائدة. والجواب أنه لا بد من إضمار في الآية لما قالوه من أن المنع 
عن ذاته لا يصح: فليسوا بأن يضمروا فيها رؤيته تعالى [بأولى من] أن' نضمر / 
نحن فيها ثوابه وإنعامه تعالى» وليس يعلم بتخصيص الكفار بذلك أن غيرهم 
غير منوعين عنه لأن دليل الخطاب ليس بحجة؛ بل بدليل آخر. وعلى أن قوله 
« يُوْمَئِلٍ # من جهة دليل الخطاب؛ لو صح التعلق بهء يقتضي أنهم بمنعون 
عن شيء لم يكونوا ممنوعين عنه في غير ذلك اليوم» وليس ذلك إلا المنافع 
الواصلة إلييم في الدنيا. 

واحتجوا بقوله تعالى « لين أَحْسَنُوا الْحْسْنى وَيَادَة ٠١(‏ يونس 
005 4 قالوا: روي عن السلف» م منهم أبو بكر وصهيب ١‏ أن الزيادة هي النظر 
إلى وجه الله تعالى. قيل لهم: إنه روي أيضاً عن السلفء منهم علي 5 أن 
الزيادة هي تضعيف الحسنات كا في قوله تعالى ( ليوفيهم عورف 
ويزيدهم ص فَضّلِهِ (ه؟ فاطر )"٠‏ 4 وما رووه يقنضي التشبيه؛ فيجب رده أو 
تأويله على ما يوافق الأدلة. واحتج بعضهم بالآبة فقال: الحسنى تنصرف إلى 


.١‏ ثبنت: ثبت ؟. أن: بان 
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حسنى معرّفة لأجل م والحسنى هي الجنة» وقد ذكرها الله تعالى من قبل في 
قوله « واللهُ يلعو إلى دار السام ٠١(‏ يونس 06) # فيجب أن يصرف 
قوك «ا وَزْيَادَة 4 إلى زيادة على الجنة. قالوا: والزيادة المرغب فيها قد تكون 
من جنس المزيد عليه وقد لا تكون من جنسهء, فالتي تكون من جنسه هي إذا 
كان المزيد عليه محدودًا بحد أو عدد نحو أن تقول: أعطيك منّا زعفراناً! 
وأزيدك؛ فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه. والذي لا يكون من جنسه أن 
تقول له: لك علي ضيافة وأزيدك؛ فتكون الزيادة غير الضيافة: فيجب أن 
تكون شيثاً لا يصغر في جنب الضيافة. فيجب أن تكون الزيادة في الآية من 
غير جنس الحنة والثواب لأنه ذكر مطلقا غير محدودء وليس ذلك إلا الرؤية. 
فبقال لم: إن اللام كما يكون تعريفاً للعهد فقد يكون تعريفاً للجنس» 
فتكون الحسنى هو تعريف جنس الحزاء على الإحسان. يا قال ١‏ هَل جَرَاهُ 
لْإسْمَان إِلّا الْإحْمَانْ ««ه الرحمن 06١‏ 4 وتقدم ذكر الجنة لا يقتضي أن 
تتصرف / الحسنى إليبا' فقطء بل تنصرف إليها وإلى غيرها من النصرة في الدنيا 
على الأعداء والسعة في الرزق إلى غير ذلك. وعلى أنه لو انصرف الحستى إلى 
الجنة لم يقتض ذلك أن تكون الزيادة عليها هي الرؤيةء بل يجوز أن نكون هو 
التعظم والتبجيل والمدح. وقوله: إن المريد عليه إذا ذكر غير محدود كانت 
الزيادة من غير جنسه؛ غير مسلّم لأن الزيادة تقتضي كون المزيد عليه محدودًا 
لنتركب عليه الزيادة» فتى لم بذكر المزيد عليه محدودًا أو لم ينبّه على ذلك فإنه 
لا تذكر الزيادة عليه. وأيضاء فالزيادة في الوعد وفي البيع لا تكون فوق المزيد 
عليه. آلا ترى أن من اشترى أشنانا بدانق لم يستزد عليه مثقالا من مسك» 
ومن وعد مثقالاً من مسك وزيادة عليه فإنه لا يزاد عليه ذرة بتيمة» وعندهم 
أن رؤية الله أعظم من الجنة وما فيباء وكان ينبغي أن يرد الوعد في الثواب" 


.١‏ زعفراناً: زعفران 22 ”. إليها: اليه . الثواب؛ الواب 
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بالرؤية ويكون الوعد بالزيادة هي الجنة. وعلى أن قوله تعالى من بعد «( وَألَذِينَ 
سبوا بات جَره سَيَِة بيَِْا ٠١‏ بونس 007 » يدل على أنه تعالى 
أراد بالزيادة في أول الكلام الزيادة على ما يستحقونه من الحزاء على الإحسان؛ 
وذلك يقتضي أنه من جنس الجزاء: فلذلك عقبه بأن من كسب السيئات لا 
يزاد على جزاء إساءته: ولو اقتضى أن تكون الزيادة من غير جنس الحسنى 
للزمهم أن يقولوا: إن الرؤية ليست يحسنى» وذلك مما لا يقولونه. 

واحتجوا بقوله تعالى 8 تَحِِنُهُم بَوْمْ يَلْفَوْنَهُ سَلَامٌ ” الأحزاب 44 3 
قالوا: واللقاء و اللغة هو الرؤية. قال الله تعالى في المنافقين ( وَإذًا لَقُوا 
ألزين آمَنْوا قَالُوا آمَنا 5 البفرة 14 و75) » أي : رأوهم, الحواب: إن 
اللقاء ليس هو الرؤية في اللغة؛ بل هو المحاذاة والمقابلة؛ وكذلك هذا هو معنى 
لقاء المنافقين للمؤمنين» أي: إذا اجتمعوا معهم. بين هذا أنه ليس بممتنع أنه 
كان في المنافقين أضرّاء كانوا يلقون السلمن / ودخلوا ل هذا الذمء وإن لم برا 
المؤمنين. ولأنه تعالى قال في المنافقين 9 َأَعْفَبَهُم نفاقاً في لبهم إلى يوم 
يلقونه (4 التوبة بال/ا» 4 الآية» وم برد به رؤيتهم له لأن الكفار لا يرون الله 
تعالى عندهم. وإما عنى تعالى بلقاء المؤمنين إياه تعالى لقاءهم' لما وعدهم من 
الثواب والتعظم وال كرام. 

واحتجوا فقالوا: قد تظاهرت الأخبار عن النبي عليه السلام أن الله تعالى 
يُرى في الآخرة» وعن الصحابة أن الني عليه السلام رآه قبل موته. فن ذلك 
ما رواه إسماعيل بن [أبي] خالد عن قيس بن ألي حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ترون ربكم كا ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته. وروى عطاء بن السائب عن أبيه عن عار بن 
باسر عن النبي عليه السلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك [لذة]” 


554 لقاءهم: لقاه ". [لذة]: الزيادة عن المغني ج 4 ص‎ .١ 
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النظر إلى وجهك من غير [ضراء]' مُضِرة ولا فنة مُِلّة'. وروى حاد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن عارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى» قال: 
قال رسول الله صل الله عليه: ما منكم إلا [من أحد]" سيتجلى له ربه يوم 
القيامة فيراه. وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس!ا 
عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول اللهء هل نرى ربنا؟ وما آية ذلك 
ي الخلق؟ قال: أليس يرى أحدكم الشمس غالبا بها والقمر كذلك؟ قلنا: نعم» 
قال: فإنكم سترونه. 

وروى الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: قال الناس: با 
رسول اللهء هل نرى ربنا؟ قال: يرى أحدكم الشمس والقمر؟ قلنا: نعرء قال: 
سترونه ولا تضارون في رؤيته. وروى حاد عن" ثابت عن عبد الرحمن بن 
[أبي] ليلى عن صهيب عن الرسول عليه السلام قال: أفضل أهل الجنة منزلة 
من يرى ربه غدوة وعشية. / وعن أبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: إِذا كان يوم القيامة قيل لكم: من عبد شيئا 
ألحق بهء حتى تبق هذه الأمة فيتجل لهم الرب بغير الصورة التي كانوا يعرفون» 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. ثم يذهب فيأتيهم بالصورة الني 
كانوا يعرفونها". فيخرون له عند ذلك سجدا. 

وعن ابن عباس: إن محمدًا رأى ربه مرّنئين. وعن صهيب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه في قوله تعالى « ِلْذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى وزيَادَة 4 قال: 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناٍ: إن لكم عند الله موعدًا 
بريد أن يُنجزكموه؛ إلى أن قال: فيكشف لهم عن الحجاب» فينظرون إلى الله 

.١‏ [ضراء]: الريادة عن المغتني ج 4. ص 4؟؟ 
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تعالى» نما شيء أحب إليهم من النظر إلى الله؛ وهو الزيادة. وعن أنس بن 
مالك قال: سثل رسول الله عليه السلام عن هذه الآية « لِلِينَ أَحْسَّنُوا 
لْحْسْنَى وَزيَادَة 4 قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى: وهي الجنة» 
قال: والزيادة النظر إلى وجه الله؛ واجب لكل نبي وصديق. وعن جابر بن عبد 
الله عن النبي صل الله عليه أنه قال: إن الله تعالى يتجلى للناس عامة ولأبي بكر 
خاصة. وعن عبد الله بن عباس وأبي أمامة وابن عمر عن الني صل الله عليه 
أنه فال: رأيت ربي في أحسن صورةء فقال: فم يختصم املأ الأعلى؟ قالوا' : 
وهذه الأخبار متظاهرة كتظاهر أخبار الرجم والمسح على الخفين. 

الجواب: إن رواة هذه الأخبار لا يزيدون على عشرة أنفس. فهي أخبار 
آحاد» وأخبار الآحاد لا يصح التعلق بها في موضع العلمء فلم مر هذه الأخبار 
مخرى الأخبار عن 0 وإخباره عليه السلام عن الغيوب. وأيضاء فقد 
روي أكثر من هذه الأخبار في التشبيه: ذكرها محمد بن شجاع الثلجي' 
وتأوفاء فلو وجب قبول هذه للزمهم قبول ما هو أضعافها في التشببه. وقد ذكر 
ابن أبي خيثمة في أول تأريمه / هذه الأخبار متضمنة للتشبيهء فذكر حديثا 
طويلاً عن أنس. عن النبي صلى الله عليه وفيه: إذا كان يوم القيامة نزل على 
كرسيه من عليين» ُ قال : ويتجل لهم» م قال : ويرتفع على كرسيه. ول 
حدبث آخر أنه بتجل لهم حتى ينظرون إلى وجهه. وني حديث صهيب أنه 
يكشف الحجاب فينظرون إليه. وفي حديث علي بن زيد وحديث عارة" القرئي 
أنه يتجلى لحم ضاحكاً. وفي حديث جابر أنه يفول لهم: من تنتظرون؟ يقولون: 
ننتظر ربناء قال: فيتجلى هم اسك قال: فبنطلق بهم ويتبعونه. وقي حديث 
أبي هريرة: يطلع عليهم فيقولون: نعوذ بالله منك» قال: فيتوارى عنهم ثم يطلع 
علهيم. فيقولون: نعوذ بالله منك. قال: ثلاث مرات. ولي حديث عبد الله بن 
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بعرد اء كتام اسان فإن وجب قبول هذه الأخبار وجب قبوها مع 
هذه الزيادات» كا يجب قبوها في الرؤية» وإن وجب رد هذه الزيادات أو 
وجب تأويلهاء فكذلك يجب مئله في الرؤية. 

وفال الشبخ أبو علي: إن خبر المسح على الخقين رواه أربعة وعشرون من 
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وما أنكره أحدء وإما وقع التنازع في أنه هل 
مسح عليه السلام قبل آبة المائدة أو بعدها؟ ولم ينكر أيضاً حديث الرجم أحدء 
وإنما لم تعمل به الخوارج لأن من مذهبهم أن ظاهر القرآن لا يُترك للرواية. 
وعلى أن خبر المسح وخبر الرجم بتضمنان عملأء فيجوز قبولها لأن خبر الواحد 0 
يقبل في الأعال» ولا يجوز قبول مثله فيا يتضمن العلم. ( 

وقد 00 في روابة هذه الأخبار. أما قيس بن أي حازم نقد فيل: إنه 
عولط في عقله في آخر أيامه » وإنه مع اختلاطه كان يمع منه؛ فاحتلط ما 
سمع منه في حال اختلاطه عع اول اجات ومثل هذه 000 
يوثق بها ولا تقبل في باب الأعال. فكيف في توحيده تعالى؟ وطعن فيه 
اشئرى له جارية وكانت تضرب بالجرس: وطعن فيه أيضاً بأنه كان مبغضاً ١‏ 
لعلى بن أبي طالب وآل أبي طالب. وحكرا عنه أنه قال: سمعت علبّاً على منبر 47 ظ 
الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب. فدخل بغضه في قلبي» أو قال: ما 
زلت له مبغضاً بعد أن سمعت ذلك منه. وحكوا أنه روى عن عمرو بن العاص 
أن الرسول عليه السلام قال: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياءء إنما ولي الله 
وصالح المؤمنين. 

وقالوا في حديث أبي موسى: روايه عن عارة القرشي إنه مجحهول» [والراوي 
عنه علي بن زيد]'ء وملعن أصحاب الحديث عليهم| جميعاً. وكذلك قالوا في 
حديث أبي رزين: روايه وكيع بن حدس" هو بجحهول. فأما 0000 
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قال فيه علي بن المديني': كان حماد بن سلمة لا يبالي عمن روى» وقال فيه: 
إنه كثير الغلط. وإنه مكثرء وإن الحفاظ خالفوه. وإذا كان هذا هو قول أهل 
الحديث فيهء فكيف يعتمد على روايته؟ وقيل فيه أيضاً: إن ابن أبي العوجاء 
الثنوي كان ربيبه؛ فدس في أحاديثه أحاديث منكرة. وروى أبو بكر بن 
الإخشيد عن بعضهم قال: كنا ندخل على ألي هريرة فيقول: حدثئي حبيي أبو 
القاسم صلى الله عليه؛ ويقول: حدثئي كعب» فنخرج من عنده: فأسمع بعض 
الحاضرين يضيف إلى النبي عليه السلام ما أسنده أبو هريرة إلى كعب» ويسند 
إلى كعب ما أسنده أبو هريرة إلى النبي عليه السلام. 

قال الشبخ أبو الحسين: ويعارضون بما رواه عبد الله بن عباس الرامهرمزي 
في جوابات التستربين قال: حدتي أبو محمد الفضل بن عبد العزيز قال: ح أبو 
بكرين أبي شية قال: ح وكيع يد ع يد 
5 عن أبي ذر قال: سألت الرسول: هل رأيت ربك؟ فقال: نورء انى 
أراه؟ وروى هذا الخبر أحمد بن يحي الشافمي قال: أي" لا أراه. كذا قال 
الشافعي. فإن قيل: روي هذا الحديث على وجه آخخرء وهو أنه عليه السلام 
قال: نور أنا أراهدء قيل له في الحواب عن هذا أن الصحيح من الرواية: 
أتى أراه؟ ثم لو صحت الرواية الثانية فقد حملها بعض أصحابنا على أنه 
عليه السلام أراد أنه رأى نورّاء ولم ير الله تعالى» ويكون المراد بالنور الذي 
رآه جبريل عليه السلام. ومن حمله على هذا قال: ويدل على صحة هذا التأويل / 
ما رواه ابن عمير بن الأحوص عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله 
بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت النبي علبه السلام لسأّه. فقال: عمّاذا 
كنت تسأله؟ قلت: أسأله هل رأى ربه. قال: قد سألته فقال: نورًا أراهء 





.١‏ المديني: المدائتى ". شقين: أبي سفيان (والتصحيح عن صحيح مسلم) 
؟. أي: الي ؟. بزيد: زيد 


في أصول الدين م4 


قال: فصح أنهد» إن صحت هذه الروايةء فإن رؤيته عليه ادم ترجع إلى 
النورء فلا تكون هذه الرواية منافية للرواية الثانية» وهي: : أنى أراه؟ 

وقال يحي بن أحمد الشافعي: وحدثنا أبو محمد الفضل قال: خ إسحاق 
يراه كلاد ح عالق بن عل سين لاطي عن نارين نذا ين 
أبي الزيير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه: لا يرى 
الله أحدء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد روى ابن أبي حية في كتاب من قال 
بالعدل من المحدثين هذا الخبر عن جابر عن النبي عليه السلام. قال: وحدثنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد قال: ح الحسن بن إسماعيل قال: خ الفضل بن حفص 
أبو العباس قال: ح عمر بن زياد عن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثي ابن 
لمبارك عن هشام عن الحسن عن' سمرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه : 
هل نرى ربنا في الآخرة؟ قال: فانتفض ثم سقطء فلصق بالأرض وقال: لا 
يراه أحدء ولا ينبغي لأحد أن يراه. 

قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن عمران الدبيل قال: وحدئني غسان بن معاذ 
قال : ج امسن ابن إبراهم قال : كنت بمكة في حلقة سفيان بن عبينة» فجاء 
منصور بن عار فسأل سفيان بن عيينة عن قول الله تعالى 9 قال رَبِْ أَرجعون 
لَعَلِ ْمَل » عملا صَالِحا (76 المؤمنون )٠١١-44‏ 4# فغضب سفيان 
وأخذ عكازته ليطعنه بهاء فقالوا: يا محمدء هذا منصور بن عارء هذا قاضي 
أمير المؤمنين» فر منصور وتبعته فقعد إلى جانب رجل وحوله جاعةء فقَال 
لمنصور: ما حملك على أن سألت سفيان؟ أما تعلم أنه لا يحدث بما يخالف 
عوامٌ أصحاب الحديث؟ حدثتي ألي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه: لا تدركه الأبصار. فقلت: يا رسول اللهء في الدنيا 
والآخرة؟ فقال لي: يا جابرء إن الله أعظم من أن يراه مخلوق في الدنيا 


عواظ 


1444 كتاب المعتمد 


والآخرة. فسألت عن الرجل: فقيل: هذا / موسبى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسسين بن علي رضي الله عنهم. 

وروى ابن أبي حية في كتاب من قال بالعدل من المحدثين» قال: ح محمد 
بن شجاع عن [ابن] أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مول 
عائشة عن عائشة عن الرسول عليه السلام قال: يَوْتَى الرجل الصالح في قبره؛ 
وذكر كيف يُسأل إلى أن قال: ثم يقال له: هل رأيت ربك؟ فيقول: ما بنبغي 
لأحد أن يرى الله سبحاله. وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد قال: خ الحسن 
بن إسماعيل قال: ح محمد بن بشر الأيلي أبو بكر البزاز قال: ح إمماعيل بن 
محمد أبو عامر الأنصاري قال: [ح] إبراهيم بن بحبى المدني عن زيد بن' أسلم 
مول عمر بن الخطاب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن علي بن أبي 
طالب أنه مر برجلء وهو رافع يده إلى السماء شاخص ببصرهء فقال له: يا 
عبد الله» اكفف من يدك وغض من بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن لم أره' في الدنيا فسأراه في الآخرة. فقال له: كذبت» بل 
لا تراه لا ني الدنيا ولا في الآخرة. أوّما سمعت الله يقول ظظ لا تدركة الْأبِصَارٌ 
وَهُوْ يدرك آلْأبْصَارَ ره الأنعام م١٠0‏ 4؟ إن أهل الجنة ينظرون إلى الله كما ينظر 
إليه أهل الدنياء بنظرون إلى ما يأتييم من خيره وإحسانه. 

فال: وحدثنا أبو بكر محمد بن عمران قال: ح محمد بن جنيد قال: ح 
إبراهيم بن محمد اعاني عن أبي تبح عن عالشة قالت: ماقك 0 
رأى ربه» فقد كذب وافترى على الله الكذب» دلا تدركة لْأبِصَارٌ وهو 

يُدْرِكُ بسار © قلت: يا أم المؤمنين» أفلا نراه في الآخرة؟ قالت: إن الله 
أجل وأعظم من ن أن نراه في الآخرة. قال: وحدثنا أبو الحسن أحمد قال :اخ ” محمد 
بن مسلم قال: خ عبد الكريم قال: ح عثهان بن عبد الرحمن الجمحي عن قيس بن 


١‏ بن بن ابي 5 أره: اراه و4 قال ح: بن 


قي اصول الدين 144 


سعد عن طاووس عن ابن عمر قال: لو رأيت من يزعم أن الله يُرى في الآخرة 
لاستعديت عليه. فإن قيل: كيف يقول ابن عمر هذاء وقد روي عنه خلافه؟ 


قبل ل: 0 خلافه وقد روي عله * هذا؟ وحدثنا أبو الحسن قال : 2 


قال: ا 0 0 


ولا تقع عليه الأوهام. قلت : أفيرونه؟ قال : لا وحدثنا أب الحسن قال : حَ 


محمد بن مسلم قال : : ح عبد الكريم قال : خ خالد بن عبد الله بن أني عمر قال: 
قلت لمحمد بن سيرين: إن هاهنا قوماً يزعمون أن الؤمنين برون الله في الآخرة. 
فقال: بدعة؛ ما سمعت بباء « لَيْسَ كمثله شي (0؛ الشورى )1١‏ 4. 
وأما قولهم: إن ابن عباس وأبا أمامة وابن عمر رووا عن الرسول عليه 
السلام أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورةء فإنه يقال لهم: قد روى هذا 
الحديث معاذ بن جبل وأنس بن مالك وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب أن 
الرسول عليه السلام قال: رأبت ربي في منامي؛ فقال لي كيت وكيت. فإن 
قالوا: إنا نجمع بين الخبرين فتقول: رأه في البفظة والنامء قيل للهم: إن المروي 
من دون تفيبد بالمنام يتضمن من التشبيه ما يقتضي أنه لا أصل له. ثم إنا نحمل 
الرؤية المروية في هذه' الأخبار؛ لو صحت؛ على العرفة؛ فا روي عنه أنه رأى 
ربه فعناه أنه ازداد علماً وطمأنيئة بما رأى عليه السلام من آياته العجيبة. قال 
الله 00 ١‏ لَقَد رَأَى من آياتٍ رَبَهِ لكُبْرَى (7ه النجم 18) ٠‏ والرؤية 
بمعنى المعرفة مشهورة في اللغةء» قال الله تمال ( ألم ئر إلى رَبك كيف مد 
أذلرء (؟ الفرقان 76) © وكقوله 9 ألم ئَرَ كَيْفْ فعل رَبك ِْضْحَابٍِ لفل 
٠‏ الفيل )١‏ # والرسول عليه السلام لم ير ذلك» ومعناه: ألم تعلم ذلك علماً 
جليًا كالعلم الحاصل من الرؤية؟ 


.١‏ عمو بن ألبي: ابو ©. هذه: هذا 


4 ل 


1 كتاب المعتمد 


وذكر ابن الي خيثمة في تأريمه وغيره روايات كثيرة عن النبي عليه السلام 
وعن الصحابة في قوله تعالى « وَلْمَدُ ره نَرْلَة أَخْرّى (مه النجم 18) »# 
قال: ولقد رآه بفؤاده ولم يره بعينه» وهذه الروايات تيد هذا التأويل. وني 
أصحابنا من حمل الرؤية فيا روي أنه رأى ربه ليلة المعراج أنه رأى ملك الله 
تعالى»؛ وهو جبريل» لأنه راه على صورته. قال الله تعالى 4 ونا فتَدَلَى 
6ه النجم 8) » الآبة. وليس ذلك إلا من صفات جبريل عليه السلام؛ وقد 
تقل ذلك عن الصحابة. روي في حديث زر بن حبيش»: روى ذلك عنه 
الشيياني وعاصم عن ابن مسعودء في قوله ط فَكَانَ قَابْ قَوْسَيْنِ أو أَذْلَى 
له النجم 9) #4 قال: رأى رسول الله جبريل عليهما السلامء له سهائة جناح. 
وعن عبد الرحمن بن بزيد عن ابن مسعود في قوله « ما كدب الْمْوَادُ ما 
رَأى 0ه النجم )١١‏ 4 قال: رأى رسول الله جبريل؛ عليه حُلة من رفرف» 
قد سد ما بين المشرق والمغرب يجناحيه. 

وني حديث إبراهيم عن داود / بن' أبي هند عن عامر عن مسروق قال: 
قالت لي عائشة: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم با" فقد أعظم الفربة على الله 
العزيز» من يزعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفربةء وكنت متكثا فجلست 
فقلت: يا أم المؤمنين» انظري ما تقولين: قال الله تعالى في كتابه « وَلقد راه 
بالأئي مين (1ه التكوير 0؟) 4 7 وَلْقَد راه نَزْلة أَعْرّى «4 فقالت: أما 
هذه الآية فقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه فقال: إتما هو جبريل» لم 
أره على الصورة الثي خخلق علبيها إلا هاتين المرتين» رأيته هابطاً من السماء سادًا 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض. انظر إلى" قوله تعالى « لا تدركة الْأبصَارٌ 
وَهُوَ يدرك لأبصَار وَهُوْ اللطيف لْخَيير ( الأنعام 0٠١‏ 4ء وقوله تعالى 
ل وما كان لِبَسْرِ أن يُكَيْمّهُ الله إِلّا وَحْياً 4١(‏ الشورى )0١‏ » الآية. 


.١‏ بن: عن ؟. بما: به ”". انظر إلى: الاء (وني افامش) ظ انظر 


ل أصول الدين للف 


والذي يبين صحة هذا التأويل ما روي في الحديث: رأيت ربي على أحسن 
صورة» والصورة وحسبا لا يكونان إلا للجسمء فصح أنه ذكر الرب وأراد 
ملك الرب. 
فأما حديث قيس بن أبي حازم عن جرير' فنحمله؛ لو صح.ء على العرفة 
الجلية التي تزول معها كل شببة وريب بمنزلة معرفتنا بالقمر إذا رأيناه. فإن قيل: 
إن الرؤية إنما نكون بمعنى المعرفة الجلية إذا تعدت إلى مفعولين» لأن العلم يتعدى 
إلى مفعولين» قيل له: هذا ا جع من مله عل لحرا لأن امعرفة نتعدى 
إلى مفعول واحد. تقول: عرفت زيذاء كا نقول: ريت زيدا. وقيل اط قْ 
70 إن الكلام إذا طال قام مقام المفعول الثاني. وعلى أن الرؤية بمعنى 
؛ وإن كانت تتعدى إلى مفعولين: فإنه يجوز أن نورد تارة ويقتصر فيها على 
0 واحد. ألا ترى أن ورد مقصورا به على مفعول واحد؟ قال الله 
تعالى ( واخرين ص دونه لا تعلمونهم (م الأنغال #0 الآبة» وقال 
تعالى ‏ تَعْلَم ما في نقمي (ه الائدة 115) 6 الآية» فلم بتعد إلى مفعولين. 
فإن قيل: إن الخبر خرج مخرج البشارة للمؤمنين» فلا يصح أن يحمل على 
المعرفة» لأنهم يعرفون الله تعالى في الدنياء قبل له: إن المؤمنين يعرفون الله في 
الدنيا بكلفة ومشقّة / معرفة مكتسبة بنظرء وفي الآخرة يعرفونه بما يظهره تعالى 
من أفعاله التي تزول عا كل شبيةٍ وريب معرفة مكتسبة» أو بضطرهم إلى 
معرفته» فيعلمونه ضرورة علماً جب عنزلة العلم بالمرئيات . وين الحالين بون 
بعيد» فجاز أن يبشروا بتلك المعرفة المفارقة لهذه اللعرفة في الكلف والمشاق 
ودفع الشبه. فإن قيل: إن الكفار يعرفون الله في الآخرة ضرورة كالمؤمنين؛ 
فكيف يكون الخبر بشارة للمؤمنين خاصة؟ قبل له: إن معرفة المؤمنين به تعالى 
معرفة جلية ظاهرة بن يريد إكرامهم وتعظيمهمء فتكون زائدة في سرورهم 


.١‏ جرير: جابر 


واظ 


يذ كتاب المعتمد 


وفرحهم» ومعرفة الكفار به تعالى معرفة جلية بمن يريد عقابهم والاستخفاف 

م تكو زائدة في غمومهم وحزنهم» بمنزلة عبدين مطيع وعاص أبق من 
سيده عرفا و سيدهها منبماء فإنه تكون هذه اللمعرفة مهما زائدة في سرور 
أحيدهما وغموم الآخرء فجاز أن ثرد البشارة ببذه المعرفة للمؤمن خاصة دون 
الكفار. 

وفد كان شيخنا أبو الحسين رحمة الله عليه انتبى إلى هذا الموضع من 
كتاب التصفحء فاختار تعالى له الانتقال إلى رضوانه وجنانه إن شاء الله تعالى» 
والقطع التصنيف بوفائه رحمه الله وحرمنا الاستعانة بخواطره وتحصيله' للأصول 
العريصة الدقبقة. ونحن من بعد إن شاء الله نتكلم فيا بي من أصول التوحيد 
ونصل به أبواب' العدل؛ ونستعين ونعتمد في تحصيل المعتمد في كل مسألة ترد 
على ما استفدناه ما حصله في كتاب التصفح وعلى ما يرزقنا الله تعالى من 
الخواطر الصائبة وعلى الاستعانة بكتب سائر أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

قال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى: الذي يبين صحة هذا التأويل ما 
روي في بعض روايات هذا الحديث: لا تضارون في رؤيته: أي لا تلحقكم 
مضرة ومشقة في معرفته تعالى. وذلك إتما يتصور في المعرفة دون الرؤية» لآن 
الرؤية عندهم مخلوقة في العبدء لا يلحق العبد فيها مشقة؛ وعندنا هي موجبة 
عن كون الحي حيأء ولا تتصور فيا / أيضاً مشقة» وإئما المعرفة هي التي تلحق 
فها المشقة بما نلقاه من مشاق الاستدلال ودفع الشبه. فإن قيل: روى أبو 
شهاب عبد الله بن نافع الخياط عن إسماعيل بن أبي أبي خالد" عن قبس عن 
جرير عنه عليه السلام: لترون ربكم عياناً» الحدبث» وهذا بمنع من أن يكون 
المراد به العلمء قبل له: إن يحبى القطان قال: لم يكن أبو شهاب الخياط 
يحافظ ٠‏ ونم يرض بحبى أمرهء وليست الرواية مشهورة في أخبار الأحاد؛ فيجب 


.١‏ نحصيله: تحصله ؟. أبواب: بواب ١‏ #"#. خالد: خلف 


في أصول الدين يلد 


ردهاء وإن كانت تحتمل التأويل لأن العيان بستعمل في العلم كالرؤية. يقال: 
رأيت هذا الأمر وعاينتهء فيكون قوله: عياناًء تأكتدا' للعل الذي أثبته بقوله : 


ترون ربكم. 
فصل في إبطال قول من قال: إنه تعالى يرى بحاسة سادسة 


حكي عن ضرار القول بالمائية على ما نقدم القول فيهاء وحكي عنه القول بحاسة 
سادسة. قال: إنه تعالى يرى بحاسة سادسة على المائية التي لا يعلمها إلا هو. 
ويمكن أن يستدل في إبطال قوله بما أبطلنا به قوله في امائية» وهو أن ما لا 
بعلم بنفسه. ولا طريق إلى العلم بثبوته» فإن تجويز ثبوته يؤدي إلى إبطال العلوم 
الضرورية والمكتسبة» ولا ينفصل ثبوته من ني ثبوته: ولا ينفصل تجويز واحد 
مما زاد عليه من ذلك. ومعلوم أن الحاسة التي قدّرها لا تعلم بتفسهاء ولا طريق 
إلى العم بباء لا من جهة العقل ولا من جهة السمع. . أما العقل فهو إما 
موجّب عنها أو موجب لحاء ركل ذلك منتف؛ وأما السمع فلو كان لظفر به من 
استقصى الطلب. 

ولقائل أن بقول: إن الحاسة الي قدرها مما بصح أن تعلمر بنفسها إذا 
وجدت,؛ لأنما جسم مخصوص» والحسم يعلم بنفسه: فليس ما قدره من القبيل 
الذي يمكن نفيه ببذه الطريقة. فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يبطل قوله 
بلمائية لأنه قدرها معلومة بنفسهاء لأنه زعم أنه تعالى يُرى عليها بحاسة 
سادسةء قيل له: إنا سنبين بطلان القول بالحاسة السادسة» فنبين أن ما قدره 
له تعالى من امائية ليست معلومة بنفسهاء وأنه لا طريق إلى العلم بهاء فيبطل 
القول يها. والذي يدل على بطلان / القول بحاسة سادسة أن تجويزها يؤدي إلى 


.١‏ تأكيدًا: تاكيد 
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الجهالاتء وما أدى إلى الجهالات فتجويزه باطل. وإنما قلنا ذلك لأن نجويزها 
يؤدي إلى الجهالات من وجهين. أحدهما أن تجويز رؤية القديم بها يقتضي نجويز 
رؤية الأصوات والطعوم والروائح بباء وبقتضي نجوير حاسة سابعة تسمع با 
الأجسام والألوان وتلمس بها الأصوات وتذاق بها الأصوات وتسمع بها الحرارة 
والبرودة؛ بل حاسة ثامنة يلمس بها القديم ويسمع بها ويذاق با إلى ما أشبه 
غير هذا من الجهالات. وأما الوجه الثاني من إلزام الجهالات فبأن. يقال: إنك 
متّى جوزت حاسة غير هذه الحواس المعقولة تدرك بها مدركات ليست مدركة 
بهذه الحواس» فجوز أيضاً مدركات ثانية لا ندرك ببذه الحواس غير ذات 
القديم لا طريق لنا إلى إدراكها والعلم بها لفقدنا تلك الحاسة. ومتى لزمك تجويز 
ذلك فجوز موانع من إدراك بعض المدركات ببذه الحواس المعقولة مدركة بتلك 
الحاسة التي جوزتها'» وفي ذلك لزوم الجهالات التي ألزمناها القائلين بالادراك. 

فإن قيل: أليس الأكمه قد فقد حاسة البصرء فليس يلزمه لتجويز المرئيات 
الي لا طريق له إلى رؤيتها وإلى العلم بها الجهالات الي ألزمتمونا؟ فا أنكرتم من 
مثل ذلك فيمن جوز الحاسة السادمة؟ قيل له: إن الأكمه إنما لا تلزمه 
الجهالات التي ألزمناهم لأن تجويزه للمرئيات لا يقتضي عليه تجويز موانع مما 
يدركه بما عنده من الحواس» بل الموانع التي يعقلها الراني للمرئيات من سماع 
الأصوات والملموسات وغيرهما فإنه بعقلها الأكمه» فلم بود تجويزه للمرئيات إلى 
فساد ما عنده من العلوم. وليس كذلك تجويز الرائي بهذه الحاسة الحاسة 
سادسة» لأنه يؤدي به نجويزها إلى الحهالات من الوجه الذي بيناه. 

دليل: وهو أنه لا يخلو إما أن يرى بهذه الحاسة رؤية موافقة للرؤية بحاسة 
العين أو يرى بها رؤية مخالفة للرؤية بالعين. فإن قيل / بالثاني لم يصحء لأنا لا 
نعقل الرؤية إلا ما نجده عند رؤية الأشياءء وما لا يُعقل لا يجوز إثباته. ونعني 


.١‏ جوزنها: جوزتاها 
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بقولنا: لا نعقل» هاهنا أنا لا نجد من أنفسنا أمرًا يتعلق به اعتقادنا يخالف ما 
نعلمه من الرؤيةء ومن أثبت هذه الرؤية لم يكن بأن يقول: إنها رؤيةء بأولى 

من أن نفول: بل هو إدراك كالذي نجده عند اللمس والذوق والشم. ولأن 
س1 بذلك خروج من مسألة الرؤية» لأن الخلاف واقع في الرؤية الني نعقلهاء 
فن أحال هذه على الله تعالى فقد سَلّم ما نريده» وما ادعاهء لو كان معقولاً» 
ل يكن إثباته إثباناً للرؤية؛ فكيف إذا لم يُعقل؟ فإن قال بالأول» قيل له: إن 
الحاسة جسم؛ فلم يكن بد من أن تنفصل عن سائر الأبعاض ليصح أن تكون 
آلة للرؤية كحاسة العينء وذلك يقتضي أن تختص تلك الحاسة بالصقالة والرقة. 
ببين هذا أنا قد بينا أن الرؤية لا بد فيها من انطباع المرثي في العين ليصح أن 
نرى» ولا بد في الانطباع من الصقالة والرقة التي لهذه الحدقة. وقال غيرنا: إن 
الرؤية ليست' إلا انطباع المرثي في الحاسة. وعلى هذا يكون الإلزام أظهرء وهذا 
يقتضي أن تكون مخالفة تلك الحاسة لحاسة العين إما باللون أو بالسعة والضيق 
وأمئال ذلك؛ فيلزم منه أن يصح أن يرى تعالى بهذه الحواس لو صح أن يرى 
بتلك الحاسة؛ أو يستحيل أن يُرى بهذهء وهذا يغني عن القول بإثبات هذه 
الحاسة. 

فإن قبل: ها أنكرتم أنه لما كانت نلك الحاسة مخالفة لهذه الحاسة في البنية 
ادياضع اذا ويا 9 بسع "د يري نه اانه أو ا لا كانت الف 

لها ويحتاج أي في الرؤية بذه الحاسة إلى ا وكانت تلك الشروط لا يصح 
حصوفا في رؤية القديم» فلم' يصح أن يُرى ببذه» وتلك الحاسة لا يحتاج في 
الرؤية بها إلى شروطء» صح أن يرى بها القديم تعالى» قيل له: إن الرؤية هو 
أمر واحد في المرئيات غير مختلف. يبين هذا أنا نجد الرؤية عندما" نرى الأشياءء 
فلا نعقل فيها اختلافاً. وإذا كانت؟ أمرًا واحداء وإن اختلفت» / لى بجر لاقو 


.١‏ ليست: ليس ؟. فلم : لم "”. عنلما: عندنا 4. كانت: كان 
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أن نرى بتلك ما لا نرى يبذه'ء لأن هذه آلة لرؤية الختلفات: فرؤية القديم 
جاء لو كان مرئياء ليست مخالفة لرؤية غيره حتى يقال: إنها تحصل له مخالفة 
هذه. وقد ينا فيا تقدم أنه لم تتعذر رؤيته تعالى ببذه الحاسة لفوات شرط من 
شروط الرؤية بهاء بل لأنه يستحيل كونه مرثياً في نفسهء ولو صحت رؤيته 
لوجبت رؤيته ببذه الحاسة من غير شرط. فسقط قول السائل: إنه يرى بتلك 
الحاسة هن غير شرط؛ لأنه لو صح أن يرى لوجب أن برى بها من غير شرط 
أيضاًء فصح أنه لا معنى للحاسة السادسة. 
وذكر قاضي القضاة رحمه الله هذه الدلالة» ثم قال: فلا علمنا أن اختلاف 
هذه الحواس ثي الضيق والسعة والصغر والكبر والزرقة والشهولة لا يؤثر في 
اختلاف ما نرى بباء» علمنا أن ذلك لكونها حاسة الرؤية» ٠‏ فلم يز أن ثثبت 
حاسة مخالفة لها نرى با ما لا يصح أن نرى ببذهء كالقّدر للا اختلفت وم 
يكن لاختلافها تأثير أي اختلاف مقدوراتهاء علمنا أن ذلك لكونها قدرّاء ولم 
يز إثبات قدرة مخالفة لهذه القدر يصح بها ما لا بصح ببذه القدرء كذلك 
هاهنا. وهذا التعليل الذي ذكره لا حاجة إليه' في هذه الدلالة لأنها ليست بعلة 
معلومة؛ وقد بينا فيا تقدم أنه لا يصح أن يعلل تعذر مقدور مخالن لهذه 
المقدورات ببذه القدر بكونها قدرًا. 
وحكى قاضي الفضاة في المغني عن ل أبي هاشم أنه أبطل القول 
بالحاسة السادسة بأنه كان ينبغي أن نجد من أنفسنا 0 لفقدنا هذه الحاسة 
السادسة. كما جد الضرير النقص لفقده حاسة البصر. يبين هذا أن هذه الحاسة 
اي ا ا لوول ا امي 
لمن لو لاوا عد ويا لي عاج جين ال الا را 1 فصار 
بو ل حالنا إذا فقدناها كحال الضرير إذا فقد البصر. قال: ولسنا / : نعني بالنقص 


.١‏ بذه! اذه ”5. إلله؛ به اليه ". فنعلمه: فتعلمها 
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العلم بأنه ليست لنا تلك الحاسة» بل' نرجع بذلك إلى ما يحصل عليه المرهء من 
اختلال حاله الذي فقد الأمر الذي لو وجده لتوصل به إلى منافعه أو دفع 
المضار عنه؛ فليس لأحد أن يقول: إنكم عولتم في ادعاء هذا النقص على العلم 
بأنه ليست لنا حاسة سادسةء وهذا العلى حاصل لنا لا ممالة. 

ولقائل أن يقول: إن الأكمه إلا يتصور النقص في نفسه إذا تصور حاسة 
العين وأنه فقدهاء وإنما يحد النقص من نفسه إذا علم أن للأحباء منا حاسة 
رؤية وأنه" فقدها. فكذلك يجب أن يقال فيمن تصور الحاسة السادسة: فإن 
كان متصورًا لها فقط فلا بد من أن يكون متصورًا للنقص» وإن قطع عليبا فلا 
بد من أن يعتقد نقصاً" لفقدها بنفسه؛. فله أن يقول: إنما لا نيجدون النقص 
من أنفسكم لأنكم تعتقدون ني هذه الحاسة؛ فحالكم كحال الأكمه إذا لم 
يتصور الحاسة الخامسة 

وقرّب* قاضي القضاة هذه الدلالة فقال: قد بيئا أن العلم بالدركات من 
كال العقل وأن الاستدلال يفتقر إلى تقدم كال العقل. فلو كان في المقدور 
حاسة سادسة ندرك بها ما لا ندرك بهذه الحاسة لكان كال العقل مفتقرًا إلى 
إدراك ما يدرك با والعلم به" ولوجب على الحكم أن يملق تلك الحاسة يمن 
بريد نكليفه ليكل عقله أو يخلقها" لبعضهم؛ فيخبر غيره بما يدركه بتلك 
الحاسة , فيحصل العلم به لغيره كا يحصل العلم بالألوان للأكمه بالإخبار. فلا لم 

يخلق الحكم تلك الماسة وكمل العقل من دون أن يدرك بها علمنا أنه لا أصل 

طا. وَشيا: فلو كنا لا تككل عقولا من دون أن ندرك ما يدرك بتلك الحاسة» 
أو من دون العلم ما يدرك بها بالاوخبار» لكنا نجد النقص من أنفسنا بفقد ذلك 
كا يجده من فقد واحدة* من الحواس المعلومة. 
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ولقائل أن يقول: أبقف كال العقل على أن يخلق تعالى الحي على صفة لا 
يستحيل / أن يدرك معها المدركات» وإن لم يدركهاء أو يقف على أن يخلقه' 
على صفة بصح معها أن يدرك المدركات على معنى أن يلق له الحواس التي' 
يدرك بها جميع المدركات ويخلق المدركات كلهاء وإن لم يدركهاء أو يقف على 
أن يملقه على هذه الصفة ويدرك من كل جنس شيئاً من جميع أجناس 
المدركاث أو يدرك بعضها ويختص بالبعض؟ فإن قال بالأول؛ قيل له: 0 
الصفة هو أن بملقه حا لأن نني استحالة كونه مدركاً يقف على كونه حبًا 
فقط. وإذا صح كال العقل معه لم يجب أن يملق له حاسةء فضلاً عن أن 
يخلق له الحاسة السادسة. وإن قال بالثإني» قيل له: فيجب إذا خلق له 
الحواس من دون أن يدرك بها شيئاً من المدركات أن يككل عقله من دون إدراك 
شيء منهاء وأنت أوجبت إدراك المشاهدات ليحصل كال العقل به. وإن قال 
بالثالث. قيل له: إنك جوزت في مقدور الله تعالى ألواناً لم يخلقها وقلت: إن 
أجناس الألوان ينبغي أن لا يكون لحا حصر كأجناس الأكوان» وكذا هذا في 
أجناس الطعومء وما لم يملقه الله تعالى من أجناس الألوان والطعوم لم يدركها 
أحد من العقلاء ولا أخبروا بهاء وكملت عقولهم من دون ذلك. فلم يبق إلا أن 
تقول: إن الشرط في كال العقل هو أن يدرك بعض أجناس المدركات» وإن لم 
يدرك الكل. قيل له: فهذا حال من لم يلق له الحاسة السادسةء فجوز كال 
العقل من دون أن يدرك ما يصح أن يدرك بتلك الحاسة. فإن قالوا: الشرط في 
كال العقل هو أن يخلق له الحواس الني يصح أن يدرك بها جميع أجناس 
المدركات وأن يدرك بها بعض الأجناس؛: وليس هذا حال من لم يخلق له 
الحاسة السادسةء لأنه لم يخلق له الحواس التي يصح أن يدرك بها ' جميع 
أجناس المدركات» قيل له: ولم وجب ذلكء وما الفرق بين أن لا يخلق له 


.١‏ مخلقه: يحلق ". التي: الذي 
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بعض الحواس / التي يصح أن يدرك بها بعض المدركات أو أن لا يخلق له 
بعض أجناس المدركات؟ فإنه في الحالين لا يصح أن يدرك بعض أجناس 
المدركات؛ بل لو كان الشرط في كال العقل أن يصح أن يدرك جميع أجناس 
المدركات لكان فقّْد بعض أجناس المدركات أولى بأن يؤثر في كبال العقل من 
فقد بعض الحواس التي يصح أن يدرك بها بعض المدركات» لأن استحالة 
الادراك بفقد المدرّك آكد من استحالته بفقد بعض الحواس» لآن الحاسة شرط 
في الإدراك» والمدرك متعلق الإدراك: وليس يعقل إدراك من دون مدرّك 
ويُعقل من دون حاسة. ألا ترى أن الله تعالى يدرك جميع المدركات من دون 
حاسة؟ 

فإن احتج ضرار بأنه لا دلت الدلالة على أنه تعالى برى من حيث هو قائم 
بنفسهء ولم يجز أن يُرى ببذه الحاسة لأنه لا يرى بها إلا ما كان في مكان 
وإلا ما كان من جنس الألوان؛ ولم يصح أن يُرى بشيء من سائر الحواسء لم 
ببق إلا أن يرى بحاسة سادسة؛ فالجواب': إنا قد بينا فيا تقدم أنه لم تدل 
دلالة على كونه تعالى مرئيأء وبينا أن المصحح للرؤية ليس هو كون الشيء قائما 
بنفسه على الحملة فبطل قوله: إنه لا بد في رؤيته من حاسة سادسة. 

وذكر الحسن بن موسى النويمتي في كتاب الآراء أنه حكي عن ضرار أنه 
قال: إن معنى قولي: إنه لا بد من حاسة سادسةء أن الله تعالى يقوي العين 
يوم القيامة» فبرى بها القديم على غير ما يرى بها المحدثات. ثم ألزمه النويختي 
على هذا أن يجوز أن يقوي تعالى حاسة اللمس»: فيلمس بها القديم على غير ما 
يلمس بها المحدثات. ونحن نقول له: ما تعني بقولك: إنه برى با القديم لا على 
الوجه الذي يُرى بها المحدّث؟ إن عنيت به أنه يرى بها قديما كيا يرى بالعين 
المحدث؛ لم يصح. لأن الرؤية لا تتعلق بقدم ولا حدوث. وإن عنيت به أنه 


.١‏ فالحواب: والجواب 
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يرى بها على حقيقته» قيل لك: كل ما يرى بالعين يرى على حقيقته. وإن 
عنيت به أنه يرى بها على [غير] الشروط التي يرى عندها المرثي بهذه العين. 
قل لك: إن قرة البصر لا تأثير لها' في الرؤية إلا" على الشروط الممهودة. ألا 
ترى أن حواس الرؤية تمنتلن في القوة ولا تمتلف في شروط الرؤية؟ والله أعام. 
م الكلام في الرؤية. / ١‏ 


اح 


.١‏ لها: له "3 إلا الا (وعلل الهامش)» اظنه الا 


الكلام في الترحيد 


باب في معنى وصفنا لله تعالى بأنه واحد؛ ومعنى التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
0 الشيخ 5 هاشم رحمه الله أن التوحيد كٍ اللغة هو جعل الشيء واحدًاء 
كالتحريك فإنه اسم لا بصير به الجسم متحركاً» بقال وحده توحيدًا كما يقال 
حركه نحريكا. م بطان في العرف على الخبر والعلم؛ فيقال فيمن وصف الله 
تعالى بأئه واحد: إنه وحّده ويوصف قوله بأنه توحيدء وكذلك يقال في | 
بأنه تعالى واحد بأنه توحبدء ولذلك يوصف العلم بذلك بأنه موحّد. فعلى هذا 
يكون قول القائل: لا إله إلا الله توحيدا. 

وحكي عن عبّاد أن قول: لا إله إلا الله. ليس بتوحيدء قال: لأنه لو 
كان توحيدًا لوجب اسندامته لأن التوحيد يجب مستداماً. قال: ولأنه لو كان 
توحيدًا لكان أفضل من العبادات كلهاء لأن التوحيد أفضل العبادات. وهذا 
الذي ذكره لا وجه له لأنه موز أن جب التوحيد مستداماً إذا أريد بذلك 
العلم؛ وهذا لا يمنع من أن نطلق قولنا «توحبده على الخبر أيضاً. ولأن قول: لا 
إله إلا اللهء قد يوصف بأنه أفضل من العبادات إذا أريد به أنه يقع به 
الانفصال والتبرؤ من الشرك ويثبت لقائله أحكام الإسلام؛ ومن حيث أن 


أاظ 


,مه كتاب المعتمد 


هذا الإقرار شرط في الحكم بصحة عبادات من يتمكن من هذا الإقرار. فأما 
العبادات اللي تشتمل على هذا الإقرار كالصلاة والحج فلا بمكن أن يقال: إنه 
أفضل منباء لأن فيها هذا التوحيد وغيره من العبادات. فأما إذا قيل: إنه أفضل 
من هذه العبادات؛ وأريد به أن تقديمه شرط في الحكم بصحتها لم يبعد. 

م المتكلمون من أصحابنا يطلقون اسم التوحيد على العلم بأنه تعالى لا يشاركه 
فيا يوصن به على الحد الذي يوصف بم غيره. وهذا يجمع به جميع العلوم 
الي يسمُونها علوم التوحيد؛ نحو العلم بإثباته تعالى وإثبات صفاته ونني ما لا 
يجوز عليه من الصفات والعلم بأنه / لا ثاني بوصف بصفاته على الحد الذي 
يوصف بها. وربما يشرطون وصف هذه العلوم بأنه توحيد بالإقرار بمعلومها 
ويقولون: إن من علم ذلك وجحده لا يوصف بأنه موجَّدء ولا توصف علومه بأنه 
توحيد. هذا إذا قصد بقولنا «موحده المدح» فأما إذا أريد به الإخبار بذلك لم 
متنعم إطلاق الوصف فيه بأنه توحيدء إلا أنه إذا أوهم المدح فلا بد من 
التقييد. فأما وصف اعتقاد لمتقلد لهذه الأصول بأنه توحيد فلا شبهة في أنه لا 
يوصف بذلك على جهة المدح ولا يوصف بأنه موحّد على جهة المدح. فأما على 
جهة الإخبار بأنه يعتقد ذلك فغير ممتنع ء ا يخبر عن إقراره بوحدانية الله تعالى 
بأنه توحيد. وكذلك وضصضف علم الفاسق وإقراره بذلك ينبغي أن يجري على 
هذاء ومى أوهم المدح فلا بد من بيان وتقبيد. 

وإذا صح ما ذكرنا فاعلم أن شيوخنا رحمهم الله يصفون الله تعالى بأله 
واحد وبعنون به أحد معان' ثلائة» أحدها أنه ذات واحدة لا يجوز عليه التجزؤ 
والتبعيض كا يصفون الحوهر بأنه واحد» قالوا: وهذا لا يطلق عليه تعالى على 
جهة المدح لأن غيره يوصف بذلك. وثانيها أنه لا يشاركه فيا يوصف به من 
صفائه على الحد الذي يوصف بها غيره؛ ويقولون على هذا العنى: إنه لا 





.١‏ معان؛ معاق 


في أصول الدين يذل 


ثاني له تعالى. وثالها أنه إله واحدء أي هو المستحق للعبادة وحده لا يشاركه 
في ذلك غيره. قال الله تعالى ظ وَإِلهَكمْ إلهُ وَاحِد لا إله إِلّا هُوْ الرحمن 
جيم ١(‏ البقرة 17) 4 وبهذين الوصفين بمدح تعالى. 

وذكر الشبخ أبو علي رحمه الله تعالى أنه تعالى يوصف بأنه واحد ويراد به 
واحد في القدمء لا قدبم سواه. فأما وصفه تعالى بأئه واحد على جهة العدد فا 
يبغي أن يطلق فيه تعالى» لأنه لا يطلق إلا على ما له أمثال وهو أحد تلك 
الأمئال: أو بوهم ذلك. ولا يجوز إطلاق ما يوهم تشبيبه نعالى بغيرهء ولذلك 
لا يطلق فيه تعالى ثاني غيره أو ثالث ثلاثة أو رابع أربعة» ولا أنه ربع غيره 
ولا خمسهء ولا يقال فيه: إنه بعض غيرهء لما بِنا أنه يفيد تشبيبه بغيره. 
ولذلك لا / يقال: زيد ثاني الكلب أو ثالث ثلاثة أو رابع أربعة ثلاثة منها 
كلاب وبُعد ذلك إذا قيل فيه شتماً ل بينا' أنه يفيد أنه' من جنس 
الكلات. فأما .قوله تعال طإ مَا يكو من لجر للا إلا هُو رَابعُهُم وَلَا 

حَمْسَةَ إلا هو سَادِسَهِم زمه المجادلة /) 4 فعناه أنه تعالى عالم بسر الثلاثة 

ولأية كا رابعهم أو خامسهم. فأما وصفه تعالى بأنه أحد في مثل قوله فال 
تلن م هو الله قم 1١‏ الإخلاص )١‏ 4 فإنه يفيد أنه واحد على جهة 
المالغة: وقيل: أصل أحد وحدء فقلبت الواو همزة. قالوا: ووجه المبالغة فيه أنه 
إذا قبل: فلان لا يقاومه واحدء احتمل أن يقاومه اثنان» وإذا قيل: لا يقاومه 
أحدء كان نفياً على العموم. وإذا كانت الآبة مدحاً له تعالى وجب حمل ذلك 
على أنه لا شريك له في صفائه تعالى"» أو يكون بأنه واحد في الإلاهية. 

وإذا صح ما ذكرنا فلا بد من أن ندل على أنه تعالى لا مثل له فها يختص 
به من الصفات على الحد الذي يستحقهاء ويدخل في ذلك أنه لا قديم سواه. 


.١‏ لا بينا: لماء (وفي الحامش) خ ل ما 
'". يفيد أنه: يفيد (وفوق السطر) ظ انه *. تعالى: العلى 


وأل٠د‎ 


لظ 


06 كتاب المعتمد 


وينبغي إذا أردنا الدلالة على أنه تعالى لا يشاركه في صفاته على الحد الذي 
يستحقها غيره أن نقدم عليه الدلالة على أنه لا قديم سواه تعالى وأنه: لو 
شاركه في القدم غيرهء لوجب أن يشاركه في سائر صفاته الذاتية؛ ولو شاركه 
فيها غيره لأدّى إلى محال» وما أدّى إلى محال فهو محال. فيم القول بذلك على 
أنه لا يجوز أن يشاركه في صفاته تعالى سواه. 

ويتيين بذلك أنه لا قديم سواه. وإذا تبين ذلك تبين أنه تعالى لا يجوز على 
ذاته التجزؤ وأنه ذات واحدة من حيث أنه لو كان ذا أبعاض لكانت أبعاضه 
قديمة» فكان يجب أن تكون لكل بعض صفات الجملة» وذلك يؤدي إلى 
عال. وإذا نمت هذه الجملة فإنه يتم القول في التوحيد. وبشمل ذلك جميع ما 
يفيده قولنا فيه تعالى: إنه واحدء على ما ذكرناء وهو أنه يفيد أله لا يجوز على 
ذاته التجزؤ وأنه لا يشاركه في القدم ولا في سائر صفاته الذائية سواه؛ وأنه 
منفرد باستحقاق الإلهية» لا إله سواهء من حيث تختص بكونه قادرًا عالاً حيّا 
لذاته تعالى» على ما نفصله إن شاء الله تعالى. / 


باب الدلالة على أن الله تعالى قديم وحده لا قديم سواه 


اختلف الناس في ذلك» فذهب شيوخنا رحمهم الله إلى أنه لا قديم إلا الله 
تعالى. وذهب غيرهم إلى إثبات قدماء سوى الله تعالى» ثم اختلفواء نهم من 
أثبت قدماء قائمة بذاته تعالى» ومنهم من أثبت قدماء قائمة بانفسها. فالأول هو 
مذهب الكلابية والأشعرية' فإئهم ذهبوا إلى أن صفات الله تعالى قديمة,» نحو 
قدرته وعلمه وحاته وإرادته وسمعه وبصره إلى غير ذلك من صفائه على ما 
فصلنا القرل في ذلك في باب الصفاتء وقالوا أيضاً: إن كلامه تعالى قديم. 


.١‏ والأشعرية: وأما الأشعرية: (وفي الحامش) صوابه بحذف اما 


في أصول الدين م6 





وقال بذلك أيضاً قوم من أصحاب الحديث: وخالفرهم في حفيقة كلامه تعالى» 
عل ها دكار علوم فيا :ذلك إن شام اله تعالي. ومن الناس من يقول: إن 
أفعاله تعالى قديمة كصفاته. ويعنون بأفعاله هاهنا معاني قديمة قائمة بذاته لأجلها 
بصمح مئه إيجاد الأفعال» يسمون نلك المعائي الخلق والرزق تشيا بقول 
الأشعرية في كلامه تعالى وكونه متكلماً. وسنتكم على هؤلاء إذا تكلمنا على 
الأشعرية في الكلام الذي يذهبون إلبه لأن القولين متقاريان» والقول في الأفعال 
التي يذهب إلبا هؤلاء كأنه منشا' من القول في كلامه تعالى الذي تذهب إليه 
الكلابية والأشعرية. 

وقالت النصارى بثلاثة قدماء؛ الأب والابن وروح القدس» وربما يفسرون 
كلامهم بقريب من مذهب الأشعرية؛ وإن كانوا في الحقيقة يثبتون قدماء والهة 
ثلاثة» على ما سنفصل قولهم إن شاء الله تعالى. وأما من أثبت قدماء قائمة 
بنفسهاء فهم الثنوية» ذهبت إلى إثبات قديمين» نور وظلمة؛ ثم اختلفوا فيا 
بينبم في صفاتهاء وسنفصل مذاهيهم إن شاء الله تعالى. وقوم من المحوس 
نوافقهم في إثبات قديمين لأن فيهم من قال بقدم الشيطان. ولم يذهب أحد إلى 
إثبات قديمين فادرين عالمين لأنفسها حكيمين) ونحن نفسد ذلك أيضاً» وإن ' 
يذهب إليه أحد. 

فأما الكلابية والأشعرية فقد نكلمنا عليهم في / باب الصفات» وسنتكام 
عليهم وعلى من يمري مجمراهم في فوهم في قدم القرآن أو قدم الأفعال. فأما من 
قال من أهل الدهر بقدم العالم أو من قال بقدم الطبع أو من قال من الفلاسفة 
بأن العالم فعل لله تعالى» ل شد قد الكل عل جل لمان 
حدوث العالم. ثم نتكلم بعد تمام هذا الفصل» إن شاء الله تعالى» على تفاصيل 
مذاهب هؤلاء الفرق. 


و٠‎ 


كلظ 


65 كتاب المعتمد 


فأما الدلالة على أنه تعالى قديم وحده لا قديم سواه فهو أنا قد دللنا فم 
نقدم أن القديم قديم لنفسه وأن المشاركة في القدم تقتضي مشاركة القدبمين في 
صفائها الذاتية» ودللنا على أنه لا بد من إثبات كام للعالم قديم قادر عام 
حي لذاته» يلو كان في الوجود قديم سواه لوجب أن يكون قادرًا عالاً حيًا 
لذاته ولكان مثا له تعالى قي سائر صفائه الذائية» وذلك يؤدي إلى وجوه من 
الحالات على ما سنظهر تفصيل ذلك. ولولا أنا تكلمنا في هذه الفصول على 
التفصيل لأعدنا طرفاً من الكلام فيهء لكنه لا وجه لإعادته. فأما الوجوه 
المستحيلة لني يؤدي إليها كونها مائلين في القدم فنها ما ذكره قاضي القضاة في 
المغني. وهو أن اشتراكها في القدم ينتضي اشتراكها في كونهما قادرين لذاتههماء 
ولو كان كذلك لوجب كون كل واحد 0 قادرًا على عين مقدور الآخر. وإئما 
يجب ذلك لأن تعلق الشيء بما يتعلق به إذا كان ذلك من أخص أحكامه, 
فإنه يكشف عن ذاته أو عن صفة ذاته» وقد تقدم نمشية هذه الطريقة في باب 
الصفات. فإذا كان قدمها يننىء عن تمائل ذاتيهما أو عن اشتراكها فها عليه 
ذاتاهما'ء فلو تغاير تعلقها بمقدوريها لكشف ذلك عن اختلاف ذاتيهما أو ما 
عليه ذاتاهماء وذلك يؤدي إلى كونها مثلين مختلفين» وهذا محال. ومتى اتفق 
تعلقها بمقدورها كان علاً. لأن مقدورًا واحدًا لقادرين محال» / على ما قدمنا 
أدلهم على ذلك. وقد ذكرنا فها تقدم أن تعلق القادرين بمقدور واحد لا 
يستحيل» فهذه الدلالة لا تستقيم» على ما اخترناه نحن في ذلك. 

وسأل قاضي القضاة نفسه فقال: ألسنم تقولون: إن العلم بأن القادرين يحب 
صحة القائع بينهم] هو علم متقدم على النظر في أن مقدورًا لقادرين لذاتيه) هل 
يحب أن يتفق أو بتغاير؟ وى انفق مقدورمما: لم تعلي' ضحة الكائم. يينيماء ‏ فهلا 
لم بتغاير مقدوريهم| لذلك؟ وأجاب بأن ما ذكره السائل يويد ما ذكرناه من 





.١‏ ذاتاهها: ذاتهم| 


لي أصول الدين /ادة 





أن إثبات قادرين لأنفسها يؤدي إلى محالء وهو أن كونهها قادرين يقتضي صحة 
القانع بينهباء وكونهما كذلك لأنفسها يقتضي كون مقدوريهما واحدّاء وذلك 
بيبطل صحة القائع بينبيا. فقد حصل غرضنا أن إثبات قديمين قادرين لأنفسها 
يؤدي إلى محال: وهوا كون مقدوريب) واحدا واستحالة القانع بينهما. 
ولقائل أن يقول: كان بنبغي أن تقول: إن صحة القانم لا تقف على كونها 
فادرين على الإطلاق: بل ينبغي أن ننظر في ذلك» فإن كانا قادرين لأنفسها لم 
بصح القانع بينبياء وإن كانا قادرين لا لأنفسها صح القائع بينهما. ببين ذلك 
أنه لو وقفت" على كونهما فادرين على الإطلاق لا جاز أن بدل كونهم| قادرين 
لأنفسها على أنه لا يصح القانع بينبماء لأن هذا يقنضي أن العلم الأول كان 
جهلا. وإذا ف هذا لالمبجيع م3 جوابك أن العلم بصحة القانع بيها لا 
يسبق العلم بأن كونهها قادرين لأنفسها لا بمنع من هذا العلمء فصح الجواب 
على ما ذكرته في الفني أن العلم بصحة انع بينهم| إما يصح [أن] بحصل إذا 
1 تغاير متعلقها. فأما مع انحاد مقدوريبا| فلاء لأن مع القول بانحاد مقدوريبما 
يبطل العلم بصحة القانع بينبما ويجري القادران من القول بذلك محرى قادر 
واحد في أنه لا يصح أن يمنع نفسه. 
وسأل أيضا قاضي القضاة نفسه عن اختصاص الصوتين المثلين بوقتين» 
فقال: إذا جاز عندكم أن ينائلا مع صحة وجود أحدهها في وقت واستحالة 
وجود الثاني في ذلك الوقت» فهلا جاز أن يتائل القديمان القادران لأنفسهاء 
وإنث صح من أحدهما من الأفعال ما يستحيل من الآخر؟ / وأجاب بأن ذلك 
إنما جاز في الصوتين المثلين لأن وجودهما في الوقت الذي يصح وجودهما فيه لا 
يرجع إلى ذاتهماء وليس كذلك تعلق القادر لذاته بالمقدورء فإنه يرجع إلى 
ذاته: فلم يجز أن يفترق امثلان. وقد بنى هذا الفرق على ما تقدم من أصلهء 


أ. وهو: وهوه (وفوق السطر إضصافة) اما ؟. وقفت: وقف 


"لور 


لظ 


مه كتات المعتمد 


وهو أن اختصاص ما لا يبى بوقته هو حكم غير معلل» وقد تقدم الكلام على 
ذلك. 

دليل. ومن الوجوه المستحيلة التي بؤدي إليها كونه) قادرين لأنفسها ما 
ذكره أصحابنا من أن كوتهما قديمين يقتضي كونها قادرين لأنفسهاء وكونها 
فادرين يقنضي صحة القانع, بينهما. ثم ذكر قاضي القضاة في تليق الحيط أن 
كونهما قادرين يقتضي صحة القانع بينبما وكونهما قادرين لأنفسها يقتضي أن لا 
يصح القانع بينبماء وذلك محال. وذكر في غيره من كتبه أنه إذا صح القانع 
بينبماء فلو أراد أحدهما تسكين جسم في حال ما أراد الآخر تحريكه. لم يخل إما 
أن يوجد مرادهماء وذلك محال: أو لا يوجد مراد' أحدضسماء وذلك محال: فلم 
ببق إلا أن يوجد مراد أحدهماء وذلك يقتضي أن الآخر ضعيف؛ ولن يكون 
ضعيفاً إلا وهو جسم محدّثء فتبين أن القدبم لا يكون إلا واحدًا. 

والذي ذكره يي تعليق المحبط هو حاصل الاستحالة الي تؤدي إليبا القسمة 
الي ذكرها في غيره من الكتبء لأنه إذا لم يصح أن يوجد مرادهها ولا أن 
يمتنع مرادهها وم يصح أن يوجد مراد أحدها دون الآخر ممع كونبهما قادرين 
لأنفسها تعذر القائع يينهماء فكونها قادرين يقنضي صحة القائع بيهماء وكونهما 
قادرين لانفسه| يقتضي استحالة القانع بينبماء وذلك محال في كل القادرين» 
فصح أن كونهما قادرين لأنفسها يؤدي إلى أقسام كلها مستحيلة. وما أدى إلى 
المستحيل فهو محال» فصح أن إثبات قديم ثان" يؤدي إلى محال. فكان محالاء 
وصح أن القديم لا يكون إلا واحدًا. 

والجملة الي ذكروها تحتاج إل بان أمورء مَئبا أن القديم قديم لنفسهء 
ومنبا أن ما شاركه / في القدم يجب أن يشاركه في كونه قادرّاء ومنها أن كونه) 
قادرين يقتضي صحة القانع بينههاء ومنها أن صحة القانع ببنهما تؤدي إلى 


أ. مراد: مراده »". ثان: ثالى 
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الأقسام المستحيلة» ومنبها استحالة أن يوجد مرادهماء ومنبها بيان استحالة أن لا 
يوجد مرادهماء ومنها بيان أنه إذا لم يوجد مراد أحدهما كان ضعيفاًء ولن يكون 
كذلك إلا وهو جسم حدّث» فتبين أن القديم تعالى واحد. 

أما الفسمان الأولان فقد بيناهما'. وأما بيان صحة القانع بينبها فقد ذكر 
قاضي القضاة أن صحة ذلك موقوفة على كونها قادرين على الضدين» وكل 
قادرين فلا بد من أن يقدرا على الضدين في الجنسء ولا يعتبر في ذلك شرط 
زائد نحو الاختلاف في الداعي» لأن النائمين يصح القانع بينهماء وإن لم يكن لما 
داع. وإذا صح القانع بين القادرين للذات صح أن يقدّر بينهما. وربما يقولون 
أبضاً: إنه ما من قادرين إلا ويصح اختلافها في الداعي» وإذا اختلف داعيهما 
صح أن يروم أرهها إنجاد الشيء» ويروم الآخر قي تلك الحال إنجاد ضده»؛ 
فيثبت القانع بينهها. ويجوز أن يكون إيجاد كل واحد من الضدين حسناً بأن 
يكون إيجاد السواد مثلاً لطفا لزيد ويكون البياض بدلاً منه لطفاً له فلا تمنع 
حكابم| عن اختلافها في الداعي. واعلم أن أكثر اعتادهم هو على الأول. وهو 
قدرتهها على الضدين» ولهذا يقولون: إن صحة القانع بين القادرين مبنية' على 
كونبهما قادرين على الاطلاق. وإتما اعتمدوا على ذلك لقوهم: إن صحة الفعل 
من القادر تقف على كونه قادرًا فقطء ولا يشرطون فيها الداعي. وعلى ما اخخترنا 
نحنء وهو طريقة شيخنا أبي الحسين؛ أن صحة الفعل من القادر مشروطة” 
بالداعي إليهء على ما تقدمء فلا بد من أن نبين أولاً صحة اختلاف القادرين 
العالمين لذاتهما الحكيمين في الداعي لتتبين صحة القانع ننيا: 


أ. بيناهما: بيالبيا ‏ 9. مبنية: مبنى ‏ ". مشروطة: مشروط | 4. فلا: ولا 


لو 


ةوه كيتاب المّيد 


فصل في الدلالة على أن القادر لا يصح منه وجود مقدوره إلا 
لداع مخصص ' 
يدل على ذلك أن القادر / قادر على الضدين سواءء على ما نبين ذلك في باب 
القدرء إن شاء الله تعالى. وإذا لم يكن لكونه قادراً مع مقدوره إلا ما له مع 
اللقدور الآخر لم يكن بأن يوجّد أحدهما لكونه قادراً فقط أولى من الآخرء فإما 
أن يوجدا منه معا في حالة واحدة» وذلك محال» أو لا بد من أمر يختص 
أحدهما دون الآخر ليصح منه وجود أحدهما دون الآخرء وليس ذلك إلا 
الداعي إلى أحدهما أو ترجّح الداعي إليه على الداعي إلى الآخرء على ما سنبين 
هذا فما بعد. إن شاء الله تعالى. 

ذكر قاضي القضاة في كتاب الدواعي والصوارف هذا الفصل فاستدل للقول 
بأن القادر الخالي عن الداعي يصح منه الفعل بأشياءء منها أن كون القادر 
فادراً على الفعل قد يعرى عن الدواعي» فإذا عري منبها' فلا يخلو إما أن يصح 
منه الفعل أو لا يصح منه. فإن صح منه فهو قولناء وإن لم بصح منه نقض 
ذلك كونه قادرا لآن حقيقة القادر هو الذي يصح منه الفعل. فإن قيل: ما 
أنكرتم أن لا يصح أن يعرى كونه قادراً عن الدواعي نحو كونه عالاً أو 
كونه معتقداً أو ظاناء فكيف يصح أن يقدر على ما لا يترهمه ولا بميزه 
من غيره إما على جملة أو تفصيل؟ قيل له: إن القادر يحب أن بقدر على 
الضدين ويقدر أيضاً على أجناس غير محصورةء فلو احتاج كونه قادراً إلى 
كونه معتقداً لوجب أن يعتقد ما يقدر عليه من المقدورات على التفصيل. 
وني علمنا بأنا لا نعلم ما نقدر عليه على التفصيل ولا نعتقده دلال على 
فساد هذا القول. وهذا قد يظن الواحد منا أنه لا يقدر على حمل شيء ويعتقد 


.١‏ مخصص : مخصرص ؟". ملبا: مله 


في أصول الدين أله 


ذلك» ثم يحاول حمله فيتأتي له فيتبين له أنه كان قادراً على حمله. 

الجواب: وهو أن القادر' عندنا وعنده ليس هو من يصح منه الفعل على 
الإطلاق» بل هو الذي بصح منه الفعل على بعض الوجوه؛ وهذا الشرط 
مذكور ظاهر في كتبهم. فإذا عري من الدواعي فإنه يصح منه على بعض الوجوه 
بأن تقدّر له الدواعي إليهء وذلك أمر صحيح في كل قادر / كبا تقدر له 
الآلات إذا فقدها وكان يحتاح إليبا في الفعل كالواحد منا. ولسنا نقول: إن 
كون القادر قادراً على الفعل يحتاج إلى الدواعي: كا لا نقول جميعاً: إنه يحتاج 
إلى حصول الآلات له إليهء؛ وإنما هي شرط في صحته من الفادر. وليس في 
جواز حصول كونه قادراً على الفعل من دون الداعي إليه ما يدل على أنه يصح 
وجوده منه كيا في الآلات. 

ومنبا أن الساهي والنائم قد يوجدان الفعل من دون الداعي إليه؛ فصح أن 
الفعل بصح وجوده من القادر من دون الداعي إليه. فإن قيل: ومن أين أنه 
يوجد الفعل من هذا حاله؟ قيل له: إن الواحد منا يجد من نفسه أنه قد بحرك 
أطرافه وهو ساه عن ذلك ,إذا تشاغل بغيره: ويعلم أنه يحرك أطرافه ويتنفس 
3 س . : 

والجواب: إنا لا نسلم أنهما يفعلان من دون داعء وإذا جاز أن يفعلا 
لداع وإن لم يتذكراهء فلإذا قطعت على كونها فاعلين من دون داع؟ والذي 
يدل على أنهما يفعلان لداع أن النائم لا يتكلم إلا بما يكون جوابا مطابقا لا 
يحدث به في منامه, وذلك الحدث' هو رؤيا النائم» فلولا ما يظنه ما يراه في 
المنام فيصير ظنه لذلك داعياً له إلى ما يتكلم به لما جاء مطابقاً لا يظنه. ولهذا 
إذا انتبه فقيل له: إنك كنت تكلم بكذاء فيقول: إني كنت أرى في المنام 
كذاء فلذلك تكلمت با تكلمت بهء وهذا لا ينقلب من جنب إلى جنب إلا 





.١‏ القادر: القار 2 9. الحدث: الحديث 


:ألو 


حال كتات المعتمد 


إذا تألم من لبئه مضطجعاً على ذلك الجنب» ولا بتنفس إلا لكونه مضطرًا إلى 
ذلك بأنه' لو لم يتنفس لمات. فلو كان ما يقع منه من النقّس في حال النوم 
واقعاً على جهة الاتفاق لحاز أن يكرك التنفس أبضاً تارة حتى رت فعلم أنه 
إنما يتنفس لعلمه' باضطراره إلى ذلك. وهذا قد يكون مستنقلاً بالنوم فلا بعلم 
أله بكونه على أحد الجنبين» فببى عليه إلى أن يحد الألم في ذلك الجنب بعد 
انتباهه. وكل ذلك يدل على أنه لا يفعل ما يفعله في حال نومه إلا بعد علمه 
بحاجته إلى ذلك»؛ / لا على جهة الاتفاق. 

ومنها أن الرامي يقصد برميه الهدف» فيصيب برميه طائراً أو إنسان» فصح 
أنه قد وجد ذلك منه من دون داع إليهء ولهذا ورد الشرع بنني القود عنه إذا 
قتل خطأ وإيجاب الدية على العاقلة» وورد بوجوب القيمة على النائم إذا انقلب 
على متاع وكسره. 

والجواب أن الرامي إلى الهدف علم بما يفعله؛ ومن هذا حاله لا يصح أن 
بفعل عندك إلا لداع فلو كان وجد منه إصابة الطائر أو الإنسان لا لداع فقد 
تزمك من ذلك ما ألزمته. وعلى أن هذا الرامي إنما لا يصيب الحدف الذي 
دعته الدواعي إلى إصابته» ويصيب الإنسان الذي قد صرفته الصوارف عن 
إصابتهء لأنه لا بميز الجهة المسامتة للهدف عن الجهة المسامتة للانسان» فيوجه 
نصل السهم إلى الجهة المسامتة للإنسان» وهو يظن أنها هي الجهة المسامتة 
للهدف؛ وظنه هذا هو الداعي له إلى إيجاد الأسباب المولّدة لإصابة الإنسان. 
ولهذا إذا عوتب على ذلك فإنه يعتذر بما ذكرناهء فصح أنه لا يوجد منه إصابة 
غير الحدف إلا لداعء غير أن هذا الداعي يمنِى عليهء ويجد من نفسه سائر 
الدواعي الي تدعوه إلى خلاف ما وفع عنه ظاهرة» فلذلك قد يظن أن ذلك 
وقع منه من غير داع. وقد يصيب الرامي نارة الجهة المسامتة للهدف؛ غير أنه 


.١‏ بأنه: اله ”. لعلمة: يعلمه 


5 أصول الدين #زام 


لا بقرى على أن بمسك يده مسدّدة إلى الجهة المسامتة للهدف. بل تتحرك إلى 
جهة ما بصبيه غير الحدف لضعفهء فلذلك بتولد من اعّاده إصابة غير الحدف» 
وهذا الذي وقع منه بمنزلة المدفوع إليهء كما لو سدد يده إلى الحدف فدفعها دافم 
إلى غير تلك الجهة في حال إرسال السهم. وإنما كان كذلك لأنه في حال نزع 
القرس يسدد' إحدى يديه ويوجهها' إلى سمت الهدف؛ وهي الي يأخذ بها على 
القوس: ويتزع الوتر باليد الثانيةء فيقع الفانع بين يديه لأن اليد النازعة تجذب / 
اليد المسددة إلى خلاف الجهة الي يسددها إليباء فإذا لم تقو اليد المسددة 
على أن يوجد با ما يقاوم الاعهادات التي يفعلها باليد النازعة فإنما مرج عن 
ذلك السمتء لأنه ينزعها من تلك الجهة باليد النازعة بآلة معيئة لها على 
الإخراج عن نلك الجهة» وهي الوتر والفوس. فلذلك تقوى على إخراجها من 
تلك الجهة. ولولا ذلك لتكافأت القوى في اليدين» وربما تزيد قوى اليد 
المسددة على قوى اليد النازعة. لكن الجذب [بالة] يزيد على الجذب بغير آلة. 

فإن قيل: فلم فعل في اليد النازعة ما أزال به اليد الثانية عن ممتباء ولا 
داعي له إليه؟ فقد صح قولنا: إنه بفعل بعض الأفعال من غير داع» قيل له: إنه 
لا بفعل في اليد النازعة ذلك إلا للنه أن ذلك هو الصواب»: فلم يفعله لغير داع 
أصلاً. وأما سقوط القود عنه فلأنه معذور من حيث لا بميز الأسباب المولدة 
لإصابة الإنسان» لا لأنه فعل ذلك من غير داع فإذا سقط القود عن القائل في 
شبه العمدء وإن كان وجد القتل عنه لداع فأولى أن يسقط في الخطأ. 

رسأل قاضي القضاة نفسه فقال: فإذا لم يكن إلا كونه قادرأًء وهو قادر 
على الضدين» لم يكن بأن يوجد أحدهما أولى من الآخرء ولو جاز ذلك لجاز 
أن يتحرك الجسم إلى إحدى الجهتين لا لأمر أزيد من كونه جسماً. وأجاب بأنه 
لو جاز أن يتكامل كون القادر قادرأء ولا منع , ولا يصح أن يوجد مقدوره إلا 


.١‏ يسدد؛: فسدد ,5 يوجهها: يوجتهه 


4 اظ 


و٠6‎ 


اسه كتاس المعتمد 


لأمر زائد على كونه قادراً لكان ذلك الأمر هو [علة] كوله قادراًء لا صفة 
القادرء لأنا لا نتطرق إلى 3 قادراً إلا بصحة الفعل منهء وذلك ينقض كونه 
قادراً. نأما الدواعي فإنها لا تؤثر في حدوث الفعل ولا في صحتهء وإنما تؤثر في 
كييز فعل من فعل ولي أن فعلاً أولى من فعل. فأما الذي يو ثر في صحة الفعل 
وي حدوثه فليس إلا كونه قادرا. 

فيقال له: هذا ليس بحواب عا ألزمه السائل بأنه لو حدث الفعل بكونه 
فادراً فقط لم يكن أحد الضدين بالحدوث منه أولى من الآخرء / بل ما ذكرته 
ابتدا كلام؛ ثم ليس يحب لما ذكرته أن تخرج صفة القادر عن تأثيره في صحة 
الفعل وحدوثه. ألا نرى أن ما يحتاج' في إيجاده إلى الآلات لا يصح خدوله 

من القادر منا من دون آلةء ولا يخرج بذلك كونه قادراً عن كونه مؤثراً في 
حدوث الفعل وصحته؟ ولأن صفة القادر ليست" بأول مؤثر يقف على شرطء 
فإن غيرها” من المؤثرات والمقنضيات عندكم نقف على شروط ولا مخرج بذلك 
عن كونها مؤثرة» ولا يجب بذلك أن نكون الشروط هي مؤثرة» فكذلك كونه 
قادراً. وعلى أنك سلمت فيا ذكرته أن زوال المنع شرط في صحة الفعل 
وحدوثه من القادر لأنك قلت بتكامل كونه قادراء ولا منع: فإذا جاز أن 
يشرط فيه زوال المنع ولا يخرج بذلك كونه قادرا عن كونه مؤثرا في حدوث 
الفعل» ول تلزم إضافة حدرثه إلى زوال المنع» فكذلك مثله الدواعي إذا وقف 
علييا حدوث الفعل من القادر. وقوله: إن الدواعي إما تؤثر في تمبيز فعل من 
فعل وفي أن يكون فعل أولى من فعل» فيقال له: هذا تسلم منك بأن تأثير 
الدواعي هر أن يكون فعل أولى بالوجود بالقادر من فعل. ولا نطلب بعد صفة 
القادر مؤثرًا إلا ما به يصير أحد مقدوريه أولى بالوجود من غيره. 


.١‏ محتاج: بقدر. (وفوق السط) ظل يمحتاج ؟. ليست: ليس ". غيرها: غيره 


في أصول الدين فاه 


فصل 


وإذا ثبت أن صحة الفعل بن اإلقاذر لا بذ فيه عن داع له ليد نبت أن تان 
بين القادرين لا يصح إلا إذا اختلفا في الدواعي؛ فدعا أحدهما داع إلى الفعل 
ودعا الآخرّ إلى ضده داع آخر. فأما إذا دعا الداعي أحدهما إلى ما دعا الآخر 
إليه لم يصح أن يمانعاء والاختلاف في الدواعي لا يصح في العالمّين الحكيمين 
لذاتهما. وقول أصحابنا: إن كل حيين فإنه يصح اختلاف دواعيهاء إن عنوا به 
كل حبين كالأحياء منا يصح اختلاف دواعيهماء فصحيح لأنه يصح أن بعلم أحدها 
من حال الفعل ما لا يعلمه الآخرء ويصح أن ينفع أحدهها أحد الفعلين وينفع 
الآخر ضصد ذلك الفعل؛ ويضره ما يمختار القادر الثانيء فتختلف دواعيهما / 
إلى الفعلين. 

فأما ما نقدّره من القديمين القادرين لأنفسها العامين بكل شيء الحكيمين 
اللذين لا يختاران إلا ما هو حكة فلقائل أن بقول: إذا كانا حكيمين لم يجز أن 
بتار أحدهما إلا ما هو حكة: والثاني يعلم من حال الفعل ما يعلمه الأول» 
وداعي الأول إلى الفعل ليس إلا علمه بكون ذلك الفعل حككة. وهذا الم 
حاصل لثاني ؛ وكذا هذا في الفعل الذي يحتاره الثاني. وإن علم أحدهما يي أحد 
الضدين وجهاً لأجله ينرجح فعله على فعل ضده فقد علمه الثاني واستوت 
دواعهما إلى إيجاد ذلك الفعلء فكيف يتصور القانع بينهم| والحال هذه؟ فلا بد 
من أن تين صحة الاختلاف بينبها في الداعي ثم يقدّر ذلك بينهم) فيكون ذلك 
تقديرا لليانع بينهما. ولم يذكر أصحابنا في ذلك ما يدفع هذا السؤالء وإتما 
سألوا شوم فقالوا: إن قيل: إذا كانا حكيمين لم يتانعاء وقالوا في الجواب: 
إنا لم نبن دليل القانع على وقوع القانع بينهماء فيلزم ما قاله السائل» وإتما بنيناه 
على تقدير القانع بينهما » وتقدير ذلك بينهما تكني فيه صحة تحصل مرادهها أو 
نحصل مراد أحدها [أو عدم نحصل مرادهما]ء فإذا نبين لنا أن هذه الأقسام 


واظ 


كار 


كله كتاب المعتمد 


كلها فاسدة؛ وقد أدى إلى ذلك صحة القانع ببها؛ وجب أن يستحيل ذلك. 
وفي استحالته استحالة إثبات قادرين لأنفسهها. وهذا الجواب مبني على القول 
بأن كل قادرين فلا بد من أن يصح القائع بينهاء والسائل بمنع هذا ويقول: 
إذا كانا قادرين عالمين لذاتيهما لم بصح تقدير المانع بينبما على ما قدرنا ذلك. 
وللسائل أيضاً أن بطعن على قول قاضي القضاةء وهو أن كونه| قادرين 
يقتضي صحة القانع بيباء وكونهما قادرين للذات يقتضي استحالة القانع بيبا 
فيقول: إن كلامنا هو في قادرين عالمين لذاتيهما وفي هل يصح أن يتانعا؟ فإذا 
سلمت أن كونها قادرين للذات يحيل القانع بينبما على أي وجه قلت باستحالة 
ذلك بنباء فقد حصل غرض السائل. ولم نسلم أن كونه) قادرين على 
الإطلاق بقتضي صحة القانع » ونقول: بل / لا بد من كون القادرين غير عالمين 
لذانيهما وغير حكيمين حتى يصح القانع بينهماء وإذا لم يصح القائع بين القادرين 
للذات على ما بيناه» وسلمته أنت» لم يمكن ما بنيته على ذلك من تقدير القانع 
بينها. أو يقول السائل: إن تقدير القانع بين القادرين لذانهما هو تقدير لأمر 
مستحيل» فلا يمتنع أن يؤدي إلى أقسام مستحيلة؛ وذلك لا يدل على استحالة 
إثبات قادر ثان' لذائه, كما أن تقدير الظلم من العالم الغني يؤْدي إلى أقسام 
مستحيلة ' عن بااتعلرم 06 ولم بمنع ذلك من كونه قادراً على الظام. 
وللسائل أن يقول أيضاً: إذا كانا قادرين عالمين لذاتيهما فلا بد من أن يعلم 
كل واحد منبما أنه لو رام فعلاً في حال ما بروم الآخر ضده لم يكن فعله 
بالوجود أولى من فعل الآخر وليس في مقدوره من وجوه الترجيح لوجود فعله 
على فعل الآخر إلا ومثله مقدور للآخر وعِلم كل واحد مهما بذلك من أقوى 
الصوارف عن محاولة ذلك الفعلء فكيف يدعوه الداعي إلى محاولته في حال قوة 
الصوارف عن محاولته؟ وليس يمكن أن يترجح الداعي إلى ذلك الفعل على هذا 
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الصارف عنه لأن العم بامتناع وجود الفعل لا يرجح عليه داع إلى فعلهء وخذا 
بصير الواحد منا ملجأ إلى أن لا يفعل إذا علم أنه يُمنع لع مله مبّى رامهء ولهذا 
يكون أهل النار إلى ترك القبائح ملجئين. وقول أصحابنا: إنا نقدر القانعم بيتهماء 
وتقديره لا يمنع ٠‏ لا بصح لأنهم بقدرون اختلافها في الدواعي إلى فعلها في 
حال قوة الصوارف عنها قوة لا يجوز معها أن يترجح عليبا الداعي إلى إيجاده؛ 
فكان تقدير الدواعي إلى الفعل ني حال امتناع تلك الدواعي. وذلك تقدير لأمر 
محال. فهذا ما يمكن أن يعترض به طريقة أصحابنا في تقدير القاتع بين القادرين 
العالمين. 
فأما بيان أن تقدير الفانع بينبما على طريقتهم يؤدي إلى الأقسام التي 
ذكروهاء وهي مستحيلة؛ [فأما حصول مرادهما ففساده بين]. وأما حصول / 
مراد أحدهما دون مراد الآخر فإنه يكشف عن أن الذي حصل مراده هو الله 
القادر لذاته القادر على ما يشاء وأنه عزيز لا بمنع مراده؛ فهو الإله وحدهء 
والثاني ضعيف عاجز عن بلوغه إلى ما بشاؤه: ومثله لا يصح أن بكون إفا. 
تبيين هذا أنه إذا جاز أن بمع عن مراده لم يمتنع أن يمنعم عن إثابته مَن عبده 
أو معاقبته من عصاهء فلا يحسن أن يكلف ولا محسن أن يعيّد فصح أن مّن 
هذا حاله فليس بإله. وا لا يجوز أن يكون الضعيف إفاً كذلك لا يجوز أن 
يكون قادراً لذاتهء فإذا لم يحر أن يكون قادراً لذاته لم يج أن يكون قديماء 
وإذا لم يكن قدياً لم يكن إلا محدثا لأن الموجود إذا لم يكن قدياً لم يكن إلا 
محدثا. 
وذكر قاضي القضاة أن الضعيف لا يكون إلا كاذرا يقدرةة والقاوى قدرة 
لا يكون إلا جسماً؛ والجسم لا يكون إلا محدثاً. قال: لأنا قد بينا أن القادر 
إما يتناهى مقدوره لكرنه قادراً بقدرة» والقادر بقدرة لا يكون إلا جسماء 
والجسم محدث. وبينا أيضاً أن القادر ليس إلا القديم أو الجسم » وبينا أن الجسم 
لا يكون قادراً إلا بقدرة وأن القديم لا يكون قادراً إلا لذاتهء فإذا لم يكن 
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الضعيف مهما قادراً لذاته صح أنه قادر بقدرة. وإنما قلنا: إن القادر بقدرة لا 
يكون إلا جسماً لأن القدرة لا بد من وجودها في محل ليصح الفعل بهاء لأن 
من شرط إيجاد الفعل بها استعال محلها في الفعل أو في تثبيته على ما بينا ذلك. 
ونحن قد بينا أيضاً كلامنا على هذه الأصول. 

فإن قبل: ما أنكرتم أن لا يوجد مراد أحدهماء ولا يدل ذلك على كون من 
وجد مراده أقدر منه؟ قبل له: إذا لم يوجد مراده مع قوة دواعيه إلى وجوده لم 
يخْل إما أن يكون أقدر ممن وجد مراده أو يكون مساوباً له في كونه قادراً أو لا 
يكون انا له في ذلك. ولو كان أقدر منه لوجب وجود مراده دون مراد 
غيره» ولو كان مساوياً له لما وجد يرادا فلم يبق إلا أنه دونه في القدرة. 
هذا جواب قاضي القضاة. وأجاب أيضاً بأنه قد ثبت في الشاهد أن / القادرين 
2 تمانعا ووجد مراد أحدهما دون مراد الآخر دل ذلك على كون من وجد 
مراده أقدر من الآخرء كما يدل وجود الفعل من دون القانع على كونه قادراً. 
وهذا جمع بين الشاهد والغائب بغير علّة. وله أن يقول: إن العلة في ذلك 
ظاهرة: وهو أنه إذا قويت دواعيه إلى أن يوجد مراده قُتى لم يوجدء والحال 
هذهء عم أنه تعذر عليه لمنع عرض له ولا منع يعقل هناك إلا أن 
القادر الثاني زاد على مقدوراتهء فنعه بما فعله من إيجاده مقدورهء وهذه العلة 
حاصلة في الغائب. فصح أنه لا يوجد مقدور أحدهما بعد قوة الدواعي إليه إلا 
لامتناعه عليه لمكان كون الثاني موجداً لا يزيد على مقدورهء وفي هذا كون 
الثاني أقدر منه. 

فإن قيل: إذا كان القديم عندكم يستحيل وجود الفعل منه لم يزل» ولم 
بدل ذلك على كونه ضعيفا لم بزل» فا أنكرتم أن لا يوجّد مراد أحدهما 
ويستحيل وجوده لوجود مراد الثاني» ولا يدل ذلك على كونه ضعيفاً غير قادر 
لذاته؟ قيل له: إن القادر إنما يقدر على ما بصح وجوده في نفسهء والفعل 
يستحيل وجوده لم يزلء فانتفاء وجوده لم يزل عنه لم يدل على كونه غير قادر لم 
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يزل» م يدل أيضاً على كونه ضعيفاً. ضعيفاً. وليس كذلك إذا كان الفعل صحيح 
الوجود في نفسه ودعت الدواعي إلى إيجاده مم تعذر عليه» لأن تعذره عليه لا 
بكون إلا لضعف» والتعذر في الأول كان لما يرجع إلى الفعل» فلم يدل على 
حال القادر. 

فإن قبل: فا أنكرتم أن يقع المنع من أحدهما للآخرء وتمتنع من القول بأنه 
يدل المنع على كونه أقدر ومن القول بأنه لا يدل على كونه أقدرء كا قلتم: إنه 
تعالى لو وقع الظلم منه لم بصح أن يقال: : يدل على جهله وحاجته: ولا أن 
بقال: لا يدل على ذلك؟ أجاب قاضي القضاة عن هذا بجوايين: أحدهما أن 
لمنع إما يصح من كونه أقدر؛ فالقول بأنه بمنع غيره ولا يكون أفدر يتناقض. 
وليس كذلك كون الحي جاهلاً أو محتاجاً لأن ذلك لا يصحح وقوع الظلم منه » 
وإنما يصح وقوعه لكونه قادراً, ذ فصح أن نقدر الظلم من العالم الغني وتمتنع من 
القول بأنه يدل على كونه جاهلاً أو عاب لأنا لم منع من ثبوت المصحّح بعد 
وجود المصحجح. 

ولقائل أن يقول: / إنك بنيت هذا الجواب على صحة وقوع الفعل من 
القادر لكونه قادرا فقط من دون داعء وقد بينا أن ذلك مستحيل من دون 
داعء وإذا صح أن الداعي شرط في صحة وقوع الفعل من القادر نما الفرق 
ين المصحح للفعل وبين ما لا بد منه في صحته في أن يمنع من دلالة الواقع 
على أحدماء كا يمنع من دلالته على الثاني؟ يبين هذا أنه كما يستحيل وقوع 
الفعل من دون كون القادر قادراً فكذلك يستحيل وقوعه من دون الداعي؛ فكما 
يدل وقوعه على ثبوت أحدهما فكذلك على ثبوت الآخر. ولو جاز أن لا يدل 
عليه لصح أن يقال في العالم بما يفعله: إنه فمله لا لداعء فلا يبدل على أنه 
وقع منه لداع. ثم الفرق بينهما بعد ذلك بأن كونه قادراً هو المصصجّح لوقوع 
الفعل» وليس كذلك الداعي؛ هو فرق لا يضر في موضع الجمع؛ وهو 
كالفرق بأن أحدهما صفة قادر والآخر هو صفة عالمء ولهذا كيا يدل حدوث 
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الفعل' عندكم على محيث فكذلك بدل على محل يحدث' فيه ولم يجر أن تختلف 
دلالة حدوثه عليهماء وإن كان أحدهما يصحح حدوئه دون الآخر. 

والجواب الثاني أنه قد دلت الدلالة على كونه تعالى قادرا على الظلم» ٠‏ ودلت 
على أن الظلم ل الشاهد لا يقع إلا من الجاهل الحتاجء ودلت على أنه تعالى 
عالم غنيء فت كدر وقوعه منه جاز أن تمنع عا يفسد ما دل عليه الدليل؛ 
فامتنعنا من القول بأنه يدل على كونه تعالى جاهلاً أو محتاجاً لأن ذلك بنقض ما 
علمناه من كونه تعالى عالا غَنياًء وامتنعنا من القول بأنه لا يدل على ذلك لأن 
ذلك ينقض ما علماه من دلالة الظلم على كون فاعله جاهلاً أو ممتاجاً. ولم 
بدل دليل على ثبوت قديم ثان" قادر لذاته» فنمتئعم من القول يأن منعه من 
الفعل لا يدل على ضعفه وعلل كون المانع له أقدر منهء وإنما نقدّر القديم الثاني 
لننظر هل يصح ثبوته أم لا؟ وإذا أدى ثبوته إلى محال وجب المنع منه ولم يجز 
إثباته» ولولا صحة ذلك لوجب أن يقال: إنه تعالى جسمء وهو قديم؛ ويمنع 
مما يدل عليه الدلالة من كونه محدثا لو كان جسما. 

ولقائل أن يقول: إن الدليل: وإن لم يدل / على ثبوت قديم ثان”. لكنا 
نقدّره كالثابت لننظر إلى ما يؤدي إليه ثبوتهء فإذا جاز في الثابت أن يؤدي 
ثبوته إلى محال ولا نعتقد استحالتهء بل نتمسك باعتقاد ثبوته» لم تأمن فها نقدر 
تقدير الثابت إذا أدى ثبوته إلى محال أن لا يستحيل ثبوته: فنتمسلك باعتقاد 
ثبوته. وأما إلزامه كونه تعالى جسماً قديماء وإن دلت الدلالة على كون الجسم 
عدثأء فذلك لازم لهء لأنه إذا جوز ثبوت ما يؤدي لبوته إلى عال» ويمتنع عا 
يدي إلبه من محال فلبجوّز ذلك في كونه جسماً قدباء وإن أدى إلى محال. 

واعلم أنا قد ذكرنا فها تقدم أن الشبخ أبا الحسين يقول: إنه لو قلّر وفوع 
الظلم منه تعالى» إنه يلزم أن يقال: يدل على جهله أو حاجته ولا يدل على 





.١‏ الفعل: الصد ‏ ”9. يمحدث: محدث ‏ ". ثان: الى 


في أصول الدين ١ه‏ 





ذلكء وإنْ ذلكء وإن كان مستحيلاًء إلا أنه لازم على تقدير مستحيل» وهو 
وقوع الظلم من العالم الغني. ففتى ألزم هذا على الطريقة التي ذكرناها في تقدير 
لفانع بين القادرين لذاتيهماء وقيل: إذا جاز أن تقولوا في تقدير الظلم من العام 
الغني: إنه يدل على جهله وحاجته ولا يدل على ذلكء فقولوا أيضا: إنه لو 
وقع المنع من أحد القادرّين لذاته لصاحبه عن الفعل» إنه يدل على كونه أقدر 
من صاحبه ولا بدل على كونه أقدرء ولا تمنعوا لذلك إثبات قادر لذاته ثان'» 
كا لا يمنع تقدير الظلمء وإن أدى إلى أن يدل ولا يدل. من القول بأنه تعالى 
قادر على الظلم» فالجواب”: إنا لا تفرق بين الموضعين لأنا كا نقول: إن تقدير 
الظلم بن العام الغني تقدير لأمر محال» فلا يمتنع أن يؤدي إلى محال: وهو كون 
الظلم دالا غير دال, فكذلك تقدير القانع والاختلاف في الدواعي بين العالمين 
لذانهما محال» فتقدير ذلك بينهها هو تقدير لأمر مستحيل: فلا يمتنع أن يؤدي 
إلى محال وهو كون منع أحدهما للآخر دالاً على كونه أقدر من حيث قُدَر 
وقوع المنع على الوجه / الذي يدل على كون اماع أقدر من الممنوع. ولا يدل 
على كونه أقدر لأن القادر لذائه لا يكون أقدر من القادر الثاني لذاته. إذ كل 
واحد منهها قادر على ما لا يتناهى. وكون المنع دالاً غير دال محال. فا أدى إليه 
من كون أحد القادرين لذاته مانعاً للقادر لذاته الثاني يجب أن بكون محالاً. 

وأما القسم الثالث» وهو أن لا يوجد مرادهماء فقد بين أصحابنا أن ذلك 
محال لأنه يؤدي إلى نني القادر لذاته الذي دل الدليل على إثباته فضلاً عن 
إثبات ثان"؛ لأنا قد بينا أنه إذا لم يوجد مراد أحدهما كان ضعيفاء فكذلك إذا 
م يوجد مرادهما كانا ضعيفين. يبين هذا أن أحدهما لو كان قادراً لذاته لوجب 
كونه قادراً على ما لا يتناهىء فكان لا يمتنع مراده؛ فكذلك لو كانا قادرين 
لذانهياء لأن مقدورهما لا يتبي إلى حد إلا ويقدران على أزيد من 
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ذلك. ومن لايتبي مقدوره لا يمتنع مرادهء فلا امتنع مرادهما' دل على 

ولقائل أن يقول: إنه إذا ل بنته مقدورهماء فا من قَدر يزيده أحدهما إلا 
ويقدر الآخر على تلك الزيادة» لم يكن فعل أحدهما بالوجود أولى من فعل 
الآخر إلا بأن يوجد ما لا بتناهىء وذلك لا يصح وجوده. ولو صح وجوده 
لقدر الثاني على إيجاده أيضاء فكان لا يكون فعل أحدهما بالوجود أولى من فعل 
الآخر. فينبغي أن يقال: إن الصحبح من الأقسام التي يؤدي إليها كونهما قادرين 
للذات هو هذا القسمء وقولك: إن ذلك يقتضي ضعفهاء غير مسلم لان 
ضعف القادر هو أن تكون الزيادة على عا يروم فعله صحيح الوجود ثم لا يقدر 
على إيجادها. وأما ما هو مستحيل الوجود في نفسه فامتناع وجوده هو لما يرجع 
إليهء لا لما يرجع إلى القادرء فلم يكن امتناعه دالا على ضعف القادرء» وهذه 
صفة ما لا يتتاهىء فامتناع إيحاده عليهم| لا بقتضي ضعفها. 

فإن قيل: إن من جملة ضعف القادر أن يدعوه الداعي إلى فعل فيعلم أنه 
لو قصد إلى إيحاده لرام الثاني إيحاد ضدهء ثم لا يكون فعله بالوجود / أولى من 
فعل ضدهء فيمتنم عن إيجاد فعله لعلمه بذلك» فالجواب": إن ما ذكرنّه غير 
مسلّم على الإطلاق. بل الشرط في الضعف ما ذكرناهء وهو أن يصح وجود ما 
ببلغ به مراده» ثم يمتنع عليه. وأما إذا علم أن ما يبلغ به مراده يستحيل وجوده 
في نفسه لم يكن انصرافه عن قصده إلى مراده لضعفه. 

وسأل قاضي القضاة نفسه في المغي بأنكم بنيتم دليل المانع على أنه لو كان 
معه تعالى ثان لصح أن يمنع أحدهما الآخرء فأخبرونا كيف ينعه؟ أينعه بذاته أو 
بكونه قادراً فقط أو بإرادته أو دواعيه إلى فعل ضد ما يروم الآخر فعله؟ وكل 
ذلك مما لا يؤثر في منع الثاني. فلا بد من إبحاد فعل يصير به مانعا للآخر مما 
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يروم فعله. ثم ما يوجده من الفعل كيف يصير به مائعاً؟ أبأن يوجد أكثر مما 
يوجد الآخر؟ وذلك لا يصح في القادرين لذاتهياء أو بأن يوجد ما يساوي ما 
يوجده الآخر؟ وذلك لا يؤثر في المنعء أو بأن يوجد ما لا يتناهى؟ وذلك 
مستحيل» فإذا لم يتجه لكم وجه تثبتون به صحة كون أحدهما مائعاً للآخر بطل 
ما اعتمدتم عليه من دليل القانع. وأجاب يان بين أنه لا تأثير في المنع إلا 
لإيجاد الفعل؛ وليس ذلك إلا بإيجاد الاعتهاد إذا رام أحدها محريك الجسم يمنة 
ورام الآخر نحريكه عر وقد علم أن وجود الحركتين إلى الجهتين محال. ولا 
بصح أن لا يوجد أيضاً لأن ذلك إنما يتعلق بوجود جميع ما يقدران عليه من 
الاعتاد. وخروج ذلك إلى الوجود محال» فلم ببق إلا بأن يوجد مراد أحدهما 
دون مراد الآخر. ولي ذلك إبطال القول بإثبات ثان مع الله تعالي. 

وميه إها يصح أن يقال: بل إل هذا النسم. بعد بطلان 

من الأقسامء إذا كان ذلك القسي صحيحاً غير باطل» فأما إذا كان باطلاً 

كسائ ثر الأقسام الباطلة فلا معنى لقول القائل: لم يبق إلا هذا. ومعلوم أن منع 
القادر لذائه من الفعل / لا يصح على الوجه الذي قاله؛ ا 
الواحد' إلا ويقدر عليه الثاني» وإيجاد ما لا بتناهى محال فكيف يمنع أحدههما 
صاحبه؟ إلا أن يقال: بمتنعان من إيجاد الفعل لعلمها بأن منع كل واحد منهما 
للآخر محال من الوجه الذي بيناهء ولا يكون ذلك ضعفاً على ما ببناه. فإن سموا 
0 وم زعمتم أن مثل هذا التقص لا يجوز على الله 
تعالى؟ فإن قالوا: أجمع المسلمون على أنه تعالى مثرّه عن جميع النقائلص» أو: 
عَم ذلك من دين 57 ضرورةً» كان ذلك رجوعا" إلى السمع في نصر 
دليل عقلي» وذلك لا بصح لأن من قولهم: إنه لو لم برد سمع أصلاً لصح أن 
يعلم المكلف وحدانيته تعالى بدليل القائع. 





.١‏ الواحد: الآخر ؟. رجوعا: رجوع 


وا٠‎ 


1ه كتاب المعتمد 


فالوجه أن يقال: إن إثبات القادرين لذاتهما يؤدي إلى أقسام كلها فاسدة؛ 
من ذلك أن يكون أحدهما مانعاً للآخر. فأما امتناع مقدوريهما فقد بينا أن ذلك 
لاشتراكها في كونبها فادرين على ما لا يتناهى وأن ذلك لا يعد ضعفاء فلا بد 
من أن نبين أنه يؤدي إلى وجه آخر من المحال. ويمكن أن يقال: إن هذا القسم 
يؤدي إلى أن لا يكون واحد منبما إفاً لأنه متى قدّر القائع بينههاء وتعذر وجود 
مرادهماء لم يأمن المكلف أن بتعذر عليه إثابته أو معاقبته أو فعل ما يصلحه في 
تكليفهء وفي ذلك خروجه عن كرنه إفاً. فإذا كان خروجه عن كونه إفاً محالاً 
فا أدى إليه ينبغي أن يكون محالأء فصح أن تقدير القانع بينهما يؤدي إلى أقسام 
كلها فاسدة. فإن قيل: إن المكلف بيأمن من ذلك لكوبا حكيمينء قيل له: 
إن هذا الدليل مبي على تقدير القانع بينبما على ما رتبنا ذلك» / وحكتها لا 
تمنع من هذا التقديرء فإذا تبين بالتقدير أن إثباتهما يؤدي إلى محال» تبين أنه 
محال من ذللك. 


فصل في ذكر ما طعن به أصحابنا على دليل القانع 


من ذلكء قالوا: إنما يصح القائع بينهما إذا بينم أن مقدورههما متغايرء فأما إذا 
وعنتك أن يكو مقدورعنا واعداء على ما بينا ذلكء لم يصح القائع بينهها. 
أجاب عنه قاضي القضاة في امحيط وقال: إن العلم بأن القادرين يصح القانع 
بينهما يسبق على النظر في أن مقدورهما واحد أو متغايرء وكان صحة القائع بينه) 
هو حكم كونهما قادرين على الإطلاق.ء فصح أن يعترض بهذا على كون 
مقدورهما واحداء وينظر في القانع بينبما أيؤدي إلى فاسد أم لا؟ وهذا الجواب 
إنما بناه على القول بأن صحة القانع بين القادرين موقوفة' على كونهم) قادرين 


١‏ موقوفة : موقوف 


يي أصول الدين وان 


على الضدين فقط وأن الاختلاف في الدواعي ليس بشرط في صحة القانع بين 
القادرين, وقد بينا نحن أنه لا بد من ذلك في صحة العانع , بين القادرين؛ فعلى 
الصحبح من القول في ذلك لا بد من نظر في هل يصح القانع بين القادرين 
لإذات: كا لا بنمن :قر في تقل مقدورها واعدا أر_مغاير؟ وإذا ل يسبق 
العلم بأحدهما على الآخر صح | أن يعترض بأحدهها على الآخر. وأجاب عنه في 
المغني بأن كون مقدورهها الجا محال فإذا أدى إليه كونبهما قادرين للذات كان 
ممالا وصح الاستدلال بكل واحد منبما على الوحدانية. فإن سبق للمكلف 
العلم بصحة قبع استدل به من الوجه الذي ذكرناه» وإن سبق له العام بأن 
مقدورهها جب أن يكون واحداً استدل به على الوحدانية. قال: ومعبى قولنا: 
إنهما دليلان في هذه المسألة هو أن المكلف بأبِهها سبق له العلم استدل به على 
الوحدانية. 

ولقائل أن بقول: إنه إذا لم يم الاستدلال بكل واحد منهما إلا بأن يجاب 
إذا اعترض الآخر عليه؛: فيقال: 1 هذا أيضا محال. لم يصح أن بقال: هما 
دليلان ي المسألة. والوجه فيه أن يقال: إن إثبات قادرين للذات بؤدي إلى 
أقسام كلها فاسدة؛ فإن كان القانع بينبيا صحيحاً أدى إلى محال؛ / وإن كان 
مقدورهها واحدا كان محالا. 

ومن ذلك أن إرادة القديم لا بد من أن توجد لا في محل» فلو كان في 
الوجود قديمان لكان أحدهما إذا فعل إرادة لا في محل ضار ا مربداً وجب في 
الآخر أن يصير بها مريداً لذلك المراد. وإذا وجب أن يريد ما أراده الآخر لم 
بُعقل أن يتّانعا. أجاب عنه قاضي القضاة بأن الأمره وإن كان على ما قاله 
السائل) غير أن ذلك لا يقتضي أن بنصرف من لم يفعل تلك الإرادة عن فعل 
ضد مرادهماء لأن تلك الإرادة غير تابعة لداعيهء ومثلها لا بمنع عن فعل ما 
يدعو إلى ضده. ألا ترى أن من علم ما في الثار من المضرة لو فعل فيه إرادة 
دخوفاء فإنه لا بدخلهاء بل يفعل ترك دخوها؟ وأيضاًء فإن هذا السؤال ليس 


لظ 


أأأو 


6.5 كات المعتمد 


يطعن في الدليل؛ وإما هو طعن في مثال الدليل» فلو غيرنا المثال لما لزم هذا 
السؤال. بيانه أنا مثلنا وقوع القانع بينهما بحركتين إلى جهتين. فإن وجب لا قاله 
السائل أن يكون كل واحد منهما مريداً لما أراده الآخر من تحريك الجسم إلى 
تلك الجهة مثلنا المسألة في نفس الإرادة وضدهاء وهي الكراهة, وقدرنا القائع 
بينبما فيهما. وهذا السؤال إنما يرد علهم من جهة المذهب» وهو القول بإثبات 
الإرادة معنى وأن إرادة القديم لا بد من أن تكون موجودة لا في محل وأن 
الإرادة الموجودة لا في محل لا بد من أن توجب كون القدماء مريدين لو كانوا 
في الوجود؛ ومن لا يقول ببذا المذهب لا يعترضه هذا السؤال. 

ومن ذلك أنهما إذا كانا حكيمين لم بئانعاء لأن ما يرومه أحدهما لا يكون 
إلا حكمة. والحكيم لا يمئع من الحكمة. والجواب: إنا لم نبن دليل القانع على 
وقوع القانع بينهماء ولو فعلنا ذلك لكنا مناقضينء لأن ثبوت الفانع يقتضي 
إثبات ثان' مع الله تعالى» فلو بنينا القانع بينبها على قصد أن نبين به أنه لا ثاني 
له لكان ذلك مناقضة. وإتما بنبنا الدليل على تقدير القانع بينهماء وتقدير ذلك 
لا يمنع منه حكتبياء وبه تبين أن أحدهما أقدر من الوجه / الذي ببناه. ألا 
ترى أنا لو قدرنا القانع بين" زيد؛ وهو ببغداد: وبين أسد يخراسان وعلمنا لا 
محالة أن الأسد يكون مانعاً لزيد لعلمنا كون الأسد أقدر منهء 
كا نعلم ذلك لو تمانعا على الحقيقة ومنع زيدا؟ ولذلك قلنا: إن صحة الفعل 
من زيد تدل على كونه قادراء وإن لم بقع منهء إذ علمنا أنه لو رامه لصح 
وقوعه منه. وكذلك هذا ني دلالة صحة الإحكام على كونه عالاًء ولو علمنا 
أن زيداً يمكنه أن يدلّنا على كون عمرو في الدار لعلمنا بذلك كون عمرو 
في الدارء كيا تعلم ذلك إذا دلنا عليه. فصح أن كل دلالة تدل بصحتبا 
فإن العلم بصحتها يغني عن وقوعهاء وهذه حالة صحة المع من أحدهما 


.١‏ ثان: ثالى >. بين: من #. وهر: هو 


ل أصول الدين عم 


للآخره فلم نحنج معها إلى وقوع القانع لنعلم كون من صح منه ذلك أقدر من 
الآخر. 

ومن ذلك أنه لو صح القانع بين القادرين لكونهما قادرين على الضدين 
لصح القانع من القادر الواحد مع نفسه لأنه قادر على الضدين» ولصح أن 
يروم إيجاد أحد الضدين دون الآخرء كما بصح في القادرين أن يروم أحدهما 
إيجاد أحد الضدين دون الآخرء ولوجب في القادر الواحد إذا أوجد أحد 
الفدين أن يكون مانعاً نفسهء ولازم إذا كان القادر الواحد قدياً أن يدل كونه 
مائعاً نفسه على أنه ليس بقادر لذاته وأنه ليس بقديم, كا دل وجود أحد 
مقدوري القادرين دون الآخر على كون الثاني غير قادر لنفسه وغير قديم. فيل 
له: إن معنى القانع لا يصح في القادر الواحد لأنه لا يصح فيه أن يروم إيجاد 
أحد الضدين في حين ما يروم إيجاد الثاني فيتبين بوجود أحدهما دون الآخر أنه 
أقدر من نفسهء وليس كذلك في القادرين إذا رام أحدهما الفعل في حال ما 
يروم الآخر ضدهء فإله يبين بوجود / أحدهما دون الآخر أن م وجد مقدوره 
أقدر من الآخر من الوجه الذي بيناه. هكذا أجاب قاضي القضاة عن السؤال 
في المغني. 

ولقائل أن يقول: إنك لا تشترط صحة القانع بين القادرين باختلافها في 
الدواعي » وتقول: إن صحة العانع بينهما يكني فيه كونهما قادرين على الضدين. 
فإن كان هذا كافيا فيه فهو حاصل في القادر الواحد. فجوز صحة المانع فيه 
لذلك وقدره في حقه. فأما على ما اخترناه من اشتراط صحة القانع بالاختلاف 
في الدواعي فإنه يصح أن ياب عنه بما أجاب به. 

دليل. استدل قاضي القضاة في المغني فقال: كل قول يؤدي إلى أن يتعذر 
الفعل على الفادر من غير منع أو وجه معقول يتعذر لأجله يحب أن يكون 
فاسداً» وقد أدى إلى ذلك إثبات قادر ثان لنفسه. ثم بيّن أنه يؤدي إلى ما 
ذكرنا أنه لو أراد أحدها إيجاد فعمل» وأراد الآخر إيجاد ضده؛ء لم يصح أن 


اااظ 


او 


4ه كيتاب ا معكمد 


يوجدا وم بصح أن يوجد أحدهها١‏ لأنه ليبس أحدهما بالوجود أولى من الآخر. 
إذ لا يصح أن يقال: إن أحدههما يمنع الآخرء لأن القادر لنقسه لا بصح أن 
يمنع» ولا أن يقال: إن كل واحد منبهما بمنم الآخر كالقادرين منا إذا تجاذبا 
الحبل لأن ذلك إما يصح في التساويين في المقدورء فأما من لا يتناهى 
مقدوره فلا يصح ذلك فيه. ولا بصح أن يقال: إن أحدهما يمنع الآخر لكونه 
قادرأً أو كونه قادراً لذاته أو كونه مريداً أو لداعيه لأن كل ذلك لا تأثير له في 
اللنع على ما تقدمء فلم يبق إلا أنه بتعذر على كل واحد منهما الفعل لا لوجه 
معقول يوجب تعذرهء وذلك محال. وهذا الذي ذكره هو دلالة القانع ؛ إلا أنه 
بن أن تقدير القانع بينهما يؤدي إلى وجه آآخر من المحال؛ وهو ما بينه. وربما 
يذكرون هذا الوجه لإبطال أحد أقسام دليل القانع» وهو أنه لا يجوز أن لا 
يوجد مرادها لأنه يؤدي إلى أن يتعذر الفعل عليهم| لا لوجه معقول. 

ولقائل أن يقول: إن وجه التعذر في ذلك معلوم؛ وهو ثبوت / ما يفتضي 
وجود كل واحد من الضدين مع استحالة اجتاعها في الوجود. ونعني بثبوت ما 
يقنضي وجود كل واد منهما كونه| قادرين عليهما وثبوت داعي كل واحد منهما 
إلى وجود فعلهء لآن هذا هو الوجه المقتضي لوجود الفعل إذا لم يمنع منه مانع. 
وأما استحالة اجماعها في الوجود فظاهرء وهو تضادهماء لأن المسألة متصورة في 
الضدين. وإنما قلنا: إن هذا وجه تعذر فعله| لأن هذا هو الوجه في تعذر فعلي 
القادرين فما بيننا إذا تمانعا وتساوى قدرهماء نحو أن يتجاذبا حبلًء لأن كل 
واحد ب قد أوجد من الاعتّادات في الخبل ف" يساوي الاعتّادات الي 
أوجدها الآخر. وكل واحد من اعتاديم| مقتض لوجود مسسّبهء وهو التحرك إلى 
الست الذي يولد. فيه وليس سئب أحد الاعتادين أول بالوجود من الأخرء 
ولا يصح اجتاع مسببه)| في الوجود لتضادهاء فتعذر على كل واحد ما يروم 


١‏ أحدهها : أحف حيدها 


ف أصول الدين ذاه 


إيجاده بما فعله من الأسباب. وهذا المعنى حاصل في القادرين إذا قدّرنا القانع 
بينهها بغير الأسباب بأن اختلف داعيهما إلى الضدين وكانا متساويين في كوتها 
قادرين» نحو أن يكونا قادرين لذانهماء وإن قدرنا القائع بين القادربن للذات 
بالأسباب» كتجاذب الحبل إلى جهتين؛ فإِن وجه نعذر وجود فعل كل واحد 
منهم| ما ببناه؛ فبطل قولهم: إنه تعذر وجود فعله| لا لوجه معقول. 

دلبل. وقد استّدل في المسألة, فقيل: إن إثبات مثل له تعالى في صفاته 
يؤْدي إلى أن لا يصح أن يختلفا في الدواعي, وهذا محال. وإنما قلنا: إنه كان 
لا يصح أن يختلفا في الدواعي» لأنهما إذا كانا عالمين لذاتهما فا علمه أحدهما 
من جنس الفعل وكونه حكمة فلا بد أن يعلمه الآخرء وداعي الحكيم إلى الفعل 
ليس إلا هذا لأن الجهل والظن يستحيلان عليهء فصح أن اختلافها في الداعي 
لا يصح. / وإئما قلنا: إن ذلك محال. لأن كل حيين لا بد أن يصح اختلافها 
قي الدواعي » وإلا التبس حالما بحال الحي الواحد والتبس حال القادرين حال 
القادر الواحد. 

فإن قبل: ألبس يصح عندكم الفعل من القادر لكونه قادرا فقط من غير 
أن يكون له إليه داع؟ فكيف يصح أن يقال والحال هذه: إنه يلتبس حالما 
بحال القادر الواحد؛ مع أنه بصح تائعها في هذه الحال؟ أجاب عنه قاضي 
القضاة بأن الأمرء وإن كان كذلك. إلا أن العالم بما يفعله لا يفعله لا لداع؛ 
وهذه حال العالمين لذانيهما لأنه لا يحوز عليهما السهو. ثم اعترض قاضي القضاة 
هذه الدلالة فقال: إنه لا يمتنع أن يكون الضدان مصلحة للمكلفء فيدعوا 
أحدّهما كون أحد الفعلين مصلحة إلى إيجاده ويدعو الآخر كون الآخر مصلحة 
إلى إبجاده؛ فتختلف دواعيهما وتتفصل حالما من حال القادر الواحد. وكذلك 
فالفعل الحسن الذي ليس له صفة زائدة على حسنه يتخير القادر في فعله» فلا 


.١‏ فبدعو: فيدعوا 


؟أأاظ 


*ااو 


كوف كتاب المعتمد 


متنع أن يريد أحدهما إياد فعل حسن ولا بريد الآخر إيجادهء بل يريد إيجاد 
ضده إذا كان في مثل حاله. 1 بينهما الاختلاف. 

ولقائل أن يقول: إن الضدين لا يصح أن يكونا مصلحة للمكلف على 
الجمع » فلا بد من أن يكونا مصلحة - على البدل» وإذا دعا أحدههما الداعى 
إلى إنجاد أحد الضدين » فكيف يدعو الآخر الداعي إلى فعل ضدهء والحال 
هذه. مع علمه بأنهما ليسا بمصلحة له على الجمع؟ ومتى قدرنا ما ذكره من 
الاختلاف بينهما في الداعي لزم منه كونها مصلحة على الجمع لآن كل واحد 
منبما يريد فعل أحدهما في حال علمه بأن الثاني يريد فعل الضد الثاني» ولا 
يصح أن يريدا ذلك إلا بأن يعلا أنهما مصلحة على الجمع» كا لو كانا مختلفين. 
فإن قال: إنه لا يصح أن بدعوهما الداعي إلى فعلها مع علمها بتضادهماء قبل 
له: فإذن لا يصح اختلافها في الداعي على الوجه الذي قدرته. 

والاعتراض الصحبح على الدليل / أن يقال: إن المقدمة الي ذكرهاء أن 
كل حيين لا بد من أن يختلفا في الداعي. غير مسلّمة' على الإطلاق» لأن 
هذا حكم الحيين في الشاهدء لأنه بصح علييم الغفلة والظنون والجهل 
والاختلاف في الشهوات» فيختلفون لذلك في الدواعي لأنه قد يغفل أحدهم 
عن الوجه الداعي إلى الفعل ويعتقد فيه وجها آخرء ويفطن الثاني لذلك الوجه؛ 
وايش اعد أن عيفد يه وجها اجن ذلك بثابت للفعلء فيختلفون أيضاً 
في الدواعي» وقد يشئبي أحدهم تناول شيء وبنفر الآخر عن تناوله: فيختلفون 
لذلك أيضا. فأما ال حيان اللذان لا يجوز 58 الغفلة والسهو والشهوة والظن 
والجهل فإنه لا يتصور اختلافها في الدواعي» ومن هذه حالما يجوز أن يختلفا في 
غير الدواعي من الصفات؛ فينفصل أحدههما عن الآخرء ولا تلتبس حالما بحال 
الحي الواحد. فإن قال المستدل: إن القديمين لا يجوز أن ينفصلا في صفة من 
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الصفات» قيل له: هذا رجوع إلى دلالة أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

دليل. لو كان معه تعالى ثان مشارك له في جميع صفاته لم ينفصل الاثثان 
من الواحدء وما أدى إلى ذلك فهو فاسد. ويؤدي ذلك أيضاً إلى أن لا 
بنفصل حصول الثاني من أن لا يحصلء وذلك فاسد أيضاً. وإنما قلنا: إنهما لا 
ينفصلان من الواحد؛ لأنه إذا لم يستبد أحدهما بصفة أو حكم أو مقدور أو 
داع أو صارف أو فعل؛ ولم ينفصلا بزمان أو مكان» وقد تقدم بياننا لجميع 
ذلك: صح أنهما لا ينفصلان من الواحد. 

فإن فيل: وم قلم: إن أحدما لا يستبد بفعل؟ قيل له: لأنا قد بينا فها 
نقدم أن كون الفعل فعلا للقادر ليس إلا وقوعه بحسب داعيه. وقد بينا الآن 
أيضاً أن اختلاف العالمين لذاتيهما في الداعي لا يصح, فا من مقدور لأحدههما 
إلا وهو مقدور للآخرء فإذا وقع منه بداع فقد وقع أبضاً بداعي الآخرء / إذ 
هما متفقان في الداعي» فالواقع يكون فعلاً لها. وأما أنه يستحيل أن لا ينفصل 
الاثئان من الواحد فهو ظاهرء لأن الاثنين أكثر من الواحدء فى لم ينفصل 
الأكثر مما ليس بأكثر بطلت الكثرة. ولو جاز ذلك في الاثنين والواحد لجاز فيا 
زاد على ذلك من العددء فلا تنفصل الألوف من الواحدء ولحاز أن يكون 
الواحد كالعشرة في الكثرة والعشرة في الوحدة كالواحد. وأما' أنه يؤدي إلى أنه 
لا نفصل حصول الثاني من أن لا يحصل وأن ذلك محال فهو ظاهر. 

وقد ذكر قاضي القضاة هذه الدلالة في المغني وحكاها عن الشيوخ المتقدمين 
كأبي الهذيل وأبي علي والخلق من المتكلمين بعبارة أخرى» وهو أن إثبات اثنين لا 
يصح إلا أن يكونا في مكانين أو زمانين أو مختلفا بوجه من الوجوهء فإذا لم 
بصح ذلك في القديمين لم يصح أن بُثيّتا اثنين أو يعلا اثنين» فصح أن القديم 
واحد. ثم حكى عن أبي هاشم أنه اعترض كلام الشيوخ بأنه كما لا يصح 
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إثبات اثنين في الشاهد إلا في زمانين أو مكانين كذلك لا يصح إثبات الواحد 
في الشاهد إلا في مكان أو زمان. فإِذًا جاز إثبات واحد هذا حاله فكذلك 
إثباث ائنين هذه حالما. قال: ويصح من المعتقد أن يعتقد اثنين لا في زمان ولا 
مكان ويخير بذلك» فلا بد من إفساد اعتقاده هذا. ثم نقض الدلالة أيضاً 
بإرادتين للقديم لا في محل بمراد واحد وزمان واحد. وهذا لا يعترض كلام 
الشيوخ لآن الشيوخ ما شبهوا الغائب بالشاهدء فلم يقولوا: إذا لم يصح إثبات 
اثنبن في الشاهد هذه حالما فكذلك في الغائب؛ فصح أن يعارضوا بإثبات واحد 
في الغائب لا نظير له في الشاهدء وإما أرادوا أنه لا يصح إثبات اثنين في 
العقل لا يختلفان بوجه من الوجوه. وقد بينوا أيضاً أنهما إذا لم يصح ثبوتها في 
أنفسها لم يصح أن بعلا اثنينء فكذلك لا يصح أن يعتقدا ولا أن يخبر عنهماء 
لأن ذلك فرع على كونمما اثنين في أنفسها. والقول بإثبات الإرادة لا في محل 
هو قول الشيخ أبي هاشمء فلا يلزم من لا يقول بمثل مذهبه في ذلك. وعلى / 
أنه يبطل قوله بالإرادة لا في محل بهذا الدليل لأنه يؤدي إلى هذا المحال: وهو 
أن لا ينفصل الاثنان من الواحد بوجهء فكيف يصح نقض هذا الدليل؟ 

وسأل قاضي القضاة نفسه فقال: إنبما ينفصلان من الواحد بأن بعلم 
باضطرار تغايرهما. وأجاب بأن العلم إنما يتعلق بالشيء على ما هو بهء وإذا لم 
ينبت لأحدها في نفسه ما ينفصل به عن الآخر لم يكونا غيرين» فلم يصح أن 
يعتقدا كذلك. ثم اعترض هو الدلالة فقال: إن اختصاص الشيء بصفة ليست 
هي صفة الآخر يوجب انفصالما من الواحد لأنه لا يصح أن يستحق الشيء 
الصفة ولا يستحقهاء فيصح أن يعلم من جهة الاضطرار تغايرهما. 

ولقائل أن بقول: إذا جاز لك أن تقول. والحال ما ذكرناه: إن إحدى 
الذائين تختص بصفة ليست هي صفة للأخرىء جاز لك أن تقول: إذا لم 
تكن إحدى الذائين هي الأخرى أمكن أن بعلا باضطرار متغابرين» ولا معنى 
لذكر الصفتين. وإذا ل تنفصل إحدى الذاتين عن الأخرى بوجه ما ولا 


في أصول الدين يفل 





إحدى' الصفتين عن الأخرى. فن أين أنها ليست بذات واحدة وألها ليست 
الأخرى» وأن صفتها آليست] صفة الأخرى"» حتى تقول: إن صفتها ليست 
صفة هي للأخرى؟ وإذا لم يمكن أن يقال ذلك لم يمكن أن يقال: هما غيران: 
فكيف يُعلان غيرين؟ ونزلا منزلة جوهرين لو خلقا في زمان واحد وقدراً في 
جهة واحدة ولم ينفصل أحدهما من الآخر بوجهء فكما لا بصح أن يقال: هما 
غيران» لأنه يؤدي إلى الاستحالة التي ذكرناهاء فكذلك في كل ذاتين قدرتا" 
كذلك. لكن من يذهب إلى أن الجواهر ني العدم هي جواهرء وأن كل ذات 
منها نتفصل عن غيرها بنفسهاء لا بوجه آخر من الوجوه؛ وبقول كذلك في 
سائر الأجناس» ويقول في إرادات القديم وكراهاته بمذهب قاضي القضاة. لا 
يبعد منه أن يرتكب ما ارتكبهء لأنه متى لم يرتكب ذلك انتقض عليه جميع ما 
يذهب إليه / بما ذكرنا. 

فإن قيل: ما تعنون بقولكم: إن إثبات ذاتين هذه حاها لا تنفصلان من 
الذات الواحدة؟ أتعنون به أنه لا يكون لنا طريق إلى أن نفصل بينبماء أو 
تعنون به أنه لا ينفصل هذا في نفسه من الثاني؟ فإن عنيتم الأول لم يصحء 
لأن ذلك طريقة لكم أخرى في هذه المسألة. وهو أنه لا طريق إلى إثبات مثل 
له تعالى في صفانه. فيجب نفيه. وإن عنيتم الثاني قيل لكم: إذا كانت الذات 
عندكم تنفصل من غيرها بنفسهاء وأحكامها وصفاتها تابعة لانفصاها من غيرها 
بنفسهاء فلو لم نعلم مغايرتها للذات الأخرى بنفسها ل نعلم أيضاً ما يتبعها من 
الانفصال من غيرهاء قيل له: إنا لا نعني بهذه الطريقة أنه لو كان في الوجود 
مثل له تعالى لم يكن لنا طريق إلى الفصل بينهماء وإنما نعني به أنهما لا يكونان 
منفصلين في أنفسهاء لأنهما لو كانا منقصلين في أنفسها لم يكن بد من أن لا 
تكون ذات أحدهما كذات الآخر ويقترن بأحدهما أمر ليس كالأمر الذي يقترن 
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بالآخر. فأما إذا كان ذات أحدههما كذات الآخر' ولم يقترن بأحدهما ما لم يقترن 
بالآخر أو لم يقترن به أمر ليس كالأمر المقترن بالآخر لم يعقل انفصالما. يبين هذا أن 
الانفصال لا يعقل من دون وجه الانفصال؛ إذ لو لم يكن للانفصال وجه لم تكن 
الذات بأن تنفصل من غيرها بأولى من أن لا تنفصل. فإذا لم يكن بد في الانفصال 
من وجهء ولم يُثبت الخصم وجهاً في الانفصال بينهماء لم يُعقل كونهما متفصلين. 
وأما قولنا: إن الذات منفصلة" من غيرها بنفسهاء فإنما نعني به أنها تخالف الخالفة 
الذائية لغيرها لذاتهاء إذ لا نثبت في الخالفة الذائية أمرا زائدا على الذات» ولسنا 

الوسر كح كير اود الا 
قبل: قولكم لو لم ينفصلا بأنفسها أو بوجه آخر م يُعقل انفصاها : 

يلل و 0 لأنكم عفلم انقصاها / حتى أمكنكم أن تقولوا: إما أن ينفصلا 
أنفها أو بوجه أخخر» قبل له: إن هذا أخل بعبارة وهو قي غير موضعه» لأنا 
إتما نتبع السائل على ما يقدره. فنطلق العبارات بحسب تقديره ليتبين له أن ما 
بقدره ل نفسه. ألا ترى أنا نقول: لو كان الأمر كيا 
قدرئه لكان لا بد من وجه في الانفصال؛ فإذا لم يعقل في ذلك وجه صح 

أن تقديرك لذلك تقدير باطل» لا أنا نثبتهما شيئين ثم نبطل كونهما شبئين؟ 
دليل. استدل بعضهم بأن الصنع إأما بدل على صانع واحد ولا يدل على 
أكثر من واحدء فإثبات الثاني كإثبات ثالث ورابع إلى ما لا نباية له. وما أدى 
إلى ما لا نهاية له فهر فاسدء فصح أن القديم واحد. وقد اعترض قاضي 
القضاة رحمه الله هذه الدلالة فقال: إن الدلالة قد دلت على أنه لا بد للصنع 
من صانع وأنه لا بد من واحدء ودلت أيضاً أن إثبات ما لا نباية له باطل؛ 
فالطرفان قد دل الدليل عليهما. فأما إثبات عدد من القدماء منحصر فلم يدل 

على نفيه دليل» فوجب التوقف في ذلك. 


.١‏ الآخر: الاخرى ". منفصلة: متفصل 


5 أصول الدين همه 





دليل؛ وهو أن القدبم الثاني لا طريق إلى العلمى به أصلاً ولا هو معلوم 
بنفسهء وما كان كذلك يحب نفيه لأن تجويز ثبوته يؤدي إلى الجهالات. ويتبين 
ببذه الدلالة أنه ليس في الوجود قديم ثان, وإن لم يكن مثلاً له تعالى» كا 
بنبين بها نني قديم مشارك له في صفاته. وقد بينا فها تقدم صحة هذه الطريقة, 
وإنما الشأن هاهنا أن نبين أنه لا طريق إلى العلم بقديم ثان. أما قولنا: إنه ليس 
بمعلوم بنفسه فهو ظاهر. وإئما قلنا: إنه لا طريق إلى العلم به أصلاء لأن طربقه 
إما أن يكون عقلنا أو سمعناء وليس فيهما ما يدل عليه. أما العقل فلأن الطريق 
إليه ليس إلا الفعل أو الموجب له أو الموجّب عنهء وقد علمنا أنه ليس فيا 
تعلمه ها يصح أن يقال فيه: إنه موجب لقديم أو موجب عن قديم ثان. وأما 
الفعل فالفعل إنما يدل على أنه لا بد له / من فاعل إما واحد أو أكثر من 
واحدء وني الحالين يعلم أنه لا بد من واحد؛ ثم بعد ثبوت الواحد لا يصح أن 
بدل الفعل على ثان لأنه ما من فعل إلا ويصح أن يكون فعلاً للواحد الذي 
علمنا ثبوته لا محالة. وأما السمع فلو كان فيه دليل على قديم ثان لظفر به من 
استقصى الطلب» بل أدلة السمع تدل على أنه لا مثل له تعالى. فإن قيل: 
أليس دلالة الفعل على الفاعل في الغائب كدلالة البناء في الشاهد على الباني؟ ثم 
البناء يدل على أنه لا بد من بان' إما واحد أو أكثرء ويقطعون على الباني 
الواحد لا محالة ويشكون في بان' ثانء فهلا قلم بمثله في دلالة الفعل على 
الفاعل في الغائب؟ فيل له: الفرق بين الشاهد والغائب في ذلك أن بعد دلالة 
البناء على البافي بصح أن يكون لنا طريق إلى العلم بالباني الثانيء» وهو الخبر 
المتواتره فتجويز الباني الثاني بعد ثبوت الباني الواحد نجويز لما إليه طريق» وليس 
كذلك في الغائب لأن بعد ثبوت الصانع الواحد لا يصح أن تدل دلالة ما على 
صانع ثان"؛ فتجويزهء والحال هذهء تجويز لما لا طريق إلى العلم به أصلاً. 
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فإن قيل: هلا جعلتم ثبوت الصانع الواحد ني الغائب لُبْساً في دلالة الفعل 
على الصانع الثاني: لا أن عند ثبوته ننتني الدلالة على الصانع الثاني أصلا؟ وإنما 
وجب ذلك لأن الفعل ليس بأن يدل على واحد أولى من أن يدل على أكثر 
من واحدء لأنه كيا يصح من الواحد فإنه يصح أيضاً من الاثنين فصاعداًء ومتى 
جعلتموه لبس في ذلك لزمكم الشك في ثبوت القديم الثاني لا الفطع على 
نفيه. ألا ترى أن الإدراك لما كان طريقاً إلى العم بالمدركات أفتى فات الإدراك 
لزم القطع على ني المدرّك؛ ومتى يمكن لبس في المدرك لم يلزم القطع على نفيه؛ 
بل الشك في ثبوته؟ فكذلك القول فيا طريقه الدليل؛ قيل له: إنا قد بينا أن 
الفعل لا يدل على وحدائية الفاعل» وإأما يدل على ثبوت فاعل في الجملة» ثم 
5و لا بد من اعتبار آخر لبعلم وحدانية الفاعل / أو تكنينه. وإذا لم يدل 
الفعل لا على الوحدانية ولا على التثنية لم يصح أن يقال: إن ثبوت الفاعل 
الواحد بصير لبساً في دلالة الفعل على الفاعل الثاني. وفارق ذلك الإدراك لأنه 
طريق إلى العلم بالمدرك؛ 5 حصل لبس في المدرّك حصل اللبس في الطريق» 
فخرج بذلك عن كونه طريقا إلى العلم بذلك المدرك؛ وم > يمكن القطع على نني 
ذلك المدرك لأن له طريقاً 5 الجملة؛ وقد فات عنا ذلك الطريق؛ فلزم الشك 
قِ ثبوته. ألا ترى أنه لو زال الليس لحصل الإدراك وحصل العلم به 
وقد اعترض فاضي القضاة هذه الدلالة في الي فقال: إن هذه الدلالة لا 
ضع إن إعا نشفي بطلان :14 لأ .ديل عليه لا لأنه لا دليل عليهء بل لأنه 
يدي إلى بطلان ما علم صحته ويقتضي إثبات ما لا يعقل أو يقتضي أكون 
الموجود في حكم المعدومء وكل ذلك لا يصح في إثبات القديم الثاني: لأنه لا 
يمكن أن يقال: إن في إثباته إبطال ما عُلمٍ صحته أو فيه إثبات ما لا يُعقل 
ولا أن وجوده كعدمه. ولقائل أن بقرل: إنك م تبين أن إثبات القديم الثاني لا 
يؤدي إلى ما ذكرته من الوجوه الباطلةء وإنما اقنصرت على أنه لا يودي إلى 
ذلك» وهذا افتصار على دعوى. وللمستدل ببذه الدلالة أن يقول: إذا ثبت أن 


في أصول الدين فد 





إثبات القديم الثاني هو إثبات لا لا طريق إلى العلم بهء فلو صح أن نشك في 
ثبونه للزم تجويز أمور لا طريق إلى العلم بباء وني ذلك بطلان ما علم صحته» 
وأن لا ينفصل حصول ذلك القديم من أن لا يحصل» وأن يكون وجوده 
كعدمة: لأنه لو حصل لوجوده حكم وتأثير لصار طريقا إلى العلم به ولانفصل 
وجوده من عدمه: وصار إثباته إثياناً لأمر لا يعقل؛ إن عنيت بما لا يعقل 
إثبات ما لا دليل عليه. لأنكم تعنون بما لا يعقل هذا الوجه في مثل هذا 
الموضع . 

دليل: وهو أنه لو كان معه / تعالى قدبم ثان' لوجب أن يشاركه في صفاته 
الذائية» على ما نقدم بيانه. ولوجب أن يكون حكيماًء على ما سيرد بيان هذا 
إن شاء الله تعالى» ولو كانا حكيمين لم يجز أن يرسلا أو يرسل أحدهما من بعلم 
أنه يكذب في إخباره وفما يؤديه عنها أو عنه. وقد دلت الدلالة على أنه تعالى 
فد بعث رسلاً إلى العباد منهم نبينا محمد صلى الله عليهء وقد أخبر أن الله تعالى 
واحد لا مثل له. وحكى ذلك عن الله تعالى فبا أنزه عليه من الكتاب فقال: 
قال الله تعالى 8 قل هو أللهُ أحد ولَم يكن لَه كفواً أَحَدٌ 1 الأخلاص 
١و‏ ؛) 24 « وَلَيِس كمثله شيك 40 الشورى )١١‏ #: ( تيك له 
وَاحِدٌ (؟ البقرة 117 رين > إن ل الك شن آرت الدالة على أنه تعالى 
واحد لا شريك له. وقد حكى تعالى عن أنبيائه جميعاً أنهم كانوا يدعون إلى 
التوحيد وبنكرون الإشراك؛ فدل ذلك كله على أنه تعالى واحد لا شريك ب 

واعلم أن وحدانية الله تعالى يصح أن يستدل بالسمع عليها لأنه بصح 
بعلم السمع حجة قبل العلم بها. ا ا لال 
أنه كلام حكيمٍ لا يحوز أن لا بقصد يخطابه معنى ماء لأنه يكون عبئا. وإذا 
قصد بخطابه معنى من العاني فلا بد من أن يعني به ما بتفاهمه من خاطبهم إما 


.١‏ تديم ثان: قدم ثانى 
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بقربنة أو بغير قربنة» وإلا كان ملغزاً أو معمياً لمراده بخطابهء وذلك يفتضي قبح 
خطابه. وإذا وجب أن يعني بخطابه ما ذكرناه صح أن يُستدل به على مراده. 
ركل ذلك مما يصح أن بعلم قبل العلم بأنه لا ثاني له تعالى» فيصح أن يعلم أنه 
لا ثاني له نعالى بالاستدلال مخطابه على ذلك. 

وإذا علم المكلف جميع ما تقدم من الأصول؛ كمل علمه بالتوحيد ولزمه 
أن يعلم حككته تعالى في أفعاله وتنزهه عا لا يجوز أن بفعله مما يخالف الحكمة وأنه 
لا يحل بالواجب في الحكة. ويعرف صدق رسله علييم السلام؛ ثم بعلم أحكام 
الآخرة. فإن قيل: / أفتقولون: إن كل مكلف يلزمه أن يعم جميع ما قدمتموه 
من التفاصيل؟ فإن قلتم بذلك لزم أن لا يكون أكثر المكلفين عالما بالترحيد: 
وهذا شنيع من القول. وإن قلتم: يلزمه أن يعرف جمل ما تقدم من الأصول» 
قبل لكم: بينوا أقل ما يلزم المكلف أن يعرفه في أصول التوحيد وبكون معه 
عالما بالتوحيد, 


فصل ني ذكر أول ما يلزم الكلف من أصول التوحيد 


ينبغي أن نقدم على الحواب على هذا السؤال جملة يتبين عندها صحة الجواب 
عنها على التفصيل. اعلم أنا أشرنا في أول الكتاب إلى أن معرفة الله تعالى إنما 
وجبت على المكلف لأنها لطض له ثِي فعل الواجيات واجتئناب المقبحات» 
وسنفصل هذا إن شاء الله تعالى ي باب المعارف. فإذا صح ذلك» وكان 
الأصل في حصول اللطف في ذلك للمكلف هو العلم بأن المكليف سيثييه على 
فعل ما يكلفه من الواجبات وأنه يجوز أن يعاقبه على فعل المقبحات لأن اللطف 
للمكلف هو الداعي له إلى فعل الواجبات أو اجتئاب المقبحات. وهذا إنما 
يحصل في العالمين بما ذكرناه» وإذا صح هذا كان العم بالله وبصفاته وني ما لا 
يجوز عليه ووحدانبته إثما يجب لأنه لا يمكن حصول العلوم الي هي لطف 


فق أصول الدين وه 


للمكلّف إلا بأن تتقدمها علوم التوحيد لأن كل علم من علوم التوحيد محتاج إليه 
في حصول العلوم الي .عي لطف للمكلت. 
يان هذا أن العلم بأن المكيّف سيثيب على ما كلف من الواجبات أو يعاقب 
على الإخلال بها وعلى فعل المقبحات إنما يمكن حصوله إذا حصل العلم بذات 
المكلف لأن التكليف لا بد فيه من مكلن. والثواب لا بد فيه من مثيب؛» ولا 
طريق إلى العلم بذات المكلف إلا أفعاله؛ برها هدم ويا فلا يناسن العم 
محدوث ما يصير دليلاً على إثباته؛ ولا بد من إثبات المحدث» فحينئدذ م ذائه. 
وإذا عُلمت ذاته فلا بد / من أن يعلم ما يثبت' له من الصفات» لأنه متى لم 
بعلم أنه قادر لم يمكن أن يعلم أنه سيثيب أو سيعاقب؛ وكذلك فبتى لم يعلم أنه 
عام لمكت أن يتل أن ميفمل :ذلك أبضاء. أنه لااية. في الإثانة: والفاقة. من 
عر بأموره وآن بصح أن بعلم قادا عال إلا وهو حيء فلا بد من | بكونه 
ع ا 0 
بر الكل [ن تال لاد لا يزال وأنه عالم لا يزال فإنه لا بعلم أن مكلّفه 
سيثيبه أبداً وبصح أن يعاقبه أبداًء ولا يصح أن يعلمه كذلك إلا أن يعلم أنه 
قادر عام لذاته وأنه لا يجوز عليه العدم والخروج عن هذه الصفات» ولا يعلم 
ذلك إلا إذا علمه قديماء وإذا علم ذلك صح أن بعلم أنه قادر عالم حي لم 
بزل ولا يزال. 
فأما العلم بأنه سميع بصير م يزل ولا يزال وأنه مدرك للمدركات كلهاء فن 
بقول من شيوخنا: إن ذلك لا بد منه حتى يعلم الأشباء على التفصيل؛ ٠‏ فإن 
دا يلين اندر بالك المع نيعار لبلب ومن يقول : إنه لول العلم 
بذلك لا صح أن يُعلم غسَّء فإنه يشترط العلم بذلك أيضاً من حيث أن العلم 
بكونه نيا لا بد منه في العلم بحكته. والعلم بالحكة لا بد منه في العم 


لاط 


١1 
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باللطف. ومن لا يقول بذلك فنده أن الم بذلك تع الغصيل الم بكرن 
حيّاً لذاته. 

وإذا علم أنه كذلك لذاته علم أنه لا يجوز عليه أضداد هذه الصفات. وإذا 
علم أنه قادر عالم لذاته صح أن بعلم أنه قادر على كل شيء وعلى ما لا يتناهى 
من كل جنس» وأنه عالم بكل شيء: ومى لم يعلمه كذلك لم يصح أن يعلم 
أنه لا يزال سيثيبه أو بصح أن يعاقبه لا يزال» وأنه يصح أن يوفيه ما 
يستحقهء لأنه لا يخى عليه شيء هما يستحقه ولا يتعذر / عليه. ولا بد أن يعلم 
ما بُننى عنه من الصفات» لأن إثبانها له أو إثيات بعضها أو نجويز ذلك له 
بنتع عنده ما يجب له من الصفاتء فلا يصح أن محصل العم بالطف. بين 
ذلك أنه منى لم بعلم أنه لا يشبه الأشياء كالجواهر والأجسام والأعراض جوز 
كونه محدئأء فلم يصح أن يحصل له العلم بكونه قديماء وجوز عليه النع 
والضعف والعجز عن بعض الأشياء والجهل؛ وكل ذلك بمنع من العلم باللطف. 
وي الرؤية غنه بيع الغ يكوه غير كيه للانتواة. 

فأما العلم بالوحدانية فيجوز أن يقول قائل: اسل اي الحم باللطيف 
لأنه متى لم يعلم ذلك جوز أن يُمنع المكنّف من إيصال الثواب أو العقاب أو 
إدامبماء إلا أنا قد بينا في دلالة القانع فرق لامي اد لاسكا ران 
يستحيل في الحكة أن بمنع الحكيم الثاني عن مراده. وشيوخنا بقولون : إنا نببى 
نني دلالة القانع على تقدير القانع جاه لاعن زوق الى نل لكين سنا 
وعلم حككته أمن من أن لا يصل إليه ما يستحقه وأمن ن القطاعه. وينبخي أن يقال : 
إن العلم بالوحدانية هو من تفصيل العلم باللطفء ومعنى ذلك هو أنه إذا علم أن 
مكلّفه واحد لا مثل له علم على التفصيل من يستحق عليه الثواب أو من يسئحق 
منه العقاب ويكون علمه بوصول الثواب إلبه لا محالة أو وصول العقاب إليهء إن 
لم يعف عنهء آأكد من حيث أنه لا مثل له بنازعه ملكه أو بمائعه في سلطاله. 
ولا بد من العلم بذلك أيضا ليعلم معبوده ومن يستحق شكره على التفصيل. 


في أصول الدين 4ه 





وإذا صح ما ذكرنا صح أنه لا بد من علوم التوحيد ليصح العلم بصحة 
هذا اللطف» ل 
من وصول ما يستحقه من الثواب إليه وصحة وصول ما يستحقه من العقاب 
إليه. وإذا صحت هذه الجملة فجوابنا عن السؤال أن أقلَ ما يلزم المكلف / 
معرفته من التوحيد هو ما يصح معه حصول العلم باللطف الذي ذكرناه. 
فأصحاب الجمل يلزمهم معرفة جملة ما ذكرنا بأوائل الأدلة. فإذا علم أحدهم 
ما بحدث في العالم من أنواع الحوادث من حركات الفلك والنجوم والأمطار 
والغيوم والنبات والقار والأفوات إلى غير ذلك» وعم ما يحدث في نفسه من 
أنواع الحوادث وما فيها من أنواع الصنعة ٠‏ فالعلم' بأنه لا بد لذلك من صانع 
مراعاء ادر اليكل عائل. ملم :عن الشبه. ع ان اي 

من أن يحصل له العلم بصفاته ٠‏ نحو العم بأنه قادر عالم حي موجود وأنه قديم 
لأنه لولا ذلك لكان مصنوعاً مفتقراً إلى غيره» ولم ننته الحوادث عنده؛ وإذا 
تقرر ذلك عنده حصل له العلم بأنه لا يشبه الحوادث وأنه ليس يجسم» لأن ما 
يحده من الحوادث في نفسه وي غيره من الألوان والطعوم والأراييح لا يصح 
من الأجسام. وإذا علم أنه ليس بحسم علم أنه لا يجوز عليه ما يجوز على 
الأجسام من الضعف والنقص والجهل وغير ذلك» وعلم أنه غتي عا يحتاج إليه 
الأجسام. وإذا علم ما يحدث في كل العام في كل ساعة ولي كل حيوان وشجر 
ونجم وفلك وباث مما لا يقع فيه تفاوت» علم أن فاعلها فادر على كل شيء 
وأنه عالم بكل شيء لا يجوز أن يخى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم 

صح أن يعلم أنه حكم في أفعاله وصح أن يعلم صدق الأنبياء عليهم السلام 
مان جل نسل لسع انا حي نا ليب كا لقارة ل 
الأنبياء علهيم السلام من نحو التثنية والتثليث ويعلم - صحة الشرائع وأحكام 


ل فالعلم : والعلم 
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الآخرة» فيحصل هم العلم بهذا اللطف وغير ذلك: فهذا القدر من علوم 
التوحيد كاف لأصحاب الجمل. ثم العلماء هم الذين يلزمهم نفصيل هذه الجمل 
ودفع ما يورده الخالفون من الشبه في كل أصل من أصول الدين. وهذه الجملة 
كافية في الجواب عن السؤال. 


باب في أن العلم بأن الله تعالى واحد هو علم بماذا؟ / 


حكى قاضي القضاة رحمه الله ني المغني' عن الشيخ أبي علي وألي هاشم أنب) 
قالا: إن هذا عل لا معلوم له. قال: وربما يقولون: هو علم لا معلوم له بشار 
إليه بوجود أو عدم. واستدل قاضي القضاة لذلك فقال: إن العلم بأنه تعالى 
واحد لو كان له معلوم لم يخل إما أن يكون معلومه هو ذاته تعالى أو غيرهء 
وذلك الغير إما أن يكون موجوداً أو معدوماء وإذا بطلت هذه الأقسام صح 
أنه لا معلوم له. وإنما قلنا: إنه ليس بعلم بذائه تعالى لأن أحدنا بعلم ذاته تعالى 
على سائر صفاتها ولا يحصل له العلم بأنه واحدء فصح أنه ليس بعلم بذاته. 

ولقائل أن يقول: ما تعني بقولك: إنه بحصل له العلم به على سائر صفاته؟ 
إن عنبت به أنه يحصل له العلم بأنه واحد مع غيره من صفاته لم بمكنك أن 
تقول: إنه لا يحصل له العلم بأنه واحد. وإن عنيت به أنه يحصل العلم بصفاته 
تعالى سوى العلم بأنه واحدء قيل لك: إنه لا شبهة في أنه إذا لم يحصل العلم 
بذلك فلم بصح له العلم بهء فا أنكرت أنه إذا حصل له العلم بذلك أن يكون 
علما بذاته تعالى على هذه الصفة؟ 

قال: ولو كان علماً بغيره فإن كان ذلك الغير موجوداً لزم أن يخرج هذا 
العلم من كونه علماً إلى أن يكون جهلاء يعني بهذا أن هذا علم بأمر منني» 


740 المغني ج م ص‎ ١ 
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فكيف يكون علماً بموجود؟ وإن كان معدوماً لم يصح لأن المعدوم يحب أن 
يصح حدوله؛ ولو صح حدوث مثل القديم لم يكن قدياً. ولأن ما يصح 
حدوثه لا يكون قدياً منفياً'ء وإذا بطلت هذه الأقسام صح قوهم: إن هذا 
العلم لا معلوم له. والذي أبطل به أن يكون علماً بمعدوم هو مبني على حدهم 
للمعدوم: وهو أنه هو المعلوم الذي ليس بموجودء فأما على ما تقدم أنه المعقول 
الذي ليس بثابت فإنه بصح على هذا أن يقال: إن هذا علم ععدوم. 

وحكى شيخنا أبو الحسين في كتاب التصفح في مسألة / المعدومء هل هو 
ذات؟ عن بعضهم أنه فال: إن العلم بأنه لا ثاني له تعالى هو علم بأن الأشياء 
لا تشبهه تعالى. وأبطل' ذلك بأن الأشياء غير الله تعالى هي الجواهر 
والأعراض: فإن كان العلم بأنه لا قديم غير الله تعالى هو عله" بأن الجواهر 
والأعراض ليست بقديمة» فينبغي أن لا' تشكوا في إثبات قديم غير الله تعالى 
وغير الجواهر والأعراض؛ وكان يحب» إذا علمتم حدث الجواهر والأعراض؛ أن 
تعلموا أنه لا ثاني له تعالى؛ لأنكم علمتم بذلك أن الجواهر والأعراض ليست 
قدية. ومعلوم أن مّن علم ذلك فإنه لا يحصل له العلم بأنه لا قديم سوى الله 
تعالى. 

وحكى عن بعضهم أنه قال: إن العلم بأنه لا ثاني له تعالى هو علم متعلق 
بالله تعالى أنه لا ثاني له. وأبطل ذلك بأن العلم المتعلق بالشيء يجب أن يكون 
علماً به أنه ذات أو علماً بأنه ذات على صفةء على قول من أثبت الصفات. 
والعلم بأنه لا ثاني له تعالى ليس علما بأله ذات ولا علماً بأنه ذات على صفة,. 
وإنما عنى ببذا الإلزام على طرق الشيوخ أصحاب أبي هاشم. وهو أن العلم 
بالشيء يحب أن يكون علماً بأنه ذات أو علماً به على حال: وليس كذلك 


١‏ منفياً: مسا (واتصحيح عن المغني ج 1 ص 07") 1 وأبطل : واذا بطل 
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العم بأنه لا ثاني له تعالى لأن «لا ثاني لهه ليست بحالة. قال: وما بين أن 
العلم بني الثاني ليس بمتعلق بلله تعالى أناء لو فرضنا خروجه في المستقبل عن 
كونه ذااء لم يبطل ما علمناه أنه لا ذات أخرى قديمة. وهذا إنما ببطل به قول 
من يقول: إن العلم بأنه تعالى لا ثاني له هو علم بأنه لا ذات قديمة. فأما إذا 
فال: إن فيه هذا ل ل ويشغي أن بقال في هذا 
الباب: إن العلم بأنه تعالى واحدء إذا كان معناه أنه تعالى لا مثل له ولا الي 
له فيجب أن يكون هذا علماً بذاته تعالى يدخل في ضمنه نني مثل له وثان! 
فرك لامر يوام عفان تعالى : العم ععلن بدال ويدخل ي 
ضمن ذلك العلم أمر من الأمورء إما حكم أو فعل أو نني أمر أو نني فمل» 
فكذلك العم بأنه واحد هو علم بذاته / تعالى يدخل في ضمنه نني مثل له 
تعالى. 

ل ل 

ضمن هذا العم من نني ما نقدره من من المثل له تعالى هو أمر ليس بذات موجودة 
لا دنا ل لكي ل ل اس وجل للد ل ل ل 
تعيينه بالعلم به. ولهذا قالوا: إنه ليس له معلوم يشار إليه؛ و يعئوا بذلك أن 
هذا العلم لا يتعلق بذاته تعالى» لأنا تمد من أنفسنا في كل ذات علمناهاء ثم 
تفينا عنبا أمرأ من الأمورء أن علمنا يتعلق بهاء ويدخل في ضمنه ني ما ننفيه 
عبارجاوإذا. ضع ذا دكرناء نعط قول كن : يقرت" ع ل 
معلوم له؟ والعلم هو أمر لا يعقل إلا مضافاً إلى معلوم لأن كل علم لا بد له من 
معلوم ) إلا أن معلومه ينقسم إلى ذات وشيء معين وإلى ما يعقل ويقدر. 
ولبس يحب أن يكون كل معلوم العلم شيئاً متعناأ في نفسهء فتى قال العلماء: 
إن هذا العلم لا معلوم له؛ فإتما يعنون هذا الثاني دون الأول. 


.١‏ ثان: ثالي 


يي أصول الدين م6 


فقد أتينا على أبواب التوحيد. وبعدها يتكلم شيوخنا على الفرق الخالفين في 
التوحيد كالثنوبة والنصارى والمحوس. وقد كنا وعدنا نحن في أول الكتاب أنا 
نتكلم على الخالفين بأشرح مما يتكلم عليهم شيوخنا في كتبهم المختصرة والمتو 
وهذا موضع الكلام: وإن كان قد دخل فها تقدم في الكتاب إبطال كلامهم 
على الجملة والجواب عن أقوى شببهم؛ ولكنا نتكلم هاهنا على الفرق المْحالفين 
للتوحيد الذي دعت إليه الأنبياء علييم السلام» سواء كانوا معتقدين لإثبات 
مم أو كانوا أهل تعطيل» ونذكر من تفصيل مذاهبهم 0 مم أورده مَنق 
صّت من مقالاات الناس والآراء والديانات» وإن كنا لا نطول القول في ذلك 
ولا نتبع جميع تفاصيل مقالات الناس» لكنا نذكر مقدار ما ينفصل به القول 
في أصول مذاهب الناس الخالفين لملة اللإسلام بتوفيق الله تعالى ومعونته. / 


اط 


الكلام على الفرق الخالفة لله الإسلام 


اعلم أنهم أصناف» سم الدهرية والثنوية والنمحوس وأكثر الفلاسفة والصابئة 
والمشركون» وهم عبّاد الأوثان؛ والنصارى واليبودء وهؤلاء الفرق فها بينهم على 
فرق. وينبغي أن تفع البداية بالكلام على الدهرية لإن غيرهم من الثثوية 
والمحوس والفلاسفة والنصارى بصرحون بإثبات ما يعتقدونه صانعاً ومعبوداء 
والفلاسفة يقولون بإثبات البارىءء وإن كانوا يثبئونه علة موجبة. وبدخل في 
جملة الصابئة المنجمون الذين يخالفون ملة الإسلام؛ ويدخل في فرق الدهرية 
والثنوية ولمحوس والفلاسفة فرق الملحدة الباطنيةء لأن فرقهم مختلفة فيا بينهم» 
فبعضهم ييل إلى مذاهب الدهرية وبعضهم إلى مذاهب الثنوية وبعضهم إلى 
مذاهب الجوس وبعضهم إلى طرق الفلاسفة على ما ستفصل ذلك إذا وصلنا 
الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. وسنبين أيضاء إن شاه اللهء أن مذاهب الثنوية 
والمجوس والنصارى والفلاسفة في إثبات البارىء وإثبات العقل والنفس يقرب 
بعضها من بعض» وتقرب مذاهب الكل أيضًا عن مذاهب الدهرية» وإما 
يختلفون في العبارات ويتفقون على إنكار المعاد والثواب والعقاب على ما يعتقده 
أهل الإسلامء ثم نقرب أقاويلهم في إثبات معاد احرج على أقاويلهم في إثبات 
العقل والنفسء وسيأي الكلام على جميع ذلك» إن شاء الله تعالى. 


في أصول الدين ٠4‏ 


باب الكلام على الدهرية 


ينبغي أن نحكي أولاً مقالة كل فريق منهمء ثم نحكي احتجاجًا لهم لمقالائهم» 
ثم نتكلم على احتجاجاتهم ؛ تم ينبين ما يلزمهم على مذاهبهم. وإئما قدمنا حكاية 
مقالائمهم المختلفة قبل الكلام على صاحب كل مقالة لأن في حكابنها جملة ضرب 
إبطال لطهاء لأنبا مقالات متدافعة» ويحنج كل فريق منهم لقالته' بقريب مما محنج 
به الفريق الآخر / لما يخالف مقالة الأول. وهذا يكني في بطلان المقالات اختلفة 
المتدافعة لأنه ليس بعضها بالقسك به أولى من البعضء ولأن بذلك بظهر أن 
صاحب كل مقالة لم يستدل عليها بدليل قاطع؛ وذلك كاف في بطلانها. 

حكى أبو عيسى محمد بن هارون الوراق البغدادي في تصنيفه في الديانات 
قول فرق الدهرية فقال: أهل الدهر طبقات» فطبقة منهم يزعمون أن العالم من 
خمسة أشياء وهو كذلك لم يزل» حر وبرد ويبس وبلة والخامس روح سانْحة 
في جمبعها ندبرها وتصرفهاء وأنها لم نزل مختلطة على ما هي عليه اليرم» وأنه لا 
شيء غير هذه الخمسة وأفعالهاء وفعل كل واحد منبها خلاف فعل الآخرء وأنه 
لا شيء من العالم إلا والروح فيه وسائر هذه الطبائع الأربع » إلا أن الروح 
تكثر في بعض الأشياء ونقلّ في بعض وتظهر وتخنى على قدر اخنلاف المزاج 
وغلبة الطبائع بعضها على بعض. وكذلك الطبائع أيضًا يغل بعضها في بعضء 
وإنما اختلفت الأشياء في أجناسها وهيآتهاء فصار بعضها مواتاً وبعضها جإدًا 
وبعضها أصواناً ونباتاً وروائح وكذا وكذا من قبل اختلاف اختلاطهاء وإنما 
اختلف اختلاطها لاختلاف حركاتها. وزعموا أن هذه الأشياء الخمسة لم تزل 
تتحرك وأنه لا أول لتحركها ولا آخر. وزعموا أن الأجسام إنما تتغير في صورها 
وهياتها وألوانبا وطعومها وروانحها على قدر اختلاف تلاتها وامتزاج 


١‏ المقالته : لمالمته 


را1ك١‎ 


44 كتابت ا معتمد 


بعضها ببعض واختلاف الأزمنة عليها. وزعموا أن الأشياء إنما تقوى بما يتصل 
بها من أشكاها الممدة ها وتضعف بانقطاع ذلك عنها وبغلبة أضدادها عليها. 
قال أبو عيسبى: ثم اختلفت هذه الطبقة في حركات هذه الطبائع الأريعء 
فقال بعضهم: حركاتبها منها طباع» وقد تحركها الروح أحياناء وإنما تكثر حركاتها / 
ظ وتقل لا تلتى من شكل جاذب' أو ضد دافعء وكذلك الروح إنما حركاتما 
طباع. وزعم آخرون أن تحرك الأشياء الأربعة إنما هو بتحريك الروح إياهاء 
وزعموا أن تحرك الروح واحد في الجنسء إلا أنه لا يمكنها في كل طبيعة ما 
بمكنها في الأخرى لاختلاف الطبائع ثم اختلاف الاختلاط بعد. وزعموا أن 
موت الحيوان إنما يكون بافة غالبة من ضد قاهر ومن انقطاع مادة ما به يحياء 
وأن الحيوان إذا ما تفرقت أجزاؤه اتصلت كل طبيعة من طبائعه بأفرب أشكاها 
إليياء فإن اتفق لتلك الأجزاء على ممر الدهر أن تعود حيواناً بوقرع تلك 
الأسباب وامزاجات التي كان لما حيواناً قبل» عادت حيواناً كما كانت» وإن 
قصرت تلك الأسباب أو زادت أو نقصت غير أنها توجب الحيوانية» عادت 
حيواناً آخر بخلاف جنسها الأولء وإن لم يتغق لها ذلك واتفق ها أن تصير نباتا 
صارت ناتأء وإن لم يتفق لها ذلك اختلطت" بأي أجزاء العالم اتفق الها 
الاختلاط به من ماء أو تراب. وزعموا أن الفلك با فيه من نجومه لم يزل 
يجري ويتحرك: وأثبتوا حركاتها أعراضاً فيها وأنها غيرها وأنه لا أول لها. وزعم 
جميع أهل الدهر أنه لا دار غير هذه الدار» وأنكروا الثواب والعقاب. 
قال أبو عيسبى: وزعم بعض من يخبر عنهم أن طبقة من أهل الدهرء وهم 
بعض المتفلسفة التقدمين» زعموا أن أربع طبائع لم تزل ولم يزل معها خامس 
هو خلافها مختار للفعل» والطبائع ليست غفتارة للفعل: وإنما نجري على سوسها 
في كل حالاتباء فا كان منها حارًا فشأنه التسخين. وما كان مها باردًا فشأنه 


.١‏ جاذب: حادث ؟. اختلطت: احطلت 





التبريد؛ وكذا الرطوبة واليبس شأنهما الترطيب والتيبييس. وزعم بعضهم أن 
الخامس هو / الفضاء' وهو مكان الأشياء وهو المدبر للأشياء وأن الفضاء ليس 
يجسم. وزعم بعضهم أن الطبائع الأربع هي لم تزل كذلك وأنه لا خامس» 
روحا ولا غيرهء إلا أن بعضهم يزعم أن الروح هو الدم الذي يحرك البدن 
ويقيمه؛ والروح ليس بطيبعة خامسة عندهم ولا طبيعة أصلية: وإنما هي طبيعة 
مركبة من هذه الطبائع الأربع. ويزعمون في الطبائع الأربع أنها بسيطة غير 
مركبة في أنفسهاء ورعا يقولون: مفردة: ولا توجد عندهم مفردة غير مركبة, 
ولكنها مفردة في الوهم والوصف. 

وقال بعضهم: الحياة هي النسيمء وإن ما في الحيوان من ذلك موصول بما 
في الجوء والمتنسم إليه هو المقوي للنفوسء فا دامت مخارج النفس وخروق"' 
النسيم مفتوحة والحيوان يستمد إليه باسترجاع النفس فإنه بحياته» وإذا انسدّت 
تلك المحارج والفتوح وحيل بينه وبين الهواء انقلبت" نفسه. وقال بعضهم: 
ليست الحياة أكثر من اعتدال الأمزجة على ضرب من الاختلاط» وكذا يقولون في 
الصحة. وإن الآفات إنما تكون مع غلبة بعض الطبائع. ويقولون بسائر ما تقدم 
من الطبقة الأولى» إلا أنمهم يبطلون الحركات ويقولون: الحركة المنحرك والاعتدال 
هو المعتدل. ولم يثبتوا شيئاً غير الطبائع الأربع. وحكي أن هذا قول جالينوس» 
وأن العالم مركب من الطبائع الأربع » ودفع ذلك عنه بعضهم وزعم أنه كان 
يثبت صانعاً للأشياء وأن العالم محدث» وإن كان مركيا من الطبائع الأريع. وقال 
جمهور أهل الدهر: إن العالم قديم لم يزل» وليس لأجناسه عدد يُعرفء ولا نباية 
للعائم من جميع جهاته من مهب الشمال والجنوب والصبا والدبور والأعالي 
والأسافل في مساحة ولا عددء وإله مم يزل / يتحرله ويتغير ويستقم. 


.١‏ القضاء: هو الفضاء ؟. خروق: خرق 
". انقلبت: بدون نقط في الأصل. ويجوز أن تفرأ انفلتت 4. ليسث: ليس 
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فهذه مقالاتهم وهي متدافعة كيا ترى. فأما احتجاجاتهم لها فاحتجوا لقوهم : 
إن العالم من هذه الأجزاء الخمسة» قالوا: رأينا هذه الأشياء الخمسة موجودة 
ف العالم ظاهرة فيه ووجدنا العام مختلطا بعضه ببعض» فحره مختلط ببرده 
وكذلك سائر الطبائع» آما وجدناه من ذلك مجتمعاً ظاهراً في الأجسام الكثيفة 
فوجوده يغني عن الاستدلال عليهء وما لم يوجد من ذلك ظاهراً لصغره أو 
للطافة جنسه فإنا تعلم بالاستدلال أن هذه الخمسة فيه إذ كان ذلك الجسم 
بعض العامء وحكم قلل الشيء كحكم كثيره؛ وما غاب عنهم' مثل الذي 


0 


شوهد. 

وقالوا بمثل ذلك الاستدلال على طبائع الأشياء في أن ما يكون منها ويتولد 
منها ظاهرا كالتسخين من النار والتبريد من الثلج فإنهم يستدلون عليه بما يظهر 
من أفعالهاء وما تحني مها عن أبصارهم وإحساسهم فإنهم يحكون فيه بمثل 
الأمور الظاهرة المتجلية للأبصار» ويلحقون كل شيء من ذلك بشكله ويازمونه 
حكم جنسهء ثم يفرقون بينها بتركيب منها بعد ذلك في الحكم والتسمية على 
قدر اختلاف المزاج وغلبة الطبائع. قالوا: ثم رأينا الطبائع توجب كل واحدة' 
منها جنساً واحدًا كالتسخين الموجب عن الحرء ثم وجدنا مع ذلك أفعال الحيوان 
نحو ما يظهر من كلامه وحكه واثار عقله وغبر ذلك من حسه وإدراكه وتفرقته 
بين صنوف المدركات عشاعره وفهمه» فعلمنا" أن هاهنا معنى غير الطبائع الأربع 
يحدث منه الأمور الي وصفناهاء ولولا ذلك الروح لم يوجد من الطبائع إلا 
التسخين والتبريد والترطيب والتيييس؛: سواء توهمناها مفردة أو مجتمعة» / لم 
جب عنبها حباة ولا عقل ولا فهم ولا تمبيز ولا حس ولا استخراج لطائف. 
قالوا: ثم يحب أن تكون هذه الأشياء الخمسة لم تزل مختلطة لأنها لو عريت 
من الاختلاط وقتاً واحدًا لاستحال أن محختلط بعد ذلك لتضادها في نفسها 





.١‏ علبم: عله ؟. واحدة: واسيل ". فعلمنا: علمنا 


يي أصول الدين لمكن 


وتنافرها. وأيضّاء فإنا وجدنا أجسام العالم تقبل الحر والبرد واليبس والبلّةء فلولا 
أن فيها لكل واحد من ذلك شكلاً قابلاً ما قبلت» لأن الشيء لا يقبل ضده 
ولا خلافهء وإنما بقبل شكله ووفاقه. وما لم نجد هذه الأشياء إلا هكذا علمنا 
أنبا لم تزل كذلك. 

واحتجوا لقوهم: إنه لا شيء غيرهاء أنا لم نجد في العالم جسما انتقل منها 
إلى شيء سواهاء ولا وجدنا للشيء' غيرها عينا ولا أثرأء ولا فعلاً يدل عليه 
فلا سبيل إلى أن يثبت خلافها لأن خلافها غير معقول؛ والمدعي لخلاف الشاهد 
مدع لا لا يُعقل. واحنجوا لأنه' لا شيء في العالم إلا والروح سانحة فيه وسائر 
هذه الطبائع الأربع بأنا وجدنا أجسام العالم تقيل هذه الطبائع والروح» ولم 
تكن لتقبل ذلك إلا وها فيها” شكل موافق. وما غاب علهم فحكه؟ حكم ما 
شوهد عندهم. 

واحتج من زعم منهم أن حركات هذه الأشياء الخمسة مها طباع أنه لو لم 
تكن كذلك لجاز أن نعرى من حركاتها وقتا واحدّاء ولو عريت من ذلك لم 
تحرك إلا بداخل يدخل علييا من غيرهاء فببذا علبنا أن حركاتها منها طباع» 
وإن كانت الروح قد تحرك هذه الطبائع الأربع لا يظهر فيبا من التدبير واعتّال 
الطبائع . 

فأما من قال منهم: إن حركتها ليست مها طباعء بل الروح تحركهاء 
فاحتجوا بأن الحركة دليل الحباة والحباة للروح دون الطبائع » ومعنى هذا عندهم 
أن الشيء لا يتحرك بنفسه إلا أن يكون حيّا / فإذا لم يكن حيّاً لم يتحرك إلا 
بمحرك. وشبهوا قوهم: إن حركة الروح واحدة إلا أنه لا يمكنها في كل طببعة ما 
بمكنبا في الأخرىء كالذي يمشي على جدد الأرض مرة وفي الرمل أخرىء فإن 
جنس مشيه واحد إلا أنه لا يمكنه في الرمل ما يمكته في الجدد. 


.١‏ للشيء: الشيء ”#. لأنه: بأنه #. ها فييها: له فيه 4. فحكه: فجمله 


ملاظ 


5و 


؟وه كتاب المعتمد 


واحتج من قال منهم بأن حركة الشيء غيره بمثل ما احتج به من ألبت 
الحركات من الموحدين. ومن أثبت الخامس مختاراً فاحتج لقوله بأن شأن الطبائع أمر 
واحدء كالتسخين من الحار والتبريد من الباردء فلا ظهر فيها القييز والاختيار علمنا 
أنه بغيرها وأنه مختار. ومن لم يثبت الخامس قال: إنه لم يجد غير الطبائع 
الأربع وأفعالهاء قال: فوجب نني الخامس. قالوا: إلا أن الروح هو الدم لأنه إذا نزف 
دم الإنسان مات»: وكذلك ققوته إتما هي دمه الخالص من الأكدار والعفونات 
والفساد. وقالوا فيمن يموت لتبيغ الدم به: إن ذلك هو لفساد دمه. وفييم من 
قال: إن الحياة هي الحرارة لأن الإنسان متى برد مات. ومن قال: هو النسيمء 
فاحتجاجه لذلك كاحتجاج هؤلاء. واحتجوا لني الباية عن العالم من الجوانب 
بأنهم لم يروا فق عا إلا ومن ورائه حي فيجب أن يكون متصلاً أبدًا. 

فهذه احتجاجاتهم. والكلام عليهم؛ أما قرلهم : لما وجدنا العالم مختلطاً من 
هذه الطبائع الأربع حكنا أنه كذلك لم يزل وحكنا بذلك على جميع أجزائه» 
فإنه يقال لحم: إنكم اقنصركم فها ذكرثتم على محرد دعوى. وهو قولهم: وجدنا 
العالم مركباً من هذه الطبائع » ما دليلكم لذلك؟ وم ينقل علهم ولا عن غيرهم 
من الفلاسفة القائلين عثل قولهم إلا الاقتصار على دعاوى وعلى الوجودء مثل 
فوم : لسنا تمد ولا نعقل جسماً يخلو من أن يكون حارًا أو باردًا أو رطب [أو 
بابسأ]ء كيا لا نجد جسماً يخلو / من أن يكون موجودًا أو معدوماً: فعلمنا أن 
العالم مركب من ذلك؛ وهذا دعوى لأن كون بعض أجزاء العالم حارًا أو باردًا 
لا بقتضي ولا يدل على أن جميع أجسامه مركب من ذلك. 

وعارضهم النويختي فقال: بماذا تنفصلون ممن قال: إن العالم مركب من أكثر 
من أربعة أشياء» مما ذكرتم ومن الشدة والرخاوة والثقل والخفة والرقة والكثافة 
والخشونة واللين إلى غير ذلك من الأعراض؟ قال: فإن قالوا: إن الذي ذكريموه' 


.١‏ ذكريموه: ذكرموها 


قي أصون الدين ووه 


برجع إلى ما ذكرناه من الطبائع الأربع؛ أو قالوا: إن ما ذكرتموه هي أعراض 
والذي ذكرناه نحن هي جواهرء أمكن أن يقلب ذلك عليهم؛ فيقال: بل ما 
ذكرناه نحن هي جواهرء وما ذكرتموه أعراض» وإن ما ذكرثتموه يرجع إلى ما 
ذكرناهء فإن العالى مركب منه]. 

ثم يقال لهم: إن وجودكم للشيء إنما يدل على أنه على ما وجدتموه عليه في 
الوقت الذي وجدتموه عليه؛ فلم زعمتم أنه يجب أن بكون كذلك من قبل» وما 
غاب عنكم أنه يجب أن يكون مثل الذي شاهداموه؟ أرأيم لو وجدتم شابًاً أو 
شيخاً هرماً جالساً في مكان أتقطعون على أنه كان شاب لم يزل وأنه لم يتقدم 
شبابّه ولاد وصغرء وأن الشيخ كان شيخا لم يزل لم يتقدم شيخوخيئه شباب 
وكهولة وأنه لم يزل جالسا في ذلك المكان؟ فإن قالوا: نقطع' على ذلك» كابروا 
ودفعوا ما يعلمونه ' ضرورة. وإن قالوا: إنا م نقطع على ذلك لأنا شاهدنا 
مولودًا صغيراً شب وشابَاً شاخ. فعلمنا أن هذا حكم كل شاب وشيخ» فيل 
هم: فا أنكرئَ أن يكون بعض الأحياء شاهد هذه الطبائع مفردة غير مركبة أو 
شهد حدرثبا؟ فلا يمكنكم أن تقطعوا لوجوذكم إباها الآن مركبة أنها كانت 
كذلك لم تزل» وعلى أن هذا إقرار منكم بأن الوجود للشيء / ليس بدليل على 
أنه كان من قبل كذلك؛ وأن ما غاب عن وجودكم له أنه بمثابته. لأنه لو كان 
دليلاً على ذلك لم يز أن يدل وجود آخر لخلافه لأن الدلائل لا تختلف 
في دلالتها ولا تتناقضء فلا وجدتم بعض الأشياء على صفة وحالة قد كثتم 
وجدئموه على خلافها فاعلموا أن الوجود له لا يدل إلا أنه على ما وجدتموه 
عليه إذ حكم البعض عندكم هو حكم الكل. وهذا أيضًا لازم لحم على 
استدلالهم على طبائع الأشياءء ويلزم أيضًا كل من اقتصر منهم في الاستدلال 
بالوجود. 


١‏ نقطع : اسطع ", يعلمونه: يعلموه 


لظ 


"او 


61 كتاب ال معتمد 


وأما استدلالهم بفهم الإنسان وإدراكه بمشاعره وتمبيزه على أن فيه خامسأء 
وهو الروح» فإنه يقال لهم: بهذا القدر لا ينبت لكم أن فيه خامساً لأنه يقال 
لكم: ما أنكرتم أن هذه هي تأثير الأمور [عند] امتراج الطبائع الأربع ؛ لأنه 
غير ممتنع أن يظهر لحا عند الامتراج من التأثير ما لا يظهر لأفرادها؟ ألا ترى أنه 
يختلف تأثيرها في التبريد والتسخين إذا امتزج الحار بالبارد؟ ومتى جوزتم ذلك لم 
بمكنكم القطع على إثبات هذا الخامس. ويقال لحم: ما أنكرتم أن يكون 
الخامس فاعلاً مختاراً عالماً مريدًا كيا قاله بعضكم وهو المدبر للطبائع الأربع وهو 
الذي يحركها؟ ومتى جوذم ذلك فاستدلوا على كونه مخالفاً افراع وكونه قدياً 
حكيماً باعثاً للرسل: ثم افهموا من الرسل الحق وارفضوا الأباطيل. وعلى أن 
الفهم والتمييز والاودراك واستخراج اللطظائف إتما تظهر في الحيوان دون الماد 
والنبات» فلم حك بأن الروج سانئحة في - جميع أجزاء العلم؟ وقرهم: إن حكم 
البعض هو حكم الكل إذ الأجزاء 0 اقتصار' منبم على دعوى» وإنا 
كان يجب ذلك لو انفق جميع العالم في التأثير الدال على الروح. ويقال لهم: 
هلا حكتم لأجزاء العلم بأنها / حيوان أو الكل نبات أو جاد لأن حكم الكل 
0 هو ' حكم الحزء» كيا وجدهم الحيوان من ره الع فقد وجدكم من 
أجزائه النار والججادء وكا ا نمحكوا بكون الكل هيوان أو نبائا فلا نحكوا أيضًا 
باتفاقها ني كون الروح سانئحة فييا. 

وأما احتجاجاتهم لقوهم : إنها كانت مختلطة لم تزل» بأنها متنافرة غير متفقة» 
فلو لم تكن مختلطة لم تزل لا جاز أن تختلط من بعدء فإنه يقال لحم : إن تنافرها 
ليس إلا طباعاً منباء وهذا بأن يدل على أنها كانت متبابنة أولى من أن يدل 
اختلاطها بعد تنافرها في ذاتها بأنها كانت مختلطة. يبين ذلك أن ذواتماء إذا 
كانت تقتضي التنافر وتمنع من الاختلاطء اقنضي أن اختلاطها عارض لا وأنه 


.١‏ اقتصار: اقتصارا 2 هوا هم 





قي أصول الدين مه 


غير عرض لازم لاء فلا بد من أن يعرض لا بعد أن لم يكن» وهذا يدل على 
حدوث امتزاجها. يزبده بياناً أن ذواتها لو صححث الاختلاط بدلا من 
تصحيحها نني الاختلاط لاقنضى ذلك أن اختلاطها أمر عارض لهاء فكيف إذا 
كانت ذواتها توجب ني الاختلاط؟ 

وقولهم : إنها لو كانت غير مختلطة وقناً واحدًا لا جاز أن تختلط من بعد 
فإنه يقال لهم: إن هذا إنما بدل على أنها لا يحوز أن مختلط لذواتها وطباعهاء 
لأن طباعها تقتضي تنافرهاء ولا يدل على أنه لا يجوز أن نكون مقهورة على 
الاختلاط. ألا ترى أن الثقبل يقتضي النزول والهُوي طباعاء ثم يجوز أن بقهر 
على الصعود علوا؟ ويقال لحم: ما أنكرتم أن يكون الخامس تهرها على 
الاختلاط لأنه عندكم هو مدبرها ومحركهاء فيدبر أيضًا اختلاطها وتصريفها على سائر 
هيآنها؟ فإن قالوا: إن الروح لا يحوز أن يوجد فيها إلا بعد امتزاجهاء فكبف 
يتولى امتزاجها؟ قيل لهم: فاستدلوا بذلك أيضًا على سادس قهرها على الامتزاج 
وأساح الروح فيباء واستدلوا بما يظهر فيها من التدبير والمطابقة / للمنافم 
والإحكام في الصنعة على أن السادس حكيم وأنه باعث للرسل على ما تقدم. 

وأما قوهم: إنا وجدنا أجسام العالم قابلة للحرٌ والبرد وغيرهماء فلولا أن في ذلك 
شكلاً [ها] لما قبلته'. لأن الشيء إنما بقبل شكله. قالواء ولهذا يحب أن يكون 
كذلك م يزل؛ وكذلك استدلوا بكونما قابلة للروح على أن فيها شكلاً للروح» فإنه 
يقال لهم : إنه متى وجب أن يكون فييا شكل" هذه الطبائع لاستغنت بذلك عن قبول 
غيرها. وقوهم: إن الشيء إتما يقبل شكله؛ فيقال لهم: الشيء بقبل شكله ويقبل 
ما يخالفه ولا يضاده» لأن ما لا تضاد فيه لا بمتتع أن يجتمع » وإذا صح ذلك 
م يلزم أن يكون في كل ما يقبل شيئا أن يكون فيه من شكل ذلك الشيء. 

وعارضهم النويمتي فقال: أخبرونا عن الأبيض إذا اسودٌ أو الحلو إذا صار 


.١‏ قبلته: قبله ؟. شكل: شكلا 


وكاظ 


اد 


كه كتاب المعتمد 


مرّاء هل يخلو قبل ذلك إما أن يكون فيه ضد للسواد أو الحلاوة أو شكل لما؟ 
وإذا لم يكن فيه ضد لما فقولوا: كان فيه شكل لما': ومتى قالوا بذلك كابروا. 
وإن قالوا: لم يكن لما فيه شكل. فبطل قوهم. 

وقوهم : إن هذه الأشياء لما لم توجد إلا كذلك حكنا بأنها لم نزل كذلك» 
فإنه يقال لهم : إن هذا يدل على أنها يحب أن تكون قابلة هذه الطبائع ما كانت 
موجودة» ولا بدل على أنها كانت موجودة لم تزل: لأنه لا يمتنع أن نكون 
محدثةء ثم من حين حدوثها تكون قابلة لها. ألا ترى أن الحجم لا يوجد إلا 
قابلاً للحركة أو السكون؟ ثم لا يدل قبوله لذلك على أنه موجود لم يزل» بل 
يدل على أنه منى وجد وجد قابلاً / لذلك. 

وزعم جالينوس أن أول من قال: إن الطبائع أربع » هو بقراطاء وقال: 
الدليل لذلك أن الإنسان لو كان من طبيعة واحدة ما اعتل» ولو اعتل لكان لا 
يبرؤه إلا شيء واحد. فقال النويحتي: يقال له: ما تنكر من أن يكون من طبيعة 
واحدة فتتغيرء فلذلك نحدث العلل ويختلف ما يبرؤها بحسب تغيراتها؟ قال: 
وبقال لهم: ألبس يعتل الإنسان أكثر من أربع علل ويبرؤه أكثر من أربع 
أدربة؟ فقل: إن الطبائع أكثر من أربع. فأما ما استدلوا به على أن العالم 
مركب من أربع طبائع فكله دعاوى. فلذلك أعرضنا عنه. 

وأما حجة من قال منهم: إن حركات هذه الطبائع هي" طباع منهاء بأنه لو 
لم نكن طباعاً منها لجاز أن تعرى من ذلك وكانت لا تتحرك إلا بداخل يدخل 
عليباء ويعنون بحركاتها امتزاجها واختلاطهاء فيقال لهم: ما أنكرتم أنها لم تكن 
متحركة: ثم نحركت؟ وقوهم: لو عريت من ذلك وقنا واحدًا لم تتحرك إلا 
بداخل يدخل عليهاء قيل لهم: هذا صحيح؛ ولكن ما أنكرتم أنها لا تتحرك إلا 
بداخل يدخل علا من روح كا قاله بعضكمء أو حركات الأفلاك كيا يقوله 


.١‏ فيه شكل لها: له شكل فهما ‏ 7. هي: هو 


ل أصول الدين امه 


بعض الفلاسفة» أو صانع مختار يفعل ذلك من غير واسطة كا يقوله المسلمون؟ 
فالذي احتججمم به فيه اقتصار على دعوى وتسليم للمذهب فل أن تبطلوا 
الأقام الني يحتملها العقل. ومثل هذا لا يكون استدلالاً موصلا إلى العلمء 
خصوصآ وقد قلتم: إن الروح قد يحركها أيضًا لما بانت به الروح من التدبير 
واعمال الطبائع » فا أمانكم مع هذا القول من أن يكون الروح هو الذي يحركها 
في جميع الأحوال؟ 

وبقال لمن قال منهم: إن المحرك لها هو الروح بأن الحركة دليل الحياة والحياة 
للروح ؛ لا للطبائع : / ا زعمتم أن الحركة دليل الحياة؟ وما أنكرتم أن يكون 
مرك هذه الطبائع طباعاً مباء فلا تكون في نحركها دلالة على خامس؟ ولم 
زعمام أن الروح حي؟ وما أنكرتم أن نحرك هذه الطبائع لطبع يختص به الروحء 
لا لأنه حي؟ وإن جعلم تحركها دلالة على حي فهلا قلمم: إله' حي قادر مختار 
عالم حكم وإنه مخالف للطبائع ؛ كيا قلم : إن الخامس مخالف فا؟ 

وقوهم : إن حركة الروح من جنس واحد إلا أنه لا بمكنبا في طبع ما 
بمكنها في الأخرى» وتشبييهم' ذلك يمن يمشي في جدد من الأرض ومن يمششي 
في الرمل» اقتصار منهم على مثال. وبضرب الأمثال لا يرتفع ما بحتمله العقل 
من الأقسام. ما أنكرتم من أن يكون اختلاف تحركها" لاختلاف حركات 
الأفلاك كما يقوله بعض الفلاسفة؛ أو يكون ذلك من تدبير فاعل مختار يخالف 
بين حركاتها بحسب مصالح العباد في دينهم ودنياهم كا يقوله المسلمون؟ 

وأما من لم يثبت منهم غير الطبائع الأربع واحتجاجهم لذلك بأنهم لم 
يجدوا' غيرها فإنه يقال لهم: ما تعنون بقولكم: إنكم لم نجدوا غيرها؟ إن 
عنيتم أنكم لم تشاهدوا ولم تعلموا ضرورة غيرها فإنه يقال لكم: ولم زعمتم أن 


.١‏ إله: ان الشيييهم:. بشسهم *. تحركها: تحريكها 
4. بأنهم لم مجدوا: بأنه لم يجد 
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الاو 


موه كتاب المعتمد 


كل ما يثبت ويعم فإنه جب أن يعلم مشاهدة وضرورة؟ وما أنكرتم أن قُْ 
الأشياء ما يعلم بنظر واستدلال؟ وإن عنم به أنكم لم تجدوا دليلاً على 
خامس» فإنه يقال لكم: إعا لم تجدوا ذلك ا م تنظروا في الأدلة كا ينظر 
فها غيركم؛ ولو نظرثم كنظرهم لعلمتم كعلمهم. وانتفاء نظركم وعلمكم 
ووجدانكم للأدلة لا يدل على انتفاء ما لم تعلموهء فلا تقطعوا على انتفائه. 

وأما ما يلزمهم على مقالاتهم فيلزم الكل إذا قالوا بقدم الطبائع أن يكون 
واجباً كونها في الجهات. لا جائرًء لأن ذلك يدل على / أنها لم تكن لم 
تزلء على ما تقدم بيانه. ويلزمهم القول بحوادث لا أول لحاء وقد التزموا ذلك» 
وقد بينا بطلانه من قبل. فأما من قال بإثبات الطبائع الأربع والخامس هو 
الروح فإنه بارمهم على قوهم : إن لطبائم أفعالاً وإن فعل كل واحد مها خلاف 
فعل الآخرء أن لا يثبتوا خامساء لأنه لا دليل مم هذا القول عليه'. لأنه لو 
دل على الروح دليل لدل عليه فعله ات أن يكون فعلاً للطبائع » فأما 
إذا أثبتوا للطبائع " أفعالاً مختلفة لم يمتنع أن 0 جميع ما يحدث في العالم من 
الأفعال امحتلفة هو فعل الطبائع » 1 تختلف لاختلاف حركاتها وامتزاجها وغلبة 
بعضها على بعض. 

ومتى قالوا: إن الفهم والإدراك واستخراج اللطائف ليس من فعل الطبائع ؛ 
قيل لهم: جوزوا أن يكون ذلك من فعلها لاعتدال مزاجها ونساوي اختلاطها 
وأن يتفق مها أمزجة" مخالفة مزاج بعضهاء فيكون ذلك من أفعال تلك 
الأمزجة » كا قلم: إن الأشياء إنما اختلفت في أجناسها وهياتهاء فكان بعضها 
مواتاً وبعضها جإدًا وبعضها طعوماً وبعضها كذا وبعضها كذا لاختلاف 
اختلاطهاء وإما اختلف اختلاطها لاختلاف حركائهاء وزعمتم أن الأشياء إنما 
تقوى با يتصل بها من أشكاها الممدة ها وتضعفض بانقطاع ذلك عنها ويغلبة 


سس سح ا ١‏ مص 2 12 222 سسسب 


في أصول الدين حل 





أضدادها عليهاء فكيف يصح لكم مع هله المقالات دلالة على إثبات خامس؟ 
وهذا ألم إن قال منهم: إن حركات الطبائع منها طباعء ثم قالوا: وقد بحركها 
الروح أحياناً. 

َم بقال لحم: إذا قلم: إنه إنما اختلف اختلاطها لاختلاف حركاتباء فلم 
اختلفت حركاتها؟ فإن قالوا: إن الروح خالف بين حركاتها فلذلك اختلفت» قيل 
لهم : فلاذا خالف بين حركاتما؟ فإن قالوا: إن ذلك اطع منهء فيل: / أليس 
لو حركها خلاف ما عليه الطبائع لكان ذلك طباعاً منه أيضّاء فهلا حركها 
خلاف هذه الحركات حتى يكون اختلاطها وامتزاجها خلاف هذا الاختلاط؟ 
وإنما لزمكم هذا لأنكم تثبتون للروح تحريكات للطبائع مختلفة حتّى يكون لذلك 
بعضها حيواناً وبعضها نباتأء وكل هذه التحريكات الختلفة للروح عندكم طباع ؛ 
فجوزوا للروح أيضًا طباعا مختلفة لها يحرك الطبائع خلاف هذه الحركات. 
وجوزوا عالما غير هذا العالم يدبر الروح فيه الطبائع ' على صور مخالفة لحذه 
الصورء وجوزوا لها أفعالاً غير أفعال هذه الطبائع في هذا العالم. 

ومن قوهم: إنه لا شيء غير هذه الطبائع إلا الروح. ويقال لحم: أليس 
الروح عندكم يحرك بعض الطبائع» فتكون لذلك نباتاء ويحرك بعضها بحلاف 
ذلك التحريك» فتكون حيواناً؟ فهلا حرك ما كان نباتا التحريك الذي له كان 
البعض حيوانء وهلا حرك ما صار حيواناً التحريك الناتي فكان نباتاً؟ وهلا 
حرك الكل النحريك النباتي أو الحيواني» فيكون الكل نباتاً أو حبوانأء لأن كل 
هذه الأفعال منه طباع» فليس بأن تعمل الطبائع أعالاً أولى من أعال؟ 

ويقال لحم: إذا كان الروح يحرك الطبائع طباعا فلم يحركها الحركات الي 
يظهر بها إحكام الصنعة المطابق لمنافع الحيوان: خصوصاً الحيوان الأشرفء وهو 
الإنسان المتعلق به قوام العالم بما فيه مما يكثر تعدادهء نحو الأقوات المقيمة 





.١‏ نيه الطبائع: فيا الطباع 


لالظ 


11"4ار 


وق كتاب المعتمد 


للحيوان والفواكه الشهية والقار وما يتخذ منها والروائح العطرة والوجوه الحسنة 
والقدود الراشقة وامحاسن الفائقة والببائم التي منها ركوب الحيوان الأشرف والني تحمل 
الأثقال إلى غير ذلك من المنافع والملاذ الي عددها الله تعالى في كتابه وأورده علماء 
المسلمين / وشرحوه في كتبهم؟ ولم حرك هذه الأفلاك التحريك الموافق لمنافم 
الحيوانء فذلك ليلهم امهم ونبارهم لانتشارهم في مكاسبهم وغيره من وجوه 
منافعهم؟ ولم دبر حواس كل حيوان في المواضع التي يكمل فيبا انتفاعهم. وهلا دبر 
كل ذلك على الوجوه التي نكل بها مفاسدهم وتفوت بها مصالحهم» وهلا انفقت من 
الروح أسباب الاختباط دون أسباب الاحتياط؟ وهلا دلكم ذلك على أنه لا بد 
لهذا العام من مدبر حي قدير علم خالق للا يشاء حكم رؤوف بالعباد رحبم؟ 

فإن قالوا: ألبس يحصل في هذا العالم ضروب من المفاسد كالموث والمصائب 
والغرق والحرق والحرب والصواعق والحيوانات المؤذية إلى غير ذلك» فكيف 
يكون ذلك من فعل الحكم العليم الرؤوف الرحم؟ قبل هم: إن ما ذكرتموه لا 
ينائي الحكمة لأن الحكيم إذا خلق الإنسان للتكليف فالجزاء بالثواب والعقاب لم 
يكن بد من المحن يمتحن صيره بالمحن ونشديد التكليف. كا يمتحن شكره 
بضروب النعيم: ويبتليه بالاحتراز عن المضار والحيوانات المؤذية ليدعوه إلى 
الاحتراز من الذنوب الموبقة» وأرهبه ناره بالصواعق والزلازل وغيرها ليذكره 
أهوال القيامة فيدعوه بذلك إلى التوبة والتضرع إلى طلب المغفرة» وأنهى تكليفه 
بالموت لأنه لا بد للتكليف من نباية» وأختى عنه أجل موته ليدعوه ذلك إلى 
الاستعداد للموت» فحكة الابتلاء بالتكليف تقتضي أن يخلط حلو الدنيا برها 
وبسرها بعسرها وغناها بفقرها وصفوها بكدرها ومنحها بمحنبا'ء ومع ذلك 
فانحن في مقابلة المنح في حق أكثر الناس نَرّْر يسيرء ولولا ما في ذلك من 
المصالح في التكليف للا مس المكلف محنة البتة. 





.١‏ ممحبا: بملحها 


في أصول الدين أده 





وبزمهم على قوهم: إن نحريك الروح للطبائع طباع منها وأفعال الطبائع' 
طباع منها وأنه ليس إلا الطبائع والروح وأفعالهها", أن لا / يحسن فيا بين العقلاء 
أمر بحسن ولا نبي عن قبيح ولا مدح ولا ذم وأن لا يحب شكر لأن أفعال 
العقلاء تقع طباعاًء فهم على قوشم في أفعالهم بمنزلة الحاوي من شاهق. فكما لا 
يحسن أمره ولا نبيه ولا مدحه ولا ذمه كذلك كان يحب في أفعال العقلاء. 

وأما ما حكي عن بعضهم أنهم أثبتوا خامساً لكنهم قالوا: إنه مكان الأشياء؛ 
وعبروا عنه بالفضاء؛ وقالوا: إنه مدبر للطبائع الأربع ؛ وقالوا: إن الفضاء ليس 
جسم ء ففوهم أظهر فسادًا من قول سائرهم لأن مكان الأجسام انين إلا 
الفراغ» وذلك يرجع إلى ني الجسمء فكيف يكون ني الشيء فكوا دبل ناير 
لما في العالم من العجائب؟ وبالله التوفيق. 


الكلام على الثنوية وحكاية مقالاتهم 


اعلم أنا نحكي أصول مقالاتهم واحتجاجهم لها دون كثير من اختلافاتهم فيا بيهم 
لأن اختلافهم كثير؛ وليس فم نحكيه من أصول مقالاتهم كثير فائدة 0 الوفوف 
على مقالات كل فرقة» ولأن بذلك بعلم كيف تتفق مذاهب المبطلين المخالفين لملة 
الإسلام وما يختلفون فيه. فأما أن تحتاج في إبطال قوفم إلى تدقيق فلاء بل 
حكابتها نكني في العلم ببطلاتما للعاقل السلم عن تقليدهمء وكذلك شببهم 
واحتجاجانهم لا يخى دفعها على من له أدنى حظ من النظر. وني تتبع مقالائهم 
واختلافاتهم أجمع تطويل من غير كثير فائدةء فلذلك نقتصر على أصوطا. 

واعلم أنهم أصناف نذكر أساميهم عند ذكر مقالاتهم. فنهم 0 وربما 
يقال منانية.» وهم أصحاب مانيء فحكى أبو عب عيسى الوراق عنهم أنهم بزعمون 


.١‏ الطبائع : الطباع ؟. أفعالها: افعالما 


14اظ 


فك كتاب المعتمد 


أن العالم مصنوع من شيئين: أحدهما نور والآخر ظلمة؛ وأنهما قديمان» وزعموا 
أنهها حيان قديمان حساسان سميعان بصيران: إلا أنهما يختلفان في المنظر والنفس» 
متضادان في الفعل. فنفس النور خبّرة فاضلة كريمة حكيمة محيية نفّاعة, لا 
ضرر عندها ولا شرّ بنَّةَه ونفس الظلمة على خلاف ذلك وضده من الشرارة 
8 و والرداءة والخسامة / والنئن والسفه مميتة مغمة ضرّارة معدن الآثام. وزعموا أن 
ذلك منبما طباع وأنه لا نباية للنور من خمس جهات» العلو والجهات الأربع 
بمين وشال وأمام وخلف وأنه تلقاء الظلمة ويتناهى من الجهة التي منها يلق 
الظلمة وهي جهة السفلء وكذلك لا نباية للظلمة من خمس جهات إلا من 
الجهة التي منها تلتى النورء وأنها تلقاء النورء ويسمونها بأنهما كيانان» النور 
الأعلى كيان والثاني كيان الظلمة. واختلفوا في تلاقيهماء فنهم من قال: كانا 
مزاسين كشعاع الشمس والظل» ومنهم من أثبت بينهما فرجة ولم يجعل الفرجة 
معنى ثالئا. وزعموا أن كل واحد مهما أجناس حمسة: الواحد منها روح وأربعة 
أبدان» فروح النور هو النسيم» وأبدانه الأربعة' هي النار والنور والريح واماء. 
وأن روح النور لم يزل يتحرك في هذه الأبدان» وكذلك الظلمة أجناس خمسة» 
ء . 
الدخان والحريق والظلمة والسموم والضباب» وأن روح الظلمة هو الدخان» 
وهو يدعى عندهم الهمّامة؛ والأربعة البواقي أبدان. وجعلوا أبدان النور مخالفة 
بعضها لبعض؛ وكلها عندهم نور؛ وسموا أجناس النور ملائكة: وكذلك قالوا 
باختلاف أبدان الظلمة وسموها شياطين» وأن أبدان الظلمة كانت تُضِرٌ بروحها 
والروح بضرٌ بالأبدان لم يزل. 
وحكى عنهم أيضًا أن الأجناس الخمسة من كل واحد منهما سواد وبياض 
وصفرة وحمرة وخضرة» ا كان من بياض في عالم النور فهو خير» وما كان من 
بياض في عالم الظلمة فهو شرء وكذلك سائر الألوان. وزعموا أنهما كانا لم يزل 


١‏ الأربعة : الأربع 


قِ أصول الدين مون 


متباينين لا ثالث معههاء ثم امتزجا يحزئين منهما فكان هذا العالم من الجزئين 
الممتزجين منهما. وزعموا أن بدء الامتزاج هو أن أبدان الظلمة تشاغلت عن 
الإضرار بروحها بعض التشاغل» فنظرت الروح عند ذلك فرأت النور ولم تزل 
كانت' نمس بأن معها غيرهاء / وكذلك أبدان [الظلمة] كانت' محمس بأن 
معها غيرهاء فابتعثت الروح تلك الأبدان نخالطة' النورء فأجابتها إلى ذلك 
لشرارتها وانتزاعها إليه؛ فتحيلت" روح الظلمة عند ذلك في تلك الأبدان حيلة 
عظيمة بصورة مشوّهة قبيحة؛ ثم أقبلت نحو النور وفصل معها من كل جنس 
من أجناس الظلمة الخمسة جزءء فجاءت نخالطة النورء فلا رأى ذلك [ملك] 
عالم النور وجّه الإنسان القدبم» ملكا من ملائكته؛ في خمسة أجزاء من 
أجناسه؛ ملائكة أقوياء» فلا بدا الإنسان القديم للظلمة أشرف على كل جند 
من جنودها الخمسة يزه من الخمسة الأجزاء النوريةء فأسره بباء فاختلطت 
الخمسة النورية بالخمسة الظلمية» فخالط الدخان النسيرء لها هذا النسيم 
الممزوج» فا فيه من اللدّة والترويح عن الأنفس وحياة الحيران فن النسيمء وما 
فيه من الحلاك والأذى والأدواء والآفات قن الدخان: وخالط الحريق النار؛ آنا 
فيها من الإضاءة قن الثار وما فيبا من الاحتراق والحلاك لمن الحريق: وخالط 
التور الظلمةء» قنها هذه الأجناس الكثيفة الغلاظ كالذهب والفضة وأشباه 
ذلك» فا فيها من الصفاء والحسن والنظافة والمنفعة ثمن النورء وما فيها من 
الكدر والغلظ والقبح والدرن والمضرة والكسر والألم فن الظلمة» وخالط السموم 
الريح» ا فيها من المفعة من الريح: وما فيها من الكرب والضرر أفن السموم» 
وخالط الضباب الماءء ما فيه من الصفاء والعذوبة لمن الماء» وما فيه من 
التغريق؟ والتخنيق والإفساد قن الضباب. 

فزعموا أن هذه الأجزاء الظلمية» لا بقِيت تور في الأجزاء النوريةء نزل 





.١‏ كانت: كان ”". نخالطة: المحالطة ‏ ". فتحيلت: فتملت 4. التغريق: اللعرق 


ظ 


و 


5ه كتات المعتمد 


الإنسان القديم إلى غور العمق فقطع منه أصول ئلك الحنود الخمسة الظلمية؛ 
ثم انصرف صاعدً! إلى موضعه» ثم اجتذب بعض اللائكة تلك الجنود المأسورة 
بما فيها من الو إلى جانب من أرض الظلمة بلي أرض النور / فرفعوهم 
وعلقرهم بالعلوء ثم أقاموا ملكا قويّاً أسفل من أرض النور في الحواء من عالم 
النور» وأمر ملك عالم النور بعض ملائكتهء فخلق هذا العالم من تلك الأجزاء 
المتزجة لتخلص نلك الأنوار الممتزجة بالظلات» وبنى منه نحت يدي ذلك 
املك الحامل لتلك الأجزاء الممتزجة عشر سموات وثماني' أرضين: وكبس 
عفاريت" من عفاريت الظلمة نحت الأرضينء وعمد إلى أكابر الشياطين 
فشدهم في السموات» وفطر السماء الدائرة؛ فلك النجوم والبروج» والسماء 
السفل وربط فيها عفاريت' جعلهم مصاف" للنور [و]أوكل ملكين من الملائكة 
بإدارتها؟ لكي تشرّد العفاريت التي فيها فتمنعها من الصعود إلى النور الأعلى 
وعن الارضرار بالنور الممترج وليتخلص بذلك منباء [و]وكل ملكا بحمل 
السموات وآخر برفع الأرضين ووصّل الحو بأسفل الأرضين أعلى* السماوات» 
وجعل حول هذا العالم خندقا ليطرح فيه الظلام الذي قد استصنى نورهء فبني 
ظلاماً مفردّاء وجعل ذلك الخندق سوراً لكي لا يذهب شيء من تلك الظلمة 
المفردة عن النور إلى النور الذي في العالمء فلا يبلكه ولا يخالطهء ثم سير 
الشمس والقمر لاستصفاء ما في العالم من النور» فالشمس تستصني النور الذي 
امتزج بشياطين الحرء والقمر يستصني ما امترج بشياطين البرد. 

وزعموا أن النسيم الذي في الأرضين لا يزال برتفع ويرفع ما فيها من قوى 
النور وما يتحلل من الأرض والنبات والنورء وترتفع هي أيضًا لأن من شأما 
الارتفاع إلى محلها الأول والتخلص من الظلمة والذهاب إلى جوهرها مع ما 


.١‏ ثماني: ثمان ". عفاريت: عفاريتا ". مصافف: مصافا 
ه. بإدارتها: بادراها 8 أعلى: على 





في أصول الدين وده 


يرتفع من النسابيح والتقديس والكلام الطيب وأعال البر التي تكون من 
المخلوقين؛ يرئفع ذلك كله ويسري في عمود السبح (كذا) إلى فلك القمرء 
وعمود السبح هو الذي ترتفع فيه الأنوار إلى فلك القمرء فلا يزال القمر يقبل 
ذلك من أول الشهر إلى أن يصير بدراً. ثم يؤديه إذا امتلاً إلى الشمس» 
وزيادة القمر في أول الشهر إلى أربع عشرة ليلة / لقبوله ما تحلل وارتفع من 
أنوار الأرض والنبات وامياه وغير ذلك من صفو أنوار العالم والتسابيح» 
ونقصانه من لدن يصير بدراً إلى آخر الشهر وإلى وقت مستبله لدفعه ذلك إلى 
الشمس» وتدفعه' الشمس إلى نور فوقها في عالم السبح. فيسري في ذلك العالم 
إلى النور الأعلى الخالص» فلا يزال ذلك من فعلها حتى لا ببق من التور [إلا] 
شيء منعقد لا تقدر الشمس والقمر على استصفائه. فعند ذلك يرتفع الملك 
الذي كان يحمل الأرضين ويدع الملك الآخر اجتذاب السموات» فينحط الأعلى 
على الأسفل» وتفور نار تضطرم في تلك الأشياء؛ فلا تزال مضطرمة حتى 
يتحلل ما فيها من النورء ويكون ذلك الاضطرام مقدار ألف سنة وأربعائة وتمان 
وستين سنةء قال بعض من يخبر عنهم: ألف وأربعائة وستين سنة. وإذا محلل 
الثور ورأت هامة» روح الظلمة» الموت' وتلك الملائكة والجنود استكلبت 
وازبأزت وتأهبت للقتال» فتزجرها تلك الجنود من حولهاء فترجم خائفة مذعورة 
إلى قبر قد كان أعدّ لهاء ثم يسدّ على ذلك القبر بصخرة تكون مقدار الدنياء 
وتظهر تلك الجنود من النيرة موضع الدنيا حتى تستوي مع أرض عالم النور 
فيستريح النور حينئذ من الظلمة؛ وهذا هو القيامة عندهم. 

ثم اختلفوا في هل بيقى في الظلمة من النور شيء بعد الخلاص؟ فقال 
بعضهم: ببق منه فيها”" شيء» وقال بعضهم: لا يبق. وزعموا أن الحامة؛ روح 
الظلمة» هي التي تصور الحيوان في أرحام الأمهات وني غير الأرحام في المواضع 





.١‏ وتدفعه: وتدفعها 5 روح الظلمة الموت: الموت روح الظلمة ‏ ". فييا: فيه 
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اي يتولد فبها الحيوان» وتُنبت النبات في الأرض» وإنما تفعل ذلك ليدوم 
الامتزاج ويب النسل» فيتصل الشر ويقل الخير لما لها في ذلك من النشاط 
واللذة» قالوا: وإنما تصور في الأرحام بقدر ما بمكثبا من ذلك»: قرة ذكراً 
ومرة أنثى» على قدر الحواء والموادء وإنها هي المهيجة للعالم في التكاح م لها ما / 
ومو تحب في مطاولة النور واحتباسه'» لأن النسل كلا كثر كان النور من الخلاص 
أبعد. وكلا كثر الشر كان الخير أضعف» إلا أن العاقبة» زعمواء للنور. ثم لهم 
بعد هذا في بناء العالم وعدد السماوات وأنوارها والفلك ودورانه وصور الأرضين 
والردم الذي تمتها وما فيها من الأسوار والخنادق والأساطين والقناطر والأبواب 
والحفظة كلام كثير. وزعم بعضهم أن روح النور وروح الظلمة هما حيان 
حساسان فاعلان بالقصد والطباع» فأما أبداتهم| فجاد غير حساسء وإما تفعل 
بالطباع. وقال غير هؤلاء: بل كل ما في العالم من الروحين والأبدان حي 
ساس 
واختلفوا في الأفعال والحركات» فقال بعضهم: هو غير المتحرك والفاعل» 
وهي أعراض فييماء وقالرا: لا حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول؛ وزعموا أن 
الحمس والعلم يحدئان" من الاصلين وقتا فوقتا وينقضيان» قالوا: وذلك طبع كل 
واحد مبهما. وزعم غير هؤلاء أن الحركات والأفعال صفات»؛ وليست" 
بأعراض» لا هي الأصلان ولا غبرهماء ولم يوقعوا عليها اسم شيء ولا عين ولا 
معنى إلا على جهة التوسع. وقال صنف منهم» وهم الأكثرون عددًا: إن الحركة 
والسكون هو المتحرك والساكن وإنه ليس بصفة ولا عرض» وكذلك الفعل 
لبس غير الفاعل؛ ولا الكلام غير المتكلم. وقال غير هؤلاء: إن امتزاج الأصلين 
لبس غيرهما وليس بحادث فيهم| ولا منهما ولا من أحدهما. 
واختلفوا أيضًا في رو الأجسامء فنهم من قال: ينتبي إلى جزء لا يتجرّأ 





.١‏ احتباسه: احتباسها ؟. محدثان: عدث ". وليست: وليس 


في أصول الدين /ا65 


كا يقوله الموحدون» وقال ببذه المقالة إسحاق بن طالوت وابن أخي' أبي 
شاكر". وفال غيرهم: بل نتجزأ أبدًا كا قاله بعض الموحدين وبعض الفلاسفة. 

وأما احتجاجاتهم. احتجوا لقولهم بأن العالم قديم الطينة بمثل اجاج" / 

من أنكر حدوث شيء من لا شي». واحتجوا لذلك أيضًا بأن الأجسام لو 11اظ 
كانت حادثة م تخل إما أن تكون حدثت بأنفسها أو بغيرهاء ولو حدئت بغيرها 
لم تخل إما أن يكون أحدثبا لا لأمر أو لأمرء وإن أحدثما لأمر لم يخل إما أن 
يكون ذلك الأمر قدياً أو محدئاًء على ما تقدم بيان ذلك مع الجواب عنه في 
هذا الكتاب, 

واحتجوا أيضًا بأن الأجسام لو كانث محدثة لاحتاجت إلى محدثء ومحدثبها 
لا بخلو إما أن يكون مثلاً ها من + جميع الجهات أو مثلاً ها من , بعض الجهات 
أو مخالفاً ها من جميع الجهات. ا يقنفي أن يكون 1 فيلزم فيه ما 
لزم في الأجسامء 1 يقتضي أن يكون المحيث الذي مائلها من وجه محدثاً 
من تلك الجهة» لأن الأجسام محدئة أيضًا من تلك الجهةء فيبغ فينبغي أن يحتاج 
من تلك الجهة إلى محارث كالأجسامء وإن كان مخالفاً ها من جميع الجهات 
كان ضدًا لحاء لأن المضادة لا تستحق بالاتفاق» وإنما تستحق 2 
ركلا قوري الاختلاف وغلب وكثرت وجوهه كان أزيد في التضاد. ولو كان ضذدًا 
ها لم يكن فعلاً لها لأن الشيء لا يفعل ضدهء لأن النار لا تفعل الثلجء 
والنور لا بفعل الظلام. 

والجواب: إن الشيء عبارة عن أمر واحدء والشيء إما أن يكون كالشيء 
الآخر أو لا بكون كالشيء ء الآخر ولا واسطة في ذلك؛ ومتى قبل: هذا الشيء 
كالشيء الآخر في كذاء وذكروا أمراً زائدًا على نفس الشيء» فذلك نوسع. 
يبين هذا أن حقيقة الشيء لا بد من حيث؛ كان أن تكون متحدة؛ وما يوصف 


.١‏ أخي: اخ ؟. شاكر: سكن ". احتجاج: احتاج ‏ 4. حبث: اذا 


""او 


حكه كتاب المعتمد 


به بعد حقيقته هي إما أعراض فيه أو صفات له. على حسب اختلافكم في 
ذلك: وهذا على قول من يقول منكم: إنه لا صفة ولا عرض للشيء؛ أظهرء 
وصفة الشيء وما بعرض فيه ليس من حقيقته. فالمشبه له في صفته أو ما 
يعرض فيه ليس بمشبه له من جهة من الجهات» وإما العرض فيه أو صفته هو 
المشبه بعرض الآخر أو صفته. ولو اشتبه شيان من جهتين على / الحقيقة لكان 
كل واحد مهما شيئين شيئاً واحدّاء وهذا محال» فصح أنه لا يصح اشتباه شيئين 
من جهتين؛ فبطل أصل تقسيمكم. بطل ما نيم على ذلك من أن ميث 
الأجسام » لو أشبهها من وجهء لكان محدثاً من ذلك الوجه. وقولكم: ! 
لو لم يشبهها من كل وجه لكان ضِدًا لحاء باطل لأنكم تثبتون أفعالاً ا 
والأبدان» إما أفعالاً اختيارية أو طباعية. ألا ترى أن أفعال النور أو الظلمة 
عندكم إما أن تكون أعراضاً للنور أو للظلمة أو صفات لاء والعرض لا يشبه 
محله: ولا الصفة نشبه الموصوف في جهة من الجهات من الوجه الذي بيئاه. 

ومن قال منكم : إنه لا فعل ولا صفة ولا عرض» فقد كابر. بين هذا أن 
النور والظلام يفعلان' الحركة» والنور ليس بحركة» ولا الظلام؛ فيلزمكم لأجل 
تقسيمكم هذا أن تكون الأبدان والأرواح إما مشبية لأفعاها من كل وجهء 
فتكون محدئة غير قديمة» وإما مشببة لها من وجهء فتكون غير قديمة من ذلك 
الوجهء وإما أن نكون غير مشببة لا من كل وجهء فتكون ضدًا لهاء والشيء 
لا يفعل ضده عندكم» وذلك يبطل الفعل والفاعل أصلاًء وعلى أن الفعل أبدًا 
لا يشبه الفاعل. وقولكم: إن النار لا تفعل الثلج» قبل لكم: فإنها تفعل 
الإحراق وذات النار ليست" بإحراق من جميع الوجوه. 

واحتجوا أيضًا بأن الأجسام» لو كانت محدثة؛ لم يخل محدثها إما أن يكون 
أحدثها لاحتراز نفع أو دفع مضرةء فإن فعلها لاحتراز نفع كان عيهيا لأن 


.١‏ يفعلان: يفعل ؟. ليست: ليس 


في أصول الدين ده 


النفع والضرر إنما يجوزان على الأجسام. وإن أحدثها لا لنفع أو دفع مضرة 
فذلك خلاف العقول من الأفعال» إلا أن يقال: أحدثها طباعاء وذلك يقتضي 
أن لا يتقدمهاء فإذا كان المحدث قدياً كانت الأجسام قديمة. والجواب: / بل 
أحدثها إحساناً إلى الخلق. وليس ذلك خلاف المعقول من الأفعال. وسنبين 
ذلك في باب العدل؛ إن شاء الله تعالى. 

واحتجوا أيضًا بأن الأجسام لو كانت محدئة لكان لها محدث» ووجدنا 
الإحداث على ضريين لا ثالث لماء إما فعلاً' اختبارياً وإما فعلاً طباعياء 
والفعل الاخنياري هو أن بختار الفاعل الشيء على تركه: والطباعي هو ما وقع 
غير مانا فلو كانت الأجسام فعلاً ل تمل من هذين القسمين» » وكلاها 
باطل . أما الأول فلأن الجسم لا ترك له لأنه لوكان له ترك لكان إما عرضاً وإما 
جما ولا جوز أن يكون عرضاً لأن تركها | إما أن يوجد فيباء وني ذلك اجتاع 
الضدين» وإن لم يوجد فيا فرص" مفرد من الأجسام لم بعقل» ثم أخذوا لزمون 
إلزامات على أن تركها لا يجوز أن 7 عرضاً. قالوا: ولوكان تركها جسماً لزم أن 
يكون ضد الشيء بعضهء وهذا بِيّن الفساد. وأما القسم الثاني» وهو أن محدثبا 
أحده! مام فل مر ما أن يكرن ساجا علا أو لا يكون ساق علياء فإن لم 
يكن سابقاً علبها فهو محدّث معهاء وإن كان سابقاً لها فقد كان ولم يحدثها بطبعه؛ 
فإذن ما حدثت بذلك الطبع لأنها لو كانت حادثة لم تتأخر عنه» لأنه ما كان 
ينتظر معنى آخر يحدث بهء وهذا يؤدي إلى أنها قديمة مع ذلك الطبع. ولأنها لو 
حدثت بالطبع لكان محدثها ذا" طبع» وذو الطبع لا يكون إلا جسماء فإذن محدثها 
جسم قديم. ولو صح وجود جسم قديم لكان ذلك 0 جميع الأجسام. 

والحواب: إنكم معاشر الثنوية تشتغلون بإبطال أقسام هي فاسدة عند 
مخالفيكم وتُعرضون عن إبطال ما هو معول خحصومكم. فلم زعمتم في هذا 
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وى كناب المعتمد 


مم و الاستدلال / أنه لا بد في الفعل الاختياري من اختبار الفعل على ترك هو ضد 
لذلك الفعل حتى أوجبتم أن بكون ترك الجسم إما عرضاً أو جسماً؟ فالفعل 
الاختياري يكني فيه أن يختاره فاعله على تركه الذي هو الإخلال به ولا حاجة 
إلى أزيد من ذلك. ببين هذا أن الفعل الاختياري هو الذي بقف على دواعي 
فاعله وصوارفه فكما يدعو القادرٌ الداعي إلى الفعل ويصرفه عن فعله تركه أو 
بصرفه صارف آخر عن تركهء فيكون لذلك الفعل اختياريّاًء كذلك يصح أن 
يدعوه الداعي إلى إحداث الفعل ويصرفه ذلك الداعي عن الإخلال به؛ أو 
بصرفه صارف آخر عن الإخلال بهء فيكون الفعل اختيارياء فا أوجبتم من ترك 
الفعل هر ضد له حتى يقف على دواعي القادر لا أصل له. وقد قيل أيضًا: إن 
النظر في أفعالنا لا ترك لهء وهو موقوف على دواعيئا ويوجد باخثبارناء فسقط 
واحتجوا أيضًا بأن الأجسام لو كانت محدئة لكان محدثها منفردًا عنهاء لم 
يكن معه منها ولا من أعراضها شيء: ولو كان كذلك لصح منه أن يعدمها 
بعد حدوثها حتى لا ببق معه منها ولا من أعراضها شيء: وذلك بعد حدوثها 
محالء فصح أنها قديمة. قالوا: وإتما قلنا: إن عدمها محال: لأنه لا يخلو 
إعدامها إما أن يكون غيرها يحدئه القادر فتعدم عنده أو لا يكون إعدامها 
غيرها. فإن كان غيرها لم يخل إما أن يحتمل البقاء أو لا بحتمل البقاءء فإن 
احتمل البقاء لزم إذا أوجد القادر عدمها أن لا يخلو من وجود عدمهاء ومتى 
حاول إعدامه' فلا بد من أن يحدث معنى آخر يعدمه بهء وهذا يبطل التخلي 
من الأفعال كا كان من قبل إحداث الأجسام. وإن كان لا يحتمل البقاء؛ بل 
يوجده القادر فيُعددِم به الأجسام ويُعدّم هو بعدهاء لم يخل إما أن يستقل في 
ملاظ وجوده / بنفسه أو يحتاج في وجوده إلى الحلول في الأجسام؛ والأول لا يعقل 


.١‏ إعدامه: اعدامها 


قي أصول الدين الاه 


لأن وجود عرض لا في محل لا يعقل» والثاني يقتضي أن يمجتمع الضدان؛ وهو 
وجودا الجسم مع وجود إعدامه. وإن لم يكن إعدامها غير الأجسام بل هو هي 
لزم أن يكون معنى «عدمت» هو معلّى ووجدت)) وذلك يقنضي كونها موجودة 
معدومة. وي هذا إبطال الحقائق. ويلزم على القائل ببذا القول أن لا يصف 
القادر قادراً على إعدامها إذ ليس نحت قوله «إعدامها» معنى مفهوم ولا معنى 
ينتظر كونه في المستقبل» إذ معنى العدم عنده هو معنى الوجود. وإذا بطل 
الوجهات صح أن عدمها بعد الوجود لا يتوهم, وإذا لم يتوهم عدمها بعد 
الوجود 3 يترهم وجودها بعد العدم . وإذا / يكن بين العدم والحدوث منزلة 
وبطل حدثها صح أنها قدية. 

والجواب: يقال لهم : إن في كل قسم من هذه الأقسام التي رمتم إبطالها 
مطالبة؛ وللعلماء في كل واحد منها قول. فا أنكرتم أن يكون إعدام الأجسام 
غيرها يمحدثه" القادرء ولا يحتمل الإعدام البقاءء فيتخلى القادر من الأفعال كا 
قبل الإحداث ويستقل بنفسه في الوجودء فلا يحتاج إلى الحلول في الأجسام؛ 
فلا يلزم اجماع الضدين؟ وقد قال بهذا قوم من العلماء» وفولكم : إن ذلك لا 
بعقل لأنه وجود عرض لا في محل لا يصح لأنكم إن عنيتم به أنه لا نظير له 
لا يصح لأنه لا يحب [عدم] إمكان كل ما لا نظير له» وهذا اعتقدتم الامتراج 
بعد اقباين 1 ول يكن اله لطيز. وإن عنتم به أنه لا يمكن اعتقاده لم يصح 
لأنه اعتقده جاعة من أهل العلم. وما أنكرم أن لا يكون إعدامها معنى ؛ 
كا قدر [على] إحدائها من دون أن يوجد معنى غيرها؟ وقولكم: إنه يازم منه 
أن بكون عدمها هو وجودهاء باطل لأن التفاء الشيء ليس هو نفس الشيء» 
بل هو أمر معقول زائد على نفس الشيء, لهذا تعقلون خلاص النور من الظلمة 
بعد الامتزاج» / فينتني الامتزاج بعد وجوده. فإن قالوا: إن الامتراج ينتني 14و 


.١‏ وجود: جود 9". محدله: محدنيا 
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بالتباين» والتباين ضد الامتزاج» قيل لحم: إن انتفاء الشيء إذا عمقل بوجود 
الضد صار معقولاً في نفسهء فعقل أيضًا أن يحصل بالقادرء وقد قال ببذا 
أيضًا قوم من أهل العلم . وقد أكثروا من الالزامات على هذا القسمء وهو 
أن إعدامها إذا لم يكن غيرها لزم كذا وكذاء وكل ذلك بسقط بما ذكرنا. 
وسنبين إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب الصحيح مما قاله أهل العلم في فناء 
الاجسام. 

فأما نحن فإنا نطالبكم ونقول لكم: لم أوجبتم أنهء إذا لم يصح عدمها بعد 
وجودهاء لم يصح أيضًا وجودها بعد عدمها؟ فإن هذه قضية غير مسلمةء ولا 
يمكنكم أن ندّعوا أنها من البدائه. فا أنكرتم أن لا يكون للأجسام ضد وأن لا 
يصح إعدامها بالقادر ابتداء من غير ضد؟ فإذا كانت محتمل البقاء بعد حدوثها 
لم يجز أن تخرج عن وجودها من غير ضدء ولا ضد لحاء ولا يصح إعدامهاء 
فاستحال عدمهاء والمستحيل مما لا تصح القدرة عليه. فأما حدوثها بعد العدم 
فقدور للقادرء فصح إحدائها بعد العدم. ألا نرى أن الامتزاج بين النور والظلمة 
قد حصل عندكم بعد أن لم يكن؟ وقال بعضكم: إنه لا يصح أن يتخلص 
النور من الظلمة أصلاء فأحال عدم الامتزاج بعد الوجود ونم يحل وجوده بعد 
العدم. ومن قال منكم: إنه بتخلص منه ولا يبتى فيه شيء من الظلمة» فإنه 
يقال لهم: إذا جاز عندكم أن يوجد الامتزاج بعد التباين لم يز فلم لا يجوز 
أن لا تعدم الأجسام بعد الوجودء وإن وجدت بعد العدم» لأن زوال التباين 
الثابت الم يزل أبعد في العقول من أن لا يزول الوجود الثابت بعد العدم: فإن 
جاز أحدهما جاز الآخر. 


في أصول الدين يفك 
فصل 
م إنا نحكي ما احتجوا به للتفاصيل التي حكيناها علهم ولبين أنها لا / تدل على 
ما ذهبوا إليهء ثم نبين من بعد ما ألزمهم العلماء على مقالائهم في ذلك» إن 
شاء الله تعالى. 

احتجوا لفوهم: إن العالم مركب من النور والظلمة؛ قالوا: إنا وجدنا أجسام 
العالم على ضربين» أحدههما ذو' ظل يستر غيره من أن بقع عليه النور وينني عله 
النور المشرق» والثاني لا ظل لهء كالأجسام النيرة المشرقة كالشمس. والنور منى 
أشرق نى الظلامء قالوا: فعلمنا أن العالم نور وظلمة وأنهما ممتزجان وأنهها ضدان 
متنافيان ينني أحدهما الآخرء وأن ما كان ذا ظل من جنس الظلامء وما ليس 
بذي ظل فهو من جنس النور. قالوا: وإذا ثبت أن العالم من نور وظلمة لم يجز 
أن يكون" كذلك لم يزل متزجأء بل يجب أن يكونا متباينين لم يزل ثم امتزجا 
وأن يكون النور عالبا على الظلمة؛ قالواء لأنا وجدنا النور طالباً للخلاص من 
الظلمةء فلو كان ممازجاً لم يزل لم يكن طالباً لخلاف ما كان عليه لم يزك» 
ووجدنا النور خفيفاً والظلمة ثقيلة كدرة لأن الأجسام ذوات الأظلال ثقيلة 
سافلة» ومن شأن الثفيل الرسوب والسفل» ومن شأن الخفيش التصاعد 
والاستعلاء على الثقيل؛ وكذلك كل شيء في العالم» فصفوه يعلو كدرهء فعلمنا 
بذلك أن النور لم يزل عاليا على الظلمة وأنه كان في جهة العلو والظلام في 
جهة السفل وأنبهم| كانا متباينين» ومن دفع ما ذكرناه فقد دفع الوجود. 

الجواب: يقال لحم: ليس فما ذكرتموه ما يدل على ثبوت ما رمتموه؛ من 
وجوه مابا أن وجودكم أجسام العالم قسمين» ذا ظل وليس بذي ظل» لا 
يقنضي أن العالم مركب منهماء بل ما أنكرتم أن يكون ما له ظل هو حجم 





.١‏ ذر: ذا ؟. يكون: يكن 
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كثيف مركب من أجزاء ليست بنور ولا ظلمة» ومن شِأن الكثيث [أن] يسار 
غيره عن غيره من الأجسام؛ فإذا وقع على السائر النور ولم ينفذ فيه انعدم النور 
عن الحهات / التي بحاذيها السائرء فظهر الظل؟ فإن قالوا: إنا نجد الظل غير 
ظلام خالصء بل يخالطه شيء من النورء وهذا نفصل بينه وبين الظلام 
الخالص؛ فعلمنا' أن السائر ليس بظلمة خالصة» لأنه لو كان ظلمة خالصة 
لكان ظله ظلمة خالصة. ولو كان جسماً مركباً من غير ظلام ولا نور» وكان 
مائعاً للنور فقطء لم يكن ظله مختلطاً أيضّاء قيل لهم: إنه يلزمء إن كان في 
ذي الظل أجزاء من النور ولذلك يكون ظله غير ظلام خالص» أن يظهر له 
ضرب من الظل في جميع الأحوال» سواء قابله النور أو لم يقابله لأن ما فيه 
من النور منور لما يحاذيه كالشمس وغيرها" من النيرات: ويلزم في الظل الذي 
يظهر بالليل مما بستر الأشياء عن القمر أن لا نكون فيها أجزاء من النورء أو 
تقل أجزاء النور فيه؛ لأن ظله في هذه الأحوال يكون شديد السواد يخالف 
الظل في اللهارء وكلا كان المنور أضعف نوراً كان الظل أشد سوادّاء فيتبغي أن 
لا يختلف كل ذي الظل باختلاف المنورء لأن ما فيه من أجزاء النور لا ينتقص 
لضعف المنور. ومنها أنا» وإن كنا نجد الأشياء على القسمين اللذين ذكرتمرهماء 
فإنا نجمد ذلك بالهار دون اللباليء لأنا نجد الأشياء بالليالي يسرها الظلام 
ويغشاها كما يغشاها النور بالهارء خصوصاً إذا قدرنا النجوم بالليل منتفيةء فإن 
لزم من وجودنا الأشياء بالنهار على قسمين» ذي ظل وغير ذي ظل» أن العالم 
مركب من نور وظلمةء فليلزم من الوجود الثاني أن يكون العالم مركبًا من 
الظلمة الخالصة. ومنها أنا وجدنا الأشباء في العالم مُظلمة كلها بالليالي وعند فقد 
النييات كلهاء وظهر لنا وجود الظلام عند ذلكء فا بال النور إذا جاء محاذيا 
للظلام أن بدفع الظلام حتى يستنير" لذلك جو العالم وهواه؟ والظلام على 
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قولكم ضد للنور / ومدافع لهء نما باله لا يدفع النور حتى لا تستنير' الأشياء 
المظلمة؟ وما بال هذا يؤثر في هذا وهذا لا يؤثر في ذلك مع كونها ضدين 
متانعين مطبوعين على ذلك؟ وصح أنهها ليسا بعتدافعين على ما ظنوهء بل الهواء 
يستنير بمحاذاة النير لهء فيظن لذلك أن النور دفع الظلام. 

ثم يقال هم :لئن دل وقوع الظل لذي الظل على أن فيه أجزاء من الظلام 
فليدل ما لا يقع له ظل كاهواء المستنير' بالشمسء» فإنه لا يقع له ظل؛ على 
أنه لا ظلام فيه فصح أن ما ألزموه على وجود ذي الظل وغير ذي الظل من 
أن العالم مركب منهما ليس بلزم منه. ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الهواء 
الذي ملأ الحو الذي بين الأرض وبين الئيرات كالشمس والقمر على صفة إذا 
قابله النير انقلب نور واستنار لذلك» وإذا فقد محاذاة النير له لم يستثرء فلا 
يكون الظلام إلا فقد النور عا يقبل النورء فلا يكون ذاتاً ولا شيئاً ولا مضادًا 
للنور على ما توضتم؟ وهذا إذا غمضنا أعيننا حتى فقدنا رؤية النور فإنه يتخيل 
إلينا أنا نرى ظلاماء ومتى قدّرنا العالم خاليا عن النيرات فإنا نتصوره مظلماء 
فصح أن الظلام ليس إلا فقد النور عا يقبل النورء ويبطل بذلك جميع ما 
بنيتم على ذلك من السخف ولهذيان الذي حكي" عنكم. وإذا كان المواء 
يستنير بمحاذة' النير لهء وكان لا ينفذ في الأجسام الكثيفة» بقبت الأهوبة التي 
تحول بينها وبين النيرات تلك الأجسام الكثيفة غير مستنيرة» فيظهر لذلك الظل 
لأن في تلك الأجسام ظلاماًء والوجود لما ذكرناه أكثر شهادة والعقل له أشد 
تجويزاً؛ فبطل ما قالوه وما بنوا علبه. 

وأما قوهم: إنه يجب أن يكونا غير ممتزجين لم يزل لأنا جد النور يطلب 
الخلاص من الظلمة؛ فإنه' يبطل بما ذكرناه / من أنه لا خلاص ولا مناص» 
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بل هو فقد محاذاة النير عا يقبل النور. وظهر ببذا أيضًا أنه لا خفة في النور ولا 
ثقل في الظلام وأنه ليس فيا يقع له ظل أجزاء ظلامية» فيستدل بنفله على ثقل 
أجزاء الظلام وعلى علو النور طالبا للخلاص من الظلام وتسفل الظلام. ويقال 
لهم: لم حكتم بوجود النور طالباً للخلاص من الظلام على تباينها لم يزك ولم 
نحكوا بوجداتكم لما ممتزجين على أنهما كانا ممتزجين لم يزل مع أن كونهما ممترجين 
أظهر ني الوجدان من طلب النور للخلاص» لأنه مشكل لما ذكرناه من 
التجويز؟ وقولكم: لو كانا ممتزجين لم يزل لم يطلب النور خخلاف ما كانا عليه لم 
بزل» فإنه يقال لكم: ولو كانا متباينين لم يزل لم يطلب النور أو الظلمة لاف 
ما كانا عليه لم يزل من التباين» وي ذلك عدم امتزاجها. ويقال هم: إنا قد 
بينا فا تقدم أن الوجود لا بدل على أن غير ما تعلق به الوجود مشارك لما تعلق 
به الوجود فما وجد عليه» ولا يدل' أيضًا على أن ما وجد عليه كان كذلك من 
قبل. قولكم: إنا نجد صفو الشيء يعلو على كدرهء لا يدل على أن هذا حكم 
كل شيء؛ بل لا بد من دليل مجمع بين الأشياء في ذلك. وبينا الآن أنكم 
أول تارك للوجودء فسقط كلامكم من كل وجه. 
واحتجوا لقوهم: إنهما حبّان قويان حساسان بصيران» قالوا: لأن فعلها 
بدل على ذلك وتدبيرهماء إذ الفعل لا يكون إلا من قادر عالم سميع بصير. يقال 
هم: أليس من قولكم: إنبما مطبوعان على أفعاهما؟ والفعل الاختياري هو 
الذي بدل على ما ذكرتمء فأما الفعل الطباعي فليس يدل عليهء ولئن دل 
الفعل على ما ذكرتم فقولوا: إن امتزاجهها يدل على أنه كان فيهما عن قصدء 
لأن الفعل يدل على قصد فاعله إليه. وهلا دل تضاد أفعاما عندكم 
١+‏ ظ على تضادهما في أنفسها؟ فإن كان / الخير يدل على كون النور حب قادراً. 


ذل ذلك مطوع على الخي فليدل الشر على كون الظلام جادا 
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عاجزاً جاهلاًء وهو مع ذلك مطبوع على الشرء كا قاله ابن ديصات. 

واحتجوا لقوهم : إما مختلفان في المنظر والنفس», باختلاف ما شاهدوا من 
النور والظلمة ومن الأجسام الحسنة والقبيحة» قالوا: ولاختلاف أنفسها اختلفا 
في الفعل والتدبير» وعلى قدر تضادهما تتضاد أفعالماء قالوا: ولا يجوز أن تختلف 
الأنفس وتتفق الأفعال. ولو جاز ذلك لجاز أن تبرد النار ويسخن الثلج» فإذا 
وجدنا في العالم خيراً وشرًا وصلاحاً وفسادًا دل الخير والصلاح على خيّر حكم؛ 
ولزم وصف فاعله بذلك» ودل الشر والفساد على شرير مفسد سفيهء ولزم 
وصفه بذلك. وكا لا يحوز أن يكون الخير شرًا والصلاح فسادًا كذلك لا يجوز 
أن يكون فاعل الخير شربراً وفاعل الشر خيرأء ويجب أن يكون ذلك منبهما 
طباعاً» وإن كانا موصوفين بالقوى لأمها لا يحولان عنه ولا يتغيران»ء فصح أن 
ذلك لم يقع منهما لغيرهما وداخل دخل عليهماء بل بأنفسها وجرهرهما وبقواهماء 
وما وقع لذلك فهو طباع غير مزايل. 

والجواب: يقال لهم: إنهم| إذا كانا قادرين عالين حيين لم بمتنع أن يختلفا في 
أنفسها ويتفقا في أفعالها. فا أنكرتم أن يفعل النور الشر تارة والخير تارة» 
ويفعل الظلام الخير نارة والشر تارة؟ وما الأمان من ذلك خلاف النار والثلج 
لأنهما ليسا بقادرين علمين حيين» فلا يفعلان باختيارهماء بل طباعاء فلذلك لا 
يجوز أن بتفقا في فعلهاء فأما النور والظلمة فهأ قادران علمان» فجاز أن يفعلا 
باختيارهماء فجاز أن يختارا ثارة فعل الخير وتارة فعل الشر. وإذا جاز في الحندي 
الحالك / والرومي الناصع أن يتفقا في أفعالما مع اختلافها في المنظر واللون؛ 
فهلا جاز مثل ذلك في النور والظلمة؟ فإن قالوا: إن الخير الذي يقع من 
الهندي إنما يقع منه لما فيه من النور؛ والشر الذي يقع من الرومي إنما بقع منه 
لا فيه من أجزاء الظلمة» قيل لهم: إن هذا إنما يثبت إذا ثبت لككم أن النور لا 
بفعل الشر تارة والظلمة لا تفعل الخير تارة. 

تم يقال هم : إنه إذا كان زيد الحندي ع واحداء وكذلك عمرو الرومي ) 
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وكان من طرقنا إلى العلم بأن احير رفكل كل راخدا مها اهو وقوعة سه 
أحوالماء وكان هذا الطريق حاصلاً في الشر الواقع منهاء فكيف يصح أن 
يضاف الشر إلى غير ما يضاف إليه الخير إلا أن تجعلوا لخير مركباً من جزئين» 
خير وشرء وتجعلوا الشر مركباً من خير وشر | جعلم فاعلها مركباً من نور 
وظلمة؟ فيازمكم على ذلك ألا يكون في العالم خير خالص ولا شر خالص مع 
علم العقلاء بأن الإحسان الموجود في العالم خير خللص». وكذلك العدل وأداء 
الأمانة وبرٌ الوالدين إلى غير ذلك» وأن الظلم والفساد وسائر القبائحم شرور 
خالصة. فإن قالوا: إن النور حسن المنظر نحن إليه النفوس وكميل إليه الطباع» 
فلا يحوز أن بقع منه شر تنفر عنه الطباع» والظلمة تنفر عنه الطباع وتنبو عنه 
النفوس؛ فلا يجوز أن يقع منه خير تميل إليه النفوسء قبل لهم: إن النفوس كا 
تميل إلى بعض النيرات فقد تنفر عن بعضهاء كالانوار الشديدة الاشراق» فإنها 
تضر بالبصرء وتنفر الطباع عن بياض شعر العجوز وبياض البرصاءء وبياض 
البار يدل الظالم على موضع المظلوم؛ فيتمكن من ظلمهء وقد تميل ونحن 
إلى بعض الأشياء / المظلمة الشديدة السوادء» كسواد شعر الحسناء وسواد 
الأعبان والأشجار الخضراء الثي تضرب خضرتها إلى السوادء وقد تعين الظلمة 
على السئر من الظلم والخلاص من ظلمه وتعين على النوم والاستراحة» فإذا 
كان الأمر في ذلك مختلفا فلم أحلم وقوع الخير من الظلمة ووقوع الشر 
من النور؟ وبطل قولكم: إنها لا يتغيران ولا يحولان عا يقع منها وأن ذلك 
طباع منهما. 

فإن قالوا: عندنا أن الألوان المستقبحة الكدرة هي من الظلمة والمستحسنة 
من النورء قبل لهم: ليس الكلام فها تعتقدونه» وإنما الكلام فيا تستدلون به 
على أنه لا خير من الظلمة ولا شر من النور يما ترونه من ميل الطباع إلى 
الأشياء النيرة ونفرة الطباع عن الأشياء المظلمة» فإذا كان الأمر في ذلك مختلفا 
كبا ذكرناه بطل استدلالكم ما تعتقدونه. 


قي أصول الدين فزق 
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واحتجوا لقوهم: إلنهما'! غير متناهيين من جميع الجهات إلا من جهة 
تلاقييماء قالوا: لأن الشيء إنما ينتبي عند غيرهء فإذا لم يكن غيرهما صح أنهها 
لا يننبيان إلا من جهة تلاقهما. والجواب: إن الشيء نظهر مابته عند غيره 
وتظهر عند آخر جزه من أجزائه وعند ما يمكن أن نقدّر فيه غيره. ألا ترى أنا 
نعلم تناه الجبل عند رؤية طرفه وعند الفراغ الذي يمكن أن نقدر فبه غير 
الجبل؟ ففن أين علمتم أنه لا ينبي النور والظلمة عند الفراغ الذي يمكن أن 
يقدر فيه إما ظلمة من - جهة أعلى النور أو نور نحت الظلمة؟ فإن قالوا: لو كان 
النور متناهياً من جهة العلوء ومن شأن النور التصاعدء لا لحقته الظلمة ولا 
امتزجاء لأن من شأن الظلمة الرسوب» قيل لهم: ما أنكرتم أن يكونا ممتزجين لم 
يزل على ما ألزمناكم ذلك وأجبنا عن شبيتكم لذلك؟ ومّن سلم لكم أن شأن 
الظلمة الرسوب؟ وما قلتموه من أنها ثقيلة غير مسلم أيضّاء فا أنكرتم أن يكون 
من شأن الظلمة التصاعد أيضّاء فلذلك لحقته؛ أو يكون من طبعها التصاعد 
ومن طبع / النور الوقوفء فلحقته لذلك وامتزجت به؟ ثم لا حاجة بنا في ذكر 
احتجاجاتهم لاختلافهم فيا بينهم: نحو احتجاجهم لقوهم: إنهما متاسان من جهة 
تناهيهماء أو بينهما فرجة. 

واحتجوا لقوهم: إن كل واحد مهما من النور والظلمة أجناس خمسة 
وحواس نخمس» قالوا: لأنهم وجدوا ما في العالم من النفع مختلفاء فالتفع الذي 
قن الماء خلاف التفع الذي ي النارء والنفع الذي في النار خلاف النفع الذي 
في الربح» وكذلك الأرض «النسيمء فحكوا لذلك بأن أصول ذلك النفع 
أجناس خمسة» وكذلك" الضرر والفساد اللذان في النار خلاف الضرر والفساد 
اللذان في الماء؛ وكذلك الأرض «الريح والنسيم؛ واختلاف الفروع عندهم يدل 
على اختلاف الأصول. والجواب: يقال لهم: إنكم بنيتم هذا على اعتقادكم أن 


ذ. إنبما: انا ؟. جهة: جهات #. كذلك: لذلك 


ارو 


ملاظ 


عمّةق كتاب المعتمد 


أجسام العالم مركبة من النور والظلمة» ثم قسمتم الانتفاع بالمركب منها على 
زعمكم إلى خمسة أقسام وكذلك الضرر به على محمسة أقسامء وقد بينا 
بطلان أصل هذه المقالة» فبطل كل ما بنيتم عليه من الفروع» وبينا أيضًا فيا 
تقدم أن الوجود ليس' بدلالة تامة. ثم يقال لحم: ما أنكرتم أن يكون إنما 
اختلفت المافع والمضار لأن الطبائع الخمس أصول بنفسهاء لا أنها متركبة من 
شيء: بل الأشياء تركب منباء على ما حكبناه عن أهل الدهرء فلم كان 
قولكم أولى من قوهم؟ والآراء مبتى تدافعت تساقطت» ولزم الرجوع إلى غيرها 
تما يدل عليه الدليل. 

واحتجوا لامتزاجها بعد التباين بما يشاهدون من امتزاجها اليوم وبأنها لو 
بقيت عل التباين لما كان هذا العالم المختلط خيره بشره. قالوا: وينبغي أن يكون 
سبب الامتزاج هن الشيطان الظلمي دون النورء لآن الشيطان هو المبتدىء 
بالبغي وطلب ما ليس له. فأما النور فهر حكم عادل» والحكيم لا يطلب ما 
ليس له ولا يتخطى إلى ضله ليخلط نوره بظلامه وحسنه بقبيحه وخيره بشره» 
لكن الحكم لا يلي الظالم وظلمهء بل يدفعه عن ذلك ليجري التدبير / على 
محبته, لا على محبة الشيطان السفيه. إلا أنه لا يمكن المدافعة إلا بأجزائه» لأنه 
لا شيء غيرها يدافعه بهء والعزيز الحكيم إذًا لم يحد بدا من مدافعة ضده بنفسه 
وبأجزائه وعلم أنه مبى دافعه لابسه وخالطه [و]أن تكون تلك الملابسة بأسر منه 
للباغي وقهر منه له. قالوا: وذلك من فعل النور غير مبطل لفعل الشيطان كله؛ 
فلا مانع من أن يضر بما امتزج به من الأنوار بعض الإضرار"ء وإضراره 
به إضرار مأسورء لا إضرار آسرء ولأن يضر به وهو مأسور” أسهل من أن 
يْضرٌ به وهو آسر قاهرء فاحتمل النور ما لم يمجد منه بدا من احتّال الأذى 
والمكروه على أحكم الوجوه وأصوبهاء ولعلمه بأن العاقبة تكون له فها بعد. 


.١‏ ليس: ليست ". الاضرار: الاضطرار «. مأسور: مامورا 


في أصول الدين ألمه 


واحتجوا لذلك ولكثير من أقاوبلهم بالأخبار عن أسلافهم وعمن أثبتوا له 
الرسالة. 

والجواب: يقال هم: ليس يمْلو النور العزيز القاهر على فولكم من أن يكون 
قادرأ عزياً لنفسه أو لا لنفسهء فإن كان كذلك لا لنفسيه لم يكن بد من غير 
جعله قادراً قاهرا وليس بجوز أن بجعله ضده» وهو الظلمة» قادراً لأنه لو كان 
كذلك لكان أولى بالقدرة والعز من النورء ولا ثالث عندكم غيرهما يجعل النور 
قادراً فاهراً. ومى كان كذلك لنفسه لزم أن لا يحور عليه العجز والضعف على 
وجه من الوجوه؛ وهذا أحلم أن تكون الظلمة آسرة للنورء بل جعلتم النور هو 
الآسر لتثبنوا للنور القهر والعلو على الظلام؛ فكيف' يجوزء والنور قاهر لنفسهء 
أن يمائعه ضده بعض المإنعة حتى بُحْوْجٍ القاهر إلى مدافعته بأجزائه ويمكنه من 
ملابسته بأجزائه وإضراره ببا؟ وكيف' بصح أن يقال في القاهر لنفسه: إنه لم 
يحد بدا من مخالطته له وإنه لم يحد بدا من احّال الأذى والمكروه؛ وكل ذلك 
صفات النقص والعجز والضعف: ونمكن ضده من أن يضر به بعض الإضرار 
من صفاث الغلبة والقهر؟ فعلى قولكم في / النور شرء وهو الضعفء وني ضده 
خيره وهو بعض القهر والغلبة للتورء فكلامكم في ذلك متبافت منناقض. 

مم يقال هم: ليس يْملو النور والظلمة إما أن يكونا متساويين ني القدرة أو 
غير متساويين. فإن كانا متساويين في ذلك؛ والنور حكم» لزم أن يدافع ضده 
مدافعة لا يتمكن بها" من محاولة مخالطة أجزائه والإضرار به ومن؟ ضرب من 
ضروب الفساد» وإن كانا غير منساويين لم يخل إما أن تكون الظلمة أقدر منه 
أو يكون النور أقدر من الظلمة. فإن كان النور أقدر لزم ما ذكرناه على طريقة 
الأولى والأحرى» وإن كانت الظلمة أقدر بطل جميع مذاهبكم وتفريعاتكم* من 


.١‏ فكيف: وكيف ؟*. وكيل: فكيت "ا بها2 ايه 
#. ومن: وعن 8 تفريعاتكم : نمر بعتا كم 


"ار 


وعلاظ 


كمه كتاب المعتمد 


أصلهاء ولزمكم ما لا طاقة لكم به. وظهر بما ذكرنا من وجوه الفساد فساد 
نفلكم عن أسلافكم وأنه لم يكن فيهم رسول صادقء لأن الصادق لا بأني 
بمثل هذا المهافت المتناقض والسخف الذي تزدريه العقول. 

وبقال لهم: إن كانت الظلمة تقدر دك وتتمكن من الإضرار بأجزاء النوز 
على ما جوزتموه؛ فجوزوا أن تتمكن أبضًا من بعث' من اعتقدتموهم رسلا 
تبعلهم الظلمة نيُضلوا الناس ويلقنوهم السفه والسخف وما يدعوهم إلى الفساد 
ني الأرض؛ ومتى جوزتم ذلك لزمكم تجويز بطلان مذاهبكم وما اعتقدتموه في 
النور والظلمة على ما حكيناه عنكم وأن يكون الحق ما أنى به غير أنييائكم من 
حدوث العالم وإثبات الصانع الذي لا بشبه الأشياء وأنه لا يجوز عليه صفة 
نقص ولا ضعف؛ على ما ذهب إليه المسلمون. 

فإن قالوا: إن فيا أتانا به أنبياؤنا أشياء حسنةء نحو الأمر بالتسبيح 
والتقديس والأمر بالأفعال الحسنة نحو بر الوالدين والإحسان والعدل إلى غير 
ذلك قيل لهم: ما أنكرتم أن تأمرهم الظلمة بها ليغروكم بذلك ولبلبس عليكم 
أمرهمء فتظنوا أنهم رسل من قبل النور» فتقبلوا منهم ما لقنوكم من السخف 
والسفهء ولو لم بأمرركم ببعض المحسنات / وأتوكم بكل المقبحات لعلمتم أنهم 
رسل الظلمة» فلم تقبلوا عنهم شيئا مما أتركم به؟ وعلى أنه لا شببة في أن ما 
أأى به غيرهم من الأنيياء الذين أنوا على خلاف مذاهبكم الأمر بالمحسنات» 
فجوزوا صدقهم وأنهم رسل من النورء ومتى جوزتم ذلك لم تأمنوا أن تكونوا 
على الباطل في جميع ما تذهيون إليه. فتبين بما ذكرنا أن جميع ما احتجوا به 
لتفضيل" مذههم لا يدل على صحة ما راموه. 

ثم من بعد هذا نحكي مذاهب من خالفهم من قال بالنور والظلمة» وُعرض 
عن ذكر احتجاحاتهم على المانوية فما خالفوهم عليهء كيا أعرضنا عن ذكر كثير 


.١‏ بعث: بعثه 0 7. لتفضيل: لعصل 


من أحتجاحات امانوية لما اختلفوا فيه فها بينم كالقول بأن التور هل يتخلص 
بكليته من الظلام أو ببق فيه شيء منباء لأنه لا حاجة لنا في ذلك بعد إبطال 
أصول مقالاتهم؛: وإئما نحكي مذاهب من خالفهم من طبقئهم لنحيط على 
المسترشد يجميع ما قالوهء وهو يتمكن من إبطال جميعها بما أوردثاه علييم وبا 
نورده. ولأنه يتبين أيضًا بحكاية جميعها كيفية أخذ بعض القوم عن بعض» 
وكيف تتداخل مذاهب المبطلين؛ ونظهر أيضًا نعم الله تعالى على المسلمين حين 
عصمهم با أيدهم به من الحجج عن مثل هذا التخبط في الضلال. 


فصل 


قال أبو عيسى: وقد كان قبل ماني [قوم] يقولون بالاثنين بقال: إن ماني أذ 
عنهم كثيراً من قوله فكانوا يزعمون أن النور والظلمة كانا حبين لم يزل؛ إلا أن 
النور حساس عالم والظلمة جاهلة عمية؛ وأنما لم تزل تتحرك حركة عجرفية؛ 
فيبنا هي كذلك إذ هجم بعض هُمّامائها على حاسة من حواس' النور» فابتلع 
منه قطعة على الجهل» لا على القصدء فصارت في جوفهء وشبهوا ذلك بأنواع 
من التشبيه نقتصر منها على واحدء قالوا: كالمجنون المّسّوف الذي يخبط في 
أموره ويتعجرف في أفعاله» لا بقصد شيئا دون شيء ولا ينظر في عاجله ولا 
اجلهء وربما أورطه ذلك / في عظم البلاءء وربما سم منه". قالوا: فلا رأى 
النور الأعظم ذلك عمد إلبهماء فبى منه| هذا العالم ليعمل في استخراج ما 
ابتلعته من النورء ولم يتمكن من ذلك إلا ببذا التدبير. قال أبو عبسى: وهؤلاء 
والمانوية" يتفقون في كثير من أقاويلهم واعتلالاتهمء قال: وبلغني أن 
.١‏ حاسة من حواس: كذا في الأصل: وني الملل والنحل للشهرستاني ص 195: 
حاشية من حواشي 5 منه: منها ". المانوية: المازونية 


لظ 


2814 كتانت المعتمد 





المزدقية اليوم أو أكثرها تنمسك ببذه المقالة؛ وبلغي أيضًا أنهم بميلون إلى قول 
المانوية» إلا أنهم بزعمون أن مزدقء وهو الذي ينسبون إليهء كان نبا وأن 
الرسل تترى: كلا مضى واحد قام واحدء وزعموا أن مزدق أباح لحم أن يطأ 
هذا حرمة هذا وهذا حرمة هذاء وأباح لحم قتل مخالفيهيم؛ وحكى أن مزدق 
كان يدين بالقتل لتخلص الأرواح من الابدان التي نضر ببها. 


قول الديصانية 


الذي حكى من أقاويلهم فأكثرها يوافق امانية؛ ويخالفونهم' في أشياءء منها أن 
الظلمة موات غير حساس ولا عالم ولا قادرء وهو راكد غير متحرك» وأفعاله 
تقع منه طباعاء والعلم والقدرة والحس والقصد والتحرك للنور خاصة. واعتلوا 
لذلك بأن الظلمة ضد النورء فيجب أن تكون صفاته على الضد من صفات 
النور. وبطل هذا بما قدمناه من أن الظلمة فقّْد النور عا يقبل النور. 

ومنها أن قالوا: إن النور جنس واحد وكذلك الظلمةء قالوا: والنور يدرك 
إدراكاً متفقاً. فسمعه هو بصره وهو شامّه وهو ذائقه ولامسهء وإما اختلفت 
الأسماء لاختلاف البنية والتركيب واختلاف ملاقاة الظلمة إياه عند الاختلاط به. 
وقالوا: اللون هو الطعم وهو الرائمة وهو الصوث وهو المجسّةء إلا أنه جد لونا 
لأن الظلمة خالطته ضرباً من الخالطة: ركذلك هذا ني الطعم وغيره. وإنما قالوا 
بذلك تقريرا لقوهم: إن جنس كل واحد منهما واحدء واعتلوا لذلك بان 
الجنس إثما مختلف لشائبة تشوبة وداخل يدخل عليهء فلا كان كل واحد من 
النور والظلمة قبل الامتزاج / متخلصاً من صاحبه لزم أن يكون كل واحد منهما 


« 
٠ 
. 


جنسا واحدًا. وأيضّاء فالاختلاف إنما يكون بين المتضاداتء فأما ما لا تضاد 


.١‏ يخالفونهم: يحالفوهم 


في أصول الدين ومة 





فيه يلزمه الاثفاق. وكذا هذا اعتلالهم لقوهم: إن سمع النور هو بصرهء وإن 
اللون هو الطعرء على ما حكيناه عنهم» ولأجل هذا حكي عنهم أن النور بياض 
كله وأن الظلمة سواد كلها. 

ومنها أن قالوا: [مهما كانا لم يزل متحاذيين يلتفيان بصفحتهماء وكل واحد منهم| في 
حيزه غير مختلط بالآخر إلى أن مازج النور الظلمة. ثم اختلفوا في سبب المازجةء فزعم 
بعضهم أن النور كان يتأذى بالظلمة لخشوتتها وغلظهاء فأحب أن يرقها فيكون 
أسهل عليه في مسهاء فبنى منها' هذا العالى وصور هذه الصورء ثم لا يزال كذلك 
حتى يرقها فيتخلص منها. وزعم بعضهم أنه ليس الأمر كذلك» ولكن النور تأذى 
بها فدفعها عن نفسهء فدخل فيا منه شيء فامتزج بباء كالرجل الذي يكون في 
الوحل فيعتمد على شيء ليخرج منهء فيزداد فيه ولوجاً. وحكى عن بعض من يمير 
عنهم أن النور دخلها اختياراً ليصلحهاء فلا شابكها صار مضطرًا يحاول الخلاص 
منها. وكان من اعتلال جميعهم لذلك أن النور حكيمء والحكيم يدفع عن نفسه 
المضار ويستعمل حككته في ذلك: ولا بد في دفع أذاها أن يحتمل المكروه في 
مدافعة الأذى بنفسه لأنه ليس إلا نفسه ولا بد في ذلك من مباشرتها وملابستها. 

ثم اختلفوا فقال الذين زعموا أن النور قصد إلى الدخول في الظلمة ليرقها 
وبلين خشونتها: إن الحككة هي أن يحتال في دخولها من حيث يلين عليه 
المدخل؛ لأنه لم يكن ما كان يلقاه من خشوتها لاختلاف في جنسهاء بل هي 
بمتزلة أسنان المنشار ولين صفبحتهء فيعمل في تليينها من داخل حتى ينبي إلى 
الحد الخارج الذي كان يليه منها في البدءء وقد أرق وراءه» فيخرج منه حينئذ 
وقد زال غلظه وضعفت حدته؛ فبكون دخوله فيها وخروجه مها على هذه 
الصفة أسهل من مباشرة حدها وخشوتها في البدء. / وشبهوا ذلك يمن يلفاه 
سبع فاضطر إلى مدافعته» فليست" الحكة في أن يلني نفسه عليه؛ ولا أن يلقاه 





.١‏ منبا: منه ؟. فليست: فليس 


كار 


مه كتاب المعتمد 


من حيث تحرج أنيابه ومخليه: ولكن الحكة أن يلقاه من حيث يلين منه وبقل 
كرو 

ورد عليهم الآخرون فقالوا: ليس الحكة ودفع المكروه أن يقصد النور إلى 
الدخول في الظلام مع علمه بأنه متى دخل فيها أحاطت به من جميع الجهات» 
فيعظم لذلك مكروههاء وشببوا ذلك بمن كانت إلى جنبه جيفة يتأذى بتنها'» 
فليست' الحكة في دفع أذاها أن يدخل في جوفهاء ثم يحاول الخروج منبهاء 
وإنما الحكمة دفعها من حيث تليهء فإن خالطه مها شيء عمل في إزالته. فيقال" 
لمؤلاء بأجمعهم: إذا كان النور والظلمة ضدين قديمين عندكم» ويجب لذلك 
اختلاف صفائهاء فكيف يجوز أن يحولا عن صفاتمها التي كانا علييهاء لم يزل؟ 
وكيف يجوز أن يرق الظلام بعد غلظه ويلين بعد خشونته؟ وكيف يجوز أن يكون 
بعضه لين كصفيحة المنشار وبعضه خشناً كأسنانهء ويكون مع ذلك جنسا 
واحدًا؟ وإن كان النور يتأذى با لم يزلء فلمذا لم بقصد أي دفع أذاها لم 
يزلء فإذا احتمل مكروهها لم يزل فهلا احتمله لا يزال؟ وإذا جاز أن يلين 
الظلام بعد الخشونة و يرق بعد الغلظء فهلا جاز أن يغلظ النور بعد الرقة؟ 
وإذا كان في الظلام بعض اللين كصفيحة المنشار ففيه خير» وإذا احتمل النور 
مكروهها ففيه شرء فكل ذلك منكم تحط في الضلال» نعوذ بالله من ذلك. 


مقالة المرقيونية 


دانوا بأن الله تعالى حق لا يستطيع أحد دفعه ولا إبطاله. قالوا: وكذلك 
الشيطان موجود من غير أن يكون من أمر الله تعالى» قالواء وإن كان 
فيا بيبها كون ثالث متوسط دون الله وفوق الشيطان.ء في الطباع سليم وديع 


.١‏ بنتنها: متها 7. فليست: فليس #"#. فيقال: فقال 4. كانا عليبا: كانتا عليه 


ينه فبغى عليه الشيطان والظلمة ومازجه بنفسهء ثم بنى من ذلك المزاج هذا 
العالم. وإنما مازجه ليستفيد بذلك من فعله؛ فيحسن به قبيحه وبحي به مونه 
ويلين به قساوته ويتطبب به. / 7 أقام فواه وهمومه في العالم تدبر ذلك 
وتسوسهء فين قواه البروج الاثنا' عشر والكواكب السبعة والشمس والقمر 
وغير ذلك؛ وهي أرواح الشيطان» وكل ما في العالم من الحيوان المنضاد الذي 
بأكل بعضه بعضاً والقذر فن الشيطان؛ ولم يكن العلي الأعلى ليخلق ذلك» بل 
صانعها الشيطان النجس الرجس » وقواه متسلطة على العالم تدذيبرة) وهو صانع 
الأشجار المثمرة وغير المثمرة» وهو يرتب معايش الأرض بالفصول الأربعة» وهر 
مقلب أنوار الزمان في الليل والهار» وهو يقسم هذا المال بين جنوده» ويكون 
مهم في ذلك محاسد وغارات من بعضهم على مال البعض»؛ ويكون بيهم 
الفساد والجزع برس لهم كاذبة وأديان موبقة» وكل ذلك من هموم الشطنة 
وقواه الملعونة. 

فأما ألا يكون للأشياء مدبر ك| ظنه أهل الدهر فلا يستقيم لأن المدبر أبين 
وأظهر وجودًا من أن تلتبس عليه الدلالة. وأما أن يكون كا قاله الموحّدون من 
أن العلي الأعلى أحدث هذه الأمور لا من شيء فهذا ما لا يكون في القدرة؛ 
ولا من صفة الحكيم إحداث الشرور. وأما أن يكون صانع الئاس والحيوان 
شبطاناً وخالق سائر العالم الرحمن الرحيمء كا يقوله أصحاب الاثنين» فلا 
يستقم ) فلن" كانت الحيوان مفسدة قاتلة فكذلك الخحر يخره والبرد بزمهريره» 
والمياه مغرقة والحجار صادمة والحديد قاطع والثار محرقة: وإما هذا العالم يدبره 
واحد متصل تدبيره؛ متفقة في الشر صفاته» مريد للفساد. فلا رأى ذلك العلي 
الأعلى مدّن على الأوسط اللين الذي هو أسير في بد الشيطان» ولم يرد مقابلة 
الشيطان ولا التلطخ بقذره؛ فبعث روحاً منهء فسبّحه في هذا العالمء وهو 


.١‏ الاثنا: الالبى ؟. فلئن: فلان 


اكاظ 


ار 
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عبسى روح الله وابنهء بعثه نذيراً ورحمة» قن سار بسيرته» لم بقتل شيئا وم 
يزاوج النساء / وجانب الزهومات والمسكر وصلِ لله دهره وصام أبداء أفلت 
من شبك' الشيطان» وهذاء زعمواء إجاع الأمر. 

وهذه الفرقة أشد مخبطاً في الضلالة من التي تقدمت. فيقال لهم: بم عرقتم 
العلي الأعلى: إن كان مدبّر العالم عندكم هو شرير مريد للفساد وهو باني هذا 
العالم؟ وما طريقكم إلى العلم بهذا الثالث الذي بغى عليه الشيطان؟ وما أنكرتم 
أن يكون هذا الذي اعتقدموه زينه لكم الشيطان المريد للفساد؟ وبم عرف أن 
عيسى رسول صادقء وما أنكرتم أن يكون من رسل الشيطان الكاذبة وأن 
يكون دينه من الأديان الباطلة الموقبة كسائر الرسل وأديانهم عندكم؟ وكيف 
بصح من الشيطان؛ وهو موات عندكمء أن يبغي على الثالث؛ فيحبي' بذلك 
موته؟ فإن قالوا: فعل ذلك طباعاًء قيل لحم: قولكم: إتما بنى هذا العالم 
ليستفيد من فعل الثالثك ويتطبب به ويحسن به قبيحهء هو إخبار عن داعيه إلى 
ذلك وقصدهء فإن كان مواناًء فكيف يكون له داع والداعي لا بتصور إلا 
للحي العالم؟ وأيضّاء فإن كان يفعل الشيطان طباعا فهو مطبوع على الشرء 
فكيف يصح أن يلين بعد القسوة ويحسن بعد القبيح ويحيا بعد الموت؟ ونعوذ 
بالله من الضلال. 

قال أبو عيسبى: وحكى علبم الحبرون» وهم قرم من أهل الكلامء أنهم 
قالوا مع بعض ما وصفنا علهم : إن الكون الثالث هو الاونسان الحساس الدراك 7 
لم يزل» قالوا: هو الذي خلط النور والظلمة ومزجها على التعديل بينهما. واعتلوا 
لذنك بأن الأصلين متضادان» فلم يجز أن يمجتمعا على بي هذا العالمء فلا بد من 
ثالث يحملها على ذلك. ولا بد من أن يكون مخالفاً لماء لأنه لو كان من جنسها 
لكان حكمه حكهاء فيرجع الأمر إلى أن لا يوجد فعل ولا تدبيرء لأن امختلفين لا 


في أصول الدين هذه 





يتفقان على تديير واحد. وزعم الخير عنهم أن الإنسان هو الحياة الني في هذا / البدن. 
مقالة الماهانية 


حكيت عنهم موافقة المرقيونية» لكنهم يقولون بالنكاح والذبائحء وهم بعد بميلون 
إلى النصرانية ويتخذون الييع والصلبان ويعظمون أمر المسبح. وحكي عنهم أنهم 
يثبتون الأصول الثلائة ويزعمون أن المعدل هو المسيح. 

فأما الكَنْئانية» وهم الصيامية» فنسبهم قوم إلى النصرانية. وعم أن لهم 
ببعة يقال لها كنثا' نسبوا إليبا. وزعم بعضهم أنهم يقولون: أصول العالم ثلاثة» 
الماء والأرض والنار» وإنها اختلطت» فصار منها مدبرون للخير والشر. وأضاف 
قوم الصيامية إلى الصابئين' وأضافهم قوم إلى أصحاب الاثنين» وزعموا أنهم 
أهل تقشف وامتناع عن النكاح والذبائح. 


فصل 


ونحن نقنصر من ذكر خرافائهم على القدر الذي ذكرناه؛ فإن الناس أكروا من 
ذكرها ومن ذكر اختلافاهم بنهمء وذكروا ما هلوا به من الحرب بين 
الأصلين» منبا ما ذكره الحسن بن موسى والمسمعي» وذكروا من اعتقدوا نبوته» 
وذكروا عنهم شرائع من صلاة وزكاة إلى غير ذلك. وأنهم قالوا: إن ماني آخر 
الأنبياء. فأما رؤساء مذاهيهمء قالواء منهم ابن أبي العوجاءء وقد اخقص بأن 
قال: إن [ كل واحد من]” الأصلين ينقسم خمس حواسء فالحاسة التي يدرك 


.١‏ كنا: مكنا ؟. الصابئين: الصاين 
س؟. كل واحد من: الزيادة عن المغني: ج ه. ص ٠١‏ 


لظ 
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ها الألوان غير الحاسة الني يدرك بها الطعومء وكذا في سائر الحواس. ومنهم 
عبد الله بن المقفّع؛ واختص بأن قال: إن النور دبر الظلمة وأدخل نفسه فيها 
لما هو أصلح له في العاقبة. وتى ما ذكرته المائية من الأقاصيص الشنيعة في 
حرب الأصلين؛ وأقر بالحركات وأنها غير الأعيان. وزعم أن الحركات طبيعة 
للكونين وأن حركات النور خير وحركات الظلمة شر. 

ومنهم النعان الثنوي. وهو الذي قتله المهدي. واخقص بأن أنكر الحركات 
على ما ذهبت إلبه الثنويةء وقال بالجزء الذي لا بتجزأء إلا أنه قال: الجزء 

14و جمم' طويل عربض عميق؛ / إما من جوهر النور أو من جوهر الظلمة. ومنهم 

بشار بن برد الأعمى الشاعرء واخقص بأن قال: ليس على الناس أكثر من 
المعرفة واجتئاب ما هو مكروه في الطباع من القتل والغصب إلى غير ذلك؛ 
وأنكر أن يكون في جوهر النور إله ومألوه ورب ومربوب كيا ذهب إليه الثنوية. 
ومنبم ابن [أخي] أبي شاكر واختص بأن قال: إن الحركة صفة للمتحرك لا 
هي [هو] ولا غيره. ومنهم غسان الرّهاوي واختص بأن الحركات أجرام لطاف 
تنحل من المتحرك. وهي باقية الأعيان. ومنهم ابن طالوت" قال بمذهب ابن ألبي 
العوجاء واختص بأنه” في كل واحد من الأصلين جنسى سادس غير الحواس 
الخمس بميز بين المحسوسات ويفصل بعضها من بعض وجوهر مخالف لجوهر 
الأصلين» وهو كيان لطيف ليس بمرئيء وإنما يستدل عليه بتدبيره. 

ونحن نذكر من بعد هذا ما ألزمهم علماء التوحيدء إن شاء الله تعالى. 


فصل 
أما قوهم بقدم النور والظلمة فقد ألزموهم على ذلك بأنه ليس يخلو إما أن 


.١‏ جسم: حسم ؟. ابن طالوت: ابن ابي طالرت #. بأنه: بان 
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يكونا جسمين أو عرضين أو أحدهها جسماً والآخر عرضاً. فإن كانا جسمين فقد 
دللنا على حدوث الجسم » وإن كان أحدهما جسماً لم يكن الثاني إلا راجعاً إلى 
النني» كيا ذكرنا من قبل أن الظلمة ليست' إلا فقد النور عا يقبل النورء أو 
بكون عرضاء وقد بينا حدوث الأجسام والأعراض. وإن كانا عرضين لم يخل 
إما أن يكونا في محل أو لا في محل. فإن كانا لا في محلء فكيف يكونان في 
جهتين بأنفسهاء فيكون أحدهما في جهة العلو والآخر في جهة السفل كا قالوهء 
والعرض لا يشغل حيزاً بنفسه؟ وكيف يمترجانء والامتزاج لا يعفل إلا من 
حجمين؟ وكيف يظهر من امتزاجه| الأجسام الغليظة ذوات الأظلال؟ وقد دللنا 
أبضًا على حدوث الأعراض» فإن قيل: / إنكم دللم على حدوث الأعراض 
تبعاً لحدوث محالهاء وهذه أعراض موجودة لا في محل, فا دليلكم على حدثها؟ 
قبل له: إن الأعراض لا يعقل وجودها إلا في محل أو في جهة: إن صح 
وجودها من دون محل. فإن ذهبوا إلى وجودها لا في محل فلا بد من أن يقولوا 
بوجودها في الجهات. ومتى قالوا بذلك فا دللنا به على حدث الاجسام يرد 
علييم: وإن كانا في محلين بطل القول بالتثنية ولزم القول بقدم أصول أربعة. 
وأما قوهم بأنهما لم يزالا متباينين» ثم امتزجاء فقد ألزموهم عليه أن تباينهما 
عندكم ليس إلا لتضادهما وتنافرهماء ولا بجوز تغيرهما عا كانا عليه من التضاد 
والتنافر» وهذا يلزم منه تباينهم| لا يزال إلا أن يثبتوا ثالثا قهرها على الامتراج. 
فإن أثبتوه نركوا القول بالتثنية» وقبل لهم: أفذلك الثالث قديم أم محدث؟ فإن 
قالوا: قديم قيل لهم: أفعل امتزاجها طباعاً أم بقصد واختبار؟ فإن قالوا: 
طباعاًء قيل لحم: فهلا فعله لم يزلء فيكونا ممترجين لم يزل؟ ويقال لهم: ما 
قولكم في امتزاجهاء أهو خير أم هو شر؟ وإن قالوا: خيرء قيل لهم: فإذن هو 
من فعل النورء لأن الخير عندكم لا ينسب إلا إلى النور» وني ذلك إبطال 


.١‏ ليستث: ليس 


عواظ 
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الثالث والقول بكونه ممترجين لم يزلء فإن كانا متبابنين لزم تبايهما لا يزال'. 
ويازمهم هذا أيضًا إذا قالوا: إن الامتزاج شر. فإن قالوا: فعله عن اختيار 
وقصدء لزمهم ما تقدم من الخروج عن التثنية إلى التثليث» وقيل لهم: 
فامتزاجه| خير أم شر؟ ويعود ما تفدم من أن ذلك الثالث من جنس النور أو 
من جنس الظلمةء ويبطل القول بالثالث لمحتارء ولزم أن يفعل النور أو الظلمة 
الامتزاج طباعاًء فيكونا ممترجين لم يزل أو متباينين لا يزال. 

فإن قالوا: الثالث محدّث. قيل لهم: أُحَدث بمحدث أو لا بمحديث؟ فإن 
قالوا: / لا بمحدثء قبل لحم: ما أنكرتم أن يحدث الامتزاج لا بمحدث» 
فيبطل قولكم بإضافته] إلى النور والظلمة؟ وإن قالوا: حدث بمحدث» قيل 
هم: أهو قديم أم محدّث؟ فإن قالوا: محدّث» نزم القول بحدوث ما لا أول له 
من الحوادث وإضافتها لا إلى النور أو الظلمة. وإن قالوا: حدث بمحلدث قديم» 
قبل لحم: أمحرئه واحد من الأصلين أم الثالث؟ فإن قالوا: ثالث؛ تركوا القول 
بالتثنية» وإن قالوا: واحد من الأصلينء قيل لهم: أفعله طباعاً أم عن قصد؟ 
فإن قالوا: طباعاًء قبل لحم: فهلا أحدثه من قبل» فيكونان ممتزجين لم يزل؟ 
وإن فالوا: عن قصدء قيل لحم: أهو خير أم شر؟ فإن قالوا: هو خيرء قيل 
لحم: فينبغي أن يكون من النور» ويلزم منه أن يكون الامتراج خيرأء ويلزم أن 
لا يطلب النور الخلاص من الظلمة وأن لا يكون الامتزاج سفهاء وكل ذلك 
باطل عندهم. وإن قالوا: هو شرء قيل لحم: ففاعله هو الظلمة. 

وقيل لهم: إن قدرت الظلمة على أن تقهر النور على الامتزاج لزم أن تقهره 
على ذلك أبداء فلا يتخلص النور من الظلمة. وإن قدر النور على الخلاص 
ودفع الظلمة بعد الامتزاج» فهلا فَعَلَ النور ضد الْحدّث الذي أحدثته الظلمةء 
فيخلص بذلك من الامتزاج في الأول ولا يضطر من بعد إلى دفعه عن نفسه؟ 


.١‏ يزال: طلرال 





في أصول الدين موه 


وهذا ألزم للديصانية» لأن النور عندهم قادر عالم والظلمة موات عاجزة. ولأن 
عند الكل تضادهما بقتضي تضاد أفعالماء فإذا أحدث أحدههما ما يقنضي الامتزاج 
لزم أن يفعل الثاني ضدهء ولي ذلك تبيانهما واستحالة امتزاجها. 


حكاية 


حكي عن أبي الهذيل رحمه الله قال: دخلت على صالح بن عبد القدوس 
الثنوي في حدائتي فقلت: إنا نحب أن ندير بيننا وبينلك شيئأًء فسلنا حتى نجييك 
أو نسألك فتجيبناء واستصغرني للحداثة وقال: / سلني حتى أجيبك. فقلت: 
خبّرني ما الدنيا؟ قال: من أصلين قديمين امتزجاء فكانت الدنيا من امتزاجهاء 
وكانا في أزليتهما متباينين. قلت: أفلا نحدثي عن تباين الأصلينء أهو هما أم 
غيرهما؟ قال: تبابنب] هو هما. قلت: فامتزاجه| هو هما أم غيرهها؟ قال: هو هما. 
قلت: أفلا تحدثئي عن الامتزاج: لما وقع ذهب التباين؟ أفليس على زعمك 
يجب أن يكون قد بطل الأصلان وحدث أصلان غيرها؟ قال: فقال: أعِد 
علي؛ فقلت: خبرني عن الامتزاج هو الأصلان أم هو غيرها؟ قال: هو هماء 
ما لم يكن خيراً فهو شر وما لم بكن شرا فهو خبر. قال: قلت: فالامتزاج هو 
الأصلان والتباين هر هما؟ قال: نعم. قلت: وللامتراج كانت الدنيا وللتباين لم 
تكن: والامتزاج هو هما والتباين هو هماء فالآن دنيا والآن لا دنيا إذا كانت 
العلة الموجبة لكون الدنيا موجودة والعلة الموجبة لإبطال الدنيا موجودة. فانقطع 
ولم يدر ما يقول؛ وأنشد بقول: 


رم 


با الْهُدَيْلِ هَدَاكَ اللَهُ يَا رَجُلُ : فأنت حَقَأْ لْمْمْرِي مِفْصَلْ جَدِل 


ومما يلزمهم على قوهم: إن الأصلين قديمان. أنهما إذا كانا قديمينء وقد بينا 
فيا تقدم أن القديم لا يكون قدياً إلا لذاته» وعندهم أن النور نور لذاته: 


144 ظ 


06 و 
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والظلمة ظلمة لذاتهاء فازمهم أن يكونا نورين لذاتيهما أو ظلمتين لذاتهماء لأن 
القدم بكشف عن حقيقة ذات القديمء فلمتشاركان فيه يجب أن يكونا مثلين 
لذائهماء وقد تقدم تقرير هذه الدلالة. 

وما يلزمهم أبضًا أنهم| إذا كانا قديمين لذاتيهم| وكان النور قادراً لذاته لزم في 
الظلمة أن تكون قادرة لذائهاء والمنانية لا بد من أن تقول في الظلمة ذلك. 
فأما الديصانية فييطل قولحم بهذا لأنهم يثبتونها عاجزة لذاتها مع قوهم: إنهما 
قديمان. وإذا لزم كونهما قادرين للذات» وكانت الظلمة سفيية؛ صح أن تمائع 
النورء بل مانعته' على قوهم لما يذكرونه من الحرب بين الأصلين ولا يذهبون إليه 
في الامتراج » ومتى تمانعا أدَى إلى أقسام كلها فاسدة. لأنه إما أن يغلب كل 
واحد منبماء وذلك محال؛ أو بمتنع على / كل واحد منهم| الفعل. وذلك يودي 
إلى أن لا يحصل الامتراج ولا محصل خير ولا شرء أو يغلب أحدهما صاحبهء 
وذلك محال لأن الثاني مساو له في القدرة. وهو قادر لذاته» فيجب أن يكون 
قادراً على ما لا نباية لهء ديق تضح كزنة مغلوياً؟ 

وأما قوهم: إن النور لا ينسب إليه إلا الخير والظلمة لا ينسب إليها إلا 
الشرء فقد ألزموهم على ذلك ما تقدم من ضروب النافع بالظلام والاستضرار 
بالنورء وألزموهم أيضًا بأن جناية الإنسان ممن صدرت؟ أمن النور أم من 
الظلمة؟ فإن قالوا: من النورء نسبوا إليه الشرء وإن قالوا: من الظلمة؛ قيل 
لهم : فإذا اعتذر من تلك الإساءة» من صدر الاعتذار؟ فإن قالوا: من 
الظلمة: نسبوا إليه الخير لأن الاعتذار بعد الاساءة خير» وإن قالوا: من النورء 
نسبوا إليه السفه لأن الاعتذار مما لا يفعل ولا له به تعلق سفه. فإن قالوا: 
أليس راكب الدابّة محسن منه الاعتذار إلى من رمحته؛ وليس ذلك من فعله؟ 
قيل له: إن راكب الدابة لا يحسن منه الندم والاعتذار عن رفسهاء وإنما يُظهر 


.١‏ مالعته: مائعه 


ني أصول الدين وه 


الكراهة لذلك لثلا بتوهم أنه راض بهء وليس كذلك المعتذر عن جنايتهء لأنه 
يظهر الندم عليباء ولأن له بذلك تعلقاً من حيث أحرجها ولم يتحفظ ولم يُنذر 
بباء ولولا ذلك لكان كالأجانب منباء فهو في الحقبقة يعتذر عن جنايته لا 
عن جناية الدابة. فإن قالوا: إن النور يعئذر من حيث لم يمنم الظلمة عن 
الإساءة» قيل لهم: أفكان يمكنه منعها منها؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فلا معنى 
لاعتذاره»؛ وإن قالوا: نعم » قبل لهم : فقد أساء حين لم بمنعها. 

وربما ألزموهم أيضًا أن قالوا للهم: ما تقولون فيمن' قال: أنا ظلام؛: وكان 
له فيه غرض صحيح: نحو أن يقصد بذلك إبطال قولكمء ممن صدر هذا 
الخبر؟ أمن النور أم من الظلام؟ إن قالوا: من النور» نسبوا إليه الكذب» وإن 
قالوا: من الظلامء نسبوا إليه الخير لأن الصدق. إذا كان فيه غرض صحيح» 
فهو حسن. 

حكاية 


[قال] أبو الهذيل / في مناظرة له مع ميلاس المحوسي» وسنحكي تلك المناظرة في 
باب الرد على المحوس» إن شاء الله تعالى. وفي آئخرها قال: قال لي ميلاس: 
كيف قُدرتك على الزنادقة؟ فقلت: أنا أقوى عليهم لُعدهم عن الله تعالى 
قال: فال بي إلى ببعة فيها قوم يظهرون النصرانية: فلا رأوني جعلوا يذمون 
التقليد لما رأوا من حداثة سنيء فقلت: إنا لا نرضى بالتقليد دون النظر إذا 
اختلف علينا الأمر» فمّن رجل منكم نسأله؟ نأشاروا إلى واحدء فقلت له: ألا 
تحدثئي عن هذا الإنسان ما هو؟ قال: مِن أصلين قديمين امتزجاء فكان منهما 
الانسانء وهما نور وظلام. فقلت له: خبرني عن هذا النور» ما الذي جاء به 
إلى هذا الظلام حتى مازجه؟ أجاء إلى أَنْسه وإلفه وشكله أم' جاء إلى ضده 


١‏ يمن: فن ؟. أم: اما 


وؤاظ 


أو 


كقه ككتاب المعشمد 


وعدوه؟ فقال: إنما أناه ليؤدّبه. فقلت: أعنده أن الظلام بقبل الأدب» فينقاب 
عن طبعه؟ فقال: لاء فقلت: فهو كمن قال للنار: كوني باردة. فلا سمع القوم 
هذا الجواب أنكروه وقالوا: ليس هذا جرابناء بل وثب الظلام على النور 
فأسره. قلت: فهل يكون الأسر إلا عن فضل قوة؟ وأسر النور لا يكون إلا عن 
ضعف» في الظلام فضل قوة» وذلك خيرء ولي النور ضعف؛ وذلك شرء ففي 
الشر خير وفي الخير شر. فانقطعوا وفالوا: دينكم قد جاء به قوم أصحاب إبل 
غلاظ الطباع جفاة» فن أين دخلته هذه الدقة؟ فأجبتهم وقلت: هذا أدل لنا 
على صحة ديئناء إنا قبلناه في الجملةء فلا أن فتشناه خرج على التفتيش 
والتدقيق على هذه الصحة. 


وبما ألزموهم على قوهم: إن النور مطبوع على الخير وإن الظلمة مطبوعة على 
الشرء أنه كان يلزمهم قبح الأمر بالخير والمدح عليه وقبح النبي عن الشر والذم 
عليه؛ لأن / أمرنا بالخيره إن توجه إلى الظلمة؛ فقد أمرناها بما لا بصح وقوعه 
منباء والأمر بما لا يطاق قبيحء وإن توجه إلى النور ققد أمرناه بما لا يصح له 
الانفكاك منهء فهر بمنزلة أمرنا للهاوي من جبل بالهوي في أنه قبيح: وكذلك 
المدح على فعل الخير بمنزلة مدح الحاوي من شاه على هويه في أنه قبيح» وإن 
توجه نبينا عن الشر إلى نور قبح» لأنه لا يصح' منه وجود الشرء فهو بممنزلة ني 
الهاي عن الوقوف في الج" وإن توجه نبينا عن الشر إلى الظلمة قبح أيضّاء لأنا 
نبيناها عا لا يصح لها الانفكاك عنهء منزلة نبي الماوي عن شاهق عن الحوي» 
وكذلك ذمنا ها على وجود الشر. فهذه هي أقوى الإلزامات عليهم » وإن كان قاضي 
القضاة أكثر من الإلزامات عليهم في كتاب المغني. وليس مذهبهم في القوة بحيث 
نشتغل به أكثر مما ذكرناء بل لو قيل: إنه سخف يعلم فساده بالبديية» لم يبعد. 


١‏ يصح: يقبح *. الحو: الحو وكذلك ذمنا لها على وجود الشر 


ني أصول الدين بوه 


بين هذا أن كل عاقل بسمع مذهيهم ممن لم يقلّدهم فإنه يستتكره وينفر 
طبعه منه. 

فأما شببهم فقد تكلمنا علبها حين حكينا احتجاجهم لمذاهيهم. فأما ما 
يتعلقون به من وقوع المضارٌ والمنافم في العالمء كالأمراض والمصائب والملاذ 
والآلام» وأن ذلك خير وشر وأن ذلك لا يصدر من فاعل واحد حكيم وأنه لا 
بد من فاعلين» فنستقصى' ذلك في باب العدلء إن شاء الله تعالى. فينبين 
هناك حقيقة الخير والشر وما يصح وقوعه من الحكبم من ذلك وما لاا يصح 
وقوعه منهء فيبطل تطرفهم بذلك إلى إثبات فاعلين» خير وشر. 

تم الكلام في إبطال أقوال الثنوية ومذاهبهم الفاسدة ويثلوها وصف مقالات 
المحوس وإبطالها عليهم في المحلد الثالث منه. 

وصلَّى الله على سيد المرسلين محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً. ' / 


قال أبو عيسى: فأما المحوس فلهم أقاويل مختلفة. زعم صنف منهم أن الثور 
لم بزل وحده وأنه كان ذا أشخاص وصور وأن الشيطان كان من شكة شكها 
زروان في صلاته» وزروان عندهم شخص عظيم من أشخاص النور. وقال 
بعضهم: هو النور الأعظمء وقال: إنما صلى زروان تلك الصلاة يلتمس أن 
يكون له ابن» ركان هرمز من صلاته تلك؛ وهرمز هو الذي تزعم العامة أن 
الجوس تعبده. قالوا: فلا مثل الشيطان بين بديهء فرآه وما فيه من الشرارة 
والحبث والقبح؛ كرهه ولعنه. وزعموا أن الخير والصلاح وامنافع من النور وأنه 


.١‏ فنتقصى: فعصى ١‏ ؟. في هامش الأصل إضافة: بلغ مقابلة بحمد الله ومنّه وتوفيقه 


وبسعادة مالكه أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة 


دأاظ 


مرقه كتاب المعتيد 


لا يفعل شيثا من الشرء ولكنه قد يدفع عن نفسه إذا تُعدّي عليهء وإن كان 
ذلك الدفم ضرراً على عدوّهء وزعموا أن القئل والفساد والضرر من الشيطان. 
واحتجوا لقدم' النور وحكته" بنحو ما يحتج به أهل التوحيد لاإئيات الصانع 
الحكم . واحتجوا أن الشيطان ليس من لق الله تعالى: [قالوا:] إن الشيطان 
شر وهو عدو لله تعالى» والحكيم لا يقصد إلى خلق الشر عن غير ضرورة وإلى 
أن يخلق لنفسه ضدًا يعلم أن يعاديه ويفسد في عاله ويضل خلقه. وزعم 
بعضهم أن النور كان خخالصاً لم يزلء ثم انمسخ بعضهء فصار ظلمةء فلا رآها 
النور كرهها وذمهاء وأن الشيطان من تلك الظلمة. 

ومنهم صنف ثالث أثبتوا قدم النور والظلمة وزعموا أنه كان بينبها خلاء كان 
جولانبهما واختلاطها فيه: ولم يثبتوا الخلاء معنى ثالياً. وزعموا أن الخير كله من 
النور وأن الشر من الظلمةء واعتلوا لذلك بمثل علل النانية. ويقال: إن 
الخرمدينية تقول ببذه المقالة. وكثير من الناس يحكي عن المحوس أنهم يزعمون أن 
النور لم يزل وأن الشيطان . 


في أصول الدين وه 


يسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا تعليق من كتاب اللمعتمد لحمود بن محمد المللاحمي هل ١|‏ 


قال : 


باب ني أنه تعالى قادر على ما علم أنه لا يفعله وعلى ما أخبر أنه لا 
يفعله 


اعلم أن في الذاهبين إلى أنه تعالى لا يقدر على فعل" القبيح من يقول: إنه تعالى 
لا يقدر على ما علم أنه لا" يكوّنه» وقال عباد: إن ما علم تعالى أنه يكون 
يقدر على تكوينهء ولا يقال: يقدر على أن لا يكونهء وما علم أنه لا يكون لا 
يقال: إنه يقدر على أن يكّنهء وإن قيل: يقدر عليه. وقال أبو علي 
الأسواري: إذا قرن القول بأنه عز وجل عالم بأن الشيء لا يكون مع القول بأنه 
يقدر على أن يكوّنه. كان محالاً متناقضاء وإن أفرد كل واحد منههما عن الآخر 
صحء وقال الشيخ أبو الحذيل وأبو' علي وأبو؛ هاشم وأبو القاسم: إن الله تعالى 
قادر على تكوين ما علم أنه لا يكون» والذي يدل لذلك هو* أن ما لا يكون 
صحيح تكوينه في نفسهء وهو تعالى قادر لذاته» وعلمه بأنه لا يكون لا بمنع 
.١‏ بسم الله ... الملاحمي هذا: ١‏ هذا تعليق من كتاب لمحمود بن محمد الملاحمي هذا بسم الله 
الرحمن الرحيم 2 5. ضعل: سقط في ب #. لا: سقط في ب 
5. أبو: ب أي 800©. هو: ا وهو 


5.٠‏ كتاب المتمد 


من قدرته على تكوينه» فوجب كونه قادرًا عليه كقدرته على ما علم أنه يكون. 
أما الدلالة على أنه تعالى قادر لذاته فقد تقدمتء وأما أن ما علم أنه له 
يكون يصح حدوثه فلأنه من قبيل ما قد حدث2 وشروط حدوئثه موجودة» أو 
هي ممكنة الوجودء وأما أن كونه عالاً بأنه لا يكون لا يحيل القدرة على تكوينه 
فلأنه لو أحاله لكان محيلاً له لؤجه معقولء ولا وجه في ذلك يُعقل إلا أن 
علمه بأنه لا يكون يوجب أن لا يكون؛ فلو قدر على نكوينه لأخرج علمه بأنه 
لا يكون عن كوله نوفيا : أو يقال: إن العلم ء وإن لم يوجب كون المعلومء فإن 
قدرته على إيجاده حرج علمهة من كونه علماً. والأول باطل لأن العلم يتعلق 
بالمعلوم على ما هو به ولا يوجبه على ما هو بهء وإنما قلنا ذلك لأن أفعالنا يحب 
وقوعها بحسب دواعينا وأحوالناء ولو أوجب علم العالم وقوعها بحسب علم العالم 
لا بحسب' دواعينا فنكون مضطرين إلى أفعالناء ونحن نفصل بين ما نضطر إليه 
وبين" ما لا نضطر إليهء وكان يلزم أن يكون” كلا كثر العالمون أن يشتد 
الاضطرار لتكائر الأسباب» وكل ذلك محال. ولو كان العلم يوجب كون معلومه 
لما حسن من الحكيم التكليف» لأن الأفعال كانت لا م بحسب دواعي العبيد؟ 
وكانوا لا يستحقون بها مدحًا ولا ذم ولا ثواباً ولا عقاباء والتكليف لا يحسن 
إلا تعريضاً للثواب على ما سنبينه إن شاء الله تعالى» ويلزم ألا يحسن أمر ولا 
نبي في الشاهد أيضاً إذا كان علم العالم يوجب الأفعال» ولكان الفاعل لها 
أسوأ حالاً من الملجأء وقد علمنا حسئها وحسن المدح والذم بها اضطراراء 
ويلزم أن لا يستحق تعالى المدح والشكر والعبادة على ما فعله من الاإحسان» 
لأن كونه عالاً أوجب ذلك وكذلك ما سيقعله من الثواب. لأن علمنا بأنه 
سيفعله يوجب ذلك. ولأن العلم” بالشيء حقيقته” هو وقوف على ما عليه 


١ أن يكون: سقط في‎ ." ١ لا بحسب: مكرر في | ؟". بين: سقط في‎ .١ 
للعلم 5. حقيقته ! | حقيقة‎ ١ : العبد 8 العلم‎ ١ العبيد:‎ .6 


قي أصول الدين أية 


الشيء في نفسهء ولو صار على ما هو به لمكان العلم لبطل حقيقة العلم ولتعلق 
كل واحد بالآخر. وأيضاء لو أوجب العم معلومه لاستّغني عن القدرة في' إيجاد 
الفعل» وذلك يبطل الفرق بين الصحيح والزمن والقوي والضعيفء. وكان يلزم 
إذا أراد الواحد أن يوجد أفعالاً أن يختار العلم بها فتوجد"» وكان يحب لو اختار 
غيره العلم بأنبا لا توجد أن لا توجدء إذ ليس أحد العلمين" بأن يوجب معلومه 
أول من الآخرء فكان يؤدي ذلك إلى اجتاع النقيضين؟ أو إلى اجتاع الضدين. 
وقد أكثر في كتاب التصفح من إبطال القول بأن العلى موجب معلومهء والذي 
ذكرناه هو أظهر ذلك. 

فإن احتجوا فقالوا": ما علم تعالى أنه” يقع لا يجوز أن لا يقعء فعلمنا أن 
علمه يوجب وقوعه؛ قيل لهم: ما تعنون بقولكم: إنه لا يجوز أن لا يقع؟ فإن 
قالوا": معناه أنه لا يصح ولا يمكن أن لا يقع؛ء قيل لحم: هذا موضع 
الخلاف. وإن قالوا: معناه أنا لا نشك في أنه يقعء قيل لهم: إن معنى قولكم 
هذا" أنه في نفسه مما يقع» وأئتم وقفم على ذلك: فكأنكم' فلتم: الدلالة على 
أن العلم يوجب وقوعه هو أنا نعلم أنه يقعء يمال الك 0 
كان العلم موجباً لوقوعه؟ وما أنكرتم"' أنه إنما"' إبقع لأنه في نفسه مما يقعء لا 
لأجل العلم ء وإنا العلم موقوف" على وقوعه تبدّنٌ لهء كيا أن المراة وصلة إلى 
رؤية الوجه أسمره ولا يجوز أن يكون أسمر لأن المراة علة موجبة؟' لكونه أسمرء 
ولا رؤيتنا له كذلك موجبة لسمرتهء بل إنما رأيناه أسمرء وأرته المرآة أسمرء لأنه 
في نفسه كذلك. 

وأما الثاني» وهو أن القدرة على ما علم أنه لا يكون هو قدرة على قلب 
.١‏ ي: ب على 9. فتوجد: اموجد ". العلمين: ب العالمين 4. النقيضين: ١‏ المصيين 
#. ققالوا: ب فقال 5. تعالى أنه: أ انه تعالى لا. قالوا: ا ب قال . هذا: بالهذا 

9. فكأنكم: ١‏ وكانكم ل لم إذا: ١‏ للاذا 5 أنكرتم: ١‏ لدكرتم 


؟1. إغا: الا م١‏ موقوف: ب وقوف 4 . موجبة: ! موجيا 


7" كتابت المعتمد 


علمه عن حقيقته فإنه يمكن بيانه بوجهين» أحدهها أن يقال: لو وجد ما علم 
العالم أنه لا يوجد ل يمل إما أن يكون عالاً بأنه لا يوجد أو يكون عالاً بأنه 
يوجدء فإن كان عالا بأنه لا يوجد كيا كان من قبل كان علمه متعلقاً بالشيء 
على خلاف ما هو بهء وإن كان عالاً بأنه يوجد انقلب علمه: وكلا' القسمين 
محالء فا أدى إليه يكون محالاً. والجواب أن' بقال لهم: لو وجد ما علم تعالى 
م يزل أنه لا يوجد لكان تعالى عالاً لم يزل بأنه يوجدء وليس ذلك بانقلاب 
لعلمه بأنه لا يوجدء بل هو حصول علم بدلاً عن علم َه معلومه؛ لأنكم 
فرضتم وجود المعلوم بدلا عن عدمهء فيلزمه" أن يتعبه من العلم خلاف ما يتبع 
المعلوم الآخر» وهو العدم , لأن المتبوع» إذا شن على خلاف؟ ما هو عليه 
فإن التابع له [يجحب] أن يتبعه في فرضهء فيصير على خلاف ما يتبع* المتبوع 
الأول. ألا ترى أنه لو قيل: إن فرعون المستحق للذم على كفره لو آمن .ولم 
يكن عاصياً أكان يستحق الذم؟ فن جوابنا: لاء بل كان يستحق المدح» ولا 
يكون ذلك انقلاباًا للذم مدحاً؟ فكذلك هذا في العلمر مع المعلوم » لأن المعلوم 
أصل له والعلم تابعء فى فر على خلافه وتبعه العلم لم يكن ذلك اتقلابا 
لطر يعن هذا آنا لاتقل : : إنه لو آمن فرعون لكان تعالل عالاً لم يزل بأنه لا 
يؤمنء فإذا آمن صار علمه بأنه لا يؤمن علماً بأنه يؤمن. فنكون قد حكن" 
بانقللاب العلم ‏ 6 أناه لم نقل: إنه» لو امن فاستحق المدح بدلاً عن الذمء إنه 
انقلب الذم مدحاء لأن حقيقة انقلاب الشيء هو أن حا حقيقة 
أخرى» فأما إن حصل شيء بدلاً عن شيء آخخر لم يكن ذلك انقلاباً للأول. 

فإن قالوا: إنا نمي هذا انقلاباً. قيل لحم: ونحن نقول بمعناه ولا تضرّنا 
تسميتكم الفاسدة. فإن قالوا: فحصول العلم الثاني بدلاً عن العلم الأول هو 

.١‏ كلا: ا ب كلي ؟. أن: سقط في ب “*. فيلزمه: ١‏ فلزمنا 
5. خلاف: سقط في ١‏ 4. يشيع : ١ب‏ يتيعه 5. اتقلاباً: ب انقالاً 
ب. حكنا: ١‏ احكنا ه. أنا: ب لم نا 4 حقيقته: ب حقيقة 
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محال »> قبل لهم: إنه مبّى فرض خلاف معلومه كان المحال هو ألا يعبت العلم 
الثاني تابعاً لمعلومه »ء يل يثبت العلم الأولء فأما حصول العلم الثاني وقد حصل 
معلومه؛ فليس بمحال. 

والوجه الثاني أن يقال: روعسا ضر فال انعلا ينا عل عند + 

لا يوجد إما أن يكون علماً بأنه لا يوجدء فيكون قد تعلق بالمعلوم على خلاف 
ما هو به'ء أو يكون علماً بأنه يوجد فيكون قد انقلبء وكلا” الأمرين محال» 
فالقدرة على ذلك تؤدي إلى أحدهما فكان محالاًء والجواب: إنكم أخللتم بقسم 
آخر وهو قولناء وذلك لأنه مبّى فرض وجود ما علم أنه لا يوجد فإنه يكون 
عنده تعالى عم بأنه يوجد ولا يكون عنده علم بأنه لا يوجدء وقد بِينا في 
الجواب الأول أن ذلك هو الواجب فها يتبع غيره وأنه متّى فرض ذلك الغير 
على خلاف ما هو به فإن ما يتبعه يصير مفروضا على خلاف ما كان عليه تبعا 
لا صار عليه متبوعه . وكيا يلزم” ذلك في العالم مع المعلوم كذلك يلزم في العلم 
8 معلومه خصوصاً على قولناء فإن عندنا العلم بالشيء ء ليس؟ إلا كون العام 
عالاً به على ما تقدم. ألا ترى أنا لو فرضنا السواد اعّادا للزمه أن يكون مولداً 
للهويء ولو فرضنا المطيع عاصياً لزمه استحقاق الذم والعقابء ولو فرضنا 
العاصي مطيعا لزمه استحقاق المدح والثواب. وكل ذلك ليس بقلب للمدح 
والذم ولا للثواب والعقاب. بل يكون إثبات الذم بدلاً عن" المدح وإثيات 
الثواب بدلا عن”* العقاب. ولو قال قائل: كيف علم الله تعالى هذه البسرة" 
الحمراء لم يزل؟ لقلنا: كان يعلم أنها" ستكون حمراء» فإن قيل: لو كانت 
صفراء؟ لقلنا: كان يعلم لم يزم أنها ستكون صفراءء لأنه يستحيل أن تكون 
صفراء ولا يعلمها تعالى صفراء. 

.١‏ به: أ عليه به ؟. وكلا: ١‏ ب وكل *. يلزم: ١‏ لزم 
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فإن قالوا: إنا نفرض' كونه تعلى عالاً بأن الشيء لا يوجد ونفرض مع 
ذلك وجودهء فلا يمكنكمء. والحال هذهء أن تقولوا: إنه يكون عالاً بأنه 
يوجدء قيل لهم : فكأنكم بفرضكم هذا منعتم من أن يتبع التابج متبوعه) وقد 
أحم في ذلك لما تقدم من أنه لا يمكن فرغ الشيء حاصلاً وفرض ما يتبعه 
غير حاصل » كنا ببناه في فرض السواد اعتّاداً أو فرض العاصي مطيعا والمطيع 
عاصياً. يبين هذا أنكم متى" فرضتموه عالاً بأن الشيء لا يوجد اقتضى ذلك 
كونه مما لا يوجدء فإذا رضم مع ذلك أنه يوجد فكأنكم رضم أنه يوجد ولا 
بوجد. فإن قيل: يلزمكم ذلكء قيل لهم: إنما كان يلزمنا لو قلنا: إنه مى 
فرض وجوده صح أن يكون عالاً بأنه لا يوجدء فأما" إذا قلنا: بل يكون عالاً 
بأنه يوجد لم يلزمنا ما قلتم. 

فإن قالوا: ىقار الك عل لكاو عر قل 017لا بوجت لكان 
قادراً على جعل القديم عالاً بأنه يوجدهء لأنكم قلم : لو أوجده لكان تعالى 
عالماً بأنه يوجدهء قيل لحم: إتما كان يلزمنا ما قلئم لو؟ قلنا: إنه إذا أوجده 
عار تغالى غالا بأنه سيوجدهء فأما إذا قلنا: إنه تعالى يكون عالاً لم يزل بأنه 
سيوجدهء لم بلزمنا* ما قلتم. يبين ذلك أنا لا نقول: إن وجود الشيء 0 
كونه تعالى عالاً بأنه وجدء وإتما المقنضى لذلك عندنا هو ذاته» والمعلوم" 
علمهء فهو بنزلة الشرط » والحكم لا يضاف إلى الشرطء وإتما يضاف 0 
المقتضي . 

فإن قالوا: قولكم : رارسا لوي وات اغا لكان عالاً لم 
يزل بأنه يوجده بدلا من كونه عالاً بأنه لا بوجلاة. هو" إثبات لليدل عن 
الماضيء وهو محال عندكمء قيل لهم: إنما كان إثباتاً للبدل عن الماضي لو قلنا: 

.١‏ نفقرض: ب فرض ". متى: سقط في ب م. فأما: ب فانا 
. لو: ب فلو 8. يلزمنا: ب يلزم 5. ولمعلوم: ب قفالمعلوم 
/ا. هو: ا وهو ه. كان: ا يكون 
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إنه تعالى يكون عالاً يأنه لا يوجده إلى وقت إيحاده؛ ثم إذا أوجده كان تعالى 
عالاً لم يزل بأنه يوجده'ء فأما إذا قلنا: إنه متى أوجده فإنه لا يكون تعالى عالاً 
لم يزل بأنه لا يوجدهء' وإنما يكون تعالى عالاً لم يزل بأنه يوجدهء فهذا ليس 
بإثبات للبدل عن الماضي» وهو ليس بمحال؛. بل خلافه هو احال على ما بيناه» 
فإن سميتم هذا المعنى الصحيح بدلاً عن" الماضي لم يضرنا ذلكء وقلنا: إن ذلك 
ليس بمستحيل» وإنما المستحيل هو القسم الأول. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وهذا الذي نصرناه هو جواب شيوخنا 
البغداديين» وإن لم يسندوه با نصرناهء فأما قاضي القضاة فإنه كان يختار في 
جواب هذا السؤال" جواب الشيخ أبي علي رحمه الله وهو أنه لو قدّر وجود 
ما عله" الله تعالى بأنه لا يوجد" لكان خطأ أن يقال: إنه كان يعلم بأنه لا 
يوجدء وخطأ أن بقال: كان بعلم أنه يوجدء فنمتنع من كلا* الجانبين 
لفسادهماء وإذا امتنعنا من ذلك لم يلزمنا أن تكون القدرة على خلاف ما علمه 
قدرة على محال. قال الشبع أبو الحسين: وللخصم أن يقول: أيخلو' سبحانه لو 
آمن فرعون من كونه عالاً بأنه يكفر أو كونه غير عالم بذلك؟ فإن قالوا: لا يخلو 
من ذلك ويكون عالاً بأنه يكفرء قيل لهم : فقد قلم : إن علمه تعلق بالشيء لا 
على ما هو بهء وإذا صح ذلك فلم خطّأتم' الجواب به؟ وإن قالوا: يحخلو من 
0 بإيمانه» قيل لهم: فقد قلتم: إن الله تعالى يخنى عليه 
بعض الأمورء وهوا' مستحيل» وليس من قولكم» وإن قالوا: لو آمن فرعون 
لكان خطأ أن يقال: يخلو من العلم بكفره وإيانهء» وخطأ أن يقال: لا يخلو من 
العلم بذلك» قيل لهم: فهذا أشد استحالة مما هربكم منهع 


| يوجده: الا يوجده *. فأما إذا قلنا 2 . لا يوجده: سقطت الجملة في‎ .١ 
١ عن: ب من 58. بما: ا لا ©. في جواب هذا الؤال: سقط في‎ .# 
اب يعلم لا. يوجد! سه يوجده كلا: ا باكل‎ : 
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لأن استحالة هذا معلومة باضطرارء وما هرينم منه معلوم فساده باستدلالء وإذا 
كان هذا انحال لازماً عل وجود ما علم تعالى أنه لا يوجد وجب كون ذلك 
محالاً وتعلق القدرة به محالاً. 

ويقال لهم : إنكم ألزمتمونا' على جوابنا إثبات البدل عن الماضي ؛ وعلى ما 
ذكرتم هو ألزمء لأنكم" منى قلتم: لو آأمن فرعون لم يكن تعالى عالاً لم يزل بأنه 
يكفر ولا غير عالم بذلك؛ مع أنكم فرضتموه عالاً بأنه يكفرء وهذا هو إثبات 
البدل عن الماضي» لأنه بعد كونه عالاً بأنه يكفر يلو عندكم من كونه عالاً 
بذلك وكونه غير عالم به. 

فأما الشيخ أبو هاشم فإنه يقول : : إن قول القائل: : لو وجد ما علم الله تعالى 
أنه لا يوجد لكان عالما بأنه لا يوجد أو يكون عالاً بأنه يوجد» هو تعليق 
للمحال بالجائزء فالجائز" هو وجود ذلك الشبىء؛ والحال هو كوئه عالاً بأنه لا 
يوجد أو كونه عالاً بأنه يوجد. وللخصم أن يقول: أيتعلق هذا المحال بهذا الجائر 
أو لا يتعلق به؟ إن قلت: لا يتعلق بهء فبينه حتى بمتنع على الخصم تعليقه 
به»ء وبطل قولك: إن" ذلك تعليق للمحال بالجائر» وإن كان يتعلق به لم 0 
أن يكون أحدهما جائراً” والآخر محالاًء لأن ما بتعلق به المحال لا يكون جائزاً 
وإذا أقررت أن أحدها مستحيل ازمك أن يكون الآخر مستحيلاً. 

وأما ما قاله أبو علي الأسواري: إن الجمع بين الوصفين له محال. وهو أن 
يقال: بقدر على إيجاد ما علم أنه لا يوجدهء ويصح إفراد كل واحد من 
الوصفين عن الآخرء فيقال: قدا على أنه يوجد كذاء مفردا" عن الوصف» 
وبقال: يعلم أنه* لا يوجدء مفردا عن الوصف الأول» فإنه يقال له: أيستحيل 
أن تجتمع له تعالى فائدتا هذين الوصفين: فلذلك استحال الجمع بين الوصفين 

.١‏ ألزمتمونا: ١‏ الزتمونا 2 ”. لأنكم: ا ولانكم 2 "#. فالجائز: سقط في ب 

4. أو لا: اولا ©. قولك إن: ب قول كان 8. جائرًا: ١‏ جائر 
لا. مفردًا: ا ممرا 4. ويقال يعلم أنه : ١‏ وقال أنه 
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أو لا يستحيل أن مجتمع له فائدتاهما'؟ فإن قال بالأول قيل له: فينبغي أن لا 
يصح وصفه بالوصفين وإن انفرد أحدهما عن الآخرء لأن ما 0 ثبوته في 
نفسه لا يحسن الخبر عن ثبوته في الأحوال كلهاء وإن قال بالثاني قيل له: فلاذا 
لا بصح وصفه بالأمرين على الاجتاع كما يصح ذلك إذا انفرد أحدهما عن 
الآخر؟ ويدل من جهة السمع على صحة قولنا قوله تعالى' « بلى قَادِرين عَلَى 
أن ري كانه (6/ القيامة 4 فوصفض نفسه تعالى بأنه 2 على ذلك مع 
علمه بأنه لا يفعلهء وقوله تعالى طوَلَوْ شنا لَآنيْنَا كل نَفْسٍ هُّدَامَا م 
السجدة )١18‏ » مع علمه بأنه لا يؤتييا هداهاء ومن لا يقدر على الشيء لا 
يقول: لو شكت فعلت. 
تم الباب", والحمد لله وصلواته على محمد وآله 


.١‏ فائدتاهها: ! فاتدتهيا *. قوله تعالى: سقط في 1 "#. الباب: نب الكتاب 
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أبو نعبم صاحب اللؤلؤ 475 

أبو هاشم الجبائي 4ع ل 2154 3لء كلمع 
4ك لحل لأقك هللاف كلاكء لاك 
ذلال “امكف خ##دماء هذماء كذماكء 
ع ا ل ل رقش 
مالآل كال مال مم بللا 
ا سأكل لكا #الاك 
#لالاء اما للاما قملاء 17 
ا “مل اثلا #4“ 14" 
كو" لك" املك ل 2104 
1 85قء أعهق كلام وه 
“دق 9د ك5 

أبو الهذيل العلات هلال 10لا مه 
2214 اثلاه, "اذه مكه.2 ١وؤه‏ 

أبو هريرة 2.١8‏ ““لم4؛ 24484 4465 

أحمد بن عبد الجبار العطاردي الكوي 455 

أحمد (بن محمد) بن عيد ربه 451. 2451 
الاك ؟الاىء 148- كن 

أحمد بن يحبى الشافعي (ولعله هو يحبى بن 

أحمد الشافعي) 487 

أسامة بن هارون 451 

إسحاق بن إبراهيم لامع 

إسحاق بن طالوت /651: 0949 

إسرائيل بن يونس الكوقي 4560 

إسماعيل بن ألي خالد 6كف ؟لمك4ا 97غ 

إسماعيل بن عحمد؛ أبو عامرء الأنصاري مم4 

الأشعري 8ه" 
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الأعمشء سلمان بن مهران الكرني: 455 
أفلاطون 4-41 

أم جميل 416 

أم الطفيل امرأة أي بن كعب 446 

أمامة 457 

امرؤ القيس 4517 

أنس بن مالك 484: 448 

برغوث 148" 

بشار بن برد 64٠‏ 

بطلميوس 8؟ 

بقراط 5ه 

يلال 453 

ثابت بن أملم البصري 187 

جابر بن عبد الله 444 

الحاحظ. أبو عبان 71٠‏ 

جالينوس 29564 ةل فق 41م كمه 
جبرئيل 2588 24486 )4١‏ 

جرير بن عبد الحميد الرازي 455 

جرير بن عبد الله البجلي 24417) 245١‏ 1957 
جرير بن عطية "٠١١‏ 

الحسن بن إبراهيم 1/81 

الحسن بن إسماعيل 4517؛ لا4م4ء 684 
الحسن البصري #9307 "١84‏ 55قء 4ع 
الحسن بن موبى النونحتي 2584 444: "دف 


06 8كاوفق كاه 
حسين بن عيد الله بن صمرة /651 
حفض بن زيد الثقني 41077 
حفض بن سليان» أبو عمر المقرئ الكوقيء 
١ 2‏ 
حجاد بن سلمة ),44٠‏ 1486 


خالد بن عبد الله بن ألي عمر 4484 

الخليل بن أحمد 4517 

داود بن أني الحند البصري 45٠‏ 

ذكوان مول عائشة 444 

زر بن حبيش 4٠‏ 

زروان /افه 

الزهرى؛ أبو شهاب محمد بن ملمء 48 

زيد بن أسلمء مولى عمر بن الخطاب؛ 488 

السائب بن مالك الكوني 45 

سعد ين النعان» أبو عمان.: 451 

سعيد بن جبير الكوفي 431 

سعيد بن المسيب 455: 4184 

سفيان بن عبينة /441 

سليان بن عمرو النخعي يفف 

سمرة /ا4+ 

الشياني 49 

صالح بن عبد القدوس الثنوي 7وه 

صهيب بن سنان الرومي 248٠‏ 21447 484 

ضرار بن عمرو 8لااء 91كء 5لا85: “4517 
166 

ضمرة 4517 

طاووس بن كيسان 484 

عائشة ل0ل"اء 2446 84١‏ 

عاصم لل 

عاصم بن ابي النجود الكوي 4517 

عامر بن شرحبيل الشعبي 57 4غ؛ 55١‏ 

عباد بن سليان 4ه 

عباد بن 5-7 من 

العباس بن يريد البحراني البصري 453 

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. قاضي القضاة» 


نه 





144ل ١5-كال‏ اتات ال 

"لك كخققىلى لاق حمق آأللثف لأادكلء 

#اا-لا/ا1ك 0 كاملف هك “ما 

اما "5١‏ كشلل موه" 5ه 

#الا"لا. ‏ الاللااى "ا م“ 44" 

08 كك كع 2417 

كته ا ل(اف "اف كامح؟حاف ككف 

4 هكم لاأكامء كلاق كلام 

#ا"ماه. #خ"افه كلاف 1ن 6955: 5١4‏ 

الرحمن بن أبي ليل 4417 

الرحمن بن ثوبان 4410 

الرحمن بن يزيد 44١‏ 

الكريم بن دوح العفائي مم 46 

الاق حذخفء 4م14 

الله بن رجاء الحمداني (الصحيح أنه 

الغداني) 03 

الله شقيق البصري 1485 

الله بن ضمرة 451 

الله بن عباس ,"١56‏ /ا+*. 74" 2155 

/85ة.؛ 18/7 2181 حاف كم 

عبد الله بن العباس الرامهرمزي 4"8)؛ /459» 
ألاغء 185 

الله بن عبد الرحمن الأفطس 6410 

الله بن عمر 2414814 189 

الله بن المبارك 1417 

له بن المرزبان الشامي 41/١‏ 

الله ين مسعود 4814) 44٠‏ 

الله بن المقفع 64 

بد الله بن موسى 406 

عبيد الله بن الحسن العنيري 2517 54 


+ © # خ00م 


ج. 5 0 
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ان بن عبد الرحمن الجمحي 148 

عنان بن عفان 48٠١‏ 

عرابة الأوسي 35 

عطاء بن السائب الكو 447 

عطاء بن يزيد اللبي 14 

عطاء بن يسار 484 

عكرمة 010/1 

علي بن أبي طالب #لاء /153) 41/5 244 
060 لثما 

علي بن زيد البصري 480-4817 

علي بن غدير الغنوي "٠07‏ 

علي بن المديني 145 

عار بن يسار 4841 

عارة القرشي 486-447 

عمر بن زياد 141 

عمرو بن العاص 146 

عمرو بن عيّان الشعارء أبو محمدء 49/7 

عيسى ١‏ المسيح ؛ حاف ققمه 

غسان بن معاذ /441 

غسان الرهاوي ٠ه‏ 

فرطوغور يوس 4١‏ 

فرعون الا 5286 294و 

الفضل بن حفصء أبو العياس: 4417 

الفضل بن عبد العزيزء أبو محمدء 4485)» 
الم 

قابوس بن وشمكير 846 

قنادة بن دعامة 5.#, #ل/اى). "5لا 

قيس 0م 

قيس بن أبي حازم 244١ :448 244٠‏ 
ينث 
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قيس بن الربيع الكوني 455 

قيس بن سعد 48/6: 484 

كعب الأحبار 485 

مالي ١5ه‏ "مره كمه 

محاهد بن جبير 2459 ١455‏ "41 

محمد أبو القاسمء النبي. الرسولء "ء 
لاون لمانا #الاسهلاى لمالا قلا 
ل انض اللي كرت ريشن 
ا 1442-6417 افا بزلزم 

محمد بن بشر الأبلي» أبو بكر البزاز 488 

محمد بن جنيد /4/8 

محمد بن سيرين 185 

محمد بن شجاع الثلجي 2484 184 

محمد بن عمرو بن عطاء /44 

محمد بن مسلم ككف لاكقف الاكىء خذق4قء 
6164 

محمد بن يزيد الواسطي 4517 

417١ المرزبان‎ 

مزدق 814ه 

المساحي كلا "1١5‏ 

مسروق بن الأجدعء أبو عائشة» 494٠‏ 

المسمعي 844ه 

معاذ بن جبل 484 

"٠١ معاوية‎ 

المغيرة بن عنبسة 407 

منصور بن عار 4417 


منصور بن المعتمر الكوي 06 55ت“ ”17/7 
المبال بن خليفة 44107 


المهدي» الخليفة العباسي: 04٠0‏ 

موسى "الا 5770-46 "1105-41 2/8 

موسى بن جعفر بن محمد الكاظم 487 

ميلاس المجوسبي 1ه 

النابغة الذيالي "457 

نافع الأزرق 455 

النظامء أبو إسحاق؛ ١4٠١‏ 

النمان النوي ١ه‏ 

نوح 07 

هرمز /8041 

هشام يذ 

هشام بن الحكم 509 

هشام بن عبيد الله الرازي 4557 

هشام بن عار الدمشتيء أبو الوليد» 4517 

القمّامة ككف 56ه 

وكيع بن الجراح الكولي 445 

وكبع بن حدس الطائتي «48: 4486 

الوليد ين أبان 455 

يحى بن أحممد الشافعي (ولعله أحمد بن يح#ى 
الشافعي) 441 

بحهى بن سعيد بن قيس المدلي 405 

بجى بن عدي 4" 

يجى القطان 497 

يعل بن عطاء الطائني 14 

يزيد بن إبراهيم التسئري 485 

بوسف ا 

يونس بن عبيد بن ديئار البصري 853 
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آل أبي طالب 446 

الأشعرية ١1؟اء‏ 4لالا: لإؤكاء روك روط 
"١٠٠‏ كال" عل”ل الا كم 
كنكل عق هده 

أصحاب الحديث ولا مءهة 

أصحاب الطبائع لاء مف قف كؤكا 

أصحاب العنود 78 كم 

أصحاب الحيول 24 /الىء 45 94هذز 

أهل التعطيل؛ لاء 48ه 

أهل العدل 54 

الباطنية 845 

البراهمة لا 4 

0/4 ء78١‎ .54٠ 74 البصريون‎ 

لبغداديون 15١79‏ "لا 1175 ان 
#/ام) 6ع 

الثتويةء أصحاب الاثين) لاحق هي فى 
فق كق 6004 842فهف كؤض إكف 
4 لازرف. كحرف جه 

الجن 5144 

الحشوية 4 .هل ؤوم 

الخرمدينية همةه 

الخوارج 9ه". 5م4 

أنّدهرية . أهل الذدهرء 4. لاء ؤم 355: 
٠كلا.‏ ق٠شه‏ 5كؤزه-ؤوم بازم 


الديصانية عمف 9ه 4ه 

الرنادقة هوؤهة 

الزيدية هوم 

السحقة 00 14 

السوفسطائية .٠١‏ 784ب و5 ب“ لاط 
4"“ل اك 5قف 65" 6١خ‏ 

الشياطين 6514 

الصابئة» الصابئون. 45ه. همه 

الصحابة ؟485: 448: 41١‏ 

الصفائية 1847؛ /ا/ا؟ 

الصيامية 8ه 

عباد الأوثان 645 

العجم * 

العرب 7 40/8 

العفاريت 1ه 

الفلاسفة 4. فك #1 الى 5غ وفع 
ل 5" شدمفق 5لزه؛ ”امف 
/افهه. لاكمة 

القدرية 514 

الكرامية /م9ك 2ؤ. الث "٠١‏ لال 
فض نشت ترضضية الا 

الكلابية لمع ١كلاء‏ "لالا, لأقلاء ؤرؤلء 
إآإءق قدهة 


الكنثانية ههه 
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لادرية مك 0 "١‏ 

لانوية» المانية» المانية» ١5م‏ ؟لمره-كهمهمء 
60454 ذقه 

لاهانية 84ه 

خبرة لا 24 كفتك ٠ه"‏ 

حسمة لاوا لمألل 5.0" 

خوس 5 808.ء 2642 15ه؛ لاؤمء 
لدان 

لرجنة هه" 

لرقيونية كمه8) 84ه 

زدقية 6مه 

لسلمونء ملة الإسلامء أهل الإسلام» 
أهل القبلق الا لهء ؟آاكء “لاك 
"© #856 لاقف دكف [زكهم 

أخببة لاء لىء لمهم ٠ك‏ كفق ذلكء 


2*١‏ الل الس ننم 

المشركون 45ه 

المفوضة 21884 5؟؟ 

الملذلكة فى ١4‏ قلس «#إلالم كلسل 
؟كو- وده 

الملحدة هي الال كلل مل 5ه 

المنجمون ؟1١ؤ9/ا4١؟ء‏ 15ه 

الموحدة؛ الموحدونء أهل التوحيدء 14» 
اققف لاأاكف لإأأرف؛ ركه 

514٠ النجارية‎ 

النساري» النصرانية, لا-فى. لاك هي ٠للء‏ 
كلم 26١2‏ 162ه, كزمف كقذف وله 

الهمّامات "مه 

الليود لاحق "تف هلل علاء كن (لعظء 
الث لاد" "الالى. 58قه 


فهرست أسماء الكتب والرسائل 


الآراء والديانات 078 499 

كتاب الأدوات 178 

تأريخ ابن أبي خيثمة 2484: 49١‏ 

١١7* التحرير‎ 

كتاب تصفح الأدلة ف لال مل #١٠ء‏ 
مالء ؟#للء مكث لأكلهد هل 
ل ل ا ا 55907 
1 5ك لم1“ 1517 "1م أدو 

مسألة في تعلق الدليل بالمدلول 8 

تعليق المحيط #5 57. 0ه 

تفسير العباس بن يزيد البحراني 455 

تفسير الوليد بن أبان 475 

الجمهرة 41/7 

جوابات التستريين 145©8: "485 

كتاب الدواعي والصوارف ١٠م‏ 

في الديانات 49م 

رسائل منسوبة إلى قابوس بن وشمكير 48م 


شرح الجمل والعقود 587 

شرح العمد ؟'؛ 4١1غ؛‏ لإ١ا‏ 

شرح المحيط ٠64‏ 

كتاب أفلاطون إلى طياوس 9" 

1 ٠١ العمد‎ 

كتاب العين ه4# 

عيون المسائل ١4٠‏ 

كتاب الغرر 117 435 

القران 6ه 

الحسطي 56 

كتاب الحيط بالتكليف 14. لاقء. لاهاء 
25817 5"1ه 

المغني حل كاقل كنس لادف ككف 
8ق لاأكاف ااه به زف كؤه 

المقصور والممدود 7/ا4 

كتاب من قال بالعدل من المحدثين /1441)» /48 

نقض الأبواب م5 


بدر 159 

البصرة 8" 4/ا4 

بغداد 7"95, كم/ كله 
خرامان ١؟ه‏ 

ذو قار 456 


فهرس أنسماء البلدان والأماكن 


الصين 85م 
العراق 456 
الكوفة 8م18 
مكة /الم4 

الثّارة 45 


